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الفصل الثالت 
من الباب الثاني 
في أنواع التعارض ٠‏ ودفع الخلاف بينها 
وهو يحتوى على ثلائه مباحث 
البحث الاول - في انواع التعارض بحسب العموم والخصوص › ودفم 
التعارض بينهما : 


المبحث الثاني ب في انواع التعارض بحسب الاطلاق والتقيد » ودفع التعارض 
ها : 


“. 


البحث الثالث - في انواع التعارض بين نصوص الکتاب ء ودفع الخسلاف 
بينهسا: ۱ 








البعث الاول 


انواع التعارض بحسب العموم والخصوص 
ودفع التعارض بینها 





ویشتمل هذا البحث على آنواع التعارض من العامين ء والخاصين > والمام 
رالخاص من وجه » والعام والخاص الطلقن ‏ وعلى بان حالاتهما > والارا؛ 


1١‏ نتلفة 7 في دفع التعار ض بنها 31 وأدلتهم ومنافشتها 0 وسان الرأي الر اجسحز 


مھا ء فنقول : 
۱ وللأدلة باعشار العموم والخصوص عند الأصولین آنواع ار یمه 2 

وجے'". 
( النوع الاول ) التعارض بین الدلبلين المامین''' ء مثل ما اذا ورد مسن 
بدل دینه فافتلوه ومن بدل دنه فلا تفتلوه ۰ 

( والنوع الثاني ) بارش بين الخاصین"۳ شل اکٹرم زيداً ء ولا 
تکرم زیدا ٠‏ 

فاذا تعارض عامان > أو خاصان سواہ کانا فی الکتاببن کالتمارض الو جود 
بين قوليه تعالی [ الا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ] و [ أن تحمعوا بير 


الاختين الا ما هد سلف ] التقدمین حیث يقتطبي الاول جواز الاستمتاع بسا 


ملكت الایمان وأو کان اجنم بين الاختین ويقتضي الثاني حرمه اع باون 





)۷( وقلنا باعتبار ال والخصوص والا فلها صور کثرة من حملتها 
ان الدلیلین التعارضین اسیا كتابان > أو مستتان » آو گناب وة 


وکل من الثلائة" بقسم الى الار بعة الذكورة اعلاه ء وكتل من الصور 


الاثنتي عشرة اما ظنیان »۰ او قطعیان » او قطعسي ۰ وظني » والصسور 
الائنتان والثلاون ۰ اما متقار نان ٤‏ أو بعلم تقدم احدعھا ٠‏ او تحمل 
التاريخ فتكون ستة وتسعين ۹٦۷‏ صورة ال غيز ذلك من الاقسسام۰ 


(۲) العام : لفظ وضم. وضعا واحدا لكثير غير محصور مستضرق سی 


ما يصلح له ٠‏ 


ریس والخاصي ما لابتناول شیئین فصاعد٦‏ من غار حصر , پراجع للتصر یفین 


وشرحهما : ( التغريفات ص٦٦ء‏ و ٤١‏ والحجنود ص٤٤٢‏ , وال 
ص٥٣۳‏ ۰ وارشاد الفحول ص۹۹ + ۱۰۰ و ۱۱۴ ) ٠‏ 


2 E 





ا ى 
۳۹ یےے -_- ےجو e oO‏ 


لان ولو بملك التمق » أو فى الحدیث > کحدیث « شر الشهود » « وخیر: 
الشبهود » كما تقدم » أو أحدهما في الکاب والآخر في السنة > كآية « خذ من ۲ 
أموالهم صدقة » (*۲ وحديث « ليس فما دون خمسة أوسق صدقة » ٠‏ الى غير 
ذلك فقد حاول الفقھاء الجمع بینھما ودفع التعارض بأحد الطرق المرسومة 
عندهم » واختلفوا في ذلك الى المذاهب الآتية نب 

( الذهب الاول ) التوقف عن العمل انها وتقدمه على الآخر ء وسب 
الى داود الظاهرى » والافلاني“ » واستدلوا على ذلك بأنهما دليلان متعارضان 
منساويان في العموم او الخصوص ولا يمكن فیهما الجمع ولا الترجیح فوجب 
التوقف عنهما ۰ ۱ 

ونوقش - أولا ب بان عدم امكان الجمع والترجیح في كل دلیلین ساویا 
في العموم او في الخصوص ممنوع اذ التساوى في ذلك لايعني التساوى في جميع 
الأحوال > فقد يكون أحد العمومين مخصوصا قبل التمارض فتضمف دلالته 
فترجح ممارضه عليه » و ایا - بأنه يمكن بمعرفة التاريخ بينهما دفسع 
التعارض بنسخ المتأخر التقدم » فلا داعي الى التوقف ٠‏ 
(المذھب الثاني ) عدم جواز التعادض ببنهما مطلقا على ماذكره الفزالي 
والا على سبيل النسخ على ما نقله الشيرازي! واستدلوا على ذلك بأن وجود 
الدليلين المتساويين المتعارضين يؤدي الى تهمة الرسول صلى الله عليه وسلم > 
والشبهة في صدقه » لتنافض الكلامين » وهو منفر عن الطاعة »> ومثل هذا لا 
' يمكن وروده في الشريمة ۷ء ويجاب أولا ‏ بان مشل ذلك كان ما 
وواضحا بالنسبة لأهل العصر الاول - ان وجد - وخفاؤه بالنسبة الينا لطول 
المدة » وفقد الدللل وينحل بالنسبة النا ایضا بالجهد في طلب الحمع بوجه 





* ۱۰۲/۹ سورة التوبة‎ )٤( 

(۵) السودة ص۱۶۱ ب ۱۶۲ ° 

() اللمع للشيرازي ص۱۹ وروضة الناظر سی ۳ * 
(۷) الستصفی ۱۵۱/۲ ۰ 


۹ اک 


صحیح » أو ترجیح أحدهما على الآخر ‏ ان وجد الرجح - أو الاصراض 
عنهما وطلب الحکم من دلیل آخر ۰ 

وثانيا -بانه انما يلزم التاقض النفر اذا كان مؤدى کل منهما الانبان به 
على سبيل القطع والوجوب بحیث لايجتمع أحدهما مع الآخر ء ولكن ما المانع 
من أن یرد متعارضان ويكون الراد بهما الانبان بأحدهما على وجه التخير ء أو 
يكون الطلب بکل منهما على سسل الاباحة بحبث اذا أتى المكلف بأحدهما ء أو 
برك كلا منهما فلا يأئم ولا یعاقب ٠‏ 


ولا د ان التفرة من الشنی» على سیل الالتزام - لایستلزم کون محالا » 
فقد نفرت طائفة من الکفار من النسخ كما حکاه عنهم سبحانه وتعالى » فقول : 
ز واذا بدلنا آية مکان آية » وله اعلم بما بنزل - قالوا : انما أنت مفتر )ا مع 
أنه لم يدل على امتحالته نفرتهم عنه ء بل اتفق أهل الحق على جوازه 
ووقوعه(؟ ۰ 


( المذهب الثالث ) مذهب جمهور العلماء مسن الأصولین والتکلمن 
والحدئین - وهو جواز ووقوع التعارض > وقد تقدمت الذاهسب وأدلتهم 
والأمثلة الكثيرة بهذا الصدد فلا حاجة الى اعادتها » ولكن الذی نود أن يشمن 
الها هو أن الجمهور بعد اتفاقهم على جواز ووقوع ذلك انجھوا في دفع التعارض 
منها وواجب الحتهد والماحث أمام الأدلة المتعارضة ‏ الى اتحاهات ثلامة : 

( الاتجاء الاول ) تقديم النظر في الترجیح > نم في التاريخ » ثم في الجمع » 
ثم الحكم بسقوطها والرجوع الى الأدون » فالرجوع من الكتابين الى السنة » 
ومن السنتین الى القاس ».فقول الصحابة > أو العکس ء وعند تعارض القاس 
الى التخير بنهما » والی هذا ذهب جمهور الحنفة » وسلکه بعض المحدئين 
وغرهم( ٩‏ ۹ 
(۸) سورة النحل ۱۰۱/۱۳ ۰ 
(۹) روضة الناظر ص ۱۵۱ - ۱۵۲ ۰ 
 )۱۰(‏ راجم ۲۱۵/۱ - ۲۹۹ عندنا » وآرشاد الفحول ص ۱۸۵ ۰ 





سو ۳۲ 


از لا 


ژ الاتحاه الثاني ) مذهب جمهور الاصولیین والعتزلة والتکلمین > وبعض 
الحنابلة » كالمقدسي وبعض الحنفية » كابن الهمام وابن امیر الحاج ء ونعض 
السافعة ۳ كالغز الي 6 والجويني ¢ وغير هما » وهو ان واحب الحتهد او إلباحہ* 
في الأدلة تحاء المدليلين المتعارضين ما يلي نب 


( أولا ) الجمع بينهما » ان امكن » وذلك كما يقول القدسي - بأن يكون 
أحد العامين أخص من الآخر » أو يمكن حمل أحدهما على تأويل صحيح » 
دون الآخر 2١‏ ء وكما بقول (لآمدی : بأن ورد آحدهما على مبب خاص 
بخلاف مک أو كان ادها واردا في حز الفي > والآخر في حبز 
الشرط ”٭' نفي جميع هذه الصور بجمع بینھما وجوبا » ولا ينظر الى الرجح . 


" ولا الى التأریخ » وذلك لأن اعمالهما أولى من الغاٹھما ء أو الفاء أحدهما(" ۲اه 


( ثانا ) الترجیح بنهما » ان وجد لأحدهما مأ يقدمه على الآخر > سواہ 
كان من جهة التن أو السته أو الراوي أو الامستر الخار جبي > ووجه 
تقديم هذا على ما بمده أن الترجیح أولى من النسخ ٠‏ 


( اتا ) النظر الى التأريخ ء فان علم تقدم أجدهما ينسخ التقدم 





(۱۱) التوضیح مع التلویح 7۲ مب ۱۰6 ۰ واصول الحسامى بتعليق 
الحامي ص۷۸ : والک وکب المثير ص٤٤٦‏ ے ۶۷ ء وارشاد الفحول 
ص۲۷ - ۲۷۵ * ع 

٠ السودة ص۱۶۳ »> وروضة الناظر ص۱۳۱‎ )١٢١ 

(۱۳) الصدر الاخر السابق * 

۰ YY | الاحکام‎ )١5( 


)٥(‏ كما اذا ورد من الشارع : « لا صلاة لجار المسجد الا في السجد ء 


و « من كان له بيت فصلاته في بيته افضل » فيرجح الاول لقسوته 
( الاحكام للامدي ۳۳۳/۶ € 
(5ا) راجم المصدر السابق واللمع ص۱۹ ٠‏ 


SS YES 


سے ستص یرکوٹ ے_ے ججکرےےےے ب ”وس جیےں :۰× ۲ جموسيسج اسمس مسح ۷۵۱۷۷۷۷۳۳۷۳۷۳۱۶۳ ۵ك ف 


مھا اکن 


( الانجاه الثالث ) تقديم النظر في التاريخ © مواقي الجمع » سم ں 
الترجیح > تم عند عدم امكان واحد منها یذھبون الى التخير أو السقوط والى 
هنا ذهب جتن نة 7 ومنو صاحب ااسلم داز هتون الشاقپۃ ۲ 
ومنهم الرازي والأسنوي » والسضاوي > وفرهم! و »> وعلى هذا هسم 
الأسنوي » وصاحب الحاصل ما للرازی, ف الحصول att‏ بین اع 
والخاصين الى لاث حالات : 


۰ 


( الحالة الاولى ) أن بعلم أن أحد النصين !لعامین » او الخاصین متاخ 
عن الآخر فکون التأخر :اسخا للمتقدم سواء كان التعارضان معلومين > أو 
۱ مظنوين کان » أو مخ :او الكتاب والسنة ان كان الحكم قابلا لللسخ ٠‏ 
عند تحقق شروط النسخ التقدمة فالاول کا یتی الف والثانية کحدیث النهى 
عن زيارة القبور والرخصة فها ء والثالث كآية ( فول وجهك شطر السجد 
الحرام ) والسنة الفملية من النوجه الى :بيت القدس كما تقدم في ہحث 
الس" وان لم يقبل الحكم النسخ كالآيات » والأحادیث الواردة في ذا 
اللہ تمالى » وصفانه > فتساقطان عند عدم امكان .الجمع » والترجيح 9 
( الحالة الثانیة ) أن يجهل التاريخ بنهما ٭ ۱ ۱ 
فاذا تعارض عامان ‏ أو خاصان > وجهل التاريخ بنهما يفان کانا 





(۱۷) راجع شرح الحلی ۳ د ۳٦٣‏ 2 وتوجيه النظر ص۲۳۵ » والک و کپ 
المنير ص۲۷ * ۰ 

)1۸( الاسنوي "مع النهاج ۰/۳ ۰ - ۱۱۲ ء ومسلم الثبوت بشرح 

تح الرحموت 2050 و ۹8 والحسامي مع الحامي ص ۷۸ - 

کہ ۰ 

٠ )۹(‏ راجع عندنا ء وانظر القرطبي ۸۲ن ۱۱۰ ء وفيض القدیر على 
الجامع الصغبر 9/۵« + ۹٥۰۵ء‏ وموارد الظسأن الى زوائد ابن حا" 

1 للهيئمي ص۲۰۱ ۰ 

(۲۰) شرح الاسنوي والبدخشي ۳ 9۲ 0 والنعاشك للارموي رل 


-1١ - 


فطبعین بتسافطان > ویر جع الى دلل آخر » وان کانا ظنین ء فان كان لأحدهما 
فضل على الاخر ,بحب ری ای ہو ےک 


الم يوجد مرجح فالتساقط > أو التخیر(۲۱) ۰ 


( الحالة الثالئة ) أن يعلم تقارنهما > فان کانا معلومين وأمكن التخیر_ 


تعين القول به » اذ ليس بعد الحمع الا التخير > لعدم جريان الترجبح في 
القطسین » وكذلك اذا كانا ظنبین وتساويا من جميع الجهات ‏ ان وجد - وان 


كان فه ما بر جح الأقوى على ماه 


هده هي ان الأصوللین حول علاج المتعارضين العامين والخاصين » واما 
الأدلة والرأي الراجح فهو نفس ما تقدم فی ساوج ہے اك 
یکر جرنا(؟؟؟ ‏ 

( النوع الثالت ) التعارض بین العام والخاص من وجه : 

فاذا تعار ض دللان عامان وخاصان من وجه - سواء کانا في الكتابين 6 آو 
في السنتين ء أو آحدهما في الکتاب والآخر في السنة - فقد اختلف الفقهاء 
والأصولیون في حکمهما وكيفية الجمع > ودفع التعارض يهنا © ۰ 

وقبل بيان حکمهما والتوفيق بنهما نريد أن شير الى أن العلماء اختلفوا 
فيهما من جهتين : 





(۲۱) الصدرین السابقين ٠‏ 

(۲۲) الرجم السابق الاول ٠‏ 

(۲۳) راجم ٦٦٢‏ - ۲۹۹ عندنا 

(۲۶) راجم في تفصیل هذا : شرح الاسنوي ۱۲/۲ - :۱ , والحاصل 
للارموي ل درخ سے ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 50/1 بت ۰۲۱ 
وشرح تنقيح الفضول ص1۳۱ - ٦٢٤٤‏ , والسودة ل تيمية ص۱۳۹ - 
۰ .»> وشرح التلویح مع التوضیح ۰/۱ - ۱ ء وارشاد الفحصول 
ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ۰ وشرح العبادي بهامشه ص۱۵۰ - ۱۵۷ ء واحکام 
الاحکام لابن حزم ۲۵/۲ - ۲۸ ) ٠‏ 


ۓے 2 سے 


ےہ ہے 


سح 
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( الحهة الاولی ) هل ان العام والخاص من وجه یکون في حکم العنام! 
والخاص الطلقین ؟ 

ذهبت الحنفنة كما یفهم من تمشلهم للعام والخاص المطلق بالعام والخاص 
الوجهي » وکما بفهم من تفصيلهم مبحث العام والخاص الطلق من السکوت . 
عن العام والخاص الوجهي الا بالتمشل > 7 ذهست جماعة من اشبعه 
الامامیه > ومنهم صاحب المالم > وغيره”* " ۲ ونقله صاحب القوانين عن ابن 
الحاجب ‏ وشالحه(۲۳۱ - الى أن حکمهما کحکم العام والخاص الطلق > 
الآخر وعکسه كالعام والخاص الطلقین من غير فرق » فجري علیهما حكم 
العام والخاص عند تعارضهما کما“تسحیء بعد هذا ٠‏ 

وذهب جمهور الفقهاء » والأصولين > والمتكلمين » وأهل الحديث » 
تما يفهم. من صنیمهم > نوجبهود. انیم ۸2۲ یدنم : صاحب القوانين - 
الى أن حکمهما یختلف عن حكم العام والخاص الطلقان » وبه صرح صاحب 
القوانين فقال : ( واعلم ان مراد الأصولين بالعام والخاص في هذا المبحث ب 
تنائی العام والخاص - هو العام والخاص الطلقان فان العامین من وجه لاییکن 
ان يكون موضوعا لهذا المبحث 7و ع تاد عليه بعدة أدلة خلاصتها * سم 


) الأول )نت آن العام والخاص عند الاطلاق لابطلق علهما بل يقال 
لهما عامان من وجه وخاصان من وجه ٭ 


( الثاني ) عدم انطاق الأدلة إلتي ستدل بها في ترجیح الخاص على 


العام » وجعله بانا له » ویفرعون الكلام فه على جواز تأخير البان وهو لا ینم 
في العامين والخاصين من وجه » لاتصاف كل مهما بالىانة والمسئة وعدم 





(ه؟) راجم مامش المعالم ص۱۳۹ > وهامش القوانين المحكمة ۲۱۲/۱ ٠‏ 
(۲۳) القوانين الحکمة یٹ ت ۰ 
(۲۷) الصدر السایق 


.للا نے 


الللهدسشسييح يجيد - 7۳۳۳۳ 


انصاف آخدهها بالسانية بذاته بل بواسطة ضم الرجحات الخارجية » وكذلك ' 
فولهم : ینی العام على الخاص اتفاقاً > ومرادهم بهذا اعمال الدلیلین » وفسي 
العامين والخاصين من وجه لو بنیت كلا منهما على الآخر يلزم تساقطهما > 
فمثلا فوله تعالى : ( وزلذین یتوقون منکم - الآبة ) و ( أولات الاحمال ۰" 
الا بة ( » فلو نت الآية الأولى على الآية الثانية لكان معناها : عدة التوفي عنها 
أربعة. آشهر وعشرة ایام الا أن تكون زارت حمل » واما عدة الحامل فالوضم» 
وعلى بناء الثائية على الاولى لكان تقدیرها : عدة الحامل الوضع الا ان تکسون 
متوفیا عنها زوجها وهي عدتھا بالأشهر © فبازم أن نکون عدة الحامل التوضي 
عنها بالوضع وبالاشهر فیتنافبان ویتساقطان بدل أن یجتمع(۲۳ » هذا ان أريد 
ناء أحدهما على الآخر فیلزم ترجیح بلا مرجح > لمدم وجود مرجح في نفس 
الأمر من حبث كونهما عامن وخاصین من وجه »> فلو رجح أحدهها عسلى 
الآخر بواسطة المرجحات آلخارجية فلا يكون شاهدا » وداخلا في محل‌النزاغ» 
لان الكلام في تعارضهما من حیث کونهما كذلك دون الأمر الخارجي ٭ 

( اثالث ) وقد أجاب عن تمشيلهم بالآبتين التقدمتين ۔ بعد التصریح 
بأنه غفلة منهم وخلط بینھما » وأن منشأء الخلط بین ساحن التخصیص ومبحث 
با العام على الخاص - مع آنهما مقامان متفاوتان - أولا بأن تمشلهم بذلك 
لايصير حجة » وثانيا ‏ بأن التثيل به فيمقام الااتتخصیص الکناب بالکتاب > 
والرد على الظاهر به المانعين منه » والرد بتحقق بمحسرد تحقق التخصص > 
ولدفع القرائن الخارجية. » هذا » اما الشبعة الاماسة فحمصوا الآبتين شير 
ما قدمنا » فقالوا بأنها تعند بأبمد الأجلين ٤‏ وذلك للاخبار الستفضة عندهم في 
ذلك » وأن آية ( أولات الاحمال ) ظاهرة في المطلقات فلا تعارض ء وأا 
' عند أهل السنة > وجمهور العلماء فترجح آية ( اولات الاحمال ) بسب 
دلالتها » واقترانها بالحكمة التي هي حفظ الماه من الاخلاظ فلا حجسة 
ف م 





(۲۸) هامش القوانين ۲۱۶/۱ ٠‏ 
)۲٩(‏ القوانین الحکمة ۲۱۶/۱ ل ۳۱۵ ٠‏ 
س € 


amined 1 م ےس يه ہے ےم‎ 9 eg Dan رتیت‎ arrearage N. ranan, 


۱ ۰ ( الجهة الثایة ) ان الحبهود بعدما اتفقوا على المغايزة- سین الحتبين 
اختلفوا في حكم تعارضهما > وکیفیة العلاج » والتوفيق بنهما الى المذاهب 


| الأتسيسة: شل . 


( الذمب الاول ) ذهب جماعة من الأصولبين » ومنهم : امام الحسرمين 
في الورقات' وشارحه المحلى 2 الى تخصیص كل منهما. بالآخسر ان امکن 
ذلسك ۰ 


يثاله ؛ قوله صلى ال عليه وسام : ( اذا بلغ الماء قلتين لاینجس ) وقد 
سم مع حدیث ( الاه الهو را ننه وات غلب على ر بحه أو طفية > 
أو لونه ٠‏ ء فالأول خاص بما غلب على أحد الاوصاف الشلاة » وینهما 
نعارض © حسث بقنصي الأول طهارة الماء اذا بلغ فلتين سواہ تغير ات أوصافه 
أم ۱ والثاني بقتضي کون الماء نجنا عند تغير اض الأوصاف” وان بلغ فلتين + 
ويجمع ینھما تخصبص عموم کل منهما بخصوص الآخر فنقول : تقسدیر 
الحديثين » اذا بلغ الماء قلتين لاینجس بملاقاة اللحس ان لم بنغبر احد اوصافه 
وها تخر أ خد اوصافه بنحس سا الیحس وان بسع فلتین » وسه یندهم 
التعارض ببنهما » ولا سقى له أثر ت ٠‏ وان لم یمکن الجمع بهسسده 
الصورة يرجح أحدھما على الآخر فیما تفارضا فيه ب ان وجد مرجم » وذلك 
كما في التعارض بين حديثين ( النهي عن قتل النساء ) و ژ الأمر بقل مسن 
ار ند عن الاسلام ) المتقدمين ۰ 





 )۳۰(‏ تقدم تخریج الحدیدین فی 4۰۲ - ۰۳ , و ۵۹۸ - ۵۹۹ ء هذا ؛ وأن 
الحديث الاير صحة التمثیل به بتوقف على صحة سنده ؛ ولکن رواه 
الدارقطني بطرق ضعيفة فعلیه دفح التعارض یکون ہبیان فقد رگنسه ٭ 
: وهو حدم حجية أحد الطرفين., لکن الاجماع منعقد على وفاقسه ٠‏ فبسه 
يتقوى الحدیث * 


(۳۱) الشمرات مع الورقات ص۹٦‏ وشرح العبادي ض١15‏ س 55( ٠‏ 


سه ۱۵ نہ 


س 


الى الترجیح ینهما ء وهو اما ترجیح الأول » بأن راويه ابن عباس عسل : 


بمقتضاه ففه رم صحة الر وابه وعمل (لراوي بخلاف الثاني » أو رجح 
الثاني » لاشتماله على ذكر المله > وذلك لان سليق الحکم بالشتق يدل على 
علبة ماخذ الاشتقاق بخلاف الآخر ء ولأن الاول بوافقه فاس المرتدة على 
الزانية المخصنة الى غير ذلك من الرححات(۳۳) , 


وان لم یمکن ذلك لعدم وجود المرجح فحكمهما التخير عند مض 
الاصوليين وسقوطهما ثم الرجوع الى غيرهما من الأدلة او الى البراءة الاصلية 
عند غرهم(*۳) چ : 


( المذهي الثاني ) ذهب جمهور المحققين من الشافعسة ٤‏ والنسعة 
الامامسة > والحنابلة » والالکة » وغرهم » وبه صرح الشبرازي » والقدسي 


والغزالي > والطوسي » وصاحب القوانین المحكمة وغيرهم ‏ الى اتسات حکم 


التعارض بینھما وعدم جواز العمل بأخدهنا ٠‏ : 
بقول الشيرازي : ( فالواجب فی مثل هذا أن لايقدم أحدهما على 
الاخر © ال بدلیل روز مر ليد 


ثم بعد القول بتساويهما وتعارضهما منهم : من ینظر الى التارييخ آولا 


ثم الى الترجیح ان لم یعلم التاریخ » وعند عدم الرجح واستوائهما سندا ومتا 





(۳۲) کذا قالوا بعدم امكان الجمع عند التمثيل بهما ء ولكن لدى التحقیق 
والرجوع الى الفاظ الحدثين يعلم أن الجمع بينهما ممكن » وذلك اما 
بحمل النهي على الكراهة والامر على الاباحة الاعم الشامل للكراهة الى 
غير ذلك ٠‏ 

(۳۳) الشمراات ص٩1‏ > وشرح العبادي صا حت ٩۳۷۲‏ + 

٠ اللمع ص۱۹ والستصفی تو ای ل ۱۰ء وروضة الناظر ص۱۳۱‎ (T€) 

(55) اللمع ص9١‏ ۲۰ ۰ 


۹۰ا 5ے 


ET TTF 0۵ل دص‎ 


پچ + 


برجم الى الرجحا" الخارجية کالترجیح بکثرة الرواة > ونحوها » وان لم 
بوجد فعلی الخلاف التقدم في حکم التعارض من التخير بينهما في الممل | 
اتا » أو اليجوع إلى المرجح الخارجي ٭ 

ومنهم : من بنظرا أولا - الى الجمع بنهما ان أنکن والا فا ی سرع 
الداخله کما اذا ,كان عموم افا مقصودا دون الآخر » وبه رجح الامام 
الشافعي ( رضي الله عنه ) حديث اللهي عن الصلاة في الأوقات الخصوصة ماله 
- على ما نقل عنه الزركشي في البحر ء والشوكاني في ارشاد الفحول ‏ فال : 
( للا دخلها - أي أحاديث النهي ‏ التخصيص بالاجماع في صلاة الحنازة 
ضعفت دلالتها > فتقدم علها أحاديث الوضوء وتخية السجد > وغیرهما؟ ۰ 


۱ وبه رجح الامام الغزالي قوله تعالى : ( وان تجمعوا بین الأحنتين ) 
: على قوله تعالى ( أو ما ملكت آیمانهم )۳۲۲ > فان الاول مرجح على الثاني > 

لا به کا ام جواز التمتع راجت وت O‏ 
۱ الآية الأولى » فتکون راجحة علها ۰ 


۱ ولصعوية. الحل الداعي الى كثرة الاختلافات بين العلماء فهما فال 
5 الشوكاني قلا عن ابن دصق ا ابه من مشکلات ا و شس 


والى هذا الأخير ذهب الطوسي ء وبه رجح ما رجحه ااغزالي فقول 


۰ (۳۱) ارشاد الفحول ص۲۸۰ ٠‏ 
(Vv) 1‏ العتصتفی ۰/۲ 5 
)۸( هو : محمد بن علي تقي الدين » القشيري > مجنهد من أكابر العلماه , 
ولد سنة 7۲۵ هاء وتوفی سبنة ۰۲ ۰ھ » له مؤلفات قيمة في مختلف 
۱ العلوم ء متها ( ۳ في حديث الاحکام 2 والامام بشرح ,الالام شرح 
۱ عجيب و نفیس > قالوا : بة بقع القسم الاول منه في عشرین مجلدا 2 وشرح عمدة 
الاحكام ٠‏ وشرح منتهى السول. والامل لابن الحاجب ) راجع : ( مفتاح 
. السعادة ۲/ ۹ . والاعلام ۱۷۳/۸ ے ۷ وهدية العارفين 1٦‏ ° 
وطبقات الاصوليين ۲ ۱۰ ۰ 
(۹ ) ارشاد الفحول ص۲۸۰ ۰ 


اجن سے دنھ 


- ۱۷ بت 


abo ۸... 


- چم م‎ NN Peep. 1 تھے‎ eae 
- e 


- بعد النمشل بالآيتفن التقدعتین آنغا - ( فقد استویا في التعادض ومن صحة 
الاستعمال عل وحه واحد > فما هذه حاله وجب الرجوع ٤‏ العمل ا ندمت 
ای دلل ء ولذلك روى عن أمير الؤمنن أنه قال :انها آبة وحرمتھا آخریء 


وأنا آنهي عنهما نفسی 6 وولدي د ٠‏ 


: والراجح » والله اعلم یا دلیلان متعارضان ومتعادلان ثبت فهما 
حکم التمارض کقة الأدلة المتمارضة فنظر أولا ےت ان الجسم بسنهسا » 
و - انا - الى الترجیح » وذلك لأولوية اعمال الدلیلین كليهما ء أو آحدهما 
من الاهمال » وبه یقدم الجمع على الترجیح > ويقدم (لترجیح على النسخ عند 
وجود الرجح » اذ هو المرتية الثانية من المرب التدريجية اللي بسلکها 
الاحث عند محاوله وضع الخلول السليمة » والتوفيق الصحبح والحسع 
المقول بین الأدلة التعارضة > ولأن الترجیح أكثر وآغلب من الشسخ ء 
والحمل على الأغلب أولى > ولاشتر(ط شروط کنبرة في السسخ لانشترط في 


الترجبح كما تقدم ء مم بعد ذلك رینظر في التاریخ » فان علم تقدم آحدهما على ' 


الآخر فهو منسوخ بالتأخر » والا فبحكم بسقوطهما > والرجوع إلى دلییل 
آخر أو الى اصل براءة الذمة » ولا پجعل أجدهما مخصصا الاخر » لعسدم 
الرجح ولا كل منهما على الآخر لا امتشکل به القمي من لزوم اجنماع مقتضی 
اندلیلین في مادة الاجتماع ».كما أن ذخولهما فی .باب المموم والخصوصالمطلقين 
غير صحیح » لما استدل به صاحب القوانین ء ولأن وجه ترجيحه الخاص على 
العام المطلقين لقطعنة دلالته > وظنة العام » وأما في العام والخاص من وجه 
فخصوص کل منهما سارض بتخصوص الاخر ‏ فیتمارضان » لأن في کل منهما 


(۰:) عدة الاصول للطوصي: ۱۵۹/۲ .هذا وقد ذکر الطوسي بعد ذلك عسن 
عشمان التوقف ورجح هو ما ذهمع الية الامام علي رضي الله عنه وذلك 
- اولا س بالاحتيأط 'فان من تجنبه لايقع في محذور على الثقديرين 
ابخلافٰ العمل بالایة" الاخرى وب ثانيا ‏ يأنها واردة لبيان المحسرمات 
فتحرم كل ما يطلق الجمع وس ثالثا . بأن علة الجمع - وهي التباغض 
بين من حقهما المحبة ‏ موجودة في الجمع بملك اليمين * 


هل 


جهة العموم فتطرق اليه ظنية الدلالة فلا ینتیض للتخصيص > ولا لفترجیج - 
۰ أعلم 3 5 ۶ ۱ 
7 التعارض بن العام والخاص المطلقين (1۱) : 

۰ تسارض دللان عام وخاص مطلقان : ,أن صادق أحدهما على الآخر : 
كلا » والآخر .ادق عليه جزشا » أو عام وخاص من وجه على رأي من هدم 
منهم > بان صادق کل منهنا غن: الأاخر جزئا ء واتفی عنه كذلك 2 فقد 
اختلف الاصو لبون > والفقهاء في حكمهما » وكفة الجمع بنهما اختلافاكبيراء 
وقد ذکروا لهما حالات » وخخصصوا کل واحدة من تلك الحالات بالذكر ٤‏ 
ران حكمه ء وحن تذکر ءُلك الحالات » وما فيها من خلاف » وأدلة 
امخالقان » ومناشتها > وجاصل نلك إلحالات > وأحكامها ما يلي :- 

( الحالة الاولى ) أن یعلم تأخر الخاص عن وت المسل بالسام » أو 
تأخر الممل به عن وقت الحاجة ء فحيتئذ ذهب الجمهور الى أن حکمه آننسخ 
انخاص من العام بقدر ما يتعارضان فيه ء وبذلك صرح الأصوليون ء منم 
الآمدی > والش وكاني » وصاحب المعالم 6 وغيرهم » و قله القاضي 


قالہماں(''' عن الحنابلة ء وضرى 2459 ٠‏ 





(۶۱) مباحث التخصیص ص۲۷۹ ے ۳۰۰ والقوانین ۳۰۸/۱ ےج ۳۱۸ 
ومعالم ص۱۲۹ ب ١٤۱١ء‏ واللمع ص۱۹ » والتبصرءة للشيرازي ۴ تب 
۲ء والتوضیح مع التلويح ۱۳۹/۱ ۱:۱ ء والاحکام للامدي 
۲ »۰ والعتسد ۲۷۹/۱ _- ۲۸۲ ء وفواقح الرحموت ۴۶6۵/۱ - 
۹ , وشرحي البدخشي والاسنوي. على النهاج ۱۳9۰/۴ = ۰۰۰1۲۴ 

(4۲) هو : عبدالوهاب بن احمد البغدادي » الحراني من فقهاء الحنابلة » 
تعلم ببغداد > واستوطن حران > فكان فقيها > وواعظها » ومدرسها » 
له کتب في اصول الفقه واصول الدین , توفي سنة ٦۷١۹‏ ھ » راجم : 
ر الاعلام ۳۳۰/۶ , وذیل طبقات الحنابلة ٥٤/٦١‏ ) * 

(۳ع) راجع الصادر التقدمة على الاول ء وشرح الابهاج ۳ بت ۱86 » 
وتنقیح الفصول ص٤٤٣‏ - ٦٣٢٤٤‏ ۰ وشرح مختصم النتمی للقاضي 
عضد ۱2۷/۲ د ۱٤۸‏ ء والحصول ق ۸۱۷/۲/۱ - ۸۳۱ ۰ 

- 4 - ۱ 





وان علم تأخر الخاص عن وقت (لخطاب بالعام الى وقت العمل به فقاد 
اختلفوا فيه الى المذاهب الانة :- 


(۱) .مذهب جمهور الملماء من آصحاب الذاهب الثلائة » واناعهم عدا 
الحنفية » وأهل الحديث » والشيمة » والظاهرية » وغيرهم الى دقعم 
التعارض ببنهما بیناہ العام على الخاص » وجعل الخاص قرينة على أن 


المراد من العام بعضه ء وهو : ما عدا الخاص ‏ . 


(0) مذهب جمهور الحنفية > والقاضي .أنو بكر الافلاني > واما المحرمين » 
ورواية عن الامام أحمد » وأبي بكر الرازي”” ۲ رضي ال عنم > 
آن العام ,یر مرتب علی الخاص عند عدم دلنل على. ذلك > بمعنی" آنهمسا 
یحعلانهما متمارضین ٩‏ | ۱ 

() ' مذهب بض العتزلة : أن الخاص التأخر عنه لا عن العمل به ینیسخ 


۰ 


من العام .ما یتعارضان فه ۰ : ۱ 

( الحالة الثاية يم أن بعلم تقدم الخاص"علی العام وتأخر العام ع ان 
العامن + فان" تا العام عن وقت العمل به فالکل ذهبوا الى سخ العام 
الخاص > وذلك لعدم جواز تأخبر البان عن وقنت الحاجة الا المجوزون 





۰۳۱۱/۱ المعالم ص۱۳۹ ۰ ومباحث التخصیص ص۲۷۹ ۰ والقوانين‎ )٤٤( 
۰ وشرح الورقات ص۱۵۹ - ۱۷۰ »».وارشاد الفحول ص۱۱۳ اه‎ 

(55) هو : الامام آحمد بن علي آبو بكر الرازي © اللقب بالحصاص , ولد 
سنة ۲۰۵ه ٠‏ ودرس على آبي الحسن الکرخی وتخرج عليه ء وعلی ابي . 
سعيد .البزدعي ء وغرهما » ودرس الحدیث‌علی ابن العباس النيسابوري؛ . 
والاصبهاني ء وسلیمان بن آخمد الطبراني ء وضار امام الحثفية في 
بغداد > له مؤلفات »> منها : «اصول الحصاص» ۰ «أحکام القرآن ۰ 
.و «شرح مختصر الكر خي » » و « مختضر الطحاوي » وتوفی ببغداد 
سنة ۳۷۰ھ > راجع : ( طبقات الاصولین ۲۰۲.- ۲۰۵ ۰ وتاریخ 
بغداد ۳۱۶/۶ ۰ والاعلام ٦٦١/١‏ ء ومختصر طاش کوبری اده ص٦٦‏ 
والفوائد البهية للكنوي ص۲۷ - ۲۸ . وهدية العازفين ۳ ۰ 


SRE = 


دکہ'عتجے اد ہک 


و و یت سس تی سیت ی ہے سو سس و سس یں و شر ہو ونیم رھ مہرم رش شش ہت 





تکلف ما لا یطاق ففهم من بحعله مخ تخصتصا ومنهم من یقول: بالخ“ » 
وان تأخر عن وفت الخطاب بالخاص - 


۱ - فذھہب جمهور الفقهاء 3 والتکلمن 3 والأصولين الى سّہاء المام على 
الخاص > والجمع بنهما بحمل العام على ما عدا لجاب وحمل الخاص 
. .على نمام معناه ۰ 


۲ - وذهب الامام أبو حنفة (رض) وأكثر أصحابه » والقاضي عبدالجار 
المسّز لي > والامامان الحويني > والبافلاني إلى جمل العام المتاخر عير 
المقارن ناسخا اللاخاص التقدم(۳*) ۰ 

۳ وذحب بس اللہ ال رل0 : 


( الحالة الثاية ) أن , بعلم اقتران العام ورلخاص سواہ کانا قولین : بأن 
فال الشارع رس ليد 
تزکوا العوامل منها > أو فعلين : کان نعلم في شيء طريقه الستمر »> كأن 
استمر على القام في الصلاة مُثْلا » ثم قعل فعلا یخالقه » كما ورد ( أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى في مرضه قاعدا"" ** أو القول »,والتقریر كما في ( نهيه صلی 
الله عليه وسلم عن لبس الحریر للرجال ).ہم ورد. أنه أفر بمض الصحابة 
عليه ) » او بین الفمل والقول ( كنهه صلى الله عليه وسلم عن الوصالم في 





)8٦(‏ المسودة ۱۳ » : والقوانين ۲ ۰ وشرح r‏ للقاضسي 
عضد ۰/۲ - ۸ء 


(55) المصادر السابقة ¢ سم المحلى IA‏ کڪ ۶ » والركساد الفحول 


۰:۹٦١٦ - ٥٦۴ص‎ 

(۸:) الصدر الاخر السابق ص۳١٦۱‏ ° ۱ 

(59) الحدیث رواه الشیخان وغرهما وقال الحافظ آبو حجر : متفق عليه , 
انظر ( نيل الاوطار ١9١, ۱٦۹/۳‏ وبلوغ الرام ۸۱ د ۸۲ وسيل 
السلام ۲۵/۲ - ۲۱ , والام ۱۵۱/۱ وستن ابن ماجة ۳۸۷/١‏ ) ۰ 


8 - الاب 








الصوم ) » تم ورد ( أنه صلى الله عليه وسلم واصل )۲*۲ وسواء كانت القارنة 
بقة » رڈ شا ۱ ۱ 

ففي هذه الحاله ذهب الجمهوز الى بناء العام على الخاص وجعل الخاص 
مخصصا للعام وأن الراد به ما عداء ۶ وبه قال عانة النقيتاء والتکلمان مسن 
انشافسة والمالكية والحنابلة والشسعة الامامية > وقال في القوانبن : ( والحق فيه 
ناء العام على الخاص دون قل خلاف الا عن پسض الحنف؟ ) وله في 
اا“ ۰ 

وذهب جماعة من الحنفية كما قاله صدر الشريعة وغيره الى أن حکمهما 
اتعارض اذا علم تارريخهما كنا اذا يتا اریخهما » فيل الى ات 
الخارجة ان وجدت _ أو الى دابل آخر > واكن هذا في القارنة الحقيقية > 
وأما نی القارنة. کالقولین المتصلين کالخاص التأخر بخصص العام عندهم ایضاء 
قول عسو اش رسة « وان كان الخاص متأخرا » فان کان موصولا یخصه وان 
کان متراخا ينسخه فی ذلك القدر: عندنا:»۲۳۳ ۰ 





ر.ه) حديث ( النهى عن الوصال > وانه واصل ) أخرجه. الشيخان ء ومالك 
واحمد » والتساني , والترمذي - وصححه - واین ماحة » وابنا خزيمة 
وحبان » والدارمي بألفاظ متقار رة , وقال الحافظ ابن ححر : متفو 
عليه » ولفظ الحدیت د کما في سنن الدارمي - : ( اياكم والوصال ٠‏ 
مرتین , قالوا : فانك تواصل ء قال : اني لست مثلکم » انسي بیس 


لمان وبي >" وين ریا لا راما ۰ 0ھ ی 


ذاك ۰ قال اني لست کاحدکم › انى اطعم 2 واسقی ) * 
راجع : ( صحيح البخارى مع شرح القسطلاني ۳۹5/۳ 2 ۲۹۹ ۰ وفیه : 
و الرصال : أن يضوم فرضا ۰ او نقلا یومیل فاکش , ولا یتناول بالليل 
مطعوما عمدا بلا عذر » ؛ وصحیح مساح بشرح النووی ۵ — ۷۷ ۰ 
وبلو غ الرام بشرح سيل السلام ۱۵۵/۲ - ۱۵ ومنتقی الاخبار 
بشرح نیل الاو طار ۲۰/٤‏ ۲۵ ۰ وسنن الدارمي ۱+ ا ےت 
(۵۱) " شرح العبادي ص ۱۹۱۰ , والحلی ۶۱/۲ وفیهما خصصت القارنة. بان 
عقب آحدهما الاخر * 
(؟ه) ص۱۳۹ , والقوانی ۳۱۹/۲  *‏ 
۳ الصدر الاخر ٠‏ والتوضیح ۱/۱ * 
555 - ۲~ 


مم . 





( تحریر محل النزاع ) 
حاصل الکلام أنه عند تعارض زلخاص والمام ذهب الجمهور الى أنه اذا 
ا العام عن وت الحاحة الى الممل > فالخاص : نسخ العام اتضافا > 


وان تأخر الخاص عن العمل بالعام » أو عن وقت الحاجة اليه ينس من العام 
در ما تارضا آیه > ویقی الزائد من الام عل هذا القند مستسلا فيه السام 
بل ترام يجن بد ہ 

وأما خلاف ذلك سواہ تأخر العام عبن وقت الخطاب بالخاص > أو 
المكس > أو تقارنا » أو جهل التأريخ بنهما يبنى العام على الخاص > ویحمل 
الخاص دلبلا على أن المراد من العام ما عداه > وذهب (لحنقية » ومن معهم الى 
انسخ » أو الترجیح ان وجد مرجح, خارجي » كما تقدم تفصيله ٠‏ 

ومنشاً الخلاف - أولا ب تأخر الیان عن وقت الخطاب بالسام » فقال 
آ. الجمهور بجوازه » وذهب الانمون الى عدمه » و ب انا - تأخير البان عن 
وقت الحاجة اتفق الجمهور من .عدا القائلین بجواز التکلیف بالحال على 
أنه ممنوع » وذهب القائلون ,التكليف بالحال الى جوازه > و انا ب دلالة 
۱ العام > هل هي ظنية أو قطمية » ذهب الجمهور الى الأول » وقال الحنفية 
ااقای + ۰ 


« ادلة الجمهوور « 


بأولة آهمها ما ب 

( الأول ( ان تاول الخاص ۳9 معلوم » ودخول جميع افراد المام 
تحته مظنون » وهذا يقتضي تقویة الخاص » وترجبحه عل ° ۰ 

( الثاني ) أن العمل بالعام بقتضي الغاء الخاص > والعمل بالخاص ج 





: (05) التبصزة ۱٥١/٢‏ ۰ والعالم ص۱۳۹ ء ومسلم الثبوت ۰۱۹۵-۱۹۶/۲ 


ا 


ate 


مسج و سب سس 





091 








537 » وعمل بهما والاعمال أولى من الاهمال » والجمع لهما أولى من الغاء 
آل سی : 

( اك ) أن الخاص التقدم على العام کالتهود: بين التکلم. والمخاطب > 
فاذا اطلق العام انصرف اله ء وان التفرق من ألفاظ الشارع بمنزلة الجموع 
في موضع واحد فلو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بین المام والخاص لرتب 
أحدهنا على الآخر » فكذلك اذا تفر" ٭ 

( الرابع ) أنه لو لم بخص العام بالخاص لمزم اما الغاء الخاص > أو 
اهمالهما ء والتخصيص أولى منهما لانه أغلب وقوعا والحمل على الاغلب أولى 
ولان في التخصيص اعمالا لكليهما > والاعمال أولي من الاهمال لهما > 
لاحدهما ء ولان اللسخ رفع بعد الائبات » والتخصيص منع من وت الحكم ء 
والرفع ا ۱ 

ز الخاسس ) ان ما وجب تخصيص العموم لا فرق فيه بین أن بتقسدم 
أو يتأخر ء كما أنه لا فرق في القياس بين كونه مستنبطا من أصل متقدم ء أو 
متاخر » عل آنه لو لم يخصص العام للزم ابطال القاطع » وهو الخاص لكون 
دلالته فطصة المحتمل > وهو الام ء لارادة ما عدا الخاص به ۸“ ۰ 

( السادس ) عمل السلف من الصحابة » ومن بسهم فخصصوا قولسه 
نا ::٭ وأحل لکم ما وراء ذلکم » بحديث أبي هريرة عن النبي صلی الله 
علیہ وسم : ( لاتکح المرأة.على عمتها ».ولا على خالتها ) » وخصصوا آيسة 

© 





(هه) الصنادر السانقة والقوانیٰ ۲۱۹/۲ » وشرح الحلی ۳۱۹/۲ ۰ وشرح 
الحلی ۶۲/۲ ب وانهاية» السول ۱۱۹۱/۲ := ۱۱۷ * 

(*۵) الصدرین السابقن الاخرین » والتبصرءة ۱۵۹/۲ * 

(۵۷) مباحث التخصیص ص۲۸۰ د ۲۸۱ ۰ وروضة الناظر ص۱۲۸ » 
والقوانين ۳۱۹/۱ رم وال ۷۰۰۰۱۳۹ ۰ .۱ 

(۸ه) التبصمرة ۱۵۹/۲ ے ۱۱۲ » والعتمد ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ ء والاصنسوي 
۲ - ۱۱۸ ° ۱ 


ے :22۲ 


المواريث بقوله صلى الله علنه وسلم : ( لايرث السلم الکافر > ولا الخافر 
السلم 9 الى غير ذلك من الامئلة التي لم یوجد لها نكير » و کانوا یتسارعون 
يها الى الحکم بالخاص »> وتقدیمه على العام من غير طلب التاریخ( “° ۰ 


د ادلة الحنفية ومن هعهم » 


وفد إستدل اصحاب المذهب الثاني فما ذھبوا اليه من عدم جسواز 
اد صص > ودفع !لتعارض > والحمع بنهما به » ومن الحكم اما بالتعارض 
وا جوع الى الرجحات كما في صورة القارنة » أو الجهل بالتادیخ > واما 
بالل بخ » كما في صورة تقدم الخاص > أو عدم الساواة بنهما في السنشد > 
اس لوا على ذلك بأدلة من جملتها ما بلي :- 

( الاول ) ان اللفظ العام في تناوله لافراده بمنزلة إلالفاظ الخاصة کل 
لفظ متها یتناول واحدا فقط من تلك الافراد » فهو .يجري محری هذه 
الالف - » فاذ! قال : « افتلوا المشركين » مثلا - ذهو بمنزلة فوله افتلوا زيدا 
الشرا > وعمرا الشرلك ‏ وخالدا المشرك الخ ۰۰ وقول « اقتلوا المنسركين » 
اجمال لهذا الفصل » ولو قال : لانقتلوا زیدا الشرك تم فال بعده « اقتلوا 
سی لکن ای ی :لاد > فک وو سی جح 
الخاصر ih‏ 





(59) رواه صاحب الصحاح الشت ؛ واحمد والشافعي ¢ والدارقطني » 
لمنذري , وأبو بعلیء 2 وغرهم 2 راجع : ( فيض القدیر ٦‏ 4 
سنن ابن فاجة ٩۱۲ - ٩۱۱/۲‏ وسيل السلام ۹٦/۳‏ ۰ وشسرح 
قسطلاني 555/9 ۰ وصحيح مسلم بشرح النووی ۵۲/۷ ۰ ومتتقى, 
اخبار مع نيل الاوطار ۸۲/٦‏ ۸£ › وقول این انيمية ف منتقى الاخبار 
خرجه الحماعة الا مسلما » غير صحیح فانه اخرحه باللفظ الذکور » 
.احكام الاحکام لابن دقیق العید ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ ۰ وبلوغ الرام مم 
سبل السلام ۹۷/۳ ۰ والعجم الكبير ۱۲۷/۱ - ۱۲۷ ۰ و ۱۳۲ * 
٠9‏ الاحکام ۲/۲ ۰ء وروضة الناظر ص۱۲۸ * 
٦١(‏ مباحث التخصیص ص۲۸۱ والاحکام ۹۸/۲ ٠‏ والنهاج مع شرح 


سے ۷۵ = 





( الثاني ) ان الخاص التقدم يمكن نسخه والعام الوارد بعدہ مما يمكن 
أن یکون اسننا فکون اس له ٠‏ 

' الثالث ) لو كان الخاص التقدم مخصصا للزم الان بسا چرس #وخوقم 
في الشاك لأن الخاص متردد بین أن یکون منسوخا بالمام التأخر عنه ء وبين أن 
يكون مخصصا له » وهذا التردد يؤدي الى آن یکون الخاص موقما الخاطین 
في الس > وذلك غير جائز ء لان التخصص بان" ٠‏ 

( الرابع ) لو كان الخاص مخصصا للمام مطلقا للزم لغو ما اتفق على 
عدم لغوه » لانه اذا قل في شهر : لاتكرم الجهال > ثم قنل في شهر آخر : 
«اكرم الناس » ثم قبل في شهر ثالث لاتکرم العلماء > فقد اتفق على إن « اکرم 
الناس » لايعد لغوا » وعدم اعتباره لغوا انما يتأنى بناه على عدم جوازالتخصيص» 
ولو قبل التخصيص مطلقا سواء كان متقدما او متأخرا ازم لوه ء لان كلامه 
لانكرم الجهال » ولا تكرم العلماء یجمل مخصصا ء فلا يسقى شيء من الناس > 
لانه اما عالم ء أو جاهل > وبهذا یکون لفول(۱۳) ۰ 

( الخامس ) قول ابن عباس ( رضي الله عنه ) : « كنا لأخذ بالاحدث ء 
فالاحدث » ء فالعام الوارد بعد الخاص أحدث منه » فوّخذ به » وظاهر قوله 
هذا أنه اجماع » ولو سلم أنه ليس باجماع » فظاهره کان الامر كذلك في 
زمن الرسول صلى الله عله وسلم » فهو بمزلة الحديث الرفوع(* » 





البدخشی, ۲( - ٦۱ء‏ ومسلم الثبوت ۲۸۱ » والمعالم ص ۰۱۰ 
والعتمد ۲۷۸/۱ > واصول آبي زهرة ص٤١۱‏ ۰ 

(؟6) الصدر الاول ص۲۸۲ ء والثاني , .والاخير » والتبصرة ۲/ ۹۰ء 

(۲) مسلم الثبوت ۳١۸/۱‏ - ۲۹ ۰ والقوانين المحكمة ۲۲۰/۱ »ومباحث 
التخصیص ص۲۸۲ ٠‏ 

)٦٤٦[(‏ التبصرة a‏ ۲/ شا > واصول الفقه لحمد ابي زهرة ص۱۱2 , وشرح 
السلم ۸۱ ے 27۶7:۱۹۰۹ - وشر‌حي الاضنوي والبدخشي ۱۱۷-۲ 
ومیاحث التخصیص ص۲۸۲ - ۲۸۲ ۰ 

پاب 


ص ی 


نبنا لعدم جواز تقدیم البان على المين » بل يجب تقديم اہین > ٤‏ لاستدعاه 
(Dns ۰ :‏ 
السان ذلك ۰ 


( السابع ) الخاص عند الجهل التاریخ يحتمل أن يكون متقدما على 
العام » فترجح العام عليه » لكونه منسوخا به » ويحتمل أن یکون كارا عق 
العام » وحینثذ يترجح على العام فخصه ء ویکون راجحا » وهذان الاحتمالان 
متمارضان > فتمارضهما يوج التوقف > ویؤخر الحرم احتباطا » لانه لا بأس 
ترك الباح الذي يترتب على تقدیم الجمع وتأخير الحرم » لکن الحذود في 
أرتكاب الحرم الترتب على قدیمه » وتأخر المح" » وهذا دليل الذین 
یوجبون التوقف في بعض الحالات ٠‏ 


( اشامن » ان الخاص والعام متضادان > کتضاد الحر كة والسکون 6 
والعلم والحهل » وهؤلاء العاني تبطل ما ورد بعدها من الاضداد > فكذلك العام 
الوارد بعد .الخاص بطل" ۰ 


) التاسم 1 إن العام والخاص متساويان شما تناو لان > ولد وحه لترجیح 
الخاص وبناء العام عله ء دون Ri‏ 


وهذه هي أدلة الحنفية ومن معهم > ہما فيه الدلل على التوفف عند 
بعض العلماء ء في بعض الحالات كما تقدم » وقد تکفل أستاذي الدكتور عمر 





- ۱۷/۲ الصادر الثلائة الاخرة وحاشية السعد على شرح العضد‎ )٥( 
۸ء والتبصرءة ۱۹۷/۲ ب ۱۰ ء والقوانين ۲۲۰/۱ > والعالسیم‎ 

٠ .‏ ص۱۰ , وما بعد * 

(٦)؛‏ شرح مسلم الثبوت۳۶۹۱/۱ > والبدخشي ۱۱۱/۲ ومباحث التخصیص 
ص۲۸۴ ٠‏ 

)٦۸(‏ الصدر الاول ص۱۵۲ وشرح السلم ۳٤٣/١‏ ۔۔ ۳۷ والقوانينالمحكمة 
۲۱ - ۳۲۳ ۰ والعقد النظوم ص۲۲ - ۲۷ ونهاية السول 
۱۲١ - ۲‏ 


مات 


خن E‏ ت ھا تم مس 





+ را ۲ د ON‏ یلاو کم سی ہے ی مہف نی 
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o. ۰ 
را‎ 


م سس و REE‏ ےی E‏ و ون و ی۴ کت 


الہ ۲ ® الثاني 


الۃ ۱ ۰ 2 2 فبه فعه 
مه مه هه سس ١‏ : 


کے 








سس سس بي يبب يبس سسسب 


وهنا أمور لابد من تقديمها على أصل الموضوع ٤‏ ومن توضيحها قبل 
الخوض في المقصود وهاك اهمها أت 
( الأمر الاول ) ممنى المطلق والمقيد لغة واصطلاحا : 


المطلق لغة > من أطلق الفرس : أي سرحه وخلاه > والطالق من الابل : 
التي طلقت في المرعى 6 وقبل : هي التي لاقید غليها > وطلاق النساء بمعضی 
حل عقدتها » والتخلة والارسال(*؟ والقید من القید » وهو : ما يقيد به 
الدواب ء ويشد به قوائمها » يقال : قد العلم بالکتاب : ضبطه ء وقيد الکتاب 
بالشکل : شكله » وقد الخط : نقطه وأعحمه » وخلاصة القسول إن مادة 
« ظلق » تدور حول الانفكاك والاتحلال ء ومادة ( فد ) خلاف ذلك ۰ 
واما فی الاصطلاح فقد عرف کل منهما بتعاریف متعددة تما للاختلاف فسي 
بعر , السائل > منها : أن لكل واحد من الطلق والقید مفهوما عاما ومفھسوما 
خاصا » الى غير ذلك ٠‏ يقول ابن الحاجب : الطلق : مادل على شايع في جسه» 
أمر مشترك من غير 'نسين ما ع اللفظ ٣'9‏ 
مر مشترك من عير نعيين ممهوم من 8 





(۱) ترتیب لسان الصرب مادة ( طلق ) ۰۷/۲ > وصحاح الجسوهري 
۷۸ .* 2 

(۲) ترتيب لسان العرب ماد( قيد ) ۱۹۹/۲ ء وصحاح الجوهري مادة 
( قبد ) ۶ س- ۱۶۱۹ , ومعجم متن اللغة للشیخ آحمد رضا عضو 
الجمع العر بي بدمشق ٦٢٤٦/٣‏ ۰۲۵ , والكوكب النر ص۲۱۲ ٠‏ 

() مختصر ابن الحاجب مع شرح القاضي عضدالدین ومع حاشية التفتاراني 
105/۲ »> قال العضد بعد تفسرہ نما ذکر ناه آغلاه : فتخرح العارف 
كلها ما فيه من التعيين شخصا ء نحو زيد وهذا » أو حقيقة ( ای جنسا ) 
نحو : الرجل واسامة ء أو حصة نحو : [ فعصىفرغون الرسول د سورة 
الزمل /۱6, - ] , او استغراقا نحو الرجال » وكذلك كل عام » ولسو 
نکرة نحو کل رجل , ولا رجل ء لانه ہما انضم آلیه مسن القرائن من 


مد ۳ مت 


وعرفه القاضي ز کربا پا : لفظ دل على الماهيه بلا فد سین وحدة 
وغیرها(!* ٠‏ وعرفه الفتوحي الحنبلي » بأنه : ما تناول واحدا غير مین باعتبار 
شقه شامله لحن ۹2 ۰ 

ولقد فصل في شرحه خير تفصل » ولا باس بايراد مقتطفات منها 
تنويرا ا یتعلق بالاذهان من ايراد بعض القود في التعريف ٠‏ 
۱ فقال : فخرج بقولنا : « ما ناول واحدا » الاعداد عدا ما یتناول واحدا > 
"وخرج بقولنا : ( غير العين ) المعارف کزید ونحوه ٭ 


آفزل. : ,كلانه أن .يشد. هانق ف سا عدا , العرف: بالمهید_الذهني,» 
مثل : ادخل السوق > واشتر اللحم > ومثل الذلب في قوله سرت 
اخوة یوسف : 3 فاکله الذئب ]20 فان الراد منها سوق ما » ولحم ما » وذئب 
ما فهي داخلة في حد الطلق كما قاله التفتازاني !۲۲ ۰ 

وخرج باقي قود الخد كارك > والواجب المدغير ».فان كتلا منهما 
يتناول واحدا لا بسنه » لا باعتبار حقائق مختلفة » وذلك مثل فوله تعالی - في 





کل » والنفي صار للاستغراق »> وأنه ينافي الشیوع مسا ذكرناه من 
التفسبر * 
وقال التفتازاني :. والظاهر أنه لاحاجة الى قوله : « من غير تعيين » لان 
۰ العارف ليست بحصة محتملة لحصص . والمراد بالتعيين : ما یکون 
بحسب دلالة اللفظ والا فمثل جباءني رجبل متعين في الواقع ء وان 
العارف الخرجة عن تعریف الطلق هو ماعدا العهود الذهني ء مشل : 
اشتر اللحم > فانه مطلق انتهی بتصرف > وراجع بهذا الصدد ارشاد 
الفحول ص٤١١‏ ۰ 
)4( لب الاصول مع غاية الوصول ص ۲۸ ء وارشاد الفحول ص ١55‏ 9 
ره شرح الکوکپ لت صن ۲۱۲ - ۲۱۳ ۰. 
() سورة یوسف ۱۷/۱۳ ° 
(۷) شرح الختصر مع حاشية التفتازاني ۱۵۵/۲ , والحاشية رقم (۲) 
. وارشاد الفحول ص۱۱ ٠‏ 


۳۷۲ - 


کفارة الظهار - : [ فتحریر رفبة ]""" وقوله صلی الله عليه وسلم -: [ لانکاح 
الا بولی ] التقدم!'“ > فان کل واحد من الرقة والولی بتناول واحدا یر 
معان من جنس الرمات 5 والأولماء!: °١‏ ۰ ۲ 

والقید ۰ على جميع الاعتبارات - بخلاف الطلق » فهو - كما عرفه 
الفتوحي -: ما تناول مصنا ء أو موصوفا بوصف زائد على حققة جسه ۰ 

وذلك مثل قوله خالل -: [ خصام شهرین می ٩۲۱۱۲‏ > وقوله تعالی : 
[ فتحریر رقة مومنة ۶۲۳۸۲ وقولك" : هذا ار جل ال غر ذلك۲۳) ۰ 

( الامر الثاني ) السائل التي اختلف ھا الاصولیون التي تترتب صا 
هذه التعار یف > السماة بشمرة الاختلاف وهي ما يلي ان 

( «سألة الاولى ) هي ما اشرنا اليه سابقا من أنه هل النكرة والطلق 
یطلقان على شيء واحد » وهما متساویان * أم بنهما فرق ؟ 

الذي ذهب اليه أكثر الأصولین » ومنهم اليضاوي > والاسنوي » وابن 
السبكي » والشوكاني » وغرهم - وهو الأصح أخذا من التمليلات الآية ن أن 
النكرة غير الطلق > وأن بنهما فرفا واضحا > وه : أن قد الوحدة ملحوظ 

۶ 

اعتارِ عارض من عوارضها هو الطلق > كقولنا : الرجل خير من الراء » 
والدال عل تلك الحققة غير الصنة الکرة > مثل : ( ریت رجلا )۲*۳ ۰ 





(۸) سورة الجادلة 1/۰۸ ٠‏ 

ی۹) راجم الجزء الاول ۲:۵ ٠‏ 

(۰) شرح الک وکب النر ص۲۱۲ - ۲۱۳ 

(۱۱) سورة الجادله 1/0۸ 

٠ ۹۲/٤ سورة النسناء‎ )۱۲( 

(۱۴) شرح الک وکب النر ص۲۱۳ * 

(۱۶) الابهاج مع شرح الاسنوي ۵۵/۲ - ٠ ٥7‏ 
سا 


وذعب بعض من الأصولبين - وهو الفهوم من تصریف ابن الحاجپ »> 
والآمدي » والفتوحى » وغيرهم > واختاره القاضي زكريا ‏ الى عدم وجود 
الفرق ببنهما بذلك بل تندرج النكرة تحت مفهوم الطلق » وصمرح بذلك 
عضد الدین الايجي فقال في شرحه تصريف ابن الحاجب التقدم سے : 
( و - دخل في التعريف ‏ كذلك کل عام ولو نكرة » نحو كل رجل » ولا 
رجل لأنه ہما انضم اليه من كل والنفی صار للاستغراق )2390 ٠‏ 


ااال اتابة خ اختلفوا في ,الأس,یالطلتی کاضبرب .لو سيل باو 


نجوهما آهو آمر بكل جزئي من جزئانه » کالضرب بسوط > أو عصاء 
والصلاء وا ہما او واعدا ۰ الخ لاشعار عدم التقسد امعم 3 او هر أمر 


بجزئي منها » کالضرب بسوط > أو الصلاة قائما مثلا - لأن الاحکام الشرعية 


اما نني غالا مرا بخ على الاهات ت المقوله لامتحا[ وجودها في 
الخارج ۰ أو هو أذن في کل جزئي أن يفعل » ويخرج عن المهدة بواحدة 
۰.٩‏ 
والذي سدو 9 أن الأولى“ والاقرب هو الرأى الثاني » وذلك لان فد 
الوحدة ملحوظ في مفهوم الطلق »> وبذلك يكون متحققا في ضمن جزئي من 





, ١55 شرح العضد على المختصر. ۱۵۵/۲ ۰ وارشساد الفحول ص‎ )١١( 
ويذكر الشوكاني هذا التعريف » ثم يقول : « وقد اعترض عليه بأنه‎ 
جعل المطلق والنكرة سواء » وبأنه يرد عليه أعلام الاجناس ۾ :کاتافته‎ 

..٠‏ وثعالة . فانها تدل على الحقيقة من حيث هي هي » وأجاب عن ذلك 
الاصفهاني في شرح المحصول بأنه لم يجعل المطلق والنکرة سواه 


بل غاير بينهما فان المطلق هو : الدال على الماهية من حيث هي هي: ء والنكرة : 


هي الدالة على الاهية بقيد الوحدة الشايعة ء قال : وأما الزامه بعلم 
الجنس فمردود بأن علم الجنس وضع للماهية الذهنية بقيد التشخص 
الذهني بخلاف اسم الجنس اه « بتصرف بسيط » وانظر ايضا شرح 
لب الاصول ص ۸۲ حيث يقول : ( وعلى المختار اللفظ في المطالق 
والنكرة واحد والفرق بینهما بالاعتبار ) * ۱ 

(۱7) غاية الوصول بشرح لب الاصول ص ۸۲ 


ے۳7 5 


جزئیات الاهية ٠‏ ويجاب عما فالوا من استحالة وجود الاهية في الخارج - كما 
وال القاضي ز کریا ت بأن الستحل وجود الاهبه هي الخارج محردة لا مطلقة» 
لأن الماهية الطلقه توجد بوجود جسزئي من جزثاتها » لانها جسزژه > 
وجزء الوجود موجود > فالأمر بالاهية آمر بايجادهًا في ضمن جسزئي. لها > 
ویس آمرا بجزئي منها * 

كما ييحاب عن تعلل اصحاب الرأي الأول بأن عدم التقسد لاشمر 
بالتعميم > » لأنه من قبيل الاهية لا بشرط شىء > وما قاله متحقق في الاهية 
شرط لاشي* 3 وفرق بان امقام( ° ۰ 

( «لامر الثالت ) ان كلا من المطلق والفد على نوعين : 


( الاول ) الطلق الحقيقي » وهو الطلق من كل شيء » ومن كل وجه > 
ومن كل قد » وقد يطلق عليه ( الطلق على الاطلاق ) وهو الجرد عن جميع 
القود الدال على ماهبة الشيء » من غير ان يدل على شيء من احوالها » 
وعوارضها > کاللوم ٭ 2 

[ الثاني ) الطلق الاضافي » وهو الدال على واحد شايع في الجنس > 
یحو : (عتق رقبة > فان هنا مطلق بلسية الى راقنة:مؤئثة.> ومقبد بانب الى 
النفظ الدال على ماهة الرقة من غير أن یکون فها دلالة مق “كونها واحندة 
أو كثيرة » شايعة في الجنس > أو ممينة سليمة » أو سیگ ۰ 

[ الثالك ) القد من کل وجه ء أو المقيد الذي لامقید بعده.» وهو الذي 
لا اشتراك فه + أو هو : مادل على الاهية فقط کالاعلام ٠‏ . 


( الرابع ) القید من وجه دون وجه > أو المقد الاضافی » وهو مایجتمع 





(۱۷) شرح الابهاج ۱۲۸/۲ ء وشرح تنقيح ب ص۲۱۲ , وارشاد 
الفحول ص ٩۹۶‏ * 
(۱۸) الصادر الثلائة المتقدمة ٠‏ 


۳۵ 


فيه الاطلاق والتقييد باعتبارین > فیکون مطلقا باعتبار ومقیدا باعتبار آخضر > 
ومثاله هو نفس المطاق الاضافي » كالتحرير ۰ 

يقؤل الفتوحي : [ وهما ‏ اي الاطلاق والتقبيد ‏ آمران نصبان باعتبار 
الطرفين فمطلق لامطلق بعده » کمعلوم » ومقد لامقد بعده » کزید » وینهما _ 
وسائط » تکون من القد باعتبار ما قبل > ومن الطلق باعشار ما بعد کجسم » 
وحوان » وانسان 2350 , 

( ور الرابع ) ان المقد تتفاوت مراتبه باعتبار قلة القسود وكثرتها » 
فكلما. کثرت /شوده تكون رامته أعلى دو یکون نطافه اضق 6 وأفسراده 
أفل » والعمل ب آعسر » والتشدید فه اکثر » و کلما تکون القود اقل یکون 
نطاقه أوسع » وآفراده أكثر > والعمل به ايسر" ۰ 

مثال الاول : قوله تعالى : [ عسی ربه:- ان طلقکن - أن ییدله أزواجا 
خیرا منکن مسلمات مؤمنات فانتات تائيات ٠‏ عابدات سائحات » شبات 
وأنکارا اعد 1 

. فان هذا القد أعلى رتبة من أن يقول : « أزواجا ف ومؤمنات » 
مثلا و لهذا فان الله سبحانه وتعالی لا يبين الثواب الحزیل للمؤمنين یذکر لهم 
الصفات الحميدة وسردها » ویکرر نها ال و یدلقه تع صفات‌رستحقون 
بها » هذا القام الرفيع أو هذه المنحة ء كقوله سبحانه وتعالى : [ قد أفلح 
المؤمنون ء الذین هم في سار تيوت واتون عن لاف سی رضون > 
والذينهم لازكاة فاعلون » والذينهم لفروجهم حافظون ۰۰۰ الى أن یقول - 
أو انك هم الوارئون الذين یر مون الفردوس هم فها خالدون لش 

فان جنة الفردوس أعلى طقة في الحنة > فلا يستحقها المؤمن لمجيرد 





(۱۹) شرح الكوكب المنير ص ۲۱۲ › والمصدر المتقدم ٠‏ 
)٢٢(‏ الصدر المتقدم ٠‏ 
(۲۱) سورة التحريم الاك ۰ 
(۲۳) سورة المؤمنون ۱/۲۳ - ۱۰ 
سس 01اه 


وصف الایمان » ولو كان یستحق به دخول الجنة > بل بحتاج الى قود أخرى 
وصفات زائدة عله تکمل الایمان وتقویه ‏ ککونه مصلا خاشعا بحضور 
القلب > وغير مشتغل باللهو واللب وما لايعنه » ولا یفده في دینه ودناه > 
ومودیا ما فزض ال عله امن القراکض اي یر یل اما اتا امن فضله ی 
ومحافظا على أعضائه ولاسیما العودة, من الحارم والعاصي > لانها آمانسة 
والامانة تحب منحاظلتها > لانها یسثل الصد عنها آمام اه تصالی(۲۳۳ كما قال 
سبحانه وتعالی : [ ان السمع والبصر والفژاد » کل آولئك‌کان عنه‌سئولا ع1 ") 
وكذلك لا ذکر الله سبحانه وتعالی في سورة الفرفان ان له عبادا » اضافیم 
الى نفسه اضافة تشريف وتکریم > تم بین أنهم من الحنة مکرمون > ویتلقون 
اسلام > والتحة من الله تعالى م ومن ملائكته » وآنهم خالدون فها » خالدون 
في الجنة التي أحسن مقام وخير مستقر - بین أن هؤلاء لسسوا بمسلمين فقط > 
وانما هم مؤمنون مخلصون » فبهم صفات تمیزهم عن غيرهم » وتؤهلهم لهذه 
التكرمة > والتقدير والحزاء (لعظم » فقال : [ وعاد الرحمن الذین یمشون 
على الارض هونا » واذا خاطبهم الحاهلون فالوا سلاما » والذین يستون لربهم 
سحداً وقاما - الى أن قال أولئك یجزون الغرفة .ما صبروا > ویلقون فيها 
تحة وسلاما » خالدين فيها حسنت متها ومقاما ]۲۳۳۲ ۰ 


( الامر الخاس ) أن الاطلاق والتقسد فد یکونان في الخر ء فحتو : 
ڑ لا مكاح الا بولى » وشاهدین ء والا بولى رشد وشاهمدی عدل ] » وید 
یخونان في الفعل ومتعلقانه > نحو : صل صلاة » او صل صلاة مفروضتة > 


ونحو قول الرجل لامرأنه :- طلاقك واقع ان اکلت بیج الا بمطلق. 





(۲۳) تفس القرطبي ۲/۱۲ ۰ - ۱۰۶۸ء وتفسير مدارك نید للنسفي 
۳ - ۱۱۵ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهّاب ۲۱/۹ - ۲۲ ٠‏ 

 )۲۶(‏ سورة الاسراء STAY‏ , وحاشية الشهاب علي البيض‌اوي 
۹ - 454 ء وتفسير القرطبي ۲۵۷/۱۰ - ٦٦٢‏ ۰ 

(۲۵) سورة الفرقان 1۳/۲۶ ۷۹ > وتفسير القرطبي ٣ہ‏ تے 85 ۰ 
والصدر الاخر ٠‏ 


- ۷۷ - 





الأكل > أو طلاقك واقع ان اکلت الرمانة » فلا یقع الا لا کل من الرعانة ۰ 
ونقل الفتوحي عن بعض الاصولیین > ان الاطلاق والقیید حقيقة في 
الاشخاص ومحاز في الالفاظ > فاذا قلت : هذه الدابة مطلقة : يعني دابة 
خالیة من عقال ونحوه » ودابة مقدة إذا کان في رجلها قد » أو عقدال > أو 
نحو ذلك من كل ما یمنعھا من الحرکات الاختارية الطبعية » فهذا حقيقة في 
الاطلاق والتقسد » واذا قلت : ( أعتق رقة ) مطلق فمعناه : ان (لرقبة شايمة 
في جنسها شوع الحبوان الطلق بحركته الاختارية بين جنسها > واذا فلت : 
ان ( أعتق رقة مؤمنة ) مقبد : فمعناه : ان هذه الصفة لها کالقبد للحسوان 
انقد بين أفرلد جنسه » ومانعة لها من الشبوع كالقيد الانم للحيوان مسن 
الشبوع والحركة في جسه » فهو يكون من باب الجساز بالتشبيه 
والان ات93 '؟ ‏ 
( الامر السادس ) إن الطلق والقد > كالعام > والخاص في التفصلات 
المتقدمة » فكل ما یجوز تخصص العام به يخوز تقد الطلق به » وكل مافِه 
اتفلق هناك فهو متفق عله هنا » و کل ما اختلف فه هناك فمختلف فه هنا ء 
فحوز تقد مطلق الکتاب بمقده > كاري الکفارة التقدمتین > ویجوز تقبید 
السنة الصححة بالسنة مثلها » كما تقدم من روايتي [ وجملنا الأرض سحدا 
وطهورا » وجمل لا الأرض مسحدا > وتربتها طهورا ] اتفاقا فيهما > ویجوز 
تقسد الکتاب بمقید في السنة کقوله تعالی : [ يا آیها الذین آمنوا اذا قعتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهکم ۰۰ الآية ] فانها مطلقة في کون من يقوم الى الصلاة 
((۲) التشبیه لغة : التمثیل » وعند البلاغین : الدلالة علی مشارکة آمر 
لامر آخر في معنى من العاني ما لم يكن على طریق الاستصارة المكنية 
والاستعارة المصرحة » والاستعارة لغة : طلب عارة شيء » وفي اصطلاح 
أهل البلاغة هي : اللفظ المستعمل فيما يشبه معناه الاصلي لعلاقة 
المشابهة وتنقسم الى الاستعارة المصرحة والكنية ء وال الاصلیة والتبعية 
الى غير ذلك ٠‏ 1 
راجع : ( تلخیص المفتاح للخطيب القزويني بتحقیق محمد هاشم دويدي 
ص ۱۲۱-۱۲۰ و ۱۳۹ - ۱:۵ وشرح الايضاح له ايضا ۲۱۳/۲ ) ° 


بل - 


بع ااي وسو ١‏ کس ےا سے 55 


متوضٹا أو محدلا ‏ ففد باطلاقه وجوبه على کل منهما » ویقید یکونه محدثا 
لا ورد من التقيد به في قوله صلى الله عليه وسلم : [ لاتقبل صلاء من حدت 
حتی یتوضا ۲۳۲۲ + فکون دير آلآية : اذا اردتم القيام الها - و کنتم محدئین 
غير متوضئین - فاغسلوا وجوهکم الخ ء ففید بذلك ایم الصلاة بالوضوٌ 
السابق فلا يجب تجدید الوضؤ لكل صلا" ء ويؤيده ما ورد و أن النبي 
ار مو و ام سر وو 
كلها بوضوؤٌ واحد > وسح على خضه > فقال عمر : انث فعلت شيثا لم تكن 
تله ؟ مال : عمدا لته ]۳۳ ۰ 


ویجوز أيضا على الصحیح تقسد السنة بالکتاب » وتقبید السنة التواترة 





(۲۷) رواه الشيخان ء وأبو داود والترمذي 2« والبغوي 0 والامآم اعفد . 
وغبرهم راجع : ( صحیح البخاري بشرح القسطلاني ۱۷/۳ + وصحيح 
مسلم بشرح النووي ۲۰۹/۲ - ۲۱۰ ء ومصابیح السنة ۱۸/۱ ء واحکام 
الاحکام لابن دقیق العید ۱۰ - ٠١‏ » وفيض القدیر ٣٥٤/٦‏ - ۵۲ , 
وستن الدارمي ۱۹/۱ ۰ وستن آبي داود ١5/١‏ ء بلفظ [ لایقبل الله 
صلاة أحدكم اذا احدث حتی يتوضاً!] وستن الترمذي 8/١‏ - ٦مم‏ 
هامشه بلفظط أبي داود » وبغيره 

(۲۸) تفسير القرطبي ۸۲۸۰/۰ ۰ يقول القرطبي بصدد ذلك ب بعد ذکس 
عدة آراء بالوضوع : ( وقال جمهور أهل العلم : معنی الآية : اذا قمتم 
الى الصلاة محدثين ) ء ثم ذکر قولا آخر » وهو أن الآية نزلت رخصة 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم ء لانه كان (ص) لايعمل عملا الا وهو 
على وضؤ . ولا يكلم أحدا . ولا یرد سلاما الى غير ذلك » فاعلمه الله 
بهذه الآية أن الوضؤ انما هو للقيام الى الصلاة فقط » دون سائر 
الاعمال ۰ الى غير ذلك » وسنن الدارمي ۰۷70۹ 

(۲۹) رواه الامام أحمد والامام مسلم » وأصحاب السنن الاربعة » وان 
الجارود » والطبالسي: » والبيهقي والطحاوي » وصححه الترهذي كلهم 
عن بريدة عن أبيه راجع : ( سنن ابن ماجة ۱۷۰/۱ ۰ وستن الترمذي 
۰۹۰-۱ وسنن آبي داود ۳۸/۱ د ۳۹ء وفيض القدیز ۳۱۰/۶ , 
ونیل الاوطار ۲۱ TEV‏ و 1۲6۸ ۲۵۹ ۰ والعجم الكبير 
a‏ 10۸/۲ وسنن الدارمی ۱ ب ۱۳۶ + وتصب الراية 
یو وی 


> PÈ ` 


ا۷ 


7۶ 


ھی 


۳۹ دو تة - » وبالقاس > وبمفهوم ال یا : ا و 
القید » وعدم ذلك(" ۰ 


[ الامر السابع ] قد يأني النص مطلقا غير مقید > فلا يجوز تيد 
بشمي* ء من عند الحتهد » ولا يحوز لضبر أن شده باجتهاده > أو اتشهي > 
"بل يجب تطیق النص على اطلاقه > وخلاف ذلك يتير سن باب التلاعب 
الدین » والتحكم في استعمال انصوص فلا یقبل ذلك من أحد > بل دیما 
يؤدي ذلك من فاعله بالخروج من الدین .0 

من أمثلة ذلك : قوله تعالی : [ انا :بحن نزلا الذکر » وأ له 
لحافظون ن فقد بین سبحانه وتعالى أن تزیل القرآن خاص به » ولس في 
وسع أحد » وأنه تعالى هو الذي حففله مسن جميع آنواع النقص والقض > 
ومن الشديل والتحريف » وهو مطلق » فالذي يظهر من الآية أن علمالتزيل 
عند جميع الأمة » وان الذین یراجم ایهم في نهم الآبة وتأويلها > وأحكامها هم 
أهل الذكر وعلماء الامة » وحملة الشريمة فلا يختص بشخص أو طائفة كما 
قال تعالی : ( فاسألوا أهل الذكر ان کتم لاملمون ) > قتقید الآية بأن حفظه 
یریک و و N‏ ا سر 

قد لا دليل عليه ء فهو رد على قاله۳ ۴۳ > بل ذهب الامام أبو جنیفة (رحمه 
وق )اش جوز ید طلئق اکاب ‏ أو نة اتود لح من خر 
الأحاد > ولہذا قال باسقاط الفرض في الصلاة بقراءة انز آیة فی القرآن » 
اجراء لقوله تعالى : [ فافروا ما تسر من القرآن ] على اطلاقه > وعدم جواز 





۵ (۲۰ راجع شرح الك و كب المنير NNE‏ ٤ء‏ والجزء الأول مسق هت نت 


٠ )‏ الرسالة ص “۹۹٥ ٥٤۷‏ 
)۳٣(‏ تقدم تخریجهاً والتي تليها » وحدیث ( سوچ الخ ) راجع ۲۱۱ ۰ 
وهانش ص۳۳۳ ۰ و ۳۳/۱ ۰ و ۰۰۰/۱ ۱ 
(۲) راجع : القوانين المحكمة ٦٠٤/١‏ ب ۰۵ , وعندنا ۳۳۳/۱ » والرسالة 
للامام الشافعي ص۱۱ - ۱۱۷ + 


ادي ت 


مض غنيم می د pe‏ وی د ہو جی د یتم لس 

. میس کی نی در چا کی ها وی کیو مس ۸۷۷ MN. fe‏ 
۰ ۷ ۱۵/۸۷۱ 

IT ۱۷۰۷ = اذى‎ OP رل جم‎ = VA ء٣‎ IRF 

ON EP KO رط‎ UN = ار‎ 2 (r ,ول‎ cg 

۱/۸: ۰ 

سس مم ہی بر VL‏ بو F2‏ جم FD KM‏ 

GA AP ۰۶ہ‎ /۸۸۸ IMI یمم تم تاو‎ ١۱ 
د اد یما‎ . 

مم )> ° پر مے یش و ۰ کہ ۱۳۹ 6+ 

م ہے مس مہبم روک CID‏ و۱ نی GN FE‏ 





۶ ور ری[ ینس لس +£ لس بترو جر کس گنج و ] الح ۲ 
Av pirse‏ اج O FO‏ مک FP‏ یں IP‏ کیہ 
ضس بر لس ۱۳۳ ہے س ید 17 = من | - 
جه لبي ضوع e‏ ر 2 O‏ کاو مه ۱2۲ ۶ ۶ تس 
6 « > 6 و رم لس مکی 15 e‏ سال و کس کم تس 
چیب ۴ رص ميك per‏ )ہم )°( ہم gr! O‏ ۔ کیت مس 
e‏ کے ضی ما gi‏ لک EP.‏ ]۱ رہ جو یج TE‏ کب 
سج لے رح AP‏ جک متي عنم Jo‏ متین | لم 
لهس یسپ ار پیم یجس وم جو ۱۳۷ ۱۲ 
یس و کر منم Af : 3 A‏ جک الم لہ : Me‏ ور © 


Ce هی ۲و‎ ٠ 

کس iP‏ و afr‏ چم رج و FP‏ بو IP MKC Fre‏ کا( جن 

۴ 6 و a‏ مه با تی کی می (ep‏ مج و ےہ e‏ 0 
و مستي یی مد O‏ جم مه ٣ص ٣۶۰‏ وا CT IP J‏ 


ا وچ ہے mey‏ و هه لین ein‏ 


A 2‏ ا لس ہو جر کے جک دبک 


الآية الأمر بضل اليدين الى المرفقین » وغسل الرجلین الى الكصين اعمالا 
للابه بماا بقتضه يقتضيه القيد » فمن ترك لمة > أو جز من اليد او الرجل لم 
یضلهما بعشر وضژه باطلا ء وأنه مخالف للآية ولهذا ستحق العذاب: 
والویل » كما قال صلى الله عله وسلم : [ ويل للاعقاب ی ا 7 


ومن هنا یتین وهن ما ذهب اليه الشعه من مسح الرجلين في الوضوٌ 

- اولا ‏ لان المسح غير مقدة بالانفاق بين الطرفين » واا - لان الآية مقيدة > 

ومسحهما يودي إلى ١‏ بطلان ‏ القد 6 وعدم العمل بمقتضاه الذي هددهم 

انرسول صلی الله عله وسلم N‏ ووعدهم الله بالنار كما فال مات 

وتعا لی : [ لحذر الدین' قفون" عن عر أن تصببهم فنة او باتهم عذاب 
الم 5 ۰ 


( الامر التاسع ) هو أن العمل بموافقة القید واجب عند الجميع » ولكن 
الذي اختلف فه العلماء هو أنه أيدل وجود القيد على خلاف ذلك الحكم عند 
عدم ذلك القبد » كما يدل وجوده على وجود ذلك الحكم أم لا ؟ وهذا الخلاف 





معجمه بدون ذكر العمامة ء ورواه أبو داود من حديث أبي معقل عنأنيس 
:( فادخل بده من تحت العمامة ٠‏ لمسب مقدمة رأسه ) ورواه الحاكم 
والنسائي والترمني » والدارقطني > واحمد والدارمي > وغرهم 2 راجم 
( نصب الراية للز يلعي 1/1 > وسنن أبي داود في سس آلعمامة 
۳۳/۰ ؛ وشرح النووي مع صحيح مسلم 90) ب ۲۱۶ » ومنتقی 
. الاخبار مع نيل الاوطاد ۸۳/۱ - ۱۸١‏ » وستن الترمذي ۰/۱ ۱۷۱۰-۷۰ 


وسنن الدارمي 7/۱ e‏ وق یت رواه البخاري واین ماحة وأحمد» 
وراجم المصادر المتقدمة على هذه ) ° 


6 تقدم هذا في ۲۰۹/۱ - ۲۰۵ في مبحث شروط الجمع بنا التعارضين 
فراجعه * 


ر۳۸) سورة النور ۱۳/۲۶ ٠‏ 


E ے‎ 


" عبني على الخلاف في حجة مفهوم الخالفة > وعلى أن القید بیان للمطلق 
آو ات 4 , ۱ 

فالذي ذهب الله الحهور هو : أن مفهوم الخالفة ححة > وأن المقيد بيان 
للمطلق » لا نسخ له » وأنه يجوز تقد الطلق به بشروطه كما يأني ٠‏ 

وذهب جمهور الحنفة الك عدم الاخذ بمفهوم الخالفة » والى کون التقمد 
سخا لحکم المقبد ء ومن ثم ذهبوا الى عدم تقسد الطلق به ء واجراء الطلق 
على اطلاقه ۲*۰۱ ۰ 
فقط ليسا بداخلین في سحث الطلق والقید » كما آنهما ليسا بداخلین في باب 
النەارض »> لفقد ركن التعارض فهما » وهو : وجود دلیلین فاکثر » وانسا 
ذکر ناهما تمسما للفوائد > ونکسلا للاقسام » و بهدا تهي الکلام عن القدمة » 
وتکلم الان عن حقیقة الطلق والقد > وانواعهما » وكيفية دقع التمصارض 

صور الطلق والقسه : 

اذا تعارض نصان من حت الاطلاق والتقید فلا بخلو آما أن یکونا 
مطلقين > أو مقدین بقبدین متوافقين ء أو بشود متوافقة أو يكونا مضصدین 
بفيدين متخالفين ء أو مقدین بقود متخالفة » أو يكون آحدهما مطلقا في مكان 
ومقدا في مكان آخر » وهذا الاخير على اقسام : 

اما أن یکون حکم الطلق والقد متحدا ومتفقا > أو يكون خكمهما 
مختلفا وعلى التقدیرین آما ان بتحد سبهما > أو بخلف سبهما فهذه أربع 





(۳۹) شرح المحل ۲۲۹/۱ - ۲۳۷ ۰ والقوانين المحكمة ۱۱/۱ - ۱۹۱ ۰ 
وشرح التلو بح ۲ - ۸ء وأصول السر خسي ۸/۱ - ۶ و ۱۳/۳ 
عو یو تا .۰ 

ر.ع) الکوکب النر ص۱2 - ۱۵ * 


ے م د 


ضور وعل التقدیرات اما إن یکون النصان مثبتین > أو منضين > او ما بمعناهما 
كالنهي والاستفهام ونفصل فیما يلي حکم بعض من هذه الصور'“ : 
۱ الصورة الاولى : ما اذا ورد نصان مطلقان سواء کانا مثبتين او منفین 
آو تتلفين ٠‏ 

من أمثلة ذلك : ما تقدم من حدیث الوضوّ » والروایات الختلفة من أن 
النبي صلى الله عليه وسلم توضاً وغسل رجلیه » - وفي رواية - مسحهما » وف 
اخری ورش على قدميه ٠‏ 

سان ذلك : ان هذه الروايات وردت مطلقة عن قد کون الرجلين 
مكشوفتين » أو في الجواريب » أو في الخف عن كونه صلى الله عليه 
وسلم محد > أو متوضتثا > واراد تحد ید الوضو » وقد جسع الملماء بنھما 
بحمل الرواية الاولى ( غسل الرجلين ) على كونهما مکشوفتین وكونه صلی الله 

2 لہ 5 7 

عليه وسلم محدثا » ویحمل رواية ( سحهما ) على کونهما في الجوربين ومحدما 
کذلك » وبحمل رواية الرش على القدمين على کونه صلى الله عله وسلم 





)٤١(‏ حاصل تلكا الصور هو : اما أن یکون النصان مطلقین ‏ أو مقیدین 
بقيدين متوافقين ء أو تکون النصوص مقيدة بقیود متوافقة » أو یکون 
النصان مقیدین بقیدین متخالفین 2 أو تکون النصوص مقيدة بقیود 
متخالفة : فهذه صور خمسة » وعلى حذه التقدیرات كلها آما آن یکون 
النصان مثبتين ء أو بمعناهما من نحو الامر , أو منفيين » أو بمعناهما 
من النهي والاستفهام , أو يكونا ء متخالفين فهذه ثمانية صور › واذا 
ضرابت (ه'× ۸ - )٠٤‏ , وأيضا أما ان يكون أحد النصين مطلقا والاخر 
مقيدا ء وهو اما أن يتحد سببهما وحکمهما , أو یختلف سببھما وحكمهما 
أو يتحد سببهما ويختلف حكمهما , أو يختلفا سببهما ويتحد حکم ماء 
من الامر » أو منفیین ء او ما بمعناهما من النهي والاشتفهام » أو يكون 
أحدهما مثبتا والاخر منفيا » أو أحدهما مثبتا والاخر بمعنى المنفى » أو 
يكون أحدهما مثبتا والاخر بمعنى الثبت كالامن » و بضرب(ع:< ۸= ۲۳۲ 
و یجمع (ی + 2۳۲ (VY‏ الى غير ذلك والله اعلم ٠‏ 


مه از ات 


متوضثا » وآراد تحدید الوضؤ > ولهذا ؛كتفى فبها بالرش دون الضل(۲*) ۰ 


الصورة الثانة أن یکون المتعارضان مقدین بقدین متوافقين : أي يكون : 


القبدان مما يمكن الجمع بنهما » ویمکن حمل النص على القیدین معا ٠‏ 


من أمثلة ذلك : قوله تعالى : [ فاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا بالیسوم 
٠‏ الآخر = ای فوله تمای : - حتى یمطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ] التقدم ء 
مع فوله - صلى الله عليه وسام - : [ أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا : 
لا اله الا الله ٠٠‏ ] الحدين"““ حث ورد الأمر بقتال المشر كين مقیدا بقدین 
أو تصیر آخر : ان هد تعالى اشترط في قتالهم شرطين نید في الآية القتال معهم 
بعدم اعطاء الحزیه » وفی السنة بالامتناع عن النطق بالشهادتین » والقمدان 
متوافقان » لامکان الجمع بنهما » وذلك بأن یحمل تحقق أحد الشرطین مانا 
عن القتال معهم > وعدم وجود کل منهما شرطا لجواز ذلك » وذلك بتخیر 
الم كن ینهما > کت استحابوا لأحدهما لایقاتلون ٤‏ وان اہو عن کل منهما 
يمر بقالهم > 


الصورة الثالثة 02 الواردة في حادثة واحدة مقدة بقبود متوافقة >" 


وذلك بان بحعل کل القود شرطا لتحقق الامتثال بالأمور به ٠‏ 


من أمثلة ذلك : قوله تمالى - فی قصة البقرة ‏ [ أن الله یأمرکم أن 
تذیحوا بقرة ] فأمر مان سی اله مر خرن سوت و ار 
ذیحوها بدون الاستفسار لکانوا ممتئلان بذیح أي بقرة لاطلاق الا بة القرة »> 
لكنهم قاموا بالاستفسارات الكثيرة والتعقدات على أنفسهم » فقدت البقرة بعدة 
قود » فقيدت أولا ‏ بکونھا ( لا فارض ولا بكر ) > ثم فدت - انا - بأنها 
( بقرة صفراء » فاقع لونها تسر الناظرین ) ثم قیدت “الا - بأنها [ بقرة لاذلول 
ٹیر الادض > ولا تسقی الحرت » مساّمة ‏ من العيوب ‏ لاشیة فيها ](**) 





۰ ۵۷۱ راجم غندنا ۵۷۰/۱ ب‎ )٤٤( 
۰ الصدر التقدم‎ )٦٤( 
۰ ۷۱ - ۷/۲ سورة البقرة‎ )٤٤( 


عت 49 ترس 
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فان هذه اللصوص قدت ذبح القرة _قود متوافقة لامکان جمعها في_بقسرة 


ہے سے 


واحدة » بأن تكون بقرة صفراء غاقعا لونها لا ذلولا تثير الارض > ولا ضصفسة 
یسقی الحرث بها » ولا فارضا ولا بكرا » وقد تحققت الصفات في البقرة اللي 


الصورة الرابعة : آن یکون اللصان مقسدین بقسدین متخالفین > أو 
اتصوص مقيدة بقيود” متخالفة على التفضيل السابق من کونهما مثبتين » أو 
منفین أو مختلفين ۰ 

ويمكن أن يمثل ہما وزد [ أن البي صلى الله عليه وسلم توضأً > وغسل 
قدمه - وفي رواية ‏ ومسح رجلیه - وفي آخری ورش على قدیه ) المتقدم > 
فانه ورد تقسد وضوئه (ص) مرة بغسل قدميه »> وآخری بمسحهما ب ومرة 
برشهما ولا يمكن الجمع بنهما للتباين بين هذه القبود الا بمثل ما تقدم قبل 
قش 

ومن أمثلنه أیضا : ما ورد من الروايات الختلفة في مدة عدة الوفاة 
للسسعة > حت ورد في بعضها آنها نفست بلیسال » وفي بعض ( فلم تمکست 
الاشهرين ) » وفي رواية آخری ( بأدبمين ليلة ) » وأخرى ( بعشرین ليلة ) 
كما قدمت(۲* بان ذلك أنه وردت الروایات تقد لبالي عدة السسعية بشهرین 
أو أربعين یوما » أو عشرين ء وهذه القبود متخالفة لایمکن الجمع بينها فان 
هذه الصور التقدمة حکمها حکم بقية الادلة التعارضة التی لایمکن الجسم 
بنها » أو لایمکن الجمم بينها ولا يمكن ترجیح احداها على الاخسرتی > أو 





)٤٥(‏ تفسير البيضاوي مع حاشية الشهساب ۱۷۹/۲ - ۱۸۲ ۰ وتفسير 
التسهیل ۰۰/۱ ۰ والکشاف ۲۸٦/١‏ - ۲۸۹ ۰ 

(57) الجموع للنووي 5053/١‏ ے ٥۸‏ ء وتفسير القرطبي ۹۱/7 - ۹۹ء : 
و ۳٤/١‏ عندنا * ۱ ۱ 

(EV)‏ تقدمت هذه الروابات راجع ۳۷/۰ ۳۷۳ وارشاد السازی على 
البخاري ۱۸۱/۸ > والام ۳۳۷/۳ ۰ 


883 -حدۃ 


اک سي يس سس يي سي سرون مسري مسر سر ہمہ 


نحو ذلك » وليس من باب تعارض المطلق والقید(*؟ .. 


الصورة الخامسة أن يتعارض نصان أحدهما مطلق والاخر مق سواہ 
گانا مشتان ء أو منضين > أو مختلفین » وسواء اتحدت الحادمة أو تعددن 6 
واختلف سیهما »> وحکمھما » أو (تحدا > أو اتحد السب واختلف الحکم ء 
أو بالمكس : اي اتحد الحكم واختلف السیب ٠‏ 

۱ من أمثلة ذلك : قوله تعالى ‏ في كفارة اليمين ‏ : [ قصيام ملائة أيام 
متابعات ] في قراءة ابن مسعود » وفي كفارة الظهار [ أو (طمسام عشسرة 
ساكين ]" " حيث قید الصيام في كفارة اليمين بكونها متتابمات لا فاصل ينها 
بالافطار > وأطلق اطعام عشرة مساكين في كفارة الظهار ء فالحكمان مختلفان » ' 
لان أحدهما صوم .والآخر اطعام > وسببهما أيضا مختلف > فان سبب وجوب 
الصیام الحنث » وسبب وجوب الاطعام ظهار الرجل من امرنه6*۱ ۰ 


مثال حو قوله تعالى : - في مبحث الشهادة - [ وأشهدوا ذوى عدل 
نکم ] » وفي الظهار [ فتحرير رقبة ] حبت قد الشاهدؤن بالمدالة » وأطلقت 
الرقئة عن کونها مومنة أو كافرة » وحکم الاول الاشهاد » وحکم الثاني تحریر ٠‏ 
الرقبة » وهما حکمان مختلفان ء والشهادة هو : ضبط الحقوق » وسیب ايجان 
عق الرقبة هار" ۴ فهما أيضا فان( ٠٠‏ 





(SA;‏ ارشادا الساری ۱۸1/۸ 7 ونیل الاوطار ۲٦‏ 7 وسبل السلام 
۹/۳ ۰ : 

۰ ۵ - ٤/٥۸ سورة الحادلة‎ )4٩( 

(۵۰) شرح الکوکب ا نبزر ص۲۱۶ ۰ 

(۵۱) الظهار لغة من الظهر ٠‏ يقال : ظاهر يظاهر ظهارا ء وشرعا » هو أن 
بقول الرجل لامراته ٠‏ أنت علي کظهر آمي , أو هو : أن يشبه الرجل 
امراته » أو عضوا يعبر به غن بدنها , أو جزء! شایعا منها بعضو لابحل 
النظر اليها من أعضاء من لایحل له نکاحها على آلتابید » وحکمه حرمة 
جماع المرأة الظاحر بها قبل التکفر » وخص الظهر دون غيره من سائشر 
الاعضه » لان الظهر محل الرکوب » والظهار من الكبائر ء لان فيه تبدیل 
ما احله الله 2 وهذا اخطر من كثير من الکباشر ء وقضیته الکفر لولا " 

ےا 4۷ بت 


ففي هذه الصورة فالذي عليه (لاکتر - بل حکی کثیر سن الاصولیین 
الانفاق عله - أنه لایحمل الطلق على القيد > سواه کان مثبتين > أو منفین 
أو مختلفین » وذلك لان الاغراض تفاوت ء وتختلف مع اختلاف الا حسکام 
۴۳٣08908‏ 3 : 


يقول ابن السبكي : ( فان کان الثاني - أي اختلف حکم الطلق والقید 
۱ فلا بحمل الطلق على القید وفاقا » لانه لا مناسبة بینهما > ولا تعلق لاحدهما 
بالآخر أصلا 9 3 

وکذلك ذکر الاتفاق القرافي وابن الحاجب(*۲۳ والشسوكاتي > ونقله 
أيضا عن القاضي أبي بكر الاقلاني ».وامام الحرمین > والکا الهراسي وابن 


1 5 : 5 
برهان » والامدي وغيرهم” ر 


واستدلوا على ذلك أن الاصل حمل کل نض على معناه من غير حمل 
آحدهمه عل الخ والحمل انما يكون لدفع الفاة بين التافین > وللجمع 
بین التعارضین ء مما لایمکن الممل بهما الا بذلك » وفما نحن بصدده یمکن 
العمل بكل نص بالطلق باطلاقه > وبالقید بتقیدہ ء انا فلا داعي لحمل نص 
ایا على ر۴9٠‏ 





خلو الاعتقاد خن ذلك » راجم في تفصيل ذلك : ر المغنى لابن قدامة 
00/۸ _ ۳۷۷ . والاختیارا ۲۲۰/۲ _ ۲۲۱ , وتحفة الحتاج بشرح 
النهاج مع حاشية الشرواني ۱۷۷/۸ » والهداية للمرغيناني ۰۱9-۱۶/۲ 
والقوانين الفقهية لابن جزی ص۲۱۷ * 

(۵۱۲)" شرح تنقیح الفصول ص۲۹ - ۲٦۷‏ ۰ وشرح الأبهاج ۱۳۸/۲ ` 

(۵۳) شرح الک و کب الٹر ص ۲۱ ۰ وشرح مختصر النتهی ۱۵۵/۲ ے )۱١١‏ 
وارشاد الفحول ص۱۹۶ ۰ والابهاج مع الاسضوي ۱۳۷/۲ شود 
والغيث الهامم لوحة ۷۹ * 

ر؛) للابهاج ۱۲۸/۲ * 

“زهه) شرح مختصر ابن الحاجب ۱۵/۲ > وتنقیح الفصول ص۳۱ * 

(ده) ارشاد الفحول ص١١٦۱‏ ° 

ز۵۷) القوانين الحکمة ۳۲۲/۱ > والقواعد والفوائد الاصولية ص۲۸۰ ° 


سازگت 


الصورة السادسة أن یتعارض نصان مطلق ومقيد > وکان حكم آحدهما 
يختلف: عن حکم الاخر ء لکن سببهما واحد » سواہ كانا منضين ٤‏ او مثبتين أو 
ما بمعناهما > أو مختلفين نضا ولا ۰ 


من أمثلة ذلك : تقبيد غسل الیدین في الوضؤ بالمرفقين بقوله تسا ی : 
ز وأيديكم الى المرافق ] » واطلاقهما في مسحهما في التيمم بقوله تمالى : 
[ فامسحوا بوجوهکم وایدیکم مله ا ٠‏ 

بان ذلك إن سب وجوب کل منهما ارادة الصلاة مع وجود الحدت > 
نهو فهما شيء واحد وحكم الاول غسل المدين وسلان الاء عليهما الى الكصين ' 
وحكم الثاني مسحهما » وامرار الدین عليهما مبللة من غير تقبيدهما بکونه 
الى الک یں ا 
اطلاق الاطعام فها بقوله تعالى : [ فکفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون » أو کسوتهم » أو تحرير رقبة » فمن لم يجد فصیام ثلائة ایام 
د متابعات » ذلك كفارة أيمانكم ]7' '؟ فان حکم الاول الصيام ء وهو مقيد 
التتابع وحكم الثاني (طعام عشرة مساكين مطلقا عن ذلك القيد ء والحكمان 
سختلفان لان الاطمام غير الصيام > وسببهما واحد وهو الحنث""*) ٠‏ 

ففي هذه الصورة اختلف الاصوليون أيحمل المطلق صلی المقيد > لان 
وحدة السبب كاف فی۔الحمل أم لایحمل لان بين الحكمين تفایرا > والحمل 
یحتاج الى اتحاد السب والحكم ابا ؟ 





(۰۸) سورة الائدة ۵/* ۰ وسورة النساه ٣٤/٤‏ يلا كلمة (منه) » وتفسیر 
القرطبي ۰۲۳۸/۵ - ۲۱ ۰ و ۵ ٭ار و N‏ نا AANA‏ 

)9٩(‏ شرح تنقیح الفصول ص٢٦۲‏ - ۲٦۷‏ والغیث. الهامع ص۷۹ , وارشاد 
الفحول ص١٦۱‏ .۰ 

) م0 سورة الائدة ۸٩/۰‏ ° 
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اع ليوز لامسل الق عل اند ها > بل اقل کر 
من الاصولین الاتفاق عل“ ۰ 


یقول الشوكاني : [ القسم الرابع - أن یختلفا في الحکم » نحو اکس 
يتيما » وأطعم یتیما عالما » فلا خلاف في أنه لابحمل أحدهما على الاخر بوجه 
من الوجوه سواء كانا مشتین أو منفین » أو محتلفين » اتحد سبهما » أو 
اختلف » حكى الاجماع جماعة آخرهم ابن الحاجب 9507© , 


ولكن نقل هذا (لاجماع غير دصق ء فقد نقل الخلاف القرافي 


والأسنوي 6 والقاضي » وامام الحر مین الجويني 6 والمادي في شمرح 
الورفات » والحافظ أبو # ١‏ 


يقول القرافي : [ ومختلف الحكم متحد السب » کنقبد الوضؤ 
الرافق » واطلاق التبمم ۰۰ فيه خلاف ۰۰۰ فقيل : یتمم الى المرفقين حملا 
للمطلق على القد وفل الى الكوعين » لانه عضو أطلق النص » فختص 
بالكوعين قاسا على القطع في السرقة » وقيل : التيمم الى الابطین ء لانه موجب 
اللغة » لان اليد اسم للحارحة من الابط الى الاصابع "۲۳۳ 5 


و قول القاضي زكريا : [ وان اختلف حكمهما مع اتحاد سببهما ٠٠٠‏ 
أو اختلف سببهما مع اتحاد حکمهما ولم يكن ثم مقيد في محلین بمتافیین » 





(۱۲) الغیث الهامع ص۷۹ ۰ وشمح الختصم ۱۵۵/۲ - ۱٥١‏ وشرح 
الاسنوي ۱۲۷/۲ ۰ 

(75) ارشاد الفحول ص١٦٦۱‏ ۰ 

)٤(‏ شرح الاسنوي ۱۲۷/۲ ۰ وتنقیح الفصول ص٢٦۲‏ - ۲٦۷‏ ,2 والغیث 
الهامع لوحة ۷۹ ۰ وغاية اس مع لب الاصول ص٦٥‏ , وشرح 
العبادي على شرح الورقات هامش ارشاد الفحصول ص۱۱۲ - ۱۱۳ 
والک و کب النر ص۲۱۵ - ۲٠١‏ > وارشاد الفحول ص١٦۱‏ ° 

(76) شرح تنقیح الفصول للقرافي ص٢٦٦‏ - ٠ ٦١۷‏ 


۱ أو كان مة مقيد كذلك و کان المطلق أولى بالتقبید بأحدهما - حمل عله قاسا 


والذي يبدو لي أن الحمل هنا غير واجب > بل عدم الحمل أولى كما 
انفق عليه الاكثر » لا تقدم من أن الحمل لاجل الجمع بين التنافان ء ولاحاجة 
هنا لذلك لاختلاف الحكمين ۰ 

واما اختلافهم في حمل مطلق التمم على مقيد الوضؤ فیجاب عنه - أولا _ 
بأن عدم الحمل من حیث الوجوب أقرب » وأتم من حيث الدليل كما ذهب 
اليه أهل الحديث فقد ورد في الصححین وغيرهما ان اللبي صل الله عليه 
وسلم قال [ يكفيك الوجهان والکفان ٠53١07‏ 

و - ایا - بأن القائلين بوجوب مسح الیدین الى المرفقين انما ذھبوا الى 
ذلك لا صح عندهم من الاتر في ذلك » ولوجود قياس صحح عندهنم بين 
الوضؤ والتيمم » فقد سئل عن الامام مالك رحمه الله عن كيفية التيمم فأجاب 
بأنه : [ يضرب ضربة للوجه.» وضربة لليدين » ويمسحهما الى 
الرفقین ۹۸ء 

يقول الزقاني "۴۳ - بصدد شرحه لهذا الکلام - : [ وضربة دين 
لبجمع بین الفرض والسنة » فلو اقتصر على ضربة واحدة لهما كفاه » ولا اعادة 





ركم لب الاصول مع شرح غاية الوصول عليه ص۸۲ 2 ۸۳ ۰ 

)١٦۷(‏ الحديث رواه الشيخان ء والدارمي » والامام أحمد , والبيهقي داص 
الحارود ء والدارقطني > وسنده صحيح ء راجع في ذلك : ( مصابيح 
السنن للبغوی ۱1/1 > وصحیح البخاری مع شر ح القسطلاني 
۱ ء وشرح مسلم مع شرح الامام النووي هامش القسطلاني 
0,۷ ے ۷۳۷ ۰ وشرح الوطاً للزرقاني ۱۳/۳ ' وراجع ایضا الغنی 
لابن قدامة ء والشرح الكبير ٠ ) ۲٤۷ - ٤٥٢/١‏ 

۰ ۱۱۳/۱ الوطاً للامام مالك بشرح الزرقاني۰‎ )٦۸( 

:0٩(‏ هو : محمد بن عبدالباقي الصري » ولد سنة ۱۰۵۵ ه , وتوفی سنة 
۲ هاء له موّلفات منها : ( شرح الوطاً ء وشرح الواهب اللدنية » 
راجع : ( الاعلام. ٥٥٤/۷‏ ء ومقدمة شرح الوطا ۲/۱ ) ٠‏ 

- 8ث 





على الذهب > ویسحهما ال الرفقین تحصلا للسنة » ولو سبحهما الى الکوع 


صح » و سشحب الاعادة في الوقت اد ۰ 


وجاء في الأم للامام (شافعي : [ ومعقول اذا كان التیمم بدلا مسن ' 
الوضؤ على الوجه والدین أن يؤتي بالتيمم على مايؤتي عليه فبهما ۰۰۰ نسم 
قال ولا يجوز أن يتمم الرجل الا أن یمم وجهه وذراعه الى المرفقين > 
ويكون المرفقان فيما يمم ء فان ترك شيثا من هنظ لم یمر عليه التراب ء فل أو 
كثر » عله أن يممه » وان صلى قبل أن يممه اعاذ الصلاة ]۳۳ ۰ 

ومما بحسن الاشارة اله ان بعضا من الاصولیین هكذا أطلقوا النصسواء 
كان بالحمل أو بعدمه الا أن هناك صورة اتفق على حمل الطلق والمقيد فيهما » 
وقد ادركها عليهم المحققون من الاصولين » يقول الاسنوي - بعد أن تقل 
الانفاق. في الحمل في هذه الصورة :- 

[ واستنی الآمدي وابن الحاجب صورة واحدة » وهذا ما اذا قال : 
اعتق رقة » تم .قال لأتملك كافرة ولا تعتقها ]۲۲۳ فان مثل هذه الصورة 
مع أن الحكمين مختلفان يحمل فهما المطلق على القید لتوقف الامتثال بالنص 
القند وفصل في هذه الصورة جماعة آخری من الاصولين فمنهم من ذهب الى 
عدم الحمل "مطلقا وهو رأي الحمهور لعدم التنافي بنهما » ومنهم من ذهت الى 
الحمل مطلقا » ومنهم من ذهب إلى حمل الطلق على القید عند وجود فيساس 

صحیح للمطلق على القد » وذلك للاحتياط والخروج من المهدة بالتأكيد وهو 
مذهب جمائحة من الشافية منهم البادي"۳۳* لان القبد يشتمل على الطلق مع 





(۷۰) شرح الزرقاني ATA‏ ۶ 

(۷۱) الام للامام الشافعي مد »> ومختصر الز نی بهامشه ۹/۱ 

(۷۲) شرح الاسنوي ۲ 2 ۱ 

(۷۴) انظر القوانين الحکمة ۳۲۳/۱ , والعالم ص٤٤٠‏ - ١550‏ , والقواعد 
والفوائد ص۲۸۰ وارشاد الفحول ص۱۹۶ - ۱۹۵ وشرح الحل ۰5۱/۲ 
وفوانح الرحموت مع مسلم الثبوت ۱ .9 


د = 6۷۲ ے 


۱ لزان 
و یادخ وسواه کان الد متقدما على الطلق او متاخرا » او لم يعلم التاريخ ۳ ار 
ينهما ۰ 


ای 


الصورة السابعة أن يتحد الطلق والقد سیا وحكما ۵ من ان یکننوت 
حکمهما واحدا جنسا »> وسھما واحدا ایضا » ویدخل تحته صور اس 





_ أن يكون کل من الطلق اد مین + اعدو : التاقضز له 
عنق رقبة » الظامر عليه عتق رقبة مؤمنة أو کاتا بمسى الین نحو ٠‏ ای 
ره » مق رقية مؤمئة للمظاهر > قفي مذین التيقين بحمل الطلق بعل اتب 
سواء کانا متواترپن أو احاديين او كان الطلق متوائر والآخر مقیدا > او 
بالعکس عند الائمه الاريمة » ویحعل القید بیان وء 


بقول ین الک مھا المد نا لاق آن الطلق بل 
على القد سواء تقدم المد 6 أو تأخر 6 أو حهل التاریخ ۷۶۸ ۰ 

ويقول الفتوحي : [ فان اتحد سیهما أي سبب لطلق والقد مع اتحاد 
_ سک" - رد یکونان شبن » وتارة يكونان نهيهين »" وترة یکسون 
ا دھما امنا والاخر نها ء فان كان مثبتين ء أو في ننی الثبت کاضق في 


نار رقية ‏ مم قال : اعتق رقبة مؤمنة حمل منهما الطلق ولو تواترا على 


ا المقيد ولو آحادا عند الائمة الاربعة وغير هم 6 وذكره الحد اجماعا اس ۰ 


ومثال ذلك : ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ یمسح!لسافر 
لاه یام ] مطلقا : اي سواء کان اللابس متوضنًا مم لس أولا » وورد في 
رواية آخری [ اذا تطهر - آي التوضیء - فلیس ] - الحدیث > وفي روايه 
ماش ددد 
)۷٤(‏ راجع الصادر التقدمة ء وشرح مشتر اللنتهی ۱۵۵/۲" ۱۹۱ » 
وشرح الابهاج ۱۲۸/۲ * 
(ه۷) الصدر السابق الاخید * 
۷ ی الكل الت سا بل ز حکبهما ) وقسوایه ا ا ٠‏ 
والاول خطأ واضح لعله من الاخطاء الطبعية ٠‏ 
(۷۷۸) شرح الک وکب الئبر ص۳۱۶ * 
د ۵0۳ - 


ا سے س۷س]هبؾؿصس. سے ے×ح×صح×××س ےج 8-۰ تن 


اھ ای ی عليه وس ار بای یی ای ما ری 
طاعرتان ]۳۶ » حن قید انس الثاني جواز سبح الخخین ایکون الرجلین 
تس > رت تاه > دید تا اق پت بلق ای منوا و 
وجعل القید انا له بمعنی أن الراد من الطلق هو ما پوافق الق 

ومن أمثلة ذلك آیضا - : ما ورد في زک الشياه مطلقا مرة » ومقتدا 
مرة أخرى للثشاة بالسائمة كما تقدم ٠‏ 1 


ومثال آخر : ما ورد في زكاة الفطر ابد ت وود أعزاة کا ارغ 

مطلقا » ومرة أخرى ورد مقيدا یکونه من المسلمين (۷۹) مد الطلق في الخال 

الاول جواز ا سح على الخفين للمسافر » وان لم یلیسهما على طهر : أي ہمد 

کو نه متوضنًا » ویفید في الثال الثاني وجوب الزكاة في الشاء وان ام تکن 

سائمة : أي تجب في الاغنام السائمة والعلوفة > ویفید في الثال اثالث وجوب 

زكاة المید على السید ولو کان الم کافرا : ي یی بفطنی: الد الک 

والمسلم ٤‏ ويفيد القد في الكل خلاف ذلك » فيفيد في المثال الاول عدم جواز 

مسح الخفین إلا اذا لبسھما على طهر وبعد الوضرٌ » وني الثاني یفید عدم‌وجوب 

الزكاة في العلوفة > وی الثالت عدم وجوب ال کات الا للد الم ٠‏ 

٩‏ سے حم 

, روى هذا الحدیث ابن حبان ۰ ومسلم » والترمنی ۰ داین ماجة‎ (VN) 
والبيهقي » وغرهم , اي بهذه الصيغة ء وما یقرب منها » والا فان آحادیت‎ 
قیل بتواترها معنی › راجع : ( منتقی الاخبسار مع نیسل الاوطار‎ 
۔- ۲۱۷ , وسيل السسلام ۹/۱ س ۷۱۰۳ وفتبح القفدير‎ ۰۹/۱ 
وسنن ابسن‎ >» ۲٢١ وبداية الحتهد لان وميد ۷۸/۱ ۔-‎ >» ٠١5 ب‎ ۹/۱ 
وستن الترمني‎ >» ۱٣۷-٥٤١/١ ماجة ۱۸۸-۱۸۰/۱ »> وسنن الدارمي‎ 
۰ ) ۱۸۱-۱ ونصب الرابة‎ > ۱۹-۱ 

04 راجم : سنن ابن ماحة ۸۸۱( ۰ ونيل الاو طار ۶ م ۲۰۲ . 
ومجمع الانھر ۲۸/۱ > والمهذب 1/۱ 5 ۱ 

(۸۰) السودة ص۱۷۶ ء وغاية الوصول ص۸۲ - ۸۲ وارشاد الفعول 
ص۳٦٦٠‏ - ۱٦١‏ ء والقواعد والفوائد ص۲۸۰۶ - ۲۸۸ ۰ 


4 نب 


اوه 

في هذه الصورة ند حمهور الملماء يحمل الطلق على الم > وقل 
الشوکاني عن القاضي أبي بكر رلاقلاني الاتفاق عليه » وكذلك قله عن 
القاضي عبدالوهاب وابن فور وغيرهم ۰ ثم تقل عن ابن برهان أن 
اجب آي حيفة اختلفوا نيم ء فمنهم مق قال سم الحمل > واصج مسن 
کیم طس : - پآ شت 


سس 


والصحح ان الاتفاق غر صحح » والفقهاء اختلفوا فه الى الاراء 


ال هنت 


أ _ الحمل للمطلق على القید بسوجب اللفة > وهو السزو الى بعض 
الثشافمة ٠‏ 


الحمل عند وجود الجامع ينها على الجمع ‏ وكوت الراد مسن 
لفق ا سا يد > ول اليد با > وهو الذي رجحب اين اجب 
وغيره ٭ 


۱ ج - الحمل عند وجود الجامع ینهما على طریق السخ ودقع الارض 
بنهتا ۰ 


د عدم الحمل مطلقا وهو المعزو الى الحنفة وبعض ET‏ ۰ 
هى _ وذكر في المسودة أبو البركات أن الحنابلة ذھبوا الى وجوب حمل 


لالس س 

(۸۱) هو: محمد بن الحسن بن فورك الانصاري , كان اصولیا متكلما نحويا 
واعظا أديبا > عرف بالهابة والحلال والورع والزهد عن الدنيا ‏ له 
آراء في الاصول نقلها الاسنوي , والآمدى ء وابن السبكى » رحل في 
طلب العلم ای الرى > ونیسابور , والبصرة » وبفداد > والكوفة , 
وغيرها » روی عنه القشبری , والبيهقي وغيرهمآ , وبنی له تاصس 
الدولة بنیسابود مدرسة » وتوفى بقر بها سبنة ٦‏ ص له مولفات » 
منها : ر الحدود - خ - في أصول الفقه » راجم : ( الاعسلام للزركلي 
۳۳/۳ > وطبقات الاصوليين ۲۲۹/۱ _ ۲۲۷ , وهدية العارفین 
۲ /# ۰ 

۰ ۳۵ ارشاد الفحول للش وکاني ص۱۹2 ے‎ (AY) 


ل 08° - 


ی 


5 


المطلق على المقيد اتفافا اذا كان المقيد نطقا الا إذا كان الطلق متواترا والمقد 
أحادا م كنا في قوله تعالی : ( اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديك ) 
الا بة > حيث ورد النص القرآني المتواتر بالتوضؤ عند ارادة الصلاة مطلقا عن 
اشتراط الية » مع قوله ملل ال علیه وسالم : ( انماالاعمال الات وانما لكل 
أمرىء مانوى ) الحديث وكذلك قوله تحالی : ( وليطوفوا بالبيت المتتی ) مطلق 
عن اشتراط الوضؤ » وقوله صل الله عليه وسلم ( الطواف صلاة ) الحديث 
0 عی اختراط الوضو - ففي مثل اعت افا سن ری جوز سخ 
المنواتر بالآحاد بری تقد المطلق بالقد أیضا ء ومن منع كالحنفية فمانعون من 
جواز الحمل > وكذلك ان كان المقيد نیا او تهنا عندهم ء وعند كل من يقول 
بحجية مفهوم المخالفة ء وأما من لايرى ذلك فلا يمكن الحمل عنده بل يحمل 
بمقتضی الاطلاق في موفعه » والتقسد في موضعه » ونسه الى القاضي حسين 
العتزلي » والحق تعارض الطلق والقید في الکراهیتین والندین باللهین(*٩)‏ . 
و - وذکر صاحب السلم تفصیلا في ذلك عند الحنفية > حاصله : ان 
الطلق والقید اذا وردا متحدی من الحکم والست ٤‏ اما ان یکونا منضين فعمل 
بهما تفا" كما اذا قال : لاتق دبرا » ثم قال لانمتق مدبرا کافرا فعمل 
بهما بمعنی لاتق کافرا ولا مؤمنا فبالاحتراز عن مقتضی المطلق یتحقق المسل 
بالمقيد ایضا ء لانه اذا لم يعتق أحدا يصدق عليه انه تق کافرا أيضا > : 
ار وذلك لانه كما قال (لنطقبون ان السالبة لايقتضي وجسود الوضوع ولا 
النسبة » فاذا قال : ما قام خالد یصدق ولو لم يوجد خالد أو القام في 
E‏ ولانه لايوجد تمارض > لان التعارض والتدافع انما يكون بين 
افوجودین.» أو الوجود والمعدوم حيث لايمكن امتشال الطلب بهنا ۶ وأا 





(۴) القرافي ۱1۸۶ > وشرح الحلی ۱۵۰/۲ - ٠١١‏ ۰ وشرح العبادي على 
الورقات ص۱۱۲ - ۱۱ ء والقواعد والفوائد الاصولية ص۲۸۱ . 

۱ ۰ السودة ص۱۷‎ )۸٤( 

(85) مسلم الثبوت ۳۹۱/۱ ۰ 

٠ ۱۸۵ - البرهان في النطق ص۱۸4‎ )۸٦( 


٦ -‏ بت 


دج و جے ۳ 


العدومان فلا ضير في امتثالھما كما تقدم بف الثال ٠‏ 

وان كانا مثبتین مثل اعتق رقة واعتق رقة مؤمنة فهنا یتحقق التعارض 
اما عند زلقائلین(بححة مفهوم المخالف > فان الأمر باعتاق المؤمنة تھی عن اعتاق 
الکافرء » فقتضي عدم جوازه » والامر بمطلق الاعتاق ويقتضي اجزاء 
المؤمنة والکافرة فتنافان > وأما عند النافين لححة مفهوم الخالفة كالحنفية 
فالنص الاول يقتضي الجواز مطلقا » والنص الثاني ساکت عن غير المؤمن 
وناطق بجواز المؤمن فقط فتعارضان عندهم من أنه أيعملون بالطلق فیلضو 
العمل بالقید » أو يعملون بالقد ويزال مقتضي الاطلاق فلهذا نظروا ال سى 
التاریخ للخاص منه ۲ - فان وردا معا ٭ كأن تكلم بهما من غير تراخ بنهما » 
حمل المطلق على القید بمعنى أنه یحکم بأن المراد بالمطلق هو المقيد > ضرورة 
أن السبب الواحد لايوجب شيئين متنافین من الاطلاق والتقفيد في وقت واحد > 
ولو لم يحمل الطلق على المقبد یلزم ذلك > وجعلوا معبة القد والمطلق فرینة 
كونه بانا له » وذلك كقوله تعالى في كفارة اليمين : ( قصيام ثملائة أيام ) مع 
فرام ابن مشود ( ۰۰۰ متایمات ۲۸۲26 فقالوا بوجوب التتابع في كضارة 
المین جمعا بين إلقراءنين المطلقة والقدة » ولا ضير في زیادتھا على النص بها » 
لان فاه هریت ای السار راللوق اقول . 

ب وكذلك ان جهل التاريخ يحمل المطلق على القد » لعدم ترجيح 
احدهما على الاخر بالحكم عليه » فتعارض فهما ال : والیسان » يرجح 


البان » لانه أسهل ء واكثر » هذا » ویری شارح المسلم أن العمل بالقید لیس 
کاو ينع وی ید لہ 


(۷۸) تفسبر القرطبي ۹ و ۲۸۲ > ويقول : ( فيقيد ها + متتابعات - 
الطلق , وبه قال ابو حنيفة والثوری » وهو احد قولي الشافعي › 
واختاره الزنی قیاسا على الصوم في كفارة الظهار لا اعتبارا بقراءة 
عبدالله ) * 

(۸۸) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۳1/۱ 55م ,2 واصول 
الخدت ۳۱۷۲۱ مد ۲ 


- ۵۷ - 


م7 


و 


رر 


ج - وان علم التاریخ وکان المتأخر هو القید یکون ناسخا للمطلق‌بزيادة 
القید عند الحنفية ویکون مخصصا عند الشافصة بمعنى أن القید يبين الراد من 
یی ۲۸۴۶ 


کپ عون اذا ورد نصان مطلق ومقيد مع اتحاد الحکم ودد 
الس ٠‏ كما ورد تقد العتق في كفارة القتل بالايمان » وفي کفارة 
الظهار مطلقا عنه ففي علاج النصين > ودفع التنافي بنهما خلاف بین الفقهاء 
على النحو التالي :- ۱ 

( الاول - مذهب الشافصة ) روی عن الامام الشافعي أنه يحمل فيها : 
الطلق على القيد ولکن أصحابه اختلفوا في الحمل » آیکون بطريق القياس » 
وعند وجود الحامع الصحیح ثنهما » وعند فقده لایحمل بطریق البيان وبمجرد 
کونهما متحدی الحکم لورود اللغة بذلك سواہ وجد القباس أم لا ؟ والى الاول 
دھب جمهور الحققن من الشافسة »> ونیم : الشيرازي »> ومن الحنابله » 
ومنهم : أبو البركات ٠‏ والى الثاني ذهب جماعة أخری'" وهناك رأي آخر 
- وهو أنه بعشر أغلظ الحکمین ء فان كان المطلق حكمه أغلظ يبقى على 
اطلاقه > وان كان المقيد أغلظ يحمل الطلق عليه > وسب هذا القول ابن 


5 ۹۲ 
اللحام الى الاوردي » ووال الشو كاني : واستحسنه ا ماورد ی٣‏ ۳۹ 


( الثاني - مذهب الحنفية ) » وهو : أن الصحیح عدم الحمل أصلا > 


بطریق الحمل والسان » وانما هو بطریق الاحتاط شقن اليرانة ج1857 ۰ 





(۸۹) الصدر السابق الاول ص۲۱۲ ° 

)5ش راجع في هذا ر ارشاد الفحول ص۱۱۶ - ۱٦٦١‏ ء والقواعد والفواشد 
الاصولية ص۲۸۱ - ۲۸۲ وأصول السرخسي ۲۳۷/۱ - ۲۷۰ ء وغاية 
الوصول ص۸۲ - ۸۳ ۰ وکشف الاسرار مم البزدوی ۱۰/۲ - ۱۰۷ » 
والعالم ص١١٠‏ = NEV‏ والسودة ص١١٠‏ ی ۱۵ ۰ والاحكام 
٥-٣‏ 2 وشرحي البدخشي والاسنوي ۱۳۹/۲ ے ۱١‏ ء۴ 

(۹۱) فواتح الرحموت ۳۹۶/۱ * 

(۹۲) القواعد والفوائد ص۲۸۲ , وارشاد الفحول ص١٦٦‏ = ۱۹١‏ ° 


جه - 


لالنة > ولا عند وجود قاس صحح » والى هذا ذهب صاحب السلم من 
الحنفة » حمث فال : 

[ والحق : ان القاس لو تم لایدل على الارادة ‏ اي ارادة القید من 
الطلق - لغة ء وانما يدل على اثبات الزيادة شرعا - اي السزيادة على النص 
القطعي السند » وهي لاتحوز عندهم بالقاس الظني - والتاني لا ستلزم 
الاول - أي جواز الزيادة شرعا لايستلزم ارادة الزيادة لغة ٠2557]‏ 

واعترض على هذا بأن القناس يخصص العام بالانفاق فمع أنه دليل 
شرعي یصلح أن يكون مخصما لفة > فليكن كذلك تيد المطلق ء ولا ماع 
من أن سين الدليل الشرعي المنى الجازي لغة > اذا فالتقييد ‏ كما هو جائز 
شرعا - فلیکن جائزا لغة ٠‏ 


وقد أجاب عن هنا ححمد بن نظام الدین الانصاري بأن ¥ تخصص 
العام بالقیاس مسألة عنررمة- ایشا یمن اقيض #هام لینن لاله فة 
صارفة لفة ء بل لانه دليل شرعي عام عارضه: دلیل شرعي خاص > ولا مجال 
للنسخ لمدم الملم بالتاريخ ولا يجوز تحقق التعارض بين الدليلين الشرعیین > 
نلم من هذا إن المام غير باق على عمومه > بل أريد منه ماعدا الخاص > 
يكن الطفق مع الد کذل(*۹ ۰ هی 

( الثالث - مذهب الحنابلة والمالكة ) » فندهما روایتان : ( احداهما ) 
وهي الصححة -: عدم جواز حمل الطلق على المقيد لغة » وجواز الحمل 
عند وجود قاس صحح وعله جامعة بين المطلق والقید ٠‏ و و الثانية م الحمل 
من طريق اللفة سواہ وجد القاس أم لا » الا عند وجود معارض للقيد ء کان 
وجد قد آخر يعارض هذا القد » فلا يحمل حنئذ الطلق على واحد من 





0 فواتج الرحموت روس‎ (AT) 
° المصير السابق‎ )8:( 


- ۹ 














القیدین » وهناك ( روايه ثالثة عن الحنابله وهي عدم الحمل مطلقا لا لغه ولا 
ريق 7 

۱ ( الرابع - مذهب الجفرية ) ٭ وحاصله - كما ذكره صاحب المعالم 
بکل من النصین بالطلق اطلاقه » وبالقید بالتقید » ومنهم : من ذهب الى الحمل 
فاسا » ویری بعض منهم (لحمل .یں 

فحاصل الذاهب فها كما ذکره الشوكاني خمسة نب 

أ - عدم التقید مطلقا وهو مذهب الحنفية > ؤأكثر الالكية * 

ب - التقبید واليه ذهب جمهور الشافعية * 
الشافصة ۰ ۱ 

د الاعشار باغلظ الحکمین ان كان في التقيد فیقید » أو في الاطلاق 
فلا يقيد » و سب هذا الى الاوردی ٠‏ 

هى - وذكر مذها خامسا » وهو تقبید المطلق عند وجود دلل على ذلك > 
والا فترکان > ويعمل' بدلیل آخر » غيرهما ‏ ان وجد ‏ » وهو الظاهر من 
اختار الامدی(۲ 0۹" 5 1 


( الصورة العاشرة ) ما اذا تعارض صوص : مطلق. ومقیدان بقسدین 
نیشن )٩۸(‏ » آو بقود مختلفة » سواء كانت في جنس واحد » او في صورة 
واحدة ۰ ۱ 





ره السودة ص۱84 - ۱5۵ والقواغد والفوائد ص۲۸۲ ب ۲۸۶ * . 
(۹۹) المعالم ص١٤٠ ١55‏ ء والقوانين المحكمة ۳۲۲/۱ - ۳۲۳ ٭ 
Av)‏ انظر الش وكاني ص١٦۱‏ بت ۱۹ء والاحکام ۷/۳ 
(۹۸) الصدر الاول ص١۷٦۱ >٠‏ والقواعد والفسوائد ص٤۲۸‏ - ۲۸۵ › 
والمسودة ص۱۵ - ۱٤١‏ ء ولب الاصول مع غایقآلوٴصول ص۸۳-۸۲: 
والاحکام ٤/٣‏ ۷ * 
بت 1 نت 


ی هم 
”77# “ااا :ان :بت و ی ہے 


۰۰۰۰۳ ۰۳ ۰۳۰۹901 ۱۱۹۹ 00000000 


مثال الاول : أطلق الله سبحانه صوم اه رطان عبد افص یق و 
التابم فقال : ( فمن كان منکم مریضا > أو على سفر فعدة من أيام آخر ) 
وقال فی سوم كفارة الظهار : ( فصیام شهرین متتابعين ) > وفي صوم التمه : 
( اة في الحج وسعه اذا E‏ ۰۰ + 

ومثال الثاني - ما تدم من الروایات الختلفة في غسل الاناء من ولوع 
الكلب وهي ( آولاهن ء وآخراهن » واحداهن > وعفروا الثانة بالتراب 

و و 
وغير ذلك) ۰ 


فأما الثاني _ ان كان القندان أو القبود متخالفة بحیت لایمکن جمع الطلق 
مع أحدها فتسافطان ویرجع الى الطلق » گا £ روایه آخراهن » واحداهن 
والسابعة بالتراب وعفروا الثامنة الى غير ذلك ء وذلك لانه ليس تقبيده بأحدها 
ا ان هذا على رای من یری .حمل الطلق على القید > 
وأما من یری عدم الحمل الا بدلل فيحمله على ما كان القاس عليه أولى > 
أو ا کان دلبل الحکم علبه ومن وان كانت القود متخالفة لتق ف 
بعص القود :ما يمك الجمع معه يترك التنامان وبصاد الى الوافق المکن 
جمعهما 9 

مثال ذلك : الروايات السابقة ‏ في غسل الاناء من ولوغ الكلب حيث 
قدا بأولاهن » وأخراهن »> والسابعة فكل هذه الروایات متخالفة وورد يها 
رواية اخری رواها الدارفطني »> وصححه وهي ) أولاهن < أو آخراهن 1 
كفي مثل هذه يرك القود المتعارضة ویذھب الى القند الوافق للاطلافق » 
ا سسا 
۹ سورة البقرة ۸/۲ 9 
(۰۰) سورة النساء ٠ ۹۲/٤‏ 
(۱۰۱) مثل رواية آبي داود ( السابعة بالتراپ ) نقل ابن اللحام عن النووى 
۱ انها يمعنى ما رواه مسلم « وعفروا الثامنة بالتراب » ولکن سمي بالثامنة 
لاستتعمال التراب معها ( القواعد والفوائد ص۲۸۵ ) * 

0 الصدر السابق » وارشاد الفحول ص۷٦۱‏ * 
ر۱۰۳) ارشاد الفحول ص۱۱ و ۱٦۹۷‏ * 


= ١ - 


ولهذا ذهب الشافعي الي عدم تمين أحدها » نقله ابن اللحام عن نص الشافضي 
ف البویطی(* 6۰ هذا اذا كانت الروايات متساوية في القوة والضف . 

أما اذا كان أحد القود ء أو اكثر منها ضعیفا فيترك > وحيتئذ ان بقی 
د اہ الله عن قالطا عله ئا أو کید ين بده شافط ور 
الى الر من الدليل للسمل به ء وان كان أحد القیدین ء أو القيود فيه مایرجج 
به على الآخر فيرجح > ویحمل الطلق عليه » ويترك الرجوح ء أو کان 
لاحدهما جهة جامعة يمكن حملها عليه ٠‏ ۱ 

وآما الثال الاول - وهو ما کانا ٤‏ جس واحد وامثلة متعددة ( هی 
صورة واحدة فذهب جماعة الى بقاء المطلق على اطلاقه والبه ذهب الحنفة 
ومتقدمو الشافعية ٤‏ وذهصب الامام مد > وغيزه الى تقسده »> وحمله على 

وقد حاول القرافي الجمع بين الرأيين بأن الاول یقول بالحمل عند وجود 
القياس » والثاني لابری الحمل عند عدم ذلك > ونافشه ابن اللحام بان ما فاله 
لامستقيم » لان الحنفية یبقون المطلق على الاطلاق حتى عند وجود القاس ءلان 
الز بادة عندهم سخ > والسخ لايشت بالقاس(۲ ۲ . 

( خلاصة الذاهب ) : حاصل ما تقدم : أن الفقهاء في حمل الطلق على 
المد مطلقا ء أو بشروط وفی عدمه ذهبوا الى الذاهب الانة : 

( الأول ) عدم الحمل مطلقا » وهو مذهب جمهور الحنفية ومن معهم ٠‏ 

( لكان 4 الحمل مطلقا » وهو مذهب الشافسة » وجمهور الالكبة 





٠١ 5(‏ الام ٥/۱‏ > والهذب ۸/۱ -ے 1٩‏ » وشرح النهج بحاشية البجرمي 
۸ هم ۱۰۵ ۰ ۱ 
)٠١5(‏ القواعد والفوائد ص۲۸ ء و ۲۸۷ ۰ 


+ ہے يه 





۲ 


( الثالث ) الحمل عند وجود القياس والعلة الجاممة ينهما »> وهو 
مذهب محققي اشافعه ۰ 

( الرابع ) الحمل عند وجود دلبل عله » وعدمه عند عدمه » وهو 
مختار الأفدى ٠‏ 

( الخامس ) الحمل اذا كان أغلظ سبه ابن اللحام الى الماوردى * 
ول ذکر الادلة نود الاشارة الى آمور لاه ء وهي : 

( الاول ) تحدید محل النزاع ۰ 

( الثاني ) مشأً الاختلاف * 

( الثالت ) شرائط حمل الطلق على القد ٠‏ 

( أما الاول ) فان صور ورود النصين الطلق والقید على الاعتبار الذى 
آخذنا به كما تقدم » وهذا تفصلها :- 

آما الصورة الاولى - فهي من باب التناقضین مما اختلف في جوازه بین 
الادله الشرعه بعد الاتفاق على عدم وفوعه الا بین الناسخ والسوخ ۰ 

وآما الغتوتة الثاننة - فدخولها من باب التعارض مبنيعلىأساس التعارض 
بين الناطق والساکت » وحث فلنا : ان دلاله الناطق آقوی 6 فقدم على 
الثاني ۰ 

وأما الصورة الثالثة ‏ فكالاولى من حيث الاختلاف ها وعدمه ۰ 

ولا اور الرابمة والخامسة ‏ فانهما - وان وجد فيهما الخلاف - 
يرى الجمهور من جميع المذاهب عدم الحمل » لان اختلاف الحکمین كاف في 

عدم تحقق التعارض بنهما فلا داعي للحمل فها ٠‏ 

وأما الصورة السادسة والسابعة - فالخلاف قوي والنزاع شديد فهما 
کا قدا ٭ ١‏ 





(۱۰۳) راجع الشوكاني ص۱1۵ - ۱٦١‏ ء والقواعد والفوائد ص٦۰)۲۸۸۲۸‏ 
۱ - ۱۳ - 


وأما الضوره 2001 - تا عق نا باني من شروط ان ان ر چ عن 
باب التعارض > وأما الامر الثاني وهو ( منشأً الخلاف ) فحاصله بر جح ای 
الامور الابه 


الول - حجة عقھوم الخالفة حجة شرعية » فناء على حجتها یندم 
المقيد على الطلق » وعلى القول بعدم حجتها یثبت حکم التمارض فحاول 
الترجیح » أو الجمع بطریق آخر ۰ 


( الثاني ) مساواة الدلیلین الطلق والقد وعدمها » فناء على استوائهما 
يئبت حکم التعارض > ویحاول الجمع بثهیا » أو ترجیح آحدهما بوجه من 
وجوه الترجيح سواء کان قاما » أو دلبلا آخر » وأما على القول بترجح 
القید > لکونه ناطقا » ولکون الطلق ساکنا » فيقدم القید على الطلق من غير 
نظر الى تقدیم وتا + 


( الثالث ) أنه هل يجوز تأخير السان کالخاص الى وقت ورود الخطاب 
بالمام > بعد اتفاق الجمهور على عدم جواز تأخيره عن وقت الحاجة ؟ فالقائلون 
بعدم الجواز كالحنفة قالوا بالنسخ > والقائلون بجوازه قالوا بكون القید بان 

( الرابع ) أنه عند تعارض النصين أینظر - الى التاريخ أم الى الجمع ؟ 
ناء على الاول قالوا بالنسخ كما تقدم في بعض الصور » وبناء على الثاني قال 
کرو بالحمل سواء تقدم المطلق أم تأخر الا في الصور المستثناة ٠‏ 

( الخامس ) انه اذا امكن العمل بكل من الطلق والقد في موضعه هل 
يحتاج الى الحمل ؟ الشافعية قالوا بالحمل ولو أمكن الحمل يكل منهما في 
محله ء والحنفة لم ,يحملوها الا اذا تعذر العمل بهما .دون الحمل ٠‏ 


۳ 


ت 


السادس - الميل الى العمل بالاحتاط > فقد یعتمد القائل بحمل المطلق على 
القید على الاحتاط فانه يرى أن العمل المقيد یخرجھ عن المهدة بالتيقن > سواء 
كان المراد المطلق أو المقبد » بخلاف ما اذا كان الراد القد » فلا بخرج عن 
المهدة بالعمل بالنص المطلق ہ فان المطلق باعتاق رقة بحزیثه اعتاق رفیة مؤمنة» 
والطالب :بالرقبة المؤمنة لا يحزيثه اعتاق رفة مطلقا - والله اعلم ٠‏ 
وأما الامر اثالت - ( وهو : شروط حمل الطلق على القيد ) - فهو 
مقسم على قسین := ۱ 
القسم الاول - شروط جواز الاخذ بالقید » وبالتاني امکان الجمع بینھما 
بحمل الطلق عليه » وعند فقد الشروط لایمکن الجمع بنهما به > وهي ما يلي : 
الشرط الاول - أن لایظهر لتخصيص النطوق بالذکر فاشدة غير لهي 
الحکم عن السکوت عنه وهو الطلق > ویدخل تحت هذا صور :- 
| - أن لایکون القید خرج مخرج الغالب » بان یکون الوصف غالا مع المد 
به وموجودا معه في اکثر الاحوال"" "۳" كما في قوله تعالی : « وربانکم 
اللاي في جحورکم ۰( فتخصیص حرمة نکاح الربائب باللاني في 
ححور الازواج وتریتهم » انما هو لان الغالب كذلك > والا فيحرم 
نكاحهن وان لم تكن عندهم » لان العلة في الحرمة وهي التاغض بين 
النات وأمها ء بدل الحنان والشفقة بنهما - موجودة فها » وای هذا 
الاشتراط ذهب الاكثرون .من الختابلة » ولص علية الشافصي وذکر 
الآمدی الاتفاق عليه » وتسکوا في ذلك - آولا - بأنه ان كان لذ کر 
القد فائدة آخری من کونه خرج مخرج الفالب او غيره مما يأني يحمل 
علهما ولا أى وان لم توخد فائدة اخری فانه يحمل على نفي الحکم عن 





(۱۰۷) غاية الوصول ص۳۸ . والقواعد والفواند ص ۲۹۰ ۰ والفروق للقرافي 
۲/۲ - ۳۹ . والقوانين الحکمة ۲۸۱/۱ ۰ وشرح الکو کپ ار 
ص۲۶۵ ٠‏ : ۱ 
(۱۰۸) سورة النساء ۲۳/۶ ۰ 
ےک ت 


السكوت عنه » لانها فائد پر حيتي فى الحكم عن غيره فائدة خفية ۰ 
فتؤخر هي » وتقدم الظاهرة 


ویناتش ‏ أولا ب بعدم التسليم بکونها فا 2 خفية لاسما وقد شهد أئمة 
اللغة بفهمه عند التخاطب > وئانا - على فرض التسليم بذلك قد تتعاضد الفوائد ' 
الخفة بقرائن » فتقدم على الظاهرة او تساويها ‏ وثالثا ‏ باتفاق جمهور الامة 
على حرمة الربائب مطلقا مع أن القبد موجود ء وذلك دليل عدم الاخذ به ٠‏ 


وذهب جماعة » ومنهم : الحويني » وعز بن عدالسلام » وغيرهما ‏ الى ' 
الاخذ بالقد ولو خرج مخرج الغالب » بل ذهبوا إلى أن الاخذ به حنشذ 
او 
و ۰ 


واستدلوا عليه أولا ‏ بأن مفهوم الخالفة من مقتضات اللفظ » فلا 


a‏ تشون یف ای القاضي ز کریا : : وهو مندفع بكو نهافائدة 
0 


و - انا - بأن الوصف اذا خرج مخرج الغالب تكون المادة شاهدة 
بنبوت ذلك الوصف للحقبقة فهي كافة لفهم السامع ذلك » فلو آخبر ببسوت 
ذلك الوصف لكان تحصلا للحاصل > بخلاف ما اذا لم یکن غالبا لعدم دليل 
على تبوته لها » سوی ذکر التکلم ذلك ء فاذا كان غالا یکون القيد مذکورا 
لفائدة جديدة » وهي نفي الحکم عن السکوت عنه » الطلق عن ذلك القید » ' 
وان لم یخرج كذلك فهنالك فوائد أخرى يحمل القبد علها » وهو بوت القید 
للحقيقة مثلا » فکون الفرض من ذکره الاخبار عن ثموته لها » فظهر أن 


3-3-0 ۳ 


. (۱۰۹) غاية الوصول ص۳۸ ° 
)۱٩۰(‏ حاشية الانصاري على الفروق ۲۹/۲ ۰ والقواعد والفوائد ص۲۹۰ ۰ 
والقوانين الحکمة ۲۸۱/۱ ° 
(۱۱۱) غاية الوصول ص۳۸ ۰ 





ہے تسج 





الوصف الفالب على الحقيقة أولى أن یکون حجة في نفي الحکم عم 
رت 

ويجاب عنه ہما ذکره القرافي في الفرق بين الوصف الغالب وغير الغالب 
من أن الوصف اذا كان غالا على الحقیقة بصیر بینها وبینه لزوم في الذهن ء 
فاذا استحضر ا تکلم الاهبة في الذهن للحکم عليها حضر ممه ذلك الوصف: 
الغالب » لانه من لوازمها » اذا حضر فه نطق به » لانه حاضر في ذهنه لا لانه 
قصد به نفي الحكم عما عداه ء أما اذا لم يكن غالبا فلا يحضر في ذهنه علد 
استحضار الحققة للحكم عليها فکون للمتكلم عند النطق به غرض > وحیث 
يككون له غرض في النطق به » وسلب الحكم عن المسكوت عنه بصلح أنيكون 
غرضا له » فحملناه ےن۹۲۹۱۲ ۰ 


ب أو كان ذکر القد لوافقة الواقم كما في [ لايتخذ المؤسون الکافرین 

أولياء من دون المؤمنين 20١87]‏ فقبد ( من دون المؤمنين ) لا مفهوم له > 
فاذا ورد مطلق لايحوز حمله عله » لانه ‏ كما يقول المفسرون ‏ نزل 
في قوم كان وافعهم كذلك » فحرم اتخاذ الكافر ولا بدون الومنن 
اوسا (4۱ .۰ ۱ 


ج - أو كان ذکر القد لاجل الامتنان > أو زیادته کقوله تعالی : ژ لتاکلوا منه 
ل 6 پیر و رج الطری وصفا للحم لايدل على منع الاكل 
مما لس بطري مما في البحر » ولا على أكل الطری مما في غير 
یه 


(۱۱۲) القواعد والفوائد ص۲۹۰ - ۲۹۱ ٠‏ 

(۱۱۳) الفروق للقرافی ۳۸/۲ - ۳۹ ۰ 

(۱۱۶) سورة آل غمران ۲۸/۳ 

(۱۱) احکام القرآن للحصاص ۹/۲ » وأسباب النزول للواحدي ص٦۹۷-۹ء‏ 
وغاية الوصول على لب الاصول ص۳۸ * 

۰ء) سورة الثعل ۱۶/۱۹ ۰ 

(۱۱۷) ارشاد الفحول ص۱۸۰ , وشرح الکو کب المنير ص۲4۶ ۰ 


- ¥ - 


داك أو خرج جوابا لسوال متعشق بحکم خاص > أو حادثة خاصة 
ال N‏ 9 


من أمثلة ذلك : ما ورد أنه صلی الله عليه وسلم ‏ سثل عن ماء البحر » 

أهو طهور » فتطهر به ؟ فقال : - هو الطهور ماؤه » الحل ستته _ ۱۲6 ۰ 
تخصص کم النبي صلى الله عليه وسام بطهارة ماء البحر باضافة الاء 
الى الضمير الراجم الى البحر الوجود في السئوال » والقدر ۂ في الحواب 
لايدل على عدم طهارة ماء غير البحر ٠‏ ونوقش ون لاشتراظ 
ذلك » اذ قد تقرر عند الاصولبين أن الصرة ,موم اللفظ لا بخصوص 
السبب » ولا بخصوص السؤال ٠‏ 


وحكي بعض الاصوليين فيه : الاخذ. بعموم اللفظ » وعدم الاخذ بعموم 
الفهوم » وفرفا بنهما بأن دلالة الفهوم ضصفة فتسقط بأدنى قريئة » 
مطاف نوم الإفظ + الو كان : وغذا فرق قوى » ولكن انما یتم فسي 
الفاھیٔم الضصفة أما المفهوم القوى كقوله تصالی ( لا#کلسوا السربا أضمافا 
تقاط ۱۲۳۱ فلا سط اعتباره » فلا يوعد یننهوم الالفماق » لانه:مبزل 





(۱۱۸) القواعد » والفوائد لابن اللحام ص۲۹۲ ء وشرح الک و کب المنيرص5 255 

)۱۱٩(‏ رواه بهذا اللفظ الامام الشسافعي , واحمد » ومالك , وصاحب السنن 
الاربعة » ( وابناء خزيمة , وخبان , والجارود , ومضدة:, والشذر ) , 
والحاکم ۰ والطبراني » والدارقطني , والبيهقي ؛ والدارمي » وابن 
ححر ۰ وصححه الترمذي من. حد بث اش هريرة وجاس » وعلي ۲ وانس ۳ 
وعبدالله بن عمرو , وابي بكر » وغيرهم » وحكم بصحته آبن عبدالبر 
وابن المنذر ؛ والبغوي لتلقي: العلماء لسه بالقبول » راجم : ( سنن, 
الدارمي 11/۱ « والترمفي 7/1 » وسبل السسلام 5/1 سه ١١‏ ه 
ونصب الرابة ۹۵/۱ - ۹٦‏ ء وسئن آبي داود ۱۹/۱ ۰ وسنن ابن ماجة 
۸۱ - ۱۳۷ ۰ ونیل ال ۱ - ۲۷ , وموارد الظماان ال 
. زوائد ابن حبان ص5۰ ): ٭ 

۲۰ سود ال مرن ۳ ۰*۰ 


ند وب 


فيمن كان واعهم کز ری (۲۱ ۱) ۰ 


( الشرط الثاني ) أن يكون الوصف قصد به تعلیق الحکم عليه > والا 
بأن ذکر » ولم يكن تعلیق الحكم عليه مقصودا » فلا يؤخذ بمفهومه » وذلك 
كقوله تعالی : ( لاجناح عليكم ان طلقتم اللساء ما لم تمسوهن > أو تفرضوا 
لین فريضة )۱۲۹ ۰ 

فان قيد ( ما لم تسبوهن ) لم يذكر لتمليق الحکم عليه » وانما قصد به 
رفع الحناح عن الطلاق قبل السس > وایخجاب التعة انما جاء على وجه التبع 
فکانه ذکر ابتداه ٠‏ ۱ 

یه وروی وی نی او وی 
ره جک ہی سر تو جو كلا لول 1 
الطويل في الدار 9" ١ك‏ ۰ 

بلشرط الرابع ) أن لا يكون القصد به ام ند الال > وك 

کقوله صلى الله عليه وسلم : ( لابحل لامرأة تومن بالله والوم الاخر أن تحد 
على مبت فوق ثلاث الا على زوج ج )۲۲۳۱ ع فقد الایمان لا مفهوم له » لانه فصد 
به التضخم والتعظم » فهذا يمني أن هذا لا بلق أن بصدر مسن له 
سی ۱ 


( الشرط الخامس ) أن يذكر الوصفن مستقلا » فلو ذكر على وجه 





پا عم الفحول ص۱۸۰ ء وأسباب س0 للسيوطي ص۱٩۵‏ -۵۲ 2 
ح الک وکب المنر ص٢٢٤٤‏ ° 

کے سورة البقرة ۲۳۱/۲ ۰ 

(۱۲۳) القواعد والفوائد می۲۹۲ للشرط الثاني والثالث . والكوكب النر 
ص۲46 - ۲2۵ ۰ 

(5؟١)‏ رواه أبو داود * واحمد والشيخات و غير هم ( نيل الاوطار مم منتقی 
الاخبار ۳۲۷/۵۰ - ۲۳۱ , وستن ابن ماجة ۷/۱ ) ۰ 

(5؟١)‏ القواعد والفوائد ص ۲۹۲ , والكوكب النر ۲:۳ ۰ 


سو ہت 


الشعية لشيء آخر فلا مفهوم له » كقوله تعالی : [ ولا تباشروهن وأنتم عاکفون 
ي الساجد ]" "۲۳ » فانه لا مقهوم لقيد ( في تللسانجد ) لترتيب حرمة الباشمرة 
علها عند الاعتکاف اذ العتکف ممنوع من الباشرة مطلقا سواء كان في الساجد 
أو في ر" 0( 5 


( الشرط السادس ) أن لاببظهر قصد التعميم فان ظهر فلا مفهوم له 
کقوله الى ( والله علی كل شیء قدیر 5886" فان البساق يدل عل ان القصد 
' العموم فلا مفهوم لكلمة شيء ( اي الوجود ) فهو فادر على الوجود والممدوم 
'المکن'٭''' ٠‏ هكذا ذکرہ الشوكاني » ولکن ينظر فيه بأن [ الشيء ] اسم 
جامد من قبل مفهوم اللقب » وقد تقرر أن مفهوم اللقب لايؤخذ به عند 
الجمهور » والسر في ذلك كما قال صاحب تهذيب الفروق أن تعلیق الحكمعلى 
أسماء الاعلام وما یلحق بها كأسماء الاجناس لا اشعار فهما بالعلة » وأا 
مفهوم الصفة فيه رائحة التعلبل » وكذلك مفهوم الغاية والشرط والحصر » اذا 
كانت تشعر بالعلة. عند التکلم - والقاعدة أن عدم العلة علة لعدم العلول - نزم 
في صورة المسكوت عنه عدم الحكم لعدم علة الثبوت فيها » وما ذكره الشوكاني 
من قسل مفهوم اللقب الغير المأخوذ به ء لامن قبل الصفة ٠‏ 

( الشرط السابع ) أن لایمود على أصله الذي هو المنطوق بالابطال ء وأما 
اذا كان کذلك فلا يعمل به ۰ 

مثال كلك : قوله صلى اه عليه وسلم : [ لام ما ليس عندك ] » فانه تھی 


عندك ٠‏ فلو قل بذئك لادی الى ابطال منطوفه » وهو : عدم جواز بع ما لبس 





۰ ۱۸۷/۲ سورة البقرة‎ )۱۲7( ٠ 
۰ ارشاد الفحول ص۱۸۰‎ ۱۳۷ 
٠ ۲۸۶/۲ سورة البقرة‎ )۱۲۸( 
٠ ارشاد الفحول ص۱۸۰‎ )۱۲۹( 


۴۰ ہے 


عندك » لانه لا فرق بین الغاف الذي عندك » وما لس عندك » والآل في كل 
تیدا و 97ء 


( الشرط الثامن اجأ لایکون الذکور ذکر لتقدیر جهل الخاطب بسه 
دون السکوت عنه » كما اذا قدر الخاطب أن الخاطب يعلم حکم الحسوانات ' 
المعلونة دون السائمة » فقول * فيالغنم السائمةزكاة > فان کان کذلكہ فلا یعتبر 
ال نا الهو :+ 


( الشرط التاسع ) أن لایکون النطوق لرفع خوف ونحوه ء كقولك 
- لمن بخاف من ترك الصلاة الوسعة - : ترك الصلاة في أول الوقت جائز » 
فلا يشر بمفهومه الذي هو عدم جواز تأخيرها فی بافي الاوقات عدا الوقت 
الاول وكقول قريب المهد بالاسلام لمده بحضور المسلمین : تصدق بهذا على 
السلمین » يريد وير المسلمين أيضا > وتركه خوفا من اتهاسه 
بای 2-۲۳۳۱ 


( الشرط العاشر ) أن لا یمارضه ما هو آرجح منه من منطوق أو مفهوم > . 
واما اذا عارضه فاس قلا يجوز القاضي الافلاني ترك الفهوم به بل جعلهما من 
باب التعارضین فحتاج الى ترجیح آحدهما على الأخر » هكذا ذکره الشوكاني» 
ونقل عن شارح اللمع أن دلبل الخطاب انما یکون ححة اذا لم یمارضه ما هو 
آفوی منه کالنص والتسيه » وان عارضه آحدهما VT‏ ۰ 


ر۱۳۰) تهذیب الفروق ۳۷/۲ الفرق الحادي والستون ٠‏ والقوانن المحكمة 
۰۱ وارشاد الفحول ص۱۷۹ ء وشرح الکوکب النر ص۲۵ ٭ 

(۱۳۱) الکوکب النر ص٢٥٤‏ للشرطین الثامن والتاسم » وغاية الوصول 
بشرح لب الاصول ص۳۸ ٠‏ 

(۱۳۲) الصدر السابق! ص۱۷۹ سے ۱۸۰ ۰ وبقول : ( فان غارضه آحدهما 
سقط ٠‏ وان عارضه عموم صح التعلق بعموم دلیل الخطاب على الاصح 
وان عارضه قباس جلي قدم القیاس , وأما ‏ اذا عارضه القياس ‏ 
الخفي > فان حعلناه حجة کالنطق قدم دلسل الخطاب ٠»‏ وان جعلناہ 
والذي يقتضيه الذمب آنهما یتعارضان ) * 

- ۷١ 


والراجح - والله اعلم - عذم اعتبار هذا الشرط » - آولا - لان كلا من 
النطوق والفهوم ححتان فلا داعي لاسقاط احداهما بالاخضري > أو اشتراط 
فقد احداهما لتحقق الاخری > و - ٣یا‏ ب بأن عمل السلف من الصحابة ومن 
بعدهم يدل على خلافه فان وجود التعارض بین حديثي ( انما الماء من ال ) مع 
حديث ( وجوب الغسل بالتقاء الختانين ) وحديثي النافي والمثبت لربي الفضل 
وغيرهما مع محاولة العلماء الجمع بنهما او ترجیح احدهما على الاخر يأبى 
هذا الشرط ٠‏ : 

( والقسم الثاني ) شروط صحة حمل الطلق عله واهمها ما يلي : 

( الشرط الاول ¢ آن لایکون للمطلق الا اصل - مقبد ‏ واحد » 
کاشتراط العدالة في الشهود على ال ی والوصیه بقوله تعالى : ( واشهدوا 
ذوي عدل منکم ۲۲۳۳ واطلاق الشهادة في السوع وغيرها كقوله تعالى 
( واستشهدوا شهدین من رجالکم ) » وكتقبيد ميراث الزوجین بقوله تعالى : 
( من بعد وصية توصون بها أو دين )۲۳۳۳۱ » وما أطلق فه كقوله تصالی : 
( بوصیکم الله في آولادکم للذکر مثل حظ الانشین » وان كن نساہ فوق ائنتبن 
فلهن لا ماترك ) » ونحو ذلك : 

وأما اذا كان الطلق دائرا بان مقدین متضادین » سواء كان السب متحدا 
دهما » كتعدد الروایات في الضل من ولوغ الکلب » أو مختلفا » كما في الصوم 
أطلق في فضائه وقد صوم التمتع بالتفریق » وقبده في کفارة الظهار بالتتابع » 
فلا يحمل الطلق على آحدهما الا بدلیل يرجح حمله عليه » ذکر هذا الشرط 


۳ . 8 5 ۳ 


( الشرط الثاني ) : ان لایمکن الجمع بنهما الا بالحمل » فان أمكن 
اعمالھاما: خی ذلك فاته أو .من نز آحدهیا-او کللهنا ٩۲۳۲‏ ه 





(۱۳۲) سورة البقرة ۲۸۲/۲ ۰ 
(۱۳۶) سورءة النساء ۱۲/۶ ٠‏ 
(۱۳۵) ارشاد الفحول ص١٦٦ ٠‏ 
(۱۳۷) الصدر السابق ٠‏ 


سے ۷۲ 


يبب يبي بي يبي يي سس سے سے ما ر یو ا کے م م ی وی رہ نب ی و س س وی ی ا و یی اھ س سے ےا 


- ( الشرط الثالث ) : ان لایقوم دلیل يمنع من التقيد » فان قام دليل على 


. المنع فلا يقيد به" والمراد بالدلیل غير الدلل الخالف له فلا يكون نگرارا 


مع الشرط العاشر المتقدم ٠‏ 

۰ ( الشرط الرابغ ) : أن لایکون القد ذكر معه قدر زائد يمكن ان‌یکون 
القید لاجل ذلك القدر الزائد » والا فلا" ويمكن التمثيل له ہما هدم 
في ( الشرط الخامس ) ٠‏ 

( الشرط الخامس ) : ان لايكون الحكم الدائر بنهما اباحة قال ابن 
دفق المد ان الطلق لايحمل على القند في جاب الاباحة » اذ لاتعارض بنهما 
وفي المطلق زيادة ..٠.‏ 

( الشرط السادس ) : أن يكون القد صفة زائدة على الذات صي 
انوضعین > اما اذا کان مطلقا ومقدا فی ائمات أصل الحكم في زيادة او قص 

فلا يحمل إحدهما على الآخر: ذکره القفال الشاشي » وأبو حامد ٠‏ 
والاسقرايني > والاوردی > وغبر هم ۰ 

مثال ذلك قوله تعالی : في آية (لوضوء ( فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم 

الى المرافق واسبحوا برژسکم وأرجلكم الى الكصين ) فذکر أربمة اعضاء : 
لا مضولات ء وواحداً ممسوحا > وفي آية التيمم ( فامسحوا بوجوهكم 

وایدیکم(۲۲۳۲ حبث ذکر عضوين ممسوخين فلا يحمل المسح الطلق من فد 

الضل عله > ولا يحمل أعضاء الشمم ع ىأعضاء الوضوء لفقد الشرط المذكور» 
وهو حاصله : أن في الوضؤ حکما لم کرو انیم ۶ وحن وص اس 
القد بختص بالصفات ** ٠‏ 


( الشرط السابع 6 : آن یکون الطلق والقید دائر ین في 2 مودی 





° ۱٦۷ص ارشاد الفحو ل‎ (MIFA) 
* تقدم تخریجها‎ )۱۳۹( 
٠ ٦٦۹١ص ارشاد الفحول‎ )۱۶۰( 


سمت ب ا اللا سے سس 


بالأوامر والامات » اما اذا کانا مۇدى بالنفي والنهي ولا يحمل المطلق علهما» 
لا يہ یلزم منه الاخلال باللفظط المطلق مع تناول اللفي والنهي وهو عر سائھم > 
كن الشمرط الامدي وابنالحاجب وابن دفق العد و رححه الشوکائ ۹*۱ 

وبعد ان انهنا الامور الثلانة نعود الى ادلة الطرفين ء او الاطراف 
المتنازعة ٠‏ 


أدلة الحمهور : 


استدل الجمهور على ما ذھبوا اليه من حمل المطلق على القد عند وجود 
علة جامعة بأدلة > آهمها ما يلي : 

( الاول ) ان فوله تعالی : ( فتحریر رقبة ) وأمثاله عام »> حيث شمل 
الرفة سی سنوی ہیں منها بالقاس على فوله تصالى 
( فتحریر رقبة مؤمنة ) » وتخصيص العموم بالقاس جائز » فكذا هذا(۳* "۴ 


( الثاني ) ان (لطلق زم عن ا:2 والآني بالكل آت بالحزء ولا 
محالة » فالأنیبالقدات آتبالطلق » وعامل بالدلیلین معا » بخلاف!لعمل بالطلقء 
وله یکون عملا بالدلیلین » والعمل بالد لین أولى من ترك العمل بهما أو 


وهی( ۳ ۶ ۵ ۰ 


( الثالث ) ان في حمل الطلق على القبد احتاطا ء اذ الطلق ساکت عن 
القيد » والقید ناطق » وبالسمل بالقید الناطق بخرج عن المهدة بیقین » فيجب 
حمل الساکت على الناطق احتاط(**) ۰ 


(۱۶۱) القواعد والفوائد ص۲۹۲ . قارن هذا الشرط بالشرط الثالث مسن 
القسم الاول » والظاهر أنه لیس بتکرار لجواز أن يكون الشی» الواحد 
شرطا في الحالين ٠‏ 

(۱6۲) التبصرءة القسم الثاني آ- ضص ۲۲۹ ٠‏ 

(۱۳) العقد النظوم ص٢٦٦ ٠‏ 

. فوانح ال رحموت مع بت الشوت ۳۳/۸ - وم‎ )١٤١٤( 


ہے انیت 


۱ 
3 


رحس 


( الرابع ) التعليق الوصف بمنزلة التعلق بالشرط في أنه يوجب عدم 
الحكم عند عدمه » كما يوجب وجود الحكم عند الوجود » فلما كان النص 
القد كالاتمات یتعدی الى نظيره بعلة جامعة كما إذا كان النفي منصوصا > وكما 
یتمدی الابات ٠‏ فالرقبة في كفارة الظهار مقيدة بوصف فاوجب عدم جوازه 
عند عدمه » فتعدی هذا الحكم الخ نظائرها من الكفارات » كما یتصدی تقسد 
الايدى بالمرافق في الوضؤ الى نظائره وهو التيمم » لان كل واحد منهما 
طهارة( ۲۱*۹ ۰ 


( الخاس ) انه لو لم يكن القید بانا بل نسخا لكان كل تخصيص 
سخا » لکن هذا باطل > فکذا هذا ء ( بان الاول ) أن التقيد اخراج بعض 
م یکی أحد الاخراجیین بانا بل سخا ء لكان خر کذاك **؟ ۰ 

(ٴالسادس ) ان الامر داثر بین أن یکون الطلق اس للمقيد أو یکون 
المقيد بان للمطلق » والسان أولى ء لکترته وندرة النسخ بالسبة اليه ءوأسهل 
منه لعدم اشتراط ما يشترط في النسخ من الشروط فنقول به(۲** هذى هي 
أهم أدلة الحبهور ۰ 





٠ ۵۵4 0۸/۲ کشفء الاسرار مع شرح الیزدوی‎ )١565( 

() مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۳۹2/۱ ° 

٠ 4/۳ الاحکام‎ )۱١١( 

(۱4۸) الصدر السایق ٠‏ 

)١59(‏ أقول عدم تناول ( فتحرير رقبة ) للمؤمن کعدم تناوله للکافز فکما أن 
الطلق لایدل على ما يخالف القید نکذلك لايدل على ما یوافق فقوله 
( ان لم یتناول الایمان فقد تناول الکافرة ) غير واضح , اللهم الا ان 
أراد أن .لفظ ( فتحرير رقبة مؤمنة ) بمفهومه يتناول عدم اجزاء 
الكافرة » وحينئذ للمخالف أن يمنع ذلك لعدم قولهم بحجية مفهوم 
الخالفے ٠‏ 


= کټ < 


هذا وقد ناش الحنفية ومن معهم ممن ینکرون تقسد الطلق أدلة 
الحمهور التقدمه ہما يلي : 

( أما الدليل الاول ), فاعترض عليه بأن التخصيص اخراج بعض مایتناو له 
اللفظ » وفوله تعالى : ( فتحرير رقة ) لايتناول الایمان » فمن اعتبر ذلك فقد 
زاد شا لابتناول الا یر (۸ ۱۶ 7 

وأجاب عنه ابو اسحاق الشيرازي بأن اللفظ وان لم یتناول الایمان فقد 
تناول الكافرة9 * 2 فاذا قلنا : ان الکافرة لاتجزىء فقد أخرجنا من اللفظ 
بعض ما بنوا عليه من الدليل7 * "2 ٠‏ 

( وأما الدليل الثاني ) فاعترضوا عليه أولا - بأنا لا نسلم أن الطلق 
جزء من القید » لانهما ضدان > فلا يجتمعان ‏ و ثانا - على فرض التسليم به 
أن للمطلق عند عدم تقييده حكما » وهو تمکن الکلف من الابان بأي فرد 
شاء » والتقيد ينافي ذلك » حت لايفيد الا جواز ما يتحقق فيه القبد » فكل 
منهما دلل بقتضي آحدهما خلاف الاخر > فلس تقسد الطلق أولى من حمل 
الطلق على اطلاقه > فالاحتمالان متمارضان وعليكم الترجیم(۲ "6۲ ۰ 

ويجاب عن هذا أولا ‏ بأن الطلق هو زلاهية من حیث هي > فهي 
بمنزلة الماهية لا بشرط شيء » لايعشر لها قد النفي » ولا قد الابوت ء فهي 
من حیث هي تحتمل “بوت القيد وسلبه » فالتنافي بنهما ممنوع ء وانما یلزم 
المناهاة اذا خذت الماهية في الطلق بوصف العدم > وهي من سل ا ماہمة بشرط 
لا شيء وفرق بين الحقيقة لا بشرط > وبين الحقيقة بشسرط لا شيء » 
هاعتراضهم انما یتحقق في الحققه شرط لاشىء » والطلق من فيل الاهية 





(۱۵۰) التبصرة القسم الثاني  -‏ - صى ۲۲۹ ° 
(۱۵۱) العقد النظوم لوحة ص ۲۱۱ ہے ٦٦٢‏ ۰ 
(۱۵۲) الصدر السایق ٠‏ 


ڈ - كل ب 


لا بشرط شيء يدل على ذلك أن «لظاهر الکفر بالعتق لو أعتق رفبة مؤضة 
- مع أنه مطالب برقبة مطلقة - یکون محزية کنارته بالاتفاق ء على أن الخلو 
من جمم القود غير معقول" ۲۲۳ ۰ 


و - انا - بأن قولکم : ( ان للمطلق حکما یخالف حکم المقيد ) ان 
هذا الحکم مدلول عله بالمقل ء لان اللص ٹاک جا واا نة القن 
من السكوت عن القد » وأما ثبوت مقتضى القيد فهو مدلول عليه ياللفظ ء 
ومراعاة ما دل عليه اللفظ أولى من مراعاة مادل عليه العقل ٠‏ 

ویمکن أن تاب عن هذه بأن دلالة العقل أفوى من دلالة اللفظ » 
فمراغاتھا اولی » ورد هدا الحواب > بأن الراد بدلاله العقل دلاله سی ا 
ولاشك أن دلالة ما دل بالتطوق آقوی هنا دل عليه بالفهوم ۰ 


( وأما الدلل الثالث ) فاعترض عله بأمور :سے 

( الاول ) عدم التقريب بين الدللل والدعوى : فان النسخ كذلك یوجب 
العمل بالقید ففيه الخروج عن المهدة بیقین مع أنه لم يذهب اليه حر" , 

ويجاب عن هنا بأن القد بان للاول » بخلاف النسخ » فهو أولى 
وأسهل43"'" » وساتي الاعتراض على هذا * 

( الثاني ) بأن دليلكم منقوض بالقید والطلق المختلفين حکما » فال 
الاحتاط يقتضي الحمل مع أنكم لاتحملون الطلق فیه(*۳* ۰ 

ويمكن الحواب بأن الحمل انما يكون لاجل التوفق بين الثعارضین 
اللذین لایمکن الجمع بنهما » وما اعترضتم به يمكن العمل بهما بجمل كل 





(۱۵۲) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۸ "* 

(۱۵۶) العقد النظوم ص ۲۱۱ تب ۲۶۲ * 

TIEN مسلم الثبوت مع فواتح الرحموث‎ )١56( 

(۱۵۳) کشف الاسرار بح اليزددي ۲ ۲۰۷ , والمصدر السابق 
ہت نت - 


ہے ا 


منهما على مقتضاه من الاطلاق والقبد لعدم اتحاد الحکمین » بخلاف 
ما نحن فه ۰ 

( الثالث ) بالنقض ايضا عندما كان الطلق والقبد يختلفان في السب 
وذلك كنا في حديث الفطر حيث ورد مطلقا ( لكل حر وعبد ) وورد 
( ۰۰۰ من المسلمين.) كما مر ذلك" فان الاحتاط يقتضي هناك عدم 
الحمل لان الاحتباط فيما كان الوجوب فه أكثر » مع آنکم تحملون المطلق 
۳ فدہ 

( الرابم ) ان الاحتاط انما يعتبر اذا کان محلا للشبهة » فعسل به 
دفعا لها وههنا الاطلاق كان قبل ورود القد مقطوعا » فلا يصح تشيره عسا 

( وأما الدلل الرابع ) فاعترض عليه بأن هذا تعدية إلى ما فيه نص 
بالابطال ء لان ما تتعدون حكم المقبد اليه يوجد فه النص » ومعلوم آن‌التعدية 


وأجبب بعدم التسدم بوجود النص »> لان الطلق ساكت عن القد غير 
متعر ض لہ باللفي ولا بالائبات ء فصار الحمل في حق الوصف خالا عن 
اانص » فیحوز تعدية حکم الوصف اليه بالقاس ء ولهذا لابحوز حمل القید 
على الطلق » لان القشد ناطق » والطلق ساکت » وفي حمله على الطلق بالمقباس 
وبدونه ابطال للقد (لنطوق فلا بحوز(**۲) ۰ 

( وأما الدلل الخامس ) اعترضوا عله آلاو بطلان اللازمة في فولهم 
( لو كان التقسد سخا لكان کل تخصص سخا ) فان اللازم - كما قالوا ‏ 
کون کل کلام متراخ معارض للعام في بعض آفراده نسخا » وبطلان هذا 
ممنوع بخلاف (لتخصص »> فانه لکونه دافعا للحکم في بعض الافراد لایکون 


(۱6۷) فواتح الرحموت مع السلم ۳۹۶/۱ ° 
(۱۰۸) کشف الاسرار 0۵۸/۲ - ۵۵٩‏ ۰ 


VA - 


سخا كالمقيد وإعترض ‏ انا - في شرح المختصر عن هذا الدلل الذي 
حاصله مساواة التقسد والتخصص بایداء الفارق هما ہما حاصله : ان في 
التقسد حكما شرعا جديدا لم يكن ثابتا في الطلق قبل التقسد معارضا للمطلق» 
فما دام كان متأخرا ایکون نسخا » وأما التخصيص فدفع لمض الحكم الثابت 


أولا وفل التخصص من غير افادة حكم معار ض لحکم العام ¢ والشمخ لاید له" 


من الحکم في الناء خ فلا يكون التقيد نسخا ٠‏ 


ويحاب عن هذا أولا _ بأنه لیس في الطلق حكم المقيد أصلا > لا 
موافقا > ولا مخالفا > والنسخ لابد له من حكمين : ناسخ ومنسوخ ء فلا يتأتى 
انسخ هنا ء وٹانیا - بأنا لا نسلم عدم وجود الحكم الجدید المخالف للعام في 
التخصص كما في مثل اكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم > فلا فرق بين 


التخصيص والتقسد » فالقول ہنسخ التقسد فول بنسخ جميع التخصصات كما 
رةه )١‏ 
هدم ٠‏ 


وأجاب عن هذا صاحب مسلم الثبوت بالفرق بین التخصيص والتقيد 
ہما حاصله : أن القید من حبث هو هو يقتضي ایجاب شيء زائدا على الطلق 
فبصلح :اسخا » وأما التخصيص فمن حيث حقيقته لايقنضي ایجاب حكم 
أصلا » وانما یقتضی دفع بعض الحكم فقط يدل على ذلك أن الاستتتناءتخصيص 
دش شور مدش سو قرو سل کون رات 
بات حکم مخالف لم يكن موجودا قبل > » فلا ممائلة بنهما > وقد نقض عله 
صاحب فواتح الرحموت في شرحه آولا - بتزییف دعواه وبطلان مقدمتي 
دلله بأن الاستتاه ليس تخصصا عندنا » وان التخصیص عندنا لایکون الا 
بكلام مستقل مفید للحکم في بعض آفراد العام ہما یعارض حکم العام في ذلك 
البعض » فهو كالتقييد مفيد لحكم لم يكن ٠‏ 





° ۳۹۵ - 535/١ مسلم الثبوت مع الشرح‎ )١59( 
۷4 - 


و - ثانا - بانه على فرض التسليم بکون لامتتناه مخصصا » وجسواد 
التخضيص بکلام غير ستقل يرد عليه أنه مما لاشك أن بعض التخصطات 
مفید لحكم مخالف للعام فلزم أن يكون ذلك البمض سخا » وهو كاف في 
دقع الاستحاله ٠‏ 


و الا - بأنه لایضرنا أن التخصيص بحققته لايقتضي حکما » لان 
الدعی کونه ناسخا في الحملة و - رابعا ‏ بأنه على فرض التسلیم بما ذکره 
فان الخالف لابری الزيادة على اللص سخا فلا يكون کلامه ملزم!*؟ ۰ 


( وأما الدليل «لسادس ) فاعترضوا عله ہما يلي :- 


أولا ‏ بعدم التسلیم بالقدمتین » وهو کون اللسخ أقل من التخصص ء , 
وأن اتخصص أسهل من اللسخ ء لان الکلام في الکلامین الستقلین 
التعارضین » وفي مثل هذا الاكثر انتساخ آحدهما بالاخر ء و ایا - بأنه انما 
یسلم الاسهلة اذا لم بوجد مانع من کونه بانا > وعدم الانع ممنوع > بل هو 
عدم القرينة فانه موجب لتركهه, على الحققة ۰ 

ويجاب عن هذین الاعتراضین - آولا - أن تخصنص الدعوی بما ذکره 
غير صحح لاسیما وهو مصرح بدخول الاستثناه في التخصيص > فمع دخول 
استقل وغير الستقل یکون التخصص أكثر واغلب من النسخ بلا شك 
باعتزافهم(۱۱ و - انا - بان عدم التسلیم بکونه آسهل لا سند له من 
الواقم > بل يدل على کونه أسهل عدم اشتراط التادیسخ » وكون الخصص 
آقوی أو ساویا » وآن السمخ بدفع الحكم بعد ثبوته > وأن التخصيص یدهم 
الحکم عن بعض الافراد ولو لم يشت الحکم و - الا - بعدم التسلیم بصدم 
وجود القرينة بل القرينة هي العلة الحامسة بنهما » ورابعا ب بأن قسوله : 


(۱۱۰), مسلم وشرحه ۳۱۶/۱ - ۳۹۵ ٠‏ 
)۱٦٦١(‏ نفس الرجم ص٣٦۳‏ وراجم مناقشة الدلیل الخامس ° 


> زات 


سس وب جج وس سس سپس سس 


1 ۴ يق حيز الم > » لان المانع هو الوصف الوجودی(۲*۳ 
وعدم القرینة وصف عدمي > فلا ينهض مان » و - خامسا شهادة حمهور 
الاصولین بترجیح اتخصتض علق الخ عند . تعارضهی۱۳3 ٩۱‏ 

( وأما الدليل السابع ) فترض عليه عندهم بأمور ف 

( الاول ) انا :لاسلم أن في حمل الطلق عملا بالدليلين » بل هو عمل 
امقيد » واهدار للمطلق > لان مقتضاه اجزاء كل فرد > وقد انتفی بحمله على 
المقد » ويرد هذا بأن الكلام في الحمل بهما في الجملة » فلا شك أن مقتضى 
المطلق جواز العمل ہما فيه القید وما ليس فيه القيد » ولس في المطلق فطنا ما 
ينامي أحدهما »> »> فاذا حملا الطلق كنا قد عملنا المقد تماما وفي الطلق في 
بعص أفراده » القول 7 اهدار بعد عن الوافم ٠‏ 

( الثاني ) ما تقد َو محت اتخصص:نن ادغائيم آن الملل" بهما انا 
بگون في انسخ کل منهما في زمان ۰ وحاصل الجواب/آن ن الجمع ما یمکن 
العمل بهما في وقت واحد » فليس اللسخ جمعا بمماه الخاص الذي هو 
A‏ 


وبهذا ان تھی الکلام عن مناقشة أدلة الذهب الاول ٠‏ 

ادلة المذهب الثاني : 

استدل اهل المذهب الثاني على ما ذهوا اله من حمل الطلق ل المد 
مطلقا > سواء وحدت العلة الحامعه ہنا أولا بأدلة أهمها ما يلي نب 


ر الاول ) ان القر آن كالكلمة الواحدة > فکان التقسد فی أخد الوضعین 





)٦٦١(‏ عرفه ابن الستيكي بانه/ الوصف الوجودي الظامر المنضبط الممرف 
نقيض الحكم »> كالابوة فی القصاص ( شرح المحلي ۱ 

رده شرح البسد خشمي والاسنوي 1/۱ ox: VN‏ ۸۸/۱ ہج 

: ومشكاة الصابیحم ص۲۷۹ - ۲۸۰ * 

۲۱۱ مسلم وفواتح الرحموت سس ص‎ )٦٦٤١( 

شاداد 


ہمنزلة النطق به في الوضع الاخر. > فان الشهادة ة لا قدت به في موضع بقوله 
تتالى : ( وأشهدوا ذوی سک i e‏ الصور مثل قوله تمالى : 

« وأقیموا الشهاوة 2 ۴۹٦۶3:‏ وفوله تصالى : ( واستشهدوا شهدین من 
رجالكم ) فحمانا الطلق على القیر(١٦١)‏ . 

( الثاني ) ان الحادئه اذا كانت واحدة كان الاطلاق والتقید في شىء 
واحد > والشیء الواحد لايجوز أن يكون مطلقا ومقيدا للتافي » فلابد أن 
یحعل أحدهما أصلاء وی بنى الاخر عليه » والطلق ساکت عن القبد : أىلايدل 
عليه » ولا ينفيه ء والقد ناطق به : ای یوجب الجواز عند وجوده » وینفه 
عند عدمه فكان اولی بأن یجعل أصلا ویکون القسپانا ل" . 

ل اثالت ) ان حمل الطلق علىٴالقید مز جهة اللفظ وارد لغة ء يفول 
سیحانه وتعالى : ( ولو نکم بشيء من الخوف والحوع ونقص من الاموال 
والشمرات )۴۴۹ راد وقص من الثمرات »أ ولكنه ا قده بالانفس أكتفى 
به » وكذلك e‏ : از والذاكرين الله كثيرا والذاکرات(*۱۱) 


أي والذاکرات الله كيرا فقبد في احد الجنسين واکتفی به في الثاني » وقال 
الشاعر ۳۳ 





' (۱30) صورة الطلاق ۲/۹۵ ۰ 

(۱۹0) التبصرة القسم الثاني | - ص۲۲۵ ب ۲۲٢‏ , وارشاد الفحول‌صی۱۹۵ 
والاحکام للامدي ۵/۳ ۰ ومسلم الثبوت ۳۹۶/۱ ° 

(۱۳۷) کشف الاسرار مع البزدوي ۷/۲ ٠‏ 

(۱۱۸) سورة البقرة 100/۲ ٠‏ تفسير القرطبي ۱۷/۲ نی ۳۱۳/۳۲ : 

۰ 0 والقرطبي‎ 0 Yo |r سورة الاحزاب‎ )۱٦۹١( 

(۱۷۰) هو/فرزدق همام بن غالب ابن صعصعة يكني ابا فارس ٠‏ وبالفرزدق 
لغلظة . وجهه ثالث الثلائة الشعراء البارزين ف فجر الاسلام وامتاز 
بالفخر توفى سنة ۱۱ ه زاجم ( مقدمة ديوان فرزدق والاغسلام 
۹ - ۹۷ء وفيه توفی ۱۱۰ کر الشعراء لابن سلام الجمحی 
ص۱۱ ١58‏ الطبقة الاو یل من الا ٠‏ وهدية المارفين 7۲ء 0° 
وفیه توفی بالبصرة سنة ۱۱۱ هف ) ° 


- الى - 


3 الرجل الحامي الذمار وانما یدافم عن أحسابهم أن او مه 0۷۱ ۰ 
فاکتفی بأجدهما عن الاخر(۲ ۲۲ ۰ ۱ 


( الرابع ) ان الطلق محتمل > والقید بمتزلة الحکم » فحمل الحتمل 
علنه ويجمل القید بانا له > فيثبت الحكم مقيدا به » كما حمل في نصوص 
الركاة فان المطلق في قوله (ص) : ( في خمس من الابل شاة ) يبحمل على 
انقید بصفة المسوم في قوله صلى الله عليه ؤسلم : ( في خمس من الابل السائمة 
الزكاة ) » وكما في :صوصن الشهادة تحمل الطلق على القد(۲۱۲۳ ۰ 


مناقشة ادلتهم : 


وقد نوقش ( الدليل الاول ) - أولا ‏ بأنه ان أرادوا أن القسرآن 
كالكلمة الواحدة في أنه لا تافض فها فسلم » ولکن لایفشدهم في اتیل » 
وان أرادوا أنه کالكلمة الواحدة' في تقسد مطلقه بالمقيد فمنوع لاستلزامه تقد 


كل مطلق بتقيد مقيد واحد وتخصيص کل عام بتخصيص عام واحد » وهنا 
باطل فطع(" ۲۱۲ ۰ ۱ 


بقول عىدالمز بز السفاری : ( وهدا کلام سافط ء لان الاصل .کل 
كلام حمله على ظاهره الا أن یمنم مان > واذا كان كذلك لا يجوز تراك 
ظاهر الاطلاق الى التقید من غير ضرورة دلیل بمجرد الظن والتشهي > كما 
لایجوز عکسه » ویجوز أن یکون حکم الله تعالى في أحدهما الاطلاق وفسي 
الاخر التقيد )"© ۰ 


0 





0171 راجع دیوان الفرزدق ص۱۹۱ نشر الستشرقا جیمرد سایمر 

(۱۷۲) التبصرة القسم الثاني - نآ ۲۲ ب ۲۲۵ , وكشفا الاسار للبخارى 
NIY‏ 

(۱۷۳) الصدر السابق الاخر ۰ 

(۱۷4) العقد النظوم ص۲۱۲ ء والتبصممة ق ٢۔١‏ ۲۲۵  -‏ ۲۳۱ ۰ 
وارشاد الفحول ص۱۷۵ ۰ 

(-۱۷) کش الاسرار للبخاري ۲۵۸/۲ ٠‏ 


A+ 


و استعتلم هذا القول امام الحرمین » وسب ثئله الى اله‌ذیان وقال :.* 
( فان قضایا الالفاظ مختلفة متاينة » لبعضها مكم التعلیق والاختصاص » 
ولبعضها حکم الاستقلال والانقطاع » فمن ادعی ذلك ادعی آمرا عظیما )!۱۷ 
ولانه - کما قالالامدی : [ أن اراد ارادوا من قولهم : « ان کلام اللهتعالى متحد 
في ذانه » العنى القائم بالنفس فهو مختلف باختلاف التعلقات » فلا يلزم مسن 
تملقه بأحد الختلفین بالاطلاق أن يكون تعلقه بالاخر کذلك > اذ یلزم منه أن 
يكون أمره » ونهه لبعض المختلفات آمرا ونهيا باقي الختلفات » وهو محال 
وتناقض » ويلزم أن يقيد الصوم المطلق في كفارة اليمين في قوله تصالى : 
( فصام لاه أيام ) الطلق > بقيد التفريق حملا له على قوله تعالى : (فصام 
لا أيام في الحج > وسسعة اذا رجعتم ) > وبقيد التتابع حملا له على المفيد 
التتابع في قوله تعالی : ( فصيام شهرین متتابمين ) في كفارة الظهار > وهر 
تنافض أيضا وان آرزدوا به المارة الدالة عليه فلاشك في كونها متصددة > ولا 
لزم من دلائة مضها على بعض المختلفات دلالته على غيره » والا لزم المحال 


EE De 
۰ ۱ افده‎ 


وثانا ‏ بانه انما قد الامثلة المذكورة الاجماء لا بالقاعدة المذكورة ۰ 


والنا ‏ بالفرق بين تلك الامتله » والتازع هها » فسشلا في الشهادة 
سط نها شي ود »وم قوط الحقوق وخنظباا دنق "لت » 
وسیب القبول واحد ق جمیم الصور وهو ظاهر حال السلم » لان الثالب عل 
ادالغ العاقل السلم الصدق بخلاف نحو المتق في الظهار والقتل > فان السبب 
مهما مخلف »> واخلاف السب بضی الى اختلاف الاحکام بالاطلاق 
"اليد » فتناسب في القتل - لعظم مفسدته ‏ كثرة الشروط وااتخئظ 





ر۱۷) هامس السصرة ق٢‏ ےا هن ص٢٢۲‏ والا هام شرح المنهاج 1۹/۲ قلا 
عن امام الحرمین * 
(۱۷۷) المصدر السابق ص ٦٥‏ . النقل بالتصرف , واحکام الاحکام للامدي 
۴۔٦‏ 2 
(۱۷۸) الععد النظوم ص ٠ ٢۲٦٢‏ وارشاد الفحول ص١۹٦۱‏ ۔ ۱۷۷ ۰ 
ود 


في الجوائز > بخلاف الظهار ء فان مفسدته الکذب وقول الزور > وأینالکذب 
من قتل النفس”في الفسدة ؟ هكذا علله‌القرافي المالكي وجمهورالحنفیة"" ۰۱۲ 

ولکن یمکن أن یناتش کلامهم الاخبر بما يلي جن 

أولا ‏ بان الکذب وقول الزود لس بقل من القتل الخطأ دون العمد 
في الجريمة » بل لایعد القول بأن مفسدة الکذب وشهادة الزور أعظم بكثير 
من قتل النفس خطأ » فکم من کذب واحد صار سیا في احراق دماء برية ٩‏ 
و کم من هادة تسيبت في احراق بوت ات واشاعة الفوضى بین المجتمع 
و یا ہما ورد من الایات والاحادیت الكثيرة التي تؤيد ما قلناه ٭ فمن ذلك : 
فوله ( والفتة آشد من القتل )^ + واکتر الفتن منشاها کنب واحد » أو 
شهادة باطلة » وقوله صلی الله عليه وسلم : ژ يطبع الژمن على الخلال كلها 
الا الکذب والخانة )۲۱۸۱۲ » ومعلوم أن القتل - ولو عمدا - داخل في لفط 





(۱۷۹) الصدرین السابقن ء ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۳۹۷/۱ ٠‏ 

(۱۸۰) سورة البقرة ۱۹۱/۲ ° 

(۱۸۱) بهذا اللفظ رواه البيهقي > والامام أحمد » وف روايتهما وضاع ء وضعف 
وانقطاع » ورواه البزاز » وأبو يعلى بسند رجاله رجال الصحیح » راجع 
( فيض القدیر مع الجامع الصغير ٦٦٤/٦‏ ) ۰ وبلفظ [ کل خلة يطبع 
علیها المؤمن الا الخيانة والکذب ] رواه السيوطي في الجامم الصغر » 
ونسبه ال آبي يعلي عن سعد بن أبي وقاص , ورمز لحسنه » لکن قال 
الناوی » معلقا عليه :- وآورده ابن الجوزي في الواهیات » وقال : فيه 

۰ علي بن هاشم مجروج » وقال الدارقطني : وقفه على سعد آشبه 
" بالصواب » وقال الذهبي روی باسنادین ضعيفين ۰ [ فيض القدیر مع 
الجامع الصغير ١9/5‏ ] ۰ وقال العراقي في تخریج أحاديث الاحیساه 
آخرجه ابن آبي شيبة في الصنف من حدیث أبي أمامة . ورواه ابن عدی 
في مقدمة الگامل عن سعد بن ابي وقاص » وابن غمر ایضا ء وأبي امامة 
أيضا » ورواه ابن آبي الدنیا في الصحف من حديث سعد بن آبي وقاص 
مرفوعا ء وموقوفا » والوقوف آشبه بالصواب » [ احیاء علوم الدین مع 
کتاب الغنی عن حمل الاسفار فی الاسفرار في تخریج ما في الاحیاء من 
الاخبار لابي الفضل عبدالرحیم بن الحسين العراقي ۱۳۷/۳ ] ۰ 


- ۸0 - 


( كلها ) » وما استتنی انکذب والخانة الا لانهما اعظم من غيرهما > وقد ورد 
في الصحاح أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال یاو تن 
الكبائر ؟ قالوا بلى > یارسول الله قال : الاشراك بالله » وقتل النفس - 
الراوي : وكان صل الله عليه وسلم متكثا فحلس وقال E‏ 
ألا وشهادة الزور ‏ فما زال يكرزها حتى قلنا لته سكت ) » والحديث متفق 
عليه" ۲۳ »> و لا - بأن الخطأ ولو كان مثلا - مرفوع القلم ء لقوله صلی 
الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي الخطأ » والنسیان » وما استکرهوا عليه )۸۱۸۳۲ 
. بخلاف العمد سواء كان كذبا أو غيره » وبهذا يملم ضف الجواب ۰ 

ز وأما الدلیل الثاني ) فناتش : 

آولا - بأنه ان أرادوا به الكلام النفسي » فختلف باختلاف التعلقات ء 
وان ارادوا سس اللفظي فلاشك في الاختلاف > على أنه یستلزمه نفي 


اسح مطلقا > و نفي النسخ باطل 6 لاتفاق امه على حوازه واستلزم #9 
باطل ی9ا ٦١۸‏ 


Pp ETO 
فصام #الة أيام في الحج » وسیعة اذا رجعتم ) وبالتابم في الظهار في فوله‎ ( 





(۱۸۲) الحدیث رواه البخاري ومسلم والترمني بلفظ ( الاشراك بالله » وعقوق 
الوالدین .۰ الخ ( ثم قال : هذا حديث حسن صحیح کت 
السيوطي في الجامع ی » والذهبي فی الکباثر , قال العراقي : 
عليه من حدیث أبي بكرّة ء وروی بعدة طرق » راجع نز الکیائی للذهبی 
ص ٦ے‏ ۸۷ + والجامع الصغير مع فيض القد بر ۱ ے ۷۵۶ ٭ 
وتخریج أحاديث الاحياء للعراقي هامش للاحیا» ۱۳۵/۳ ء وسنن” 
,الترمنبي ۵۷/4 ب ۵4۸ ء وفیه وفي سنن اي داود ۲۷/۲ [ عدلت 
شهادة الزور بالاشراك بالله س ثلاث مرات » ثم قرا « فاجتنیوا الرجس 
من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به » ) ۰ 

(۱۸۲) تقدم تخریج الحديث راجم ملف٣‏ ے ٤٤٥٤٤‏ ° 

(۱۸۶) الاحکام لسیف الدین الآمدى ۵/۳ = ١‏ ۰ وفواتح الرحموت ۳۹۹/۱ 


ے ها 


اا ainsi‏ روج وو hag‏ سس سس cah o a O RE‏ دح ج 


تعالى : ( فصیام شهرين متابمین ) أن يتقيد اما بالتابع والتفریق > أو باحدهم 
بلا مرجح و کل منهما باطل وكذا الستلزم ۴۹۸۴۲۸ , 


و - ۴لا - بأن الاصل فی سکوته عدم 90 ۸0 


الا بدایل(٦۸‏ 0 


( وأما الدلیل الثالث ) الذي حاصله : حمل الذاكرات على الذاكرين 


كثيرا وغيره من الامثلة ۰ فیجاب عنهم بألا لا سلم أن ذلك من غير دليل 


فقوله تعالى : « والذاکرات » معطوف على « والذاکرین الله كثيرا » لعدم 
استقلال له بنفسه ولاشتراكه في حكم المطوف عله » وکنا الامر باللسبة 
للامثلة الاخری > وأما بالنسبة للببت فضرورة الشعر صوغت ذلك > فلا یثبت 
7 ہس ج979 

( وأما الدليل الرابع ) فیمکن مناقشتہ ,عدم التسلیم بكون الطلق محتملاء 
فان المطلق کالعام له معنى معلوم > اذا ذكر يعلم قطعا معناء » کالخاص > 
فالقول ایکونہ محتملا ان أرادوا مجرد الاحتمال من غير تأیید بدليل فلو سلم 
لایشدهم شثا وان آرادوا الاحتمال القوي المؤيد بالدلیل فلا نسلم ذلك ء 
وأما حمل الطلق على القد في السائية فهو محل النزاع » فلا يجوز 


الاستدلال به > وأما مسألة الشهادة فیجاب عنها ‏ أولا ‏ بأنه غير متفق عليه 


النکاح مثلا » وثانيا ‏ على فرض التسليم بالاشتراط فه > وبأنها شىء زائد على 
كونه مؤمنا ‏ لانسلم كونه بواسطة حمل المطلق على القید » بل في بعضها 
بالاجماع » وبعضها بالنص عله فلا يتم ما تمسكتم به ه 





(۱۸۵) المصدر السابق الاول ٠‏ 

(۱۸۳) مسلم الثبوت مع شرحه ۸ و ۳۹ ۰ 1 

(۱۸۷) الاحکام ٦/٣‏ ء والتبصءة ق -٢-‏ ۲ ب ص٤۲۲‏ - ۲۲۵ , وکشسف 
الاسرار للبخاري مع أصول البزدوی ۷/۲ 3 


- ۸۷ - 


ادلة الحنفية : 


واسندل الحنفية > ومن ممهم على نفيهم حمل المطلق على المقبد في الصور 
المذكورة بعدة أدلة » وهذه أعمها : 
| ( الاول ) ان النص المطلق يدل على تمكن الکلف من جواز الانیان 
بالأمور به في ضمن أى فرد شاء »موهذه المكنة ثابتة بالنص ء فلا يجوز ابطال 
ما هو ابت بالنص بالقاس 4 

ا ( الثاني ) ان المطلق حقيقة في الاطلاق » وصرفه عن اطلافه مجاز > ولا 
لور يترك شيء من الحققة ویعدل عنه الى المجاز الا بدلیل » ولا دلل موجود 
ر سوى القد > اذ هو المفروض > والمقيد معدوم في زمان الاطلاق > وما عدم 
م و ان ذانہ عدمت صفانه » فالعلة التامة للاطلاق من القتضي له - وهو کونه حققة 

72 ووو و 
در ای وعدم امام - وهو الدليل الصارف عنها - متحققة > فالاطلاق ابت غير متروك 

واقا جاء القید نسخه(*۲۹) ۰ 


( الثالث ) ان حمل الطلق على القد فرع دلالته عليه » ولا دلائه على 
الخصوص باحدی الدلالات|لثلاث لا مطابقة » ولا تضمنا > ولا التزاما ءفالحمل 

( الرابع ) الاطلاق معلوم کالتقید ادس الخاص فلا يتر 
الاطلاق كما لایترك ؛لتقسد الى اط ق۱۸۹9 . 


[ الخاس ) ان الرقة في کل من القتل والظهار منصوص عليها » فلا 
,يجوز قياس النصوص على المنصوص > ولهذا لم يجز فاس صوم اللمۃ 
للنصوص على تفريقه على صوم الظهار النصوص على تتابعه > ولا قياس لصوم 
الظھار على صور :التمتع في ايحاب التفريق © وگتا أنه لابحوز قاس حد 





(۱۸۸) التبصرة للشيرازي ق۲ أ ص۲۲۹ ء والعقد النظوم ص٢٦٦‏ ۰ 
(۱۸۹) فواتح الرحموت ۲۷۲۳/۱ ٠‏ 


بویت 


السرقة على حد قاطع الطریق في ایجاب قطع الرجل ولا قاس التيمم على 
الوضوٌ في ایحاب مسح الاس الیو ۸ 4 

( السادس ) ما تدم في مبحث التخصيص من أنه لو جمل المقيد التأخر 
سانا للمطلق المتقدم للزم للتحهل والتضايل > بل اللزوم ههنا أظهر > فان 
المطلق خاص » وهو قطمي الدلالة » فذكره مع غير ذكر موجب التقيد مہم 
ارادته تحهیل واضلال > و کل منهما باطل لاسنحالته على الشارع 
الیک ۹۱۱ ۳ 

( السابع ) الاحتاط في ابقاء المطلق على اطلاهه لبحب الواحب مم السب 
المطلق » والسبب الق" ٠‏ 


( الثامن ) عدم النافاة بين سسه المطلق والقد » اذ فد يكون لشيء 
أسباب شتى > والمقتضى للحمل انما هو تخل المافاة بين الكلامين > واذا 
انتفی المافاة سسقى الكلامان على حققتهما » على أن نماسة المطلق في السسة 
يمنع احتباجه الى القبد » ولو كان محتاجا اله لكان غير تام * 

( التاسع ) قوله تعالی : ( لا تسألوا عن أشیاء ان تبدلکم تسؤكم )۲۳*۳ 
فالظاهر بقاء المطلق على اطلاقه > وابهامه في مكانه فکما يدل على حرمة 
الال عنا لسن" بظامراایدل عل سرب الین طویق اول ۰۳۲۱۹۵ 


(الماشر؟ قول ابن عباس (رض) : [ آبهموا ما أبهم الله ] > والمطلق مبهم» 
فسقی على ابهامه واطلافه > فاذا جاء القند لے سی 





(۱۹۰) التبصرة ق٢‏ - أح ص٩۲۲‏ - ۲۳۰ ٠‏ 

(۱۹۱) فواتح الرحموت 555/١‏ ° 

(۱۹۲) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٠ ۳٦۱۷ «- 5533/١‏ 

(۱۹۳) سورة الائدة ۱۰۱/۰ 0 

(۱۹۶) فواتح الرحموت ۲۹۱۳/۱ > والتوضیح مع التلویح 355/١‏ > واصول 
السرخسي ٦٦۸/۱‏ * 

(۱۹۰۵) المصادر السابقة ٠‏ 


- ۹ ۳ 


- ( الحادي.عشر )ان عامة الصحابة ما قدوا آمهات النساء الواردة مطلقة 
بقيد الربائب » وهو الدخول في قوله تعالی : ( وأمهات سائکم » وربائيكم 
اللاتي في جحورکم من سائکم اللاني دخلتم بهن )۳ ۲۲۲ وقال عمر ( رضي 
الله عنه ) : ( أم المرأة مبهمة في کتاب الله تعالی فأبهموها )۱۳۱ ۰ 

مناقشة أدلة الحنفة : 

وقد ناش محوز حمل المطلقّ على القید مطلقا » أو مم القاس أدلة 
الحنفه التقدمة ہما يلي : 

( أما الدلل الاول ) فنوقش - آولا - بأن هذه الكنة عقلیة فلا یلزم ما قلتم» 
والثابت باللص انما هو ایحاب الشترك » والقماس فد هذا الشترك » وزاد عليه 
القيد » ولم يبطله ء فبطل ادعاء البطلان ء وناقضوا عليهم ادعاءهم عدم جواز ابطال 
ما نص الشارع عليه بالقیاس - بأن الحنفية هم اشترطوا في الرقبة السلامة مسن 
یہس سو ہرد کر رسيا سيا 
كذلك بتقسد الرفة بالاريمان > و - لا # بأنهم جوزوا تخصص العموم في مثل 
( آعتق ق الرقاب ) بالقیاس مع أن التخصيص نقص فلأن يجوز التقيد - وهو 
فا ال (۱۹۸, 


وأجاب الحنفة بالفرق بين القدین بأن موضع لاراع لس من متاول 
اللفظ > فان الااسان اذا أطلق > او الرفة اذا اطلقت لابتتأول فد الایمان ء وما 
قلنا به من مسمی اللفظ > فاتك اذا قلت : جاءني زيد يفهم منه أنه ذو عبنين 
ورجلين ۰۰۰ الخ اذ الوضع للسليم بشرط السلامة ٠‏ ۱ 

وقد استشكل على هذا الحواب القرافي المالكي بأنه على هذا يلزم أنه اذا 
أطلق الانسان على الاعمى او من فقد بعض أعضائه أن ذلك يكون مجازاء 





(۱۹۲) سورة النساء ۲۳/۶ ٠‏ 
(۸) شرح التوضیح 15/۱ ۰ وأصول السرخسي ۲۹۸/۱ ۰ 
(۱۹۸) التبصرة ات ص۲۲۹ » والعقد النظوم لوحة ۲۰۱۱ سے ۲۰۱۳ ٠‏ 


ہ66۰ 


0 


و جنثذ بلزم مخالفة احدى القاعد نين : اما عدم تحقة تحقق الاسماء لهده الحسوانات 
ین : کم الشبعير ‏ لص وگ لیس کا 
عند فقد بعض أعضائها > وهو خلاف الظاھرے واما أن لایکون التادر دلسل 


الحققة » وخلاف الظاهر ایضا » فالاظهر أن الحققة صادقة على الصب وغيره » 


کے 


رو نی علد التي ag‏ رن 
Cn‏ ی 


( وأما 7 الثاني ) فيجاب عنه - بأنا لانسلم عدم وجود الدليل على 


صرفه » بل ذلك وجود العلة الجامعة بنهما » فان الاصولين صرحوا بأن‌تتصص ‏ ۸ 


الشارع على العلة کالتتصیص على الحکم ء وما دام أن الشارع نص على قد الایمان 
في الرفة فی کفارة القتل » فمعناه : تتصیص على اعتساره في الطلق ٠‏ كما في 
کفارة الظهار ۲ ۲۳۰ ۰ 

( وأما الدليل الثالت ) فعترض عليه - أولا ‏ بأن عدم دلالة الطلق على 
المقيد باحدى الدلالات غير مسلم » فان المطلق بعد التقسد کالعام بعد التخصيص 
يكون محازا » وعدم دلالة اللفظ على العنی الحازي باحدى الطرق ممنوع »> 
كيف وقد ادعی بعضهم کون دلالته حققه والدلالة الحقيقة من الدلالة المطابقة 


كما تقدم » و ثانا أنه یلزمهم اذا تقدم المقبد على المطلق أن لا دلالة عليه ٠‏ 


ايضا مع أنه يحمل عليه اتفاقا » و لا - بأنه یرد عليهم كما تقدم ‏ آنمم 
قالوا باشتراط السلامة للرقبة » وهو تقيد لهام ع أنه لا دلالة للمطلق 


لبعد 


وأجابوا عن الثاني نا نلتزم أن المطلق التأخر ناسخ للمقيد التقدم > 





(۱۹۹) الصدر -الاخر ص ۲۹۷۶ ° 
(۲۰۰) نفس الرجم ص ۷۱ ۷۳۲ ۶ 
(۲۰۱) فواتح الرحموت ۳۹۲/۱ * 
)°( نفس الرجع ص ۳۲۳ ۰ 


مھ ا ا 


/ 
شا 


اا 


سم لو يويك افق رن یکون کی ساي تصلح صارءًا / 


ak‏ اا فونم ی بد 
عليه » مع جماعة آخری من الحققین » و - ٢یا‏ - بأن الملة الجامعة بینهما تصرر 
قرينة صارفة عن حقیقتھا > وأجابوا عن الثالث - أولا ‏ بأن قيد السلامة ليم , 
لان دلالة اللفظ علها محازية > وانما لان اللفظ لایتناول فاقد اللفیة » ؟ ۰ 
لابتناول ماء الورد غرفا » و - ثانا بأنه لو سلم أن لفظ الرقبة تتناول السك ة 
والسة > فان انتقال‌الذهن من المطلقالى الفرد الكاملظاهر > والقرينة هي ک له 


نه » فلها دلالة الزامية محازية بالقرینه(" ؟۲ ۰ 


ولا یخفی ما فی هنا الجواب من ضف اذ للمخالف أن یقول : 

أولا - كما أن الاء لایدل على ماء الورد لاندل الرقبة على دقبة سك ة 
و - ابا - كما أن السليمة هي الفرد الكامل » فدل عليها لفظ الرقبة مجاز > 
والقرينة هي كما له » فكذلك لفظ الرقبة استعمل ء وأريد به الرقبة االؤنا > 
وهي أيضا هو الفرد الكامل » والقرينة زيادة على كماله وردت مقیدۃ في موض 
آخر > وما اتم تدعونه لم یرد مقيدا بمثل ما تقیدونه به فالقرينة فيتقيبدالرق 
أقوى وأقرب » بل له أن یقول : توجد قرينة على ارادتها » وهو ما تقدم وفرينة 
على عدم جواز ارادة الكافرة وهي عدم صلاحته للاحسان معه ,سیب كفره » 
وكونه على غير ملة الاسلام ۰ 


و مسو دس ن دلالة الطلق على معا دلالة مطلقة عن 

بن بخالف المقمد فحتمل القد وغير القد » بدللل جواز الابان بأي فرد 
0000 الطلق فلا خرج عن العهدة باتنانه به بخلاف القبد فقاسه على 
على القید قباس مع الفارق * 





(۲۰۲) فواتح الرحموت ۳۱۳/۱ ° 


-۹۲ - 


( وأما الدلل الخامس ) فبحاب عنه - أولا ‏ بان صوم الظهار » وصوم 
التمتع نصان على حكمين متضادین فحمل أحدهما إلى الاخر ابطاك للنص > 
ونس كذلك ههنا فان اللفظ في كفارة الظهار بتخریر الرقبة مطلق » وفي 
القتل مقد » فأحدهما عام مطلق مجمل » والاخر خاص مقبد مبان » فبحمل 
احدهما على الاخر ٠‏ 

و - انا - بعدم التسلم بأنه لا منافاة بين الطلق والقید » فان الطلق 
التيمم على آية الوضؤ في .سح الرجلین والرأس عند الحنفية - والا فقد قال 
الشافعية بحمل آية التدمم جل آية الوضيؤ رفي تقد اليدين بالرفقسین - لان 
الاجماع مانع مته > وامن قرط للقتایں-آن لايعارضه نص أو اجماع » بخلاف 
تحرير !لرقبة في كفارة الظهار » فحيث وجد القتضي - وهو وجود الملة 
الجامعة بنهما وبين كفارة القتل الخطأ ‏ ء وعدم الانع - وهو النص والاجماع 
على خلافه - فقلنا به بخلافه هنال ۲۴۰ , 

( وأما الدلیل السادس ) فبحاب عنه بأنه انما یلزم التحهل والاضلال 
من حمل الطلق على القید اذا طلب من الکلف معرفة الراد مما كان الراد منه 
خلای ظاهره ولا قرينة عله » وهنا لیس كذلك » فان الطلوب من الکلف 
انحكم بظاهر الادلة الى أن يدل دلیل على خلاف ظاهرها - أولا ‏ » و - ثانيا ‏ 
بان القد هو القرينة الدالة على أن الراد بالطلق ما هو فدعوی التجهيل 
جهل بالحققة » وقد تقدم تفصله 

( وأما الدلل السابع ) فناتش : 


- أولا - بأنا لانسلم أن يكون الاحتاط في ابقاء الطلق en‏ » بل 
الصحیح أن الاجا فی حمل الطلق جل القید ء لإن م الطلق ہے ,نهاوة 
وصفه يدل على كمال الحققة فان الظاهر اذا اعتق رفه مۇمنة ادی واجب 
النصين : القد بحقيقنه » والطلق على أكمل وجه بخلاف المکس » فنا سراد 





(۲۰6) التبصرة ق۲ ۲ - ص۲۲۹ ہ ۲۳۰ 
ہے امك 


ید کو کہ تم ماش وش بالقید خروجا عن 
عهدة اتکلف.یقن .راعج دالب 


و - الا بأن دلالة الطلق على الخروج عن المهدة بأي فرد لیس من 
وضع اللفة ‏ وأما دلالة المقيد على ما دل لفوية حقيقية ء والحنور في صرف 
اللفظ عما يدل عليه لغة أعظم مما لایدل عليه لغة(* ۲۳۳ , ۱ 

( وأما الدلیل الثامن ) - فیمکن أن يناقش أولا ‏ بعدم السلیم بأنه لا 
منافاة بين سبية المطلق والقد > فان الشىء الواحد لایجوز أن يكون له سسان 
متافیان » فان حکم حل النمتع بالزوجة مترتب على عقد الکاح الصحيح » فلا 
يجوز أن يترتب هذا الحكم بعينه على الطلاق الذي هو حل المقد وضد النكاح 
ایضا > وبالتالي فلا يجوز أن يكون النکاح والطلاق المتتافيان سسین لحل 
التمتع ٠‏ 

و - ثانيا ‏ بعدم التسليم بأنه لا منفاة بین المطلق والمقيد » فان الطلق 
ساكت » فمقتضاه جواز الحكم مع وجود القبد وعدمه »> والمقيد اطق بحز 
المطلق الذي يتحقق فه القد وفی الحزء الاخر عند القائلين بمفهوم المخالفة 
للحكم فيه بخلاف المنطوق » والا لا وجد لذكر القد فائدة كما تقدم ٠‏ 

وثالنا - بأنه نتقض بأن عدم الحزء ء سبب تام لعدم المر كب > وكذلكعدم 
الجزئين » فلم تمنع تمامة الاول نمامية الثاني في العلية والسبية فبطل القول بان 
نمامية الطلق في السيبية يمنع الاحتیاج الى القید( ۲۳۰ . 


ویحاب عن هذا الاخر - بأن علة العدم حقیقة عدم وجود الملة » وعدم 
الحزء وعدم الحزأین فردان له فهو من سل عدم الشيء لعدم وجود جزء من 





ره 0 الاحکام 8 ریا ع 
الرأي الراجح : 
= € نه 


عست وس 


علته » على أن هذا غير وارد في محل النزاع فانه من فيل تزاجم الاسباب > 
ولا ضير فه » ولس من فيل سببية الطلق والقید حتی یمترض عليه 
اک وا ریا ۱ 
بذك ۰ 


والرأي الراجح من هذه الآراء هو الرأق الاول القائل بحمل المطلق على 
القید عند وجود علة جامعة بنهما وذلك لا يأني نب 

_ آولا - لقوة أدلتهم فان أكثرها كانت سالة عن الشبه ء كما وأن أكثر 
النسه الواردة على آدلتهم كانت واهية ومدفوعة كما قدم(* ۴ ۰ 

و - انا - يجاب عن أدلة الحنفية القائلين بأنه سخ » وسخ القرآن 
لايجوز بالقفاس ہما يلي : 

۱ - بعدم التسليم کوت سیف ۰۰ 
۱ ۲ - بأنهم جوزوا تخصص النص به » وهو نقص > وحمل الطلق على 
القد زيادة على النص > اذا جاز النقص به على النص فالزيادة عليه جائزة به 
بالاولی ء لان النقص يوّدي الى رفع بعض النص وابطاله » بخلاف الزيادة فانها 
لست کذلك ۰ 

۳ ب برد على دعواهم بعدم الحمل وأدلتهم على ذلك نقوض > مھا 
ما يلي :- 

أ - ان النص ورد مطلقا في تحریر الرقة عن قد السلامة من الصب > 
أو كونها معبة ء وهم اشترطوا السلامة من الوب * 

ب - ورد النص بابقاء ذوى القربى مطلقا عن قد الفقر في فوله تعالی : 





(۲۰۷) المصدر السابق ۰ 
(۲۰۸) راجع ص۸۸ - ٩۰‏ تخمین 


بت 4۵ 


[ واعلموا انما غنمتم‌من شيء فان لهخمنه وللرسول > ولذی‌القربی]"* "۴ 

وهم اشترطوه فبهم ۰ 
۱ ج - يجزىء عندهم الاخرس في الاعتاق دون الاقطع ء مع أن ذلك لم 
جد فی النص » فاشتراطه یکون زيادة على النص بالقیاس ٭ 

4 - يجاب عن القائلان باشتراط دلبل زا لا دایل شت كلع .يقل 
0 و کو الزرکشی أنه آفسد الذاهب > لان النصوص الحتملة يكلون 
الابجتهاد عائدا فها » ولا يعدل عنها الى غيرها ٠‏ 

وخامسا ‏ يقال للقائلين بالحمل مطلقا ء بأن القد لايتناول الطلق فلا 
يكم عله بحكمه » ألا يرى أن البر لا كان غير الرز لم یحکم فيه بحكمه الا 
وجود الجامع ببنهما » وبأنه لو جاز أن يحمل الطلق مقبدا لتقید غيره من 


غير عله جامعة لحاز تخصص العام لتخصص غيره » وهو يؤدي الى 
۰ (۰۲۱۰ : 5 5 
ت ۰ 






ونادتا - قال للقائلين بالاخذ باغلظ الحکمن بانه یسزدہ أن الدین 
۰ یس » وفونه تعالی :) رید الله بكم ال ۲۴۱۷۸ ۰ 

وسابعا - ری ان هذا القول - اعدل الافوال واوسطها وخير الامور 
أوسإطها ء كما أن فه توفقا بين أدلة الاطراف الثلائة فحمل أدلة النفاة مطلقا 
على عدم وحود الحامع 6 وادلة المشتين مطلقا. على الحمل عند وحود الجامع 
بنهلا وذلك بقرينة الادلة الدالة على الحمل عند الحامع وعدمه عنبد عدمه 
والله أعلم ٠‏ 
۳۳ سورة الانفال 4۱/۸ * 


(۲۸۰) العقد النظوم ص٢٦٦‏ - ۲۱۳ ء والتبصة للشسيرازي ق۲ أ - 
ص۳٢٢۲‏ - ۲٢٢‏ , وارشاد الفحول ص١٦۱ ٠‏ 
(۷۲۱) سورة البقرة ۱۸۵/۲ ۰ 


- ۹٩ - 


ا مبحث الثالث 


أنواع التعارض بين نصوص الكتاب 








بی م و ت 


مجح دین۔-_.۔ ےد ہد سے ۔_۔ ہر نے 


بث ۹ یچ 


۱ 


4 
تحف‎ 
ver 4 


0١ 


من الواضح آن الادلة السمعه كنا تحت © وتأني لكون دلالتها 
بالوضع وجمل الحاعل » ولکونها تحتمل الحاز والتخصص » والاشتراك » ا 
تکون دلالتها كلها قطصة » بل فُِھا ما بحتمل القطم » وما بحتمل الظن > والادلة 
الظنية قد يتعارض بعضها بعضا وهي تتنوع الى أنواع كثيرة » وباعتبارات 
مخزفۂ (۱) 7 ۱ 


فعضها بختص بالسنة فقط » وبعضها بالکتاب فقط > ویعضها يشترك 
فها الکتاب والسنة » فما بختص بالکتاب ما يلي : 
( النوع الاول ) تعارض القراءتين : ويندرج تحت هذا خمس 


ا 
IS‏ 


ا الصورة الاولى ) تعارض قراءتين من القراآت السبعة > أو العشمرة 
المنواترة » كما في فوله تعالى : ( فلا تقربوهن حتى یطهرن فاذا تطهرن ) فری" 
بالتخضف وقرىء [ بطهرن ] بالتشديد » فالقراءة الاولى تقتضي جواز فربان 
الزوحة بمحرد طهارتها من الحض والقراءة الثاننه تقتضي عدم جواز ذلك الا 
بعد طهارتها من الحض والشل. فتعارضان وقد بخ ۰ 


والصورة الثانية ب تعارض القراءتین من الآخناد » أو من القسراءات 
انشاذة الزائدة على العشرة ٠‏ 


(۱) تقدم في المبحثين السابقين سبعة أنواع : الخاصان والعامان , والخاص 
والعام المطلقان »> ومن وجه والمطلقان والقبدان , والمطلق مع المقيد کل 
ذلك مما بمکن تحققه في الكتاب * 

(۳) القراءتان تقسمان الى ما يتعارضان » وهو ما ذكر في الصلب ٠‏ والى 
ما لایتعارضان ۰ وهذا كثير فی القرآن الكريم منها قوله تعالى : ( ماتری 
| في خلق الرحمن من تفاوت ( اللك : ۳ ) وقری» من تفوت وکلاها 
| بمعنى واحد * ۱ ۱ 

6 ' راجم : ٦٣۹/۱‏ عندنا ٠‏ 
ا 44 


الصورة الثالثة - تعارض قراءة متواترة مع فراءة الأحاد كما في قوله 
تعالى - في صيام كفارة اليمين : ( فصیام لات أيام ) وقراءة ابسن سمود 
( قصام لات ایام متابعات 6 ٠‏ 

فالاولى متواترة مطلقة تقتضي جواز الصام متفرقات ومتتابمات والثانسة 
مشهورة غير متواترة » تقتضي عدم جواز التفرفات » فتتعارضان ٠‏ ويدفع 
التعارض بنهما بحمل «لطلق على القید في الثالثة كما تقدم(*۲ ۰ 

وفي الاولی - تنزلان منزله دليلين متساویین » فحتاج الى ترجیح احدهما 
على الآخرى > فاما أن ترجح قراءة التشدید - كما ذهب الله الشافصة لان 
( اذا تطهرن ) لم تقر الا بالتشدید » فهو نص في عدم جواز القصربان أو 
رجح قراءة التخفیف فبحكم بخواز القربان - كما ذهب اليه الحنفة - 
للدليل الخارجي » وهو : عدم جواز تاخير حق الزوج بعد انقطاع الدم الى 
اه اق سر مہ ااه مين موی یمن اليل بن سوق کاب 
والسنة ‏ وقد تقد بیس ۳ک 


الصورة اب تعارض فراءتان تفضدان حکما واحدا كما في اثال 


الاخير 9 


الصورة الخامسة ‏ تعارض قراهتين تفدان حكمين مختلفين » كما في 
القراءنين یسوی ان رای تقدم الكلام 
رہ ہس اتا 

النوع الثاني - تعارض تفسير بين أو تفاسیر ای تعارض احتمالن ء أو 
احتمالات كثيرة في نص واحد متوافقة بمعنى : أنه يمكن الجمع بينهما مهما > از 
متخالفة فلا يمكن ذلك فها كما في قوله تعالى : ( انا اعطناك الکوٹر )° , 





9( راجم 0۹۸/۱ عندنا » وغاية الوصول ص۲۳ - ۵ 
)٥(‏ راجع ص۲۵ ۶ ۳٩‏ من الحزه الاول عندنا ۰ 
() راجغ ج ۲۵۶/۱ - ۳۵۵ , و ۲۸۰ = ۲۸۵ ° 

(۷) سود: الکوثر ۱/۱۰۸ 


ے و سه 


فان التفسير الاول متوافق مع التفاسیر الاخری وكذا الثاني والثالك مثلا > 

كثيرة منها : أنه : ( الخر الكثير » ورفعة الذكر > والقرآن » ونهر في الحننة » 
وحوض فها ) » الى غير ذلك مما وردث به اللغة وفسره الرسول صلى الله عليه 
ا 1 

فان التفسير الاول متوافق مع التفاسير الاخری وكذ الثاني والثالك مشلا » 
فيجمع بنهما بحمل النص على كل التفاسير ء اذ لاتمارض بين الخير الكثير ورفعة 
الذكر » ولا بنه وبين القرآن ولا بین الاخیرین فنقول بصحة كلها ٠‏ 

واما التفسير الرابع والخامس فتعارضان > حتاج الى مرجح يرجح 
احدهما » فير جح تفسيره بالنهر في الحنة ہما رواه مسلم عن اس ان النبي صلی 
الله عليه وسلم بعدما أخبرهم بأنه نزل عليه سورة الکوتر وقرأها لهم قال لهم : 
( آتدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ء قال : نهر في الجنة»وفيرواية 
ابن ماجة - ( الکوثر نهر فی الجنه حافتاه من ذهب مجراه على الباقوت والدر 
تربته أطيب من السك » وماؤه أحلى من الصل » وأشد یاضا من الثلج » وفي 
رواية ( نهر وعدیه ربي عز وجل عليه خير كثير » وهو حوضی ترد عليه آمتي 
يوم القبامة عدد آنته عدد النجوم  )‏ الحدیت(*) ۰ 

النوع الثالث ‏ تعارض التأویلین > والتأويلات : 

التأويل كما تقدم عبارة عن احتمال یمضده دلیل یصیر به أغلب:غلن الظن 
من العنی الذي يدل عله النص ظاهرا ٠‏ 


فقد یحتمل اللفظ اکثر من تأویل واحد : ان فصاعدا > فقد یکونان 





(۸) تفسير القرطبي ۲۱۹۱/۲۰ - ۲۱۸ ذکر فيه ستة عشر قولا * 
(۹) رواه الشیخان ء وأحمد » والترمذی ء وابن ماجة , والحاكم وابو 
داود بألفاظ مختلفة راجم في ذلك ( فيض القدير ٠ “0۷۲ 11/٥‏ وصحيح 
. البخاري مع القسطلاني 555/17 د ٦٣٤‏ , وستن ابن ماجة ١558/19‏ و 
۰ء وسنن أبي داود 6۲۳۸/۲ - ۵۲۹ بلفظ هل تدرون ۰۰۰ وسنن 
آلترمذي ٠ ) 1۳۰۰ ١٦٦۸/٤‏ 


ح/ ےت 


منوافقين » وقد یکونان متخالفن كما في فوله تعالى : و والطلقات يت ريصن بأنفسهن 
ئا فروء ) فقد آول القرء بالحض > واله ذهب جماعة من الملماء » ومنهم : 
الحنفة ۲۲ لانه الدليل على براءة الرحم > وذلك مقصود العدة ٠‏ ولازعمر 
(رض) قال بمحضر الصحابه : ( عدة الامه حضتان نصف حد الحرء » ولو 
قدرت على أن أجملها حضة ونصفا لفعلت )۲۱۱۳ ولم ينكر عليه أحد فدل على 
أنه اجماع"۳ ۲۲ كما آوله جماعة » ومنهم الالكة » والشافعة - ورجحه القرطبي- 
. بأنه بمعنی الطهر ء وذلك لان ( الثلائة ) من الآية وردت بالتاء وهو يدل على أن 
العدود مذكر ء وهو الطهر لا الحبضة ٠‏ ولقول عائشة ( رضي الله تعالى عنها ) : 
( الافراء في الاطهار )۲۲۳۳ > ولان الطلاق الشروع لايكون الا في الطمر > 
لقوله تعایی : ( فطلقوهن لعدتهن )۲۱*۱ ۰ 


النوع الرابع - تعارض آسیاب النزول0* "2 ٠‏ قد يذكر الفسرون > 
والحدئون سسين أو أسابا متخالفة أو متوافقة » وقد يذكر بعضهم سیا وبعض 
اخر سببا آخر » فوهم التعارض ببنهما ء فلابد من الجمع بنهما ومحاولة التوفيق 
بین نلك الاسماب المتخالفة » ومثل هذا يسمى ( تعدد الاساب لنازل واحد ) ٠‏ 





(۱۰) القرطبي ۲۱۶/۳ - ۲۱۸ وأصول السرخسي ‏ ۱۲۸/۱ ۰ وکشسف ‏ 7 

۱ الاسرار للیزدوی ۸۰/۱ > وفتح القدیر ۲۲۹/۳ ب ۲۷۲ ء وتفسسير 
التسهیل لابن الجزي الكلبي ۸۱/۱ ° 

(۱۱) محاضرات للدکتور عبدالکريم زیدان ص۲۷ ء والصادر السابقة : : 

(۱۲) المصدر السابق الاول ء قال القرطبي : ( الا أن مظاهر بن اسلم انفرد 
بهذا الحديث ہ وهو ضعيف ) ° 

(۱۳) الصدر التسابق ٠‏ والتسهيل لعلوم التنزيل ۸۱/۱ ۰ 

(۱6) کشف الاسرار للبخاري ۸۰/۱ ۰ والتسهیل لعلوم التعزيل ٤ءء‏ 
وسورة الطلاق /۱ 4 

(۱۰) وسبب, النزول هو : ما نزلت آية ء او آيات متحدثة عنه ء أو مبينة 
لحكمه ایام وقوعه من حادثة وقعت في زمن النبي صلی اللہ عليه وسلم » 
أو منوال وحه اليه فتکون جوابا عنه , وبیانا لحکمها ( علوم القرآن 
للزرقاني 9/١‏ ) 8 


تن “اها ادك 





وقد قسم تعدد الاسباب لنازل واحد على ثلائة أقسام : 

( القسم الاول ) أن تكون احدى الروايتين صحبحة والاخرى ضعيفة > 
معتمد في الاحكام الشرعیة » وتفسير الآية وفهم معناها وغيرها من فوائد معرفة 
نلك الاسباي0 ۲۲ على الرواية الصحيحة وتترك الرواية الضصفة ٠‏ 


من أمثلة ذلك ما رواه الشسخان : البخاري ومسلم > عن جندب" ۲ "نا 

(ا ن البي صلى الله عليه وسلم اش فلم يقم للة أو ليلتين » فاته اسرأة فقالت : 
با محمد (ص) اني لارجو أن يكون شبطائك قد تركك > > لم أره قريك منذ 
لملتين » أو ثلاث » فأنزل الله عز وجل ( والضحى والمل اذا سحی ء ما ودعك 





لہ ولعرفة أسباب النزول فوائد كثيرة زيادة علی. ما قلنا > منها ما يلي ات 
١7‏ _ معرفة حكمة اللہ تعالى على التعیین فيما شرعه ٠‏ فتکون تلك الحكم 
الباهرة داعية الى الكافر للايمان » وللمؤمن الى ازدياد ایمانه به» 
۶ - الاستمانة على فهم الآية , ودقع الاشكال عنها > كما في قوله تعالى : 
ر أينما تولوا فثم وجه الله ) فان ظاهره أن التوجه الى الکقبة 
لیس بفرض ہ وجواز الصلاة بدون ذلك » ويزال هذا الاشكال بما 
ورد أنها نزلت في قوم عميت عليهم القبلة بالليل » فعذروا ٠‏ 

۲ - دفع توهم الحصر فيما ظاهره كذلك » فبه استعان الامام الشافعي 
يي قر أ اس مار ال اب : ر قل لا أجد فيما آوحی الي 
محرما على طاعم يطعمة ٠ ٠‏ ) الآية غير مقصود » لوجود أشياه 

۱ أخرى ثبت أنه (ص) نهى عن أكلها * 

7 - تخصیص الحكم به عند من يرى ذلك ° 

مس معرفه أن سبب النزول لابجوز اخراجها توا 

1 معرفة من نزلت فيه الآية ۶ 

3 تيسير الحفظ وتسهیل الفهم ۰ ( علوم القرآني للزدقانی ۱۰۲/۱ 
۷ء ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي شن ٠‏ 

(۱۷) هو : جندب بن عبدالله أو أبن سفيان البجلی » ؛ سكن الکسوفة ٠‏ ثم 
البصرة روی عنه أهل الكوفة والبصرة » ویقال له : جندب الخير وجندب 
الفاروق ٠‏ لم اعثر غلى تاريخ 8 7 راجع : ( الاصابة ۲2۹-۷ 
والاستیعاب بهامشها ۲۱۷/۱ ) + 

(۱۸) سورة الضحى- ۲-۱/۹۲ 


ے +۹ ¬ 


رهوا سد ی 

وذكر الطبراني ۲۳ » والواحدی'''' » وغيرهم عن حفص بن 
مسسرة”” "2 عن جدتها خولة'''' - وقد كانت خادمة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فماث » فمکث 
النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام لاينزل عليه الوحي > فقال يا خولة ما حدث 
في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جبریل لا يأتيني ؟ فقلت في نفسي لو هيات 
ايت » فكنسته » فأهويت بالکنسة تحت السرير فأخرجت الجرو فجاء ابي 
برعد به - وكان اذا نزل عليه الوحي اہ الرعدة - فانزل ‏ ( والضحی 


(0 و 


الى قوله ترضی ) 





)۱٩(‏ راجع صحيح البخاري ۱۷۲/٦‏ ۰ ومسلم ۱۸۲/٥‏ ء ولباب النقولص۳۷ 
وعلوم القرآن لسزرقاني ۱۹/۰ ؛ و تفسر القرطبي e ٩۳-۰‏ 
والقسطلاني علي البخاري ۷ ۰ 

" (۲۰) الطبراني : سلیمان بن آحمد اللخمي » الشامی من کبار الحدئن » من 
شي مھ مر جا ۰ هاء وتوفی بأصبهان سنة ۳۱۰ هھ 
له ( العجم الکبر > والاوسط والصغير ) في الحديث * راجع 3 9 وفیات 
الاعیان ۲۱۵/۱ ط » والاعلام ۱۱۸/۳ ۰ وهدية العارفين ۲۹۶/۱ ) ۰ 

(۲۱) الواحدي , هو علي بن أحمد عالم بالادب والتفسرر ء نعته الذهبي 
نامام علماء التأویل » وتوفی بنيسابور سنة ٦٦۸‏ ه , له مولفات 
منها : ( البسیط ٠‏ والوسیط خ والوجیز ) - ط كلها في التفسر ٠‏ 

راجع : ( النجوم الزاهرة ۱۰١/٥‏ , والاعلام ۵۹/۵ - ۰ ۰ وصدية 
العارفين ۹۲/۱ ) ° 

(۲۲) هو حفص بن سعيد بن خولة لم أعثر على ترجمة وافية له » راجح . 
[ الاص‌ابة ۲۹٤/٤‏ , والاستیصساب بهامشها ۲۹۲/۶ - ۲۹۳ - ني 
ترجمة خوله ] ۰ 

(۲۳) خولة خادم الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم » روی حفص بن سعيد 
عن آمها عنها حدیت الجرو ۰ ونقل ابن حجر عن أبى عمرو أن اسنادها 
لیس مما يحتج به ۰ راجح : ( الاصابة ۲۹۶/۱ والاستیعساب 
۱ - ۲۹۲ ) 

ر۲۶) لباب النقول للسيوطي ص۲۳۷ - ۲۳۸ ء واسباب النزول للواحدی 
ص ۲:٩‏ وعلوم القرآن للزرقاني ۱۰۹/۱ - ۱۱۰ ۰ والقرطبي ۰۹۲/۲۰ 


a" ے‎ 


1 


فقد ذکر السيوطي والزرفاني عن الحافظ ابن حجر فوله : ( فصة ابطاء 
جبریل بسبب الجرو شهورة ء لکن کونها سبب نزول الآية غريب » بل شاذ 
مدود ہما فی الصحیم(*؟ 5 

هذا ومما یجدر الایماء اله أن المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه 
وسلم ذلك هي أم ای اس آبي لهب كينا رواه الحاک ١"‏ عن رېد 
ابن آرقم "۲۳ ورواه السوطي عم (۲۹) ۰ 

وورد في رواية أخرى للحاكم عن ابن جرير الطبري أن خديجة 


a) 
9 ۱ 
المؤمنين رضي الله عنها هي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما آری ربك الا‎ 





ره۲) المصدر الاول والثالث » وانظر مستدرك الحاكم ۰۲۹/۴ ٠‏ قال ابن 
عبدالبر وابن حجر : وليس اسناد الحديث مما يحتج به , راجم 
( الاستیعاب ۲۹۲/۶ - ۲۹۳ ء والاصابة 595/5 ) * 

٠ الصادر الاربعة المتقدمة‎ )٢٢( 

(۲۷) الحاكم هو : محمد بن عبدالله بن محمد النيسابورى من آکابسر حفاظ 

. الحدیث , ولد سنة ۳۲6 ه ۰ وتوفى سنة ٠٠٤‏ «ت«هيها , له رحلة الى 
الى العراق وغيرها » وأخذ عن نحو ألفي شيخ . وولى القضاء فيها أيضا 1 
وهو من أعلم الناس صحیح الحدیث وتميزه ء من مولفاته : [ المستدرك 
علی الصحيحين ] - ط ( ميزان الاعتدال ۸۵/۳ ء والاعلام ۱۰۱/۷ ء 
وهدية العارفین ۵٩۹/۲‏ > وشذرات الذهب ۱۷۱/۲ - ۷۲۷۷ ) ° 

(۲۸) زيد بن أرقم بن قيس › واول مشاهده الخندق ء وقبل : والریسیع 0 
غزا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) (۱۹) غزوة » له حديث كثير في 
الصحاح وغيرها > ومات بالكوفة سنة 55 أو ٦۸‏ ىه * راجع : ( الاصابة 
٦ء‏ والاستیعاب ۱ ( ۰ 

(۲۹) لباب النقول ص ۲۳۸ ۰ 

(۲۰): خديجة بنت خویلد القرشية الاسدية , اول زوجة النبي صلی الله عليه 
وسلم ء واول من صدقت ببعثته 2 وجميع أولاده صلی الله عليه وسلم 
منها الا ابراهيم ۰ ورد في الصحيح ( ان الله ارسل السلام الى خديجة )۰ 
وانه صلی الله عليه وسلم قال : ( خر نسائها خديجة ) ولدت 
سنة ١۸‏ ق ه » وتوفيت سنة ۲ ق ه بمكة ودفنت بالحجون » راجم : 
( الاصابة ۳۸۰/۶ - ۳۸۳ , واعلام النساء لعمر رضا كحالة ۲۷۹/۱ - 
۱ء وقاموس الاسلام لخير الدین الزركلي ۳۱۹/۲ * 

= ۸46 سے 


وبين هاتين الروایتین أيضا نوع من التعادض > وقد جمع بینهما الملاصة 
ان جر »قا : والذي بظھر أن كلا + من أم جمیل وخدیحة قالت ذلك 0< 
-آم جسل_فالته شماتة » وخديجة (رض) قالته توج" . 

( القسم الثاني ) ما تعدد سب النزول وتکون الروآیتان صححتن ولکن 
لاحدهما زيادة على الاخری ترجح بها > كأن یکون راویها مشاهدا للقصة 
دون الاخری > أو تکون احدی الروايتين أصح من الاخری مشدا فوخذ 
بالراجح ویترك الرجوح ٠‏ 

من امثلة ذلك : ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود ء قال : ( أشي مع 
البي (ص) بالمدينة - وهو يتوكأ على عسیب - فمر بنفر من البهود > فقال بعضهم 
نو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح ء فنزل قوله تعالی : ( يسألوفك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي ) الآ" , 

وما أخرجه الترمذي وصححه عنابن عباس قال : ( قالت قريش 'لليهود . 
أعطونا شيثا نسأل هذا الرجل > فقالوا اسألوه عن الروح ) » فسألوه » فأنزل الله 
( ويسألونك عن الروح - إلى الا قليلا )۳۹۲ ٠‏ 

فان الرواية اانية تدل عق آنها نزات بمکة [ بسب سوال فریش ایاه » 
والاولی تدل على آنها نزات بالدينة بسب سؤال البهود اياه » شنهما تاف 
وتخالف » ویدفع التعادض بنهما بترجیح الرواية الاولى على الثانة فهي كما 


(۲۱) مستدرك الحاكم ٠ ONY‏ ولباب النقول ص۲۳۸ , والواحدی وی ۰۰۲۳۲۷۰ 
(۳۲) الصدر الثاني 
(۳۳) مناعل العرفان ۱۸/۱ > وصحیح البخاري ط بولاق ۸۸۰۸ , ومسلم 
۸ ط الاستانة » وأسباب النزول للواحدی ص۲۹۹ , وتفسمير 
۲ القر طبي SIN‏ 
(۳۶) الصدر الاو ء والرایع ص ۲۰۰ 2 وصحیح الترمذي بشرح ابن غر بي 
( ط الصرية ) ۲۹۸/۱۱ ۰ ولباب المنقول ص ۱١١‏ * 


ب ٣١١۹۹‏ سے 





يقول الزرقاني - آرجح من وجهین : آحدهما : آنها رواية البخاري > والاسة 
رواية الترمذی » ومعلوم أن ما رواه البخاري أصح مما رواء غيره ١‏ ( الثاني ) : 
أن راوی الضر الاول - وهو این سعود - کان مشاهدا القصة من آولها الی 
آخرها » كما تدل على ذلك الرواية الاولى » بخلاف اضر الثاني فان رواية ابن 


صاس لاندل على أنه كان حاضر القصة » ولا دیب أن للمشاهدة قوة في التحمل» 


وفي_الاداء » وفي الاستاق ليست لغير الشاهدة(*۳ ۰ 


ولا بخة أنه قد دم آن ال انما د به عند عدم امکان ۱ 
بحمى ۲ E‏ ۴ : 


بنهما » وذلك بالحمل على تعدد النزول » بأن نزلت الآية مرتین > مرة بمكة عند ' 


سؤال فريس ايا » ومرة بالدينة جوابا لسؤال الهود > كما قبل به في سورة 
الفاتیحة(۱ ۲۳ » وکیا آشار اله السوطی(۲ ۲۳ ۰ 

( واما القسم الثالث ) فهو ما استوت یه الروایتان في الصحه » ولامرجح 
لاحدیهما » ولکن یمکن الجمع ینھما : 

مثاله : ما أخرجه البخارى من طريق عکرمۃ**' عن ابن عباس أن هلال 
بن أمة قذف امرأته عند النبي صلی الله عليه وسلم بث شترايك بن ین ا فقال 
اني صلی الله عليه وسلم :السنة » أو حد في ظهرك ) ) - القصة - فنزل جبریل 
وأنزل عله ( والذین برمون أزواجهم » ولم يكن لهم شهداء الا آنضسهم > 





)۳٥(‏ الزرقاني ۱۱۱/۳ ۰ ولباب اکور مس ١ء‏ وتفسير ابن كثير ۳/ 1 سس 
۳ ( ط السعادة ) ۰ 

(۳۰) أسباب النزول للواحدی ص ۱۷ - ۱۸ -: 

(۳۷) لباب النقول ص ۳ و ص٤٤۲‏ . نقلا عن ابن کثبر والاتقان ۳۵/۱ ٠‏ 

(۳۸) عكرمة بن ابی جهل عمرو بن هشام القريشي الخزومی , اسلم عام فتح 
مكة 2 اشترك في قتال أهل الردة واستشهد في معركة اجنادین وقیل في 
البرمواغ ‏ وقیل سنة ۱۳ ھا في خلافة أبي بكر , راجع :ا ( الاصابة 
٦۹۷ - ۰۲۳‏ ۰ والاستيعاب ۱4۸/6 - ١9١‏ ) 

(۳۹) شريك بن عبدة بن مغيث ء حلیف الانصار ۰ شهد مع آبیه احدا , وهو 
الذي قذفه هلال بنی أمية بامراته »> ذکر في الصحيحين , راجم : 
( الاستيعاب والاصابة ۱۵۰/۳ ) * 

ے 90 ہے : 


فشهادة آحدهم آربع شهادات باه انه لمن الصادقین ) ۰۰۰ لیات( 24 > فجاء 
هو وامرأنہ الى دسول الله صلى الله عليه وسلم > فتلا عا 24592 ۰ 
واخرج الشہ لان عن سهل ان اک أنه طلب عن عاصم بن ور ی (۲ 4۶ 


وكان سبد بني عجلان - أن يسأل رسول اللہ صلی الله عليه وسلم عمن وجد مع 

امرءته رجلا > أيقتله فقتا لونه ام کف یصنع ؟ فسأله عاصم فکرهته المسالة 

وعابها > » فحاء عویمر وسأله ٤‏ فقال رسول الله صلى الله عله وسلم : قد أنزل الله 
القرآن فك وفی صاحتتك فأمرهما باللاعنة(* *۲ فهانان الروایتان كما قال 
الزرقاني صححتان » ولا مرجح لاحدیهما على الاخرى » فمکن فیمکن الجسع ينها 

أن الآية نزلت بسبب کل من الحادنتین وعقهما ء فنقول : آول من سأل هلال » 

نم بعده عویمر قبل اجابته لهلال فسأل ,واسطة عاصم مرة » وبنضه مرة أخرى » 

فأنزل الله الآية اجابة للحادتان معا ۰ 

ر۰ع) سورة النور ٦/٥٢‏ ° 

)5١(‏ مناهل العرفان ۱۱۱/۱ ۰ ولباب النقول ص ۱۵4 ر ۱۵۵ ۰ وأسباب 
النزول للواحدی ص ۲۲۸ - ۳۲۹ , والقرطبي ۱۸۳/۱۲ - ۱۸۶ ؛ 
والطبری 1۵/۱۸ - ٦٦‏ ( ط العارف » وصحیح البخاری مع شرح 
القسطلاني ۱۵۲/۸ - ۱۵۵ ء وشرح النووی غلی صحیح مسلم ۰۳۶۱/5 

)١٤(‏ سهل بن سعد بن مالك الانصاري ولادته في خمس سنوات قبل الهجرة 
على ما روی عنه آنه سنه اللاعنة والسنة التی توفی فیها الرسول صلی 
موک چا ری کے ابن جس ای روما اہر رو وٹ اس 
موتا » راجم : ( الاستيعاب ۹۰/۲ - ٩1‏ ) ° 

(4۳) عاصم بن عدى العجلاني حلیف الانصار , كان سيد بني عجلان ء من 
البدر یس اتفاقا » وف حضوره اختلاف » وشهد أحدا وما بعدھا و ےه 
رواية في الصحاح توفي سنة 4۵ ه عن عمر يقرب ۱۲۰ سنة , راجم : 
( .الاصابة ۲/۳ ا سین ٣۳‏ کت ۱۳۰ , والاعلام ۱۳/۶ ۰ 
واصحاب بدن صن ۱۵۸ ) ۰ 

)٤٤(‏ صحبح البخاري مع شرح القسطلاني ۱۹۳/۸ ع ۱۵۰۵ ؛ وصحیح ات 
بشرح النووي ۳٤١٣/٦‏ - ولباب النقول ص ۱٥١‏ ء وأسباب النزول 
للواحدي ص ۳۲۸ - ۳۲۹ ۰ والقرطبي ۱۸/۱۳ ء وصحيح الترمذي 
١اط‏ الصر به ٣٥-٢۲٢۲‏ »> وتفسير ابن کثر ۲۹۷/۳ 3 





2O = 





يقول الزرقاني : ( ولا ريب ان اعمال الروایتین بهذا الجمع آولی من اعمال 
احدیهما واهمال الاخری »> اذ لامانع یمنع الاخذ بهما عن ذلك الوجه »ثم 
لاجائز أن نردهما لانهما صححتان ولا تعارض بنهما » ولا عاق آن تأخذ 
بواحدة ونرد الاخری » لان ذلك ترجیح بلا مرجح » فتعين المصير الى أن تأخذ 
بهما معا » واليه جنح النووى > والخطب » ونقل عن ابن الصباغ a‏ 


ويمكن أن نناقش ما ذهب الله الزرقاني ء ومن معه ہما يلي :- 
>ے ولا - ان الآيات نزلت أولا في عویمر ثم آفتی بها لسؤال هلال بن آمبة- 
ان لم تحملها على تعدد النزول > ويدل على ذلك آمور : 


> الاول - ان الرسول صلی اله عليه وسلم قال ل لمویمر تلوب ا 
وفي صاحتك الخ )"““ فهذا كالنص على ما قلنا ٭ 


وتأويل ابن صباغ بأن معناه : ( فيمن وفع له مثل ما وفع لك ) واجابه 
السقلاني كما نقل عنه السيوطي بهذا" © تأويل بعد » واجابة متصفة 
أولا - لعدم الداعي إلى مشل هيا اتسف > فماذا يترتب لو تقدمت قصة 
هلال » أو تأخرت ؟ ‏ وثانا ‏ أن الاصل عدم الحذف فلا يرتكب ‏ ولامسما اذا 
كان بصدد سان التشریع _ مثل هذه الحذوفات > ومثل هذا لا بو جد في القول 
بتقديم قصة هلال440 الثاني يفهم ذلك مما ذكره الواحدى حبث یقول : 
( عن عكرمة عن ابن عباس لما نزلت (والذین يرمون أزواجهم ‏ الى - الفاسقون) 
نم ذكر فصة سعد بن عبادة ثم فال  :‏ فما لسث حتى جاء هلال بن أمية » فمعی 
هذا أن الآية نزلت ثم استفسر سعد بن عبادة عن حكم الاية ثم جاء هلال في تلك 
اللدلة فصارت IE‏ . 
)٤٤(‏ انظر مناهل العرفان ۲/۱ ۰ ولباب النقول ص١٥۱‏ * 
(57) المصدرين السابقين یہ 
)٦٤(‏ الصدر الثاني والواحدي ص۳۲۸ ° 
ر۸٦)‏ راجع المصادر الثلاث المتقدمة ٠‏ 
(۹؛) الصدر الاخر ۰ 
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آنواع التعارض بين نصوص الكتاب وبين الکتاب 
والسنة ۰ ویشتمل على عدة آنواع باعتبارات 
مختلفة » فنقسمه الى مطلبين : 


- ۱۱۱ - 
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لنم الاول 
أنواع التعارض بحسب الدلالات 


ويدخل تحت هذا الطلب الانواع التاله : 
اللوع الاول می التعارض بسب کونها واضحة الدلاله : وتقسم 
الادله باعشار ذلك الى الظاهر » واللص » والمفسر > والمحكي © والى آضدادها 
الاربعة التي هي الخفي » والشکل » والحمل » والتشابه(۲۳ على اث رت : 
الذ کور باعتار الخفاء » فقد تعارض هذه الانواع بعضها مع بعض > ووضع 
الاصوليون قواعد لدفع التعادض ببتها > فنحن نذكر صور تعارضها بعضها مسح 
بعض مع بان دفع التعارض فها » وهي ما يلي : ۱ ۳ 
الصورة الاولى - اتعارض بین الظاهر والنص :۰ ۸4۱ دقرا لا ل مک۸ 
۱ ںں مہ ایام 
مثال ذلك : فوله تعالى : ( فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ء وثلاث > 
وراباع ) فانه نص في عدم جواز نکاح ما لايزيد على أربعة > لان السکوت في 
معرض السان يدل على عدمه > اٹلا يلزم تأخير السان عن وقت الحاجة » وقوله 
نعالى ‏ بعد بیان محرمات النکاح : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) یدل على جواز 
نكاح ما هو غير مذكور » ونكاح الزائدة على الاربعة بدخل فيه > لانه لم یذکر 
في المحرمات » فقتضي بظاهره جواز نکاحها » فتعارضان ۰ / 





(۱) تقدم الكلام عن النص والظاهر ء واما المحكم : فهو ما لايحتمل التأويل , 
ولا النسخ , والفسر : ما ازداد وضوحا على النص بحیث لايبقى معا 
احتمال التأويل , والتخصيص » ويحتمل النسخ فقط ٠‏ راجم: 
( الوسيط ص ۷۷ و ۸۰ - ۸۲ للاستاذ أحمد فهمي اہو سنة ٠‏ 

(۲) راجم في تعاريف هذه المصطلحات : ( الوسيط والتوضيح مع التلويح ء 
وفتح الغفار ۱۱۵/۱ )١١50-‏ ° 


۱۱۳ - 





با عدا النص الخاص فنقول : لایجوز نکاح الزائدة من الاربع لقتضی النص وأن 
الراد من العام الظاهر ما عدا ما ذكر في النص » فمعنی قوله تعالی : ( وأحل لم 
ما وراء ذلکم ) اي فما لایتیحاوز عن الاربعة بقرينة النص الا خر "° واللهأعلم ٠‏ 

1 4 الصوزة الثائئة - التعاوض لاسن والفسر/: 

7 مثاله : قوله صلى الله عليه وسلم : ( المستحاضة تتوضاً لكل صلاة”*؟ فانه 
نص في وجوب الوضوء للمستحاضة لکل صلاء نفل أو فرض ء آداء أو قضاء » 
وورد في دواية ( تتوضأً لوقت كل صلاة ) وهذا يقتضي وجوب الوضوء لوفت 
كل صلاة كوقت الظهر > أو العصر مثلا م فلو صلت صلاتین » فلتين في وفت 
واحد لابجب تحدید الوضوء » فتعارضان » ولكن تقدم الرواية الثاية على 
الأول © لانها عفسرء ولا تحتمل معنی آخر + واما الآولى فانها تحتمل الاضمار 
وتقدیر مضاف : أ لوقت كل سلا ۰ هد وو 

2 1 الصورة الثالئة ‏ التعارض بین النص والحکم : 

وج ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : ( فانکحوا ما طاب لكم من النساء ) الآية 
فانه نص في حواز نكاح ما طاب من النساء اثنتين » او ملاث او آربع بحقھ ازواج 
النبي صلی اللہ عليه وسلم » فتعارض مع قوله تعالى : ( ولا أن تتکحوا آزواجه 
من بعده أبدا ) فان محكم لعدم قبوله للنسخ > بدلالة کلم ید فدل على عدم 
جواز نکاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم > ویرجح مقتضى المحكم على النص 
لقوته » وبه يدقع التعارض بنهما > فانه يكون تقدير الآية الاولى ( فانکحوا ما 





(۳) انظر الى الحامى على الحسامى ص ۷۸ - ۸۰ ء والانمرذج خن +۹۹۹۶ ٭ 

)٤(‏ في صحيح مسلم أمر النبي صلی الله .عليه وسلم اللواتي يسألن عن 
الاستحاضة » بالغسل عند کل صلاة راجعة : ( مع شرح النووي 
۰ ۹۸ - ۳۸۸ء وسيل السلام /۱۰۲) * 

ره انظر ال ص۷۸ - ۸۰ والانموذج ص۲۲۹ ل ۲۳۰ ٠‏ 


۱۱6 - 


طاب لکم من النساء ) عدا آزواج النبي صلى اله عليه وسلم ورضي الله عنهن > 
۱ فانه لابحوز کاحهن لانهن آمهانک © 
65 انصورء الرابعة - التعارض بين المفسر والحکم : 
من آمثلته : قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منکم ) فانه مضر لما ورد 
مجملا من قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالکم ) ویدل على قبول 
الشهادة من کل عدل ء ولو كان فاسقا » أو محدودا بالقذف وتاب وحسن حاله » 
فتمارض مع قوله تعالی - للقاذفین : ( ولا تقل لهم شهادة أبدا )!2 الذي يقنضي 
۱ عدم صول الشهادة منهم ولو تابوا » وحسنت حالهم » فقدم مقتضی الثاني على 
الاول لانه محکم فوية دلالته > لعدم قبوله النسخ > ولفبر ذلك من امرجحات(“' 
امم الصورة الخاسة - التعارض بين الفسر والظاھر : 


سے 
مثاله : قوله تعالى : ( أقبموا الصلاة ) آمر مطلق بالصلاء ظاهر في جواد 
الصلاة مطلقا في أي وفت وفوله تعالى : ( أن الصلاء كانت على المؤمنين كناب 
موفوتا ) مفسر ء ويقتضي تعبين الاوقات لهاء فلا تجوز في غير آوفاتها» 
تعارضان ویحمع بنهما بتقدیم المفسر على الظاهر > لقوة دلالته > ما تقدم ۰ 
الصورة السادسة ‏ التعارض بین الظاهر والمحكم : 


من أمثلة ذلك : 


قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بعد ذكر المحرمات » فانه ظاهر في 
حل جميع النساء عدا الحرمات » ويدخل فهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم > 
وقوله تعالى : ( وأزواجه أمهاتكم ) الآية > فانها بقتضی عدم حل نكاح ازواجه 
صلى الله عليه وسلم > فتعارضان ٠‏ ویدفع التعارض بنهما بتقديم مقتضى المحكم 
على الظاهر لقوته ۰ 


آ”ٹؤ.ں- بكم 
5 / < 
سا 





٠ انظر المصادر الثلاثة‎ )٦( 

(۷) سورةء النور 4/۲6 ۰ 

(۸) فتح الغفار السمی بمشکاة الانواد ١١5/١‏ * 
- ۱۵اب 


۱ وآما التعارض بين النصين > والظاهرين ن ‏ والمفسرین » والحکمین بناء على 
تحققه في الخارج ووجوده فهما متساویان من حت الدلالة » ويحتاج في دفع 
التمارض ببنهما الى وجوه أخر من الجمع بنهما > أو ترجیح احدعيا على 
الاخر » عدا الدلالة من هذا الوجه ٠‏ 

( واما الصور الستة ) المذكورة فحاصل دفع التمارض ينها أن الحکم_ 
لات یسا وٹ مس تر اي 


( النوع الثاني ) التعارض بین العنی 57 والممنى الحازي 

الحقیقة » هو : اللفظ المستعمل في معناه الوضوع له في عرف المخاطب 
سواء كان وصفا » أو شريعة » أو عرفا خاصا » أو عاما » فاستعمال اللفظ في 
المنی الشرعي حقيقة شرعة عند الخطاب بعرف الشریمه » ومحازی في مضاه 
اللغوي » وعند التکلم بعرفی أهل اللفة یکون حققة في معاه الوضوع له لفة 
ومحاز في العنی الشرعي ٠‏ 

وعد التکلم بعرف النحویین یکون استعمال اللفظ في المنی الاصطلاحي 
حقبقة وفی العنی اللغوي محازا او بالعکس عند التکلم بمرف أهل اللفة وذلك 
ناء على ما تقرر في علمي اللاغة والاصول ( © ۰ 

اذا تفرر هذا مدخل تحت هذا اللوع خمس صور وهي :- 

الصورة الاولی - التعارض بین الممنى الحقيقي والمنی الجازي علد أهل 


۰ راجم ج ١/ص453: ۰ وسياتئ ایضا في الطلب الثالث من هذا الفصل‎ )٩( 
شرح الطول للتفتازاني على تلخيص الفتاح للخطیب القزويني ص۲۸‎ )۱۰( 
وشرح الختصر له ایضا . عليه ص۳۱۸ و ۳۲۲ - ۳۲۳ , واحکام‎ ۳ 
الاحکام للامدي ۲۷/۱ - ۲۹ وفیه : فان الحقيقة بطلقها الاصولیون على‎ 
لغوية وشرعية ء اما الحقيقة اللفوية , فهي اللفظ الستعمل فیما وضع له‎ 
بعرف الاستعمال » واما الحقيقة الشرعية فهي : استصمال الاسم الشرعي‎ 

فیها كان موضوعا له اولا في الشرع * . 

بت ۱۱۱ ے 


الم e^‏ اگ 


' 


4۹ اس 


- ابا 

. سیم هي مت لوح سیت ہے GU AF FA‏ 
۔ مد ۱/۷ جک کی لدم ںر 

. و سیم دعي 

py na ( وص : هر‎ KS KTS میں - وال‎ 

چم (f‏ رت مک کی O‏ عم اک FFP:‏ او کی 
فى مسيم ليسم دعس دحام که 62۵ ۰ وم حت کک جب ںر) 
. یرم (per‏ دعب رمرمہ ۶م TE‏ (۱) 





حم میت ر ری 6ر IME‏ کت N ET‏ نہ وا که ) 
(AC =‏ قم = are‏ چم ed‏ لم جن و لت جح جک : ہی 2O‏ 


لل ان کر کک مه اماي ۱۳ Cé‏ 
: وج (O‏ ٭ ین ۔ جوا کم 


۰ سی نا كبس > کم کم کم 
a nep‏ ر عم TP‏ ہی حسم موس ee‏ ضس و ممصم کی ۶ 
وہ مخ یر ںو عم جسد برضم © ذ میں حول کہ و ود 
مو ص شڈ سم نف یں یں مي ف معي Wy O‏ ۳ 
ہے یں جاک یم : گر کے میں ییحی ۲ O‏ مم کی ۹ہ 
r‏ ¥ عنم م م ۱2 میم که ہہ جم مض 
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2 جک کی ا O‏ ہہ جک ر و وک کز د A‏ وک ۴إ la‏ 
ہم O ra‏ 6 م جک سد جو مم مسیس ۱۳۲ : € (ra)‏ 
مر ہیں ”و ۵ کر ہی بعس ( ویمٔم کر کر یں حسم که nep‏ 
re gr I IKK? 5 f‏ جس KO EP‏ اق کی کم 


ادن کب ہس SIC pO‏ رد SC‏ نے سم 


وپ صعسم متس کم که کم کیم عم | ہہیسر هد ر جم 
ان کا د ( 6۳۳۶ مہ )اع ( لصيس ۳۹ جج ۶۲۲۰ کی me‏ 


الشرعی » وهو الصوم الى اخر النهار » وكقوله تعالی : ( فلا تحل له حتی 
تكح زوجا غيره )۲۱*۲ وقوله تعالی (وصل عليهم ان صلاتك سکن له 
فانه بحتمل أن یکون لفظ النکاح والصلاة مستعملين في معناهما الحققي لغة > 
وهو الحماع تاه اف یل اج یکون جاء بمعناهما الشرعي الحقيقي شرعا 
وهو العقد بين الزوجين في الاول والاقوال والافعال المخصوصة في الثاني » وا به 
يحمل على الحققة الشرعة ام الحققة اللغوية ؟ فه اختلاف > فالذي ذهب 
آله الحمهور أن حملهما عل لعناهما الشرعي أولى اذا کان الخاطب یتکلم 
عرف الشرع كما في الامثلة » وذلك لان القران آساس الشریعة والنبي صلی 
الله عليه وسام بعث لسان الشرعات » لا لسان مفردات اللغة » وقل الغزالي 
عن القاضي البافلاني انتا متساويان » لان النبي صل الله عله وسلم ينطق 
اب ليد > كما یناطقھم بعرف شرعه”2'7 * ومنهم : ف يرجح الحقيفة 
اللغوية بناء على أن اللفظ في الاصل موضوع لعناه اللغوي / + ثم نقل الى العنی 
الشرعي » فاستعمال اللفظ في الاول هو الحقبقة » وأما في الثاني فیکون منقولا ٠‏ 
والمنقول محاز > فيرجح جانب العنی اللغوي 


وريجاب عن هذا بأن اللفظ ا نقل من العرف اللغوي الى عرف الشمرع 
ترك العنی اللغوى » وصار حققه شرعة » لان التادر عند اطلافه هو العنی 
الشرعي > والتبادر من اطلاقه الحققة'*'2 ء ولان اللحویین اذا قالوا : نی 
الامير الدينة بالعمال فالفاعل عندهم هو الامير > ولو كان في الواقع هوالعمال > 
لان الفمل آسند البه > والسند اليه هو الفاعل عندهم وفي عرفهم ولو لم يقم به __ 
فی الواقع ٠‏ 2 

ما ی ہس 

(۱۵) سورة البقرة سا ورک کون 
(۱۳) سورة التوبة ۱۰۳/۹ ۰ 
(۱۷): غابة الوصول » ومشکاة الصابیم ص۲۰۳ - ۲۱۱ والستصفی ۳٥۷/۱‏ 

٥٠۸ 
۰ ۲۲۰/۱ مسلم الثبوت‎ )۱۸( 





- ۱۱۸ - 


وفيل : اذا تعارض المعنى اللغوي والشرعي في الابات يحمل على (انشرعي / 
وف النهي ت 1 : ۷ 

منهم : من یقول : المنی اللغوي أولى لتعذر العنی الشبرعي باللهی ٠‏ 

و یحات بأن الاسم الشر عي بطلق على الصحح وعلى الفاسد » و کونه 
منهنا عنه لابحمل اللغوي آولی" ۲۲ ۰ 

ومنهم من يقول : ان اللفظ یکون محملا فاذا قال الشارع : ( ولا تصل 
عليهم ) لایمکن حمله على العنی الشرعي لوجود النهي ۰ ولا العنی اللفوي 
لانه يتكلم بعرف الشرع والنبي صلى الله عله وسلم بعت لسان الشرعات > 

ویحاب ما تقدم من اطلای اللفظ على الصحبح والفاسد > و هذا بظهر 
رجحان القول الاول القائل بترجح الحمل على العنی الحققی(۰ ۲۳ ٠‏ 

الصورة الثالئهة ‏ التعارض بین الحققة الرجوحه والحاز الراجح ۰ 

تقدم أن الحقيقة والجاز اذا استوبا ؤ الاستعمال يكون الراجح هو 
احمل على (العتن الحقبقي ولکن نقد بترا ایی الجقیشین وباب إستعمال 
امعنى الجازي > سواہ كال الحقيقة لاتراد » وذلك کمن حلف لايأكل من‌هذه 
التخلة » فان اللفظ حققه في أكل الخشب زمحاز راجح في مرها » وقد 
آمتت الحققة » أو كان الحاز راجحا على الحققة وتراد الحققة مرات ٭وذلك 
مثل من يقول : لاشرین من النهر فهو حقيقة فی الشرب منه بقية > ومجاز في 
الغرف منه بنحو الكوز والشرب منه لانه حينئذ شارب من الكوز ء لکسن غلب 
استعمال الحاز فصار راجحا وترك العنی الحققي وقل استعماله فِه فصار 
مرجوحا » ففي مثل هذا اختلف في دفع التعارض بنهما على الذاهب الائية :_ 

( الاول  )‏ مذهب الجمهور » وهو : أن حمله على العنی المجازى الغالب 
استعماله أولى من حمله على العنی الحققي الهحور > والبه ذهب الامام وأبو 
(13) غایة الوصول ص ٩۱‏ ۰ 
(۲۰) الصدر السایق ٠‏ 

۱ - 


یوسف ومحمد واختاره القرافي في التتقیع(۴۱) واستدلوا على ذلك نود : 

( الاول ) بالتادر الى الفهم > فان من حلف لايأكل الحنطة تادر الى 
الدهن عم الاكل من خز الحنطة > » لا من حاتها » والتادر مما يرجح الطن 
به » فالحمل عليه آولی(۲۳۳ ۰ 


( والثاني ) بأنه هو العنی PN‏ سی 
الکلف. ا 


( والثالث ) بطریان الرجحان بواسطة غلمة الاستعمال(*۲۳ ۰ 


( الذهب الثاني ) وهو ما ذهب اليه جماعه من الاصولین » ونیم 
الرازى » والبریزی > ورجحه القاضي زكريا ‏ أنهما يستويان فلا يرجح احد 
المحملين الا بدلیل اخر برجده » ولا ينصرف اللفظ الى أحدھما الا بالشة “/آن 
كان من غير الشارع كما تقدم » والا بدليل اخر » أو بان من الرسول ان :ان 
اللفظ واردا من الشارع ۰ 

واستدلوا بأن لكل منهما وجها لترجبحه فیتعارضان » ثم يتساقطان » فیقن" 
اللفظ مجملا » فتقديم أحدهما على الاخر ترجح بلا مرجح > واليه ذهب الامام 
الاعظم ( رضي الله عه ) ٠‏ 

( المذمب الثالث ) ان الحمل على الحققة أولى وذلك ‏ أولا ‏ لاصالة 
العنی الحقیقي » فان المعنى الحقبقي أصل » فمهما أمكن الحمل عليه لايصه 
العدول عنه ٠‏ 


ويحاب عنه بأن الاصل العنی المشادر الغالب استعماله » فتعارضان » ويرد 





(۲۱) القواعد والفوائد ص ۱۲۲ . وشرح تنقیح الفصول للقرافی ص ۹ .۰ 
(YY)‏ فواتح الرحموت ومسلم الثبوت /١‏ ۰ والصدر الاول ° 
پا ھت ة المصابيح ص a ۰٩‏ 


(۷6) غاية الوصول ص ۵٩۱‏ - ۵۲ › والقواعد والفوائد ص١٢۱۲‏ ° 


۴۲۰ - 


هذا الحواب ہما تقدم من أن الحمل على الحققة متعين عند امکانه ء فلا یعارضه 


. احتمال الحاز الراجح ٭ 


ویدفم هذا آیضا بان الحمل على المضى الحققي عند عدم الماح > وهو 
السادر » والشادر ماع من الحمل عليه ۰ 

ونیا - ان رجحان الحاز انما هو مع فطع النظر عن العنی الوضوع له > 
واما معه وعند احتماله معه فمساواتهما ممنوعة ء لان الوضع يرجح جاب 
الحققة » الا اذا كان العنی الحقيقي متروکا » وهو خلاف الفروض(*۲۳ ۰ 


وٹالنا - بأن كثرة استعمال اللفظ فی العنی الحازي لابوجب رححانه بل 
ولا ساواته » بدل على ذلك أمران : 


( الاول ) ان الالفاظ الي ادعوا صبرورنها حقائثق تفه ااي 
الشرعبة استعمالها فها أكثر » مع أن كثيرا من العلماء كالامام أبي حنيفة وصاحب 
المعالم وغیرهما لوت عند ره عن با ما ی 


( الثاني ) ان التخصيص قد بلغ في الاشتهار ما بلغ » حتی فيل :انه 
لايوجد عم الا وقد جسن قوله عال.ز ( ,وان يكل ی عليم ) كما تقدم 
ومع هذا لایتوقفون في حمله على العموم عند عدم القرمة فمحرد الا ہاو 
لاینهض ححه للرححان ء ولا مساواته مع الحقیقة" ٠"‏ هذا ۰ وقد مار 
الشريزي الى أن منی الخلاف هو أن الحاز اصل في الاستعمال » أو هوخلاف 
الاصل » فبناء على الصحیح من أن الحاز خلاف الاصل لان اللفظ عند بحرده 
عن القرينة يحمل على الحققة » ولان الحاز یتوقف على نقل لفظ من العنی 
انوضوع له الى غيره لملاقه » فاحتباجه دون الحقيقة الى الامور الثلاثة الني‌هي : 
العنی الوضوع له إولا > وقله عنه الى معنی آخر > ووجود الصلاقة بنهما »: 





(۲۵) مسلم الثبوت ۲۲۰/۱ ° 


۔- ۱۲۱ 


مما جمل الجاز مرجوحا وخلاف الاصل - یکون الاصل العنی الحققي»فیر جح 
الحمل عليه والله أعلم ٠‏ 

۱ لکن المختار التفصيل كما يأني :- 

1 فان کان النی الجازی مرجوح لاکن !۷ قرینه کالاسد والرجل 
الشجاع فلا اشکال في تقدیم حمله فلا اشکال في تقديم حمله على العضی 

"سے ب ‏ وان کان استعماله غلا حتی ساوی الحضقة سے الحققة عند 
الامام آبي حنيفة وأبي یوسف > ولکن الامام الرازی جملها متساویین فلا يمين 
آحدهما إلا بقرینه ۰ 


۹ 


کر ج وان كان راجحا + والحققة مهجورة لانراد فى الصرف كما لو 
حاف وال لاباکل من هذه الشبحرء فانه منت باکل مرها لا باکل ها > 
فيقدم الجاز على الحقيقة ٠‏ 

د وان كان راجحا » والعنی الحققي فد يستعمل اللفظ فيه ويراد هو 
به كما لو قال : ( وا لا أشرب من هذا النهر » فضه خلاف : فمن قدم 
الحاز الراجح يقول : بأنه يحنك بالشترب من الكوز ہُو ہو ات 


)4ب 


حیئه بالکر ع من النهر غه 
( الصورة الثالثة ) التعارض بین العنی العرفي والشرعي > فالشرعي مقدم 
على العرمي 
( الصورة الرابعة ) التعارض بین العنی العرفي واللفوي ء سواء نان 
العرفي عرف شرع أو عرف نحو > أو غيرهما * 


۷۸" المصدر السابق ص ۹ - ۲۱۰ . وغابة الوصول سح لب الاصول 
ص ۱ء والقواغد والفوائد ص ۳ , وقد نقل التفصیل ابن اللحام عن 
الحنفية » وراجع شرح تنقیح الفصول ص۱۱۹ ب ٩۲۱‏ * 


۱۲۲ - 


سک am‏ ۔- ہےے سے مب دسي يبد 93 9 سے هب 


مثال التعارض بين عرف النحو واللفه ما اذا قال النحوى : والله ان الربيع 
في أنبت الربيع البقل ليس بفاعل يحنث بناء على عرفهم لانه فاعل عندالنحویین > 
وان لم یکن فاعلا لغة ١١ذ‏ الفاعل من قام به الفمل لا من وقع فيه الفعل ٠‏ 


ومثال تعارض العنی اللغوني والعنی الشرعي : فوله صلى الله عليه وسام : 
( الاثنان فما فوقهما جماعة )أ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الطواف 
بلأست صلاء )1 "' فانه يحتمل أن يراد بهما أن أقل الجمع في الفة ان > 
وأن الطواف فی اللغة يسمى صلاة ٠‏ ويحتمل أن يسراد أن تین فا فوفهما 
جماعة شرعا وأن الطواف بالست صلاة شرعا(*” ' ففي هذه الحالة منهم : من 
یقدم العرف على اللغة > ومنهم : من قال : يقدم اللغوي على العرفي ٠‏ 


وبناء على هذا لو حلف لا أنام على الفراش > لايحنث بالنوم على الارض» 
وان اطلق لفظ الفرش عليه في قوله تمالى : ( والارض فرشناها نعم 
الماهدون)7 2 فاذا حلف لايأكل اللحم عند الامام أبي حنفة لایحنٹ بلحم 
السمك > لانه في العرف مخصوص بنير لحم السملك » لانه في العرف‌سصوص 
8 لحم السمك عند الاطلاق » وان كان ورد في القرآن الكريم اطلاق اللحم 
عله » كما في قوله تعالی : ( ومن كل تأكلون لحما طسریا وتستخرجون منه 
حلبة )۳۲ ۰ 





)۲۸( أخرجه أحمد , والطبراني » وابن عدى , والداقطني وابن ماجة ٠‏ عن 
أبى موسى الاشعری ء وأبى امامة الباهلي راجم ؛ ( سنن ابن ماحة 
۳/۱ ۰ وجامع الصفير 53/١‏ » وبهامشه کنوڈ الحقايق للمناوى 1/١‏ ۲ 
و ابن ماحة فى الزوائد الر بیع ٠‏ وولده بدر - الوجودان في سند 
الحد بث - ضعیفان ) ۰ 

(۲۹) اخرجه الطبراني » والحاكم » والبيهقي > وقد تقدم ذلك في ٦٤٤-1١‏ 

(۲۰) مفتاح الوصول في علم الاصول للتلمساني ص ۷۲ - ٠ ۷٤‏ 

(۲۱) سورة الذازیات 44/01١‏ ۰ 

(۲۲) سورة الفاطر /۱۳ ٠‏ 


ے ۱۲۳ 


41 
لم 


نی ا 


^۹ ۱ ۱ 

۱ ۶ں 

يي ۳ 
مہم 


وم بناء على تقدیم اللغة فحنث بالعنی اللغوى : أي باکل لحم المكت 
لورود اطلافه شس ۰ 

( الصورة الخاسة ) التعارض بین ا عنی الستممل بالعرف العام والعرف 
الخاص فعرف الخاص مقدم عليه » الى غير ذلك من الصور ۰ 

( النوع الثالت ) التعارض بین الدلملين : الناطق والساكت > ویدخل 
تحت هذا صور ٭ 

( الاولى ) التعارض بين الطلق والمقبد ء فاذا قال الشارع : اعط فهو 
مطلق » وساکت عن العطی البه » واذا قال : أعط الم والسکین والاسير فهو کرں ی 
مقد » وناطق به ویحمل الطلق على المقبد » ویقدم القد > لاہ اطق على لل لل 
الق * لابه ساکت > وقد دم بالتفضيل !19 ۰ ار 


و" 
> ( الثانة ) - التعارض بین النطوق والمفهوم الموافقة أو المخالفة ۰ 


ومن أمثلته : حدیثا ( الا من الا« ) مع حدین وجوب اشن بالثثاء 
الختانين التقدمین(*۲۳ ء فان الثاني يدل بمفهومه على عدم وجوب الضل الا 
بخروج ۱ء فحسیذ یقدم الدال بالمنطوق على الدال بالمفهوم ء لان الاول 
ناطق بالحكم » والثاني ساكت عنه » والناطق مقدم على الساكت ٠‏ 


وعلى هذا حمل الأمام الشافمي رضي الله عنه المطلق في قوله تمالى : 
[ ئن أشركت لبحبطن عملك]"" ۴۳ > الدال سکوته كن القد على أن الشرك 
يحبط جميع الاعمال سواہ مات عليه أولا » فحکم بقضاء صلواته پت 
وابطال جمم حسنانه - على المقيد في فوله تسا ی : ( ومن يرد منكم عن 





)۳٣(‏ القواعد والفوائد ص ۱۲۳ - ۱۲ . والستصفی ٠ - ۳٥۷/۱‏ نر سی 
الثبوت مع فواتح الرحموت ۲۲۰/۱ - ۲۲۵ ء وشرح الحلي ۲۳۱-۱ ۰ 

٠ راجم :1۰ - ۰ عندنا‎ )۳٤٣( 

* تقدم تخر بج فسوی ران ۲۸۳۱ ۲۹۰ تد تا‎ (fo) 

٠ ۹ سورة خر‎ )۴٦( 


ينات 
۱ 


ده » فمت - وهو کافر - فأولثك حبطت عمال" ""الدال بمنطوقه على أن 
الذين تحبط آعمالهم هم الذين برتدون عن الاسلام ٠‏ ویصرون على کفرهم 
ویموتون على الکفر ٠‏ 
نقل القرطبی عن القشیری(۲۳۸ فونه : فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابفه 
ولكن احاط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر > ثم استدل عليه بالآية 
اثناية » ون المطلق ههنا محمول على المقبد ثم قال مفرعا : ولذا قلنا : من حج 
نم ارتد ثم عاد الى الاسلام لايحب عمه اعادة الح" ۰ 
س ( الثالثة ) التعارض بين الدال بالطابقة والانتزام : 
من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أصبح جنا فلا صيام له ) 
فدل على عدم جواز صوم الجنب بمنطوقه ‏ وقوله تعالى : ( أحل لكم أيلة 
الصیام الرفث الى سائکم )أ يدل بمنطوقه على جواز الجماع في جميع 
أجزاء اللل » وبالتضمين على جواز ذلك في آخر جزء من أجزاء اللبلة > ويلزم 
منه جواز الصوم للحنب نهارا > لان المجامسع ف اخر لحظة الللل اسمه 
الفسل إلا في النهار > ففي مثل هذا يقدمالدال بالمطابقةعلى الدال بالالتر ا" “» 
لان الاول ناطق والثاني ساكت > ولان الدال بالمطابقة آفوی من الالتزام ولا 
يعارض هذا ما صرح به جمیع الفقهاء الا ما شذ بصحة صوم من اصح 
جنا(۲*۳ لان دلالة الالتزام انما يكون مرجوحا اذا لم يؤيده دلبل آخر وهنا 
یؤیدہ ما صح ( أن الرسول صلی الله تمالى عليه وسلم أصبح جنا وهو صالم ) 
فالمنطوق صار مرجوحا لانه عارضه القران بدلالته الالتزامية وسنة الرسول 





(۳۷) سورة البقرة ۲۱۷/۲ ٠‏ 
(۳۸) تقدمت ترجمته راجع ١37/3:‏ 
(9؟) القرطبي ۲۷/۱١‏ - ۲۷۷ و 80/۳ - 8۸ 
(50) راجم ج ۱/ص ۲۸۹ - ۲۹۰ عندنا " 
)5١(‏ سورة البقرة ۱۸۷/۲ ۰ 
(۲ع) الاحکام للامدي ۲۲۰/۶ ٠‏ 
(؟5) نیل الاوطار ۲۸/٤‏ > فما بعدها ٠‏ 
بت ۱۲۵ 


بصراحة دلالته كما سياتي في مبحت الترجیح بالدلیل الخارجي » وحبت كان 
الاعتماد على قوتھا بالدلالة وضعنها » والاتفاق في ححته وعدمها اذا تصادض 
الدال بالفهوم الوافق ممع الدال بمفهومه الخالف يقدم الدال بالموافقة لموته 
ولوجود الاتفاق عله > وکذئك اذا تعارض الدال بالمطابقة على الدال بالالتزام» 
فانه يقدم الدال بالمطابقة على الدال بالالتزام > لان دلالة الاول دلاله ناطق ۰ 
ودلالة الثاني دلالة ساکت ء والناطق مقدم على الساکت » لانه أقوى ۰ 


N‏ 4ھ 


رانچ 2 
لام بو در 


١‏ م 


م 


= ۱۲ سے 


الطلب الثاني 
التعارض بن الادلة بحسب الاحوال 


مما یتحقق فه التعارض الادلة بحسب الاحوال وفد یسمی التمارض 
نیما یخل بالفهم وقل الخوض في تفاصيل الصور وأحکامها نود أن اشير 
الى آمود تایب 

( الاول ) أشرنا سابقا الى أن الادلة تقسم الى النقلة والعقلة وأن النقلة 
تقسم الى القطمة والظنية > وأن افادة النقلة اقطم قليلة حتى آنکرها بعض 
الاصولين ء سسب أن الادلة السمعية النقلية فيها احتمالات كثيرة ذكر 
الاکٹرون منهم خمسة وهي : الاشتراك » والمجاز » والتخصيص > والنقل > 
والاضمار > وزاد بمضهم علها : النسخ > واف“ ۰ ۱ 


( الثاني ) انه عند تحقق هذه الاحتمالات بحصل الخلل بالقصود » 
وكلما زاد الاحتمال زاد الخلل > وكلما انتقص الاحتمال زاد الوضوح في 
الدلالة ۰ 


یقول الاسنوي - فی شرح فول البضاوى ‏ : « الفصل السابع في 
تعارض ما بحل بالفهم ووه الخ  »‏ ( أقول : الخلل الحاصل في فهم مراد 
انكلم یحصل من احتمالات خمسة » وهي : الاشتر ال » والنقل » والحاز » 
)٤٤(‏ راجم في هذا البحث شرح الحلي على جمح الجوامع ۱ - ۴۲۱۷ء 
وارشاد الفحول ص ٦‏ - ۲۸ ء والاسنوی 585/١‏ - ۲۹۸ ء والکوکب 
() منهاج البیضاوی ص ۱ -- ۲۲ ء وشرح البدخشی والاسنوی ۰۲۹۱/۱ 
و می۲۸۶ = ۲۹۸ ۰ 


سے ۱۲۷ 


والاضمار » وانتخصص »> لاه اذا انتفی احتمال الاشتراك > والنقل » كان 
اللفظ موضوعا لعنی واحد ء واذا انتفی احتمال الحاز » والاضمار كان الراد 
باللفظ ما وضع له » واذا انتفی احتمال التخصيص كان الراد باللفظ جميع ما 
اوضع له > فلا يبقى عند ذلك خلل في الف“ ٠‏ 

( الثالث ) ان المراد هنا بالمحاز محاز خاص مقابل للتخصص والاضمار 
والنقل وغيرها ٠‏ والا فهي داخلة فيه ۰ ولهذا اقتصر البعض على ذكر التعارض 
بين الاشتراك والمجاز ء وأكتفى به عن الاقة ندخولها فا“ ۰ 


( الرابع ) ان هذه الاحتمالات عند تحققها تختل بأفادة الدلیسل الیقین 
دون الظن » یمعنی أنه کلما تحقق آحد هذه الاحتمالات حه افادة الدلسل 
القطع » آما افادته الظن فهي باقیة > وعند وجود الظن يجب الاتباع أيضا » 
فقول بان عل لاحات سح كك فى الکاب والسته ‏ مردود 
وساقط الاعتار > أما أولا - فلأنها في الواقع متحققة وانکارها انکار المداهة > 
وأما ثاننا ‏ فلوجوب العمل بقتضى الدلل عند افادته الظن ۰ 


( الخامس ) لاشك فی أنه اذا دار الامر بین الحققة والمجاز > أو بين 
الاضمار وعدمه ء أو الاشتراك والافراد » أو التخصص وعدمه » أو نحو 
ذلك » فأن الحققة بافة على الحقیقة » وما عدم فه هذه الامور أولى مما ضِه 
شيء منھا ٠‏ 

فالتعارض فما ذكر لبس داخلا بهذا المبحث ء وذلك لان الاصل في 
الكلام الحققة » واستعمال اللفظ في معناه الوضوع له حقيقة » وأن الاصل 





(57) شرح الاسنوي مع الابهاج ۲۱۵/۱ ۰ 

(59) المصدر السابق » والاخير مما قبله ص ۲۹۲ , وحاشيته البنانى على شرح 
الحلی ۲۱۳/۱ ۰ 

(5۸) در تعارض العقل والنقل لابن تيمية القسم الاول ص٢۲‏ - ۲۳ ء ونهاية 
السول ۱/۱ > وغاية الوصول ص۹٣‏ * 


- ۱۲۸ - 


عدم وجود هده الامور من (لاضمار > والمحاز 1 و تحوهما 6 فلا بعدل عن 
الاصل الى هذه الا عند عدم امکان الحمل على الاسل450) 


( السادس ) اذا أستعمل اللفظ في معنی وعلم المراد فيه بدلالة فرينة 
اله او ای ی ا تی ہر کا ی و دم 
,بعلم فان كار ن العی واحدا فالظاھر حمله علمه » وان تعددت العاني ولم يعام‌المراد 
منها محائذ تلاحظ هذه الاحوال ٠‏ 


نم ان افتضى اللفظ واحدا منها على کی پک فی ماع ولا 
بان اقتضى اللفظ واحدا منها لا بعنه فهذا ما سمونه بتعارض الاحوال ٠‏ 


( السابع ) اذا تعين الحم على هذه الامور المرجوحة > ولم بوجد الرجح 
فاذا انفرد واحد منها حمل اللفظ علها! وان اجتمع منها النان فأكثر » ولم بتعذر 
الجمع بنهما فأنه يحمل اللفظ على كلها ان دل على الجمع قرينة ‏ والا فيفتصر 
احمل على واحد منها تقللا لمخالفة الدليل بحسب الامكان('°) . 


ان محموع ما ذكره الاصولون من الامور المخلة بالفهم هي انا عشسر 
بو عا السبعة المتقدهة ¢ و التقدیم 3 تا و 0 واالتصمز شنه 3 و خر الاعراب 
والمعارض العقلی » وعد التحقق بر جع الى حالان, خمنبه : التخصص ویداخل 
ده التقید » والنسخ » والاشت تراك ۰ والعارض العقلي > والحاز » وبدخل نخنه 
بف ه الاقسام 5 


و بالتقسم استاي بو صل صو رد ای ( ۱46 ) صورة » وعند رحوعه الى 
ام تکون : حمسه وعشر ین و ر 5 و ما وفع غر مکرر » ودار عل السته 
الاصولين تعود إلى ( ۱۵ ) خمسة عثير نوع“ وهي كما يلي : 








)٦٤(‏ مشکاة المصابيح ص۲۷ ء والبدخشی ۲۷۹/۲ ء وشرح تنقیح الفصول 
۹ے ۱۲۵ ۰ 


(9۰) الصدر السایق الاول , والاخر ص۱۲۲ ۰ 
۲۱ وجه ذلك آن الامور الخلة خسسة : آلنسمغ , والجاز . والاضمار . 


ے ۹ 


) النوع الاول ) عارضص الاشتراك واف ۰ 
لانك أن كلا من النسخ والاشتراك خلاف الاصل > فأذا دار الامر بین 
الافراد والاشتراك فالحمل على الافراد متعين ء لان الاشتراك بتضمن افساد 
السابع من عدم فهمه للمراد € والمتكلم لاشتغاله بالتفسير وال بضاح(۶۳) ۰ 
فكذا اذا دار الامر بین كونه محكما ومنسوخا فالاصل كونه محكما » ولا 
يصار الى السخ الا بدلیل » وعند تعدر العمل يه ه 


آما اقا داز الاضر بين آن یگرن عسوا آو سم کا وقه نيل اذإك 
التبریزی ہما لو قال النبي «صلى الله عليه وسلم » ( صلوا کل یوم بعد الزوال 
مثلا » ثم بعد ذلك قال : طوفوا في ذلك الوقت ) فهنا يحتمل أن يكون لفط 
الطواف موضوعا للصلاة كما هو موضوع ناه المهود » فکون مشتر كا » ویدل 
عله ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : ( الطواف ضلاة ۰۰۰ الخ ) » فعلى 
هذا يدقع التعارض ینهما بأن الراد من الطواف هو الصلاء > ویحتمل أن یکون 
باقا على معاه المهود فلزم حنثذ أن یکون ناسخا لققول السابق فتصارض 
الاتمالان : الاشتر ال و ۰ 

ففي هه الحالة أيقدم اليل عل الام انرك الغ ام هدم 
الحمل على المح ويترك الاشتراك ؟ سه خلاف ٭ 





والتخصيص ۰ والاشتراك ٠‏ و ضرب مه یق خمسة میس وعشرین 


٠١ =١ × ١ (‏ ) خمسة منها تكون متكررة فلا تحسب » وخمسة تكون 
متعارضة مع نفسها كتعارض النقل مع النقل , وتعارضص اللفظ الوضوع 
لكل واحد من معنيين فأكثر ء أو هو المجاز مع الجاز وغر ذلك » وهذه 
أيضا غير داخلة هنا فتبقى الصور خمس عشرة صوره * 

(۵۲) الاشتراك کون اللفظ موضوعا لكل واحد من الحقيقتين المختلفتين فأكثر 
وضعا اولا من حیت هما كذلك ٠‏ والشترك هو اللفظ الواحد التعدد معناه 
الحقیقی , أنظر : ( شرح تنقيح الفصول 2 ۳۳۳ ۶۲" 

ر(۵۳) مشكاة الصایح ص۲۸۹ وما بعدها ۰ 

وق الاسنوي ۲۳۹/۱ > والمنهاج مع البدخشی ١٠١١/١‏ گی یں 


۱۳١ ے‎ 


ذهب الجمهور الى تقديم الاشتراك على النسخ(* ۳‏ 
وذهب حماعه من الاصولین 1 ومنهم 7 التريزي 3 وغيره من الشسعة 
الى تقديم النسخ على الاشتراك » وتمسکوا في ذلك با N‏ ۰ 
« أدلة الجمهور ) 


استدل الحمهور على تقدیم الاشترالك بما يلي کت 

( الاول ) ان الاشتراك لاسطل الخطاں بل سورث التوقف الى ظه‌ور 
المراد منه > والشمخ مطل الدليل بالكلية والتوفنك خير هن الا علال(۰۷) ۰ ۱ 

( الثاني ) ان النسخ أقل من الاشتراك والحمل على الاكثر والاغب 
(oA ۲‏ 1 
او لو ٠‏ 

( الثالث ) ان النسخ بحتاط فيه ما لابحتاط في عیره سن الاشتر ال 
والتخصص والتقید ء فمثلا يجوز تخصص العام خر الواحد والقساس ء 
و۷ يجوز اللسخ بهما نمحتاط في القول ښخ الدلیسل یندم عله 

۸۱ 5 

٠ الاشتراك‎ 


ے 





(55) الصادر الفلائة التقدمة ء وغاية الوصول ص ٤۸‏ - ۹٥ء‏ ومسلم الثبسوت 
مع فواتح الرحموت ۲۱۱/۱ > وشرح تنقیح الفصول ص ۱۲۱ - ۱۲۲ ۰ 

8 مشکاة الصابیح ف التعارض والتعادل والتراجع ص ۲۸۹ , وشرح تنقیح 
الفصول ص ۱۲۱ ۰ 

(9۷) النهاج بشرحي البدخشی والاسنوي ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ ۰ 

)°۸( مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ABTA‏ » ومشکاة الصابیح ۹ :۰ 
وشرح تنقیح الفصول ص ۱۲۱ . 


۳۱ - 


( دلیل القائلن بتقدیم النسخ ) 


واستدل القائلون بتقديم النسخ على الاشتراك بعدة أدلة منها : 
أولا ‏ أن الاصل عدم تعدد الوضع : واحایوا عن اَل الجبهور - اولا - 
بعدم التسلیم بکون الاشتراك اغلب من السخ ٠‏ 
وثانا ‏ بان خيرية التوقف والاجمال من اللسخ ممنوع ٠‏ 
وثالنا - بأن الاحتاط في القول بالنخ یقدم على ما لابحتاط فيه 


كالتخصيص » ولا بقدم على الاعتراك-ء٠‏ 
ورابعا - بأن مفاده الظن بالنسخ > وعدم انبانه بالظن » وهذا لايدخثل 


ہے تيوك 
بموضوعنا | ٠‏ 
و أجاب الحبهور عن دللهم - أولا - بالمعارضة بأصالة عدم السخ 


و انا سفق (الاللتناطل في أن یؤخر النسخ عن اتخصص » فوخره أيضا 


عن الاشتراك التأخر عن التخصص ٠‏ 
( والراجح ) ما ذهب الله الجمهور » فإن النسخ أسواً انحالات > فلا 

یصار اله الا عند تعذر غيره > كما يحتاج الى العلم بالتاریخ من مصدر موئوق» 
ولا یکفی يه محر د تعار ض الاحتمالن 6 وال دلبل الحمهور سالم عن المعارضة 

بخلاف دلل الخالف والله اعلم ٠‏ 

ومن الحدیر بالاشارة اله أنه كلما كان الخال في الفهم أقل كان المصير 

اليه أولى » ولهذا قالوا :ادا واز: الام بين کوان اللفظط مق کا بين علمين > 
(9ه) شرح تنقيح الفصول ص۱۳۱ 

2 0 مشگاه الصا نیح للشبر بزي ۲۸۸۹٦‏ 

۱۳۲ = 








چ۔ مسہسو0 E‏ 


او لی من حمله على شخص مسمي به > وآخر متصف بالسواد ء لان الاختلال 
بالفھم في الاول أقل » وبه قدموا الحمل على الاشتراك بین العلم والعنی على 
الاشتراك بین المعشین ٭ 

بقول الدخشی : ( لکونه - أي الاشتراك ‏ خلاف الاصل >“لايراثه 
الس فحت كان الاعلام انا تحمل على افراد أقل من آفراد العاني لکونھا 
- أى آفراد المعاني ‏ غير محصورة ولاخفاء في آق اللس في العدودة اقل مما 


. ۱ تد 
فى عبر محصوره ) 


( النوع الثاني التعارض بين الاشتراك والمجاز ) 


كما اذا تعارض في الدليل احتمالان : استعماله في العنی الحازی »و كونه 
مشترکا بين العنین فاکثر » مذل لفظ النكاح فى قوله تعالی ( ولا تکحوا مانکج 
ابا کم ) اذ بحتمل کون اللکاح الذی بمعنی الوطء حققة مستعملا محازا في 
مسسه وهو العقد » لکون محازا » وبحتمل أن یکون مشتر كا بینه وبين العقد» 
فقد تعارض فه الاحتمالان » و کذلك قوله تعالی : ( حتی تنکح زوجا غيره ) 
يحتمل أن يكون النكاح حققة فى الدخول ژ الحماع ) ومجازا فى سببه وهو 
عقد الکاح » فحمل على الحققة » وهو الحماع » ولهذا ذهب الحمهور الى 
أنه لاتحل المرأة الطلقة "لا لزوجها الا بعد أن يعقد عليها زوج آخر ویدخل 
بها 3 وذلك حملا للفظ على معناد الحققی 31 وتر ححا له على معناه الحازی 
الذى هو العقد فقط » ويحتمل أن يكون لفظ النکاح حققة في المضبين : الوطه 
قد لان اللقظ حمل فى كل منهما ۶ فتحل المرآة التوئة امكل واحد من 
ند اند کیا عب الت سضر الحا ٠‏ وج 





(٦٦)۔‏ الاسنوی ۲۹۶/۱ ٠‏ والبدخشی ۲۹۱/۱ ٠‏ 
)٢(‏ شرح الأبهاج ۲۲۱۱/۱ ۰ وشرح تنقیح الفصول للقرافی ص۱۲۳ ء و نسب 
هذا ال سعيد بن السیب » وروی هذا القول عنه داود بن أبى هند » بل 
واشتهر عنه ذلك ٠‏ ولكن شكك فى ذلك الحافظ دن کشر د لانه رزوی 
عنه حديث ( لا ۰ حتى تذوقی غسيلتة:) ء ثم قال : ( هذا من رواية سعید 
۔ و 


ومن امئلة ذلك اضا فول الشافصة : موطءة الاب بالزنی يحل لابن 
نكاحها ء لقوله تعالی : ( فأنكحوا ما طاب لکم من النساء ) » وهذه طابت للابن > 
فان قال الحنفة هذا معارض بقوله تعالى : ( ولا تکحوا ما نكح آباؤكم )> 
والنكاح حقیقة في الوطء > أجاب الشافية ء بل ہو حقیقة في المقد في قوله 
عالى : ( وأنكحوا الایامی منکم ) » وغرها من الآيات واذا کان حققة في 
العقد لایکون حقبقة في الوطء > والا یلزم الاشتراك > وان قالوا لولا وجود 
الاشتراك لزم المحاز قالوا ان المجاز خير من الاشتراك » ففى مثل ذلك اختلف 
الفقهاه والاصولیون في تقديم أحد الاحتمالين على الآخر الى مذهين : 

المذهب الاول - مذهب جمهور الشافصة والحنابله والشعة وغيرهم 
000 

تقدیم المجاز على الاشتراك ۰ 

واستدلوا على ذلك بأدلة آهمها ما بلي : 

ااول - إن الحاز أكثر وأغلب عق الام له بو ی اٹ » حتی بالغ 


ابق ط43۶ وفال" : آکیز اللغات مخاز » والكثرة تید الترجح ٠‏ الاصل 








بن السیب عن بن عمر مرفوعا على خلاف ما یحکی عنه ۰ فعید أن یخالف 
ما رواه بغير مستند ) وأيد ذلك الدکتور هاشم في فقه الامام سعید بن 
السیب » ونقل عن ابن نجیم والعینی أنه رجع عن مذهبه - راجم في.ذلك: 
( فقه الامام سعید بن السیب للدکتور هاشم ۳۵۱/۴۳ - ۳۵۲ وال ص 
۳۹۰ > وتنفسير ابن کثر ۷/۱ > وعمدة القارىء ۲۷ والبحر 
الرائق 1١/٤‏ ) ۰ 

)٦٦٢(‏ شرح غاية الوصول ص۸٥۲‏ ء ومشکاة الصابیح ص۲۹۰ ء والابهاج مع 
الاسنوي ۲۱۱/۱ > و ٢٦٦۲ء‏ ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 
1مھ 

(15) ابن جنى هو عثمان بن جنى أبو الفتح الوصلي ء من أئمة النحو والادب : 
ولد بالوصل وتوفى فى بغداد سنة ۳۹۳ ۰ وقيل سنة ۳۳۰ وقيل سنة 
۳ ه من مؤلفاته ر الخصائص - ط ) وشرح دیوان آلتنبي » ( الاعلام 
۲/٤‏ ۰ ومفتاح السعادة ۱۱/۰ والبلغة من تأريخ أئمة اللفی4 
۷ - ۱۳۸ ء وبغية الوعاة ۱۳۳/۳ ) ۰ 

۱۳6 - 


کما قاله المريزى وعيره - في جميع تا ا اد ا 
وک e‏ 1 
اکان ن انق المحاز اعمالا للفظ دائما » فاند ان كان معه قرينة ندل 
لى ارادة الحاز اعملناه فه > والا آعملناه في الحققة » بخلاف المشترك فانه 
اله 3 710 و؛. ٣س۳‏ 


الثالث - ۱ 1 نش الجاز بلاغة قد لا توحد في« اترك ولهذا هل : 


أغلب وأبلغ > وانه اوق لاعط,ء وا 000 


الرابع - انه بوّدي الى متعد وهو او یت تاك بين المتصادين او الى حكم 


اد الضدين على الآخر كالفرد اذا اطلق ماداب الج فويعم الطهر 
او العکس عند خفاء القرينة » أيا الحاز فلکون ااتضاد فه آقل مرل منزلة 
5 )1۸( 


الخامس ان المحاز يستمل على فوائد لاتوجد في الشترك ءنھا : 
الخلل بالفهم عند خفاء الر بنھ عند من لابحوز حمله على معنسه ۴ 
أو متاه »> بخلاف المحاز » فأنه عند حفاء القرينة يحمل على الحققة ٠‏ 
ب ومنها احتاجه الى قرينتين : أحدهما تمينه للمضی المراد > 
والاخرى تمنه للمعنى الآخر > أما الجاز فكفي فيه قرينة واحدة" ۳" ۰ 


الذهب الثاني والبه ذهب جماعة من الاصوليين > ومنهم : التریزی - 





ره7) شرح البدخشي على النهاج ۲۸۹/۱ , والاسنوی ۲۹۲/۱ ۰ والشکاة 


ص۲۹۰ ۰ وشرح تنة تنقیح الفصول ص ۱۲۲ . وشرح الابهاج للسبکی ۱۱/۱) 
)٦٦(‏ المصادر السابقة Cp‏ الرحموت ۰/۱ ۰ ے ۳۹۹ والک و کب الان 
ص2۲۸ ۰ 


(ز۷١)‏ فواتح الرحموت ۳۱۱/۱ . وارشاد الفحول 55 ۰ 
)1۸( مي الفحول للش وكاني ١ ۳۷ - ۳٣‏ والک و کب التبم 1۳۸ - 2۳۹ ۰ 
(569) مسلم الشبوت ۳۱۱۸۸ , والصدر الثاني التقدم ° 


- ۱۳۵ 


تقدیم الشترك على الجاز ٠‏ واستدلوا على ذلك بأن في الترك فوائد لانوجد 
في المجاز ومفاسد في الحاز لاتوجد في المسترك ٠‏ آما الفوائد فمنها : 

ا الشترك مفرد » فلا بضطرب بخلاف الحاز فقد لابطرد 
يؤدي الى الاضطراب المؤدى الى الخلل بالفهم منه ٠‏ 

م ا ا من المشسترك بمعنبيه ٤‏ فتسع الکلام » نحو : 
تراص ار وض حاضت وطهرت » بخلاف المحاز » فلا یشتق منه الا 
العنی الحققی ۰ 

ج - وصحة التحوز باعتار العنی الشترك » فتكثر الفوائد بذلث(۲ ۰ 


واما الفاسد فکتیرة فمنها ما انی و 


من 


أولا - ان الحاز قد يؤدي الى الغلط عند عدم القرینة » وحمل عل 
المنی الحققی أما الشترك نععائیه كلها حققتة ٠‏ 

انا - ان الحاز بحتاج الى وضعين الوضع الشيخصي باعتساد الضی 
الحقيقي والوضم النوعي للعلاقة > آما ال" شترك فكفي فه الوضم الشمخصی 
لعدم احتاجه الى العلافة بین معلسه ٠‏ 

۷لا - ان حمل اللفظ على العنی الحازي مخالف للظاهر > اذ الظاهر 
حمله على العنی الحققي آما الشتراك فأنه ظاهر في معضه(۲۱) ۰ 

واک هذه المفاسد والفوائد صالحة للاجابة عنها ولكن لا اختلاف فى 
أن المحاز اغلب واکثر + فالحمل عله آولی > وجنا تقدم من اادله الي ذكرها 
الطرفان يترجح ما ذهب الله الحمهور 5 


يقول الشوكاني ( والحق أن الحمل على المحاز أولى من الحمل على 





(۷۰) ارشاد الفحول ص۳۷ * 
(۷۱) الصدر نفسه ص۴۷ ٠‏ 


- ال 


الاشتراك لغلمة الحاز بلا خلاف > والحمل على لاعم الاغلب دون القليبل 
النادر من ٠ )۷ ٩‏ 


( النوع الثالث - التعارض بین الاشتراك والتخصص ) : 

کن الاصل في الالفاظ حمله على الافراد دون الاشتراك » وعلى 
انحققه دون الحاز » كذلك الاصل حمل العام على عمومه فاذا تعارض الحمل 

عل اسم عبر تسج فهو اول بالحمل عله » آما اذا سےا بارش امیس 

و الاشتر ال 1 احتملهما دلل > ولم بوجد في الظاهر ما بر جح اخ عل 
الاخر ۰ 

مئال ذلك : الآية المتقدمة ( ولا تتکحوا ما نکح آباؤكم ) فسرھا الحنفة 
( ما نکح ابا کم ) ہما وطٹھا اہاؤکم وفسرها الشافعة ہما عقدوا عليها » فعلى 
الاول یلزم الاشتراك > لانه استعمل حقيقة في العقد بي قوله تعالی ( وأنكحوا 
الایامی منکم ) > وعلى الثاني یلزم التخصص بالعقد الصحیح دون الفاسد ٠‏ 

قال اخر : قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لکم من الساء مثنى ونلاث 
ومباع ) حمله ا الکة الطيب ہمیل النفس > فحيئما مال نفس العبد الى الاربع 
مها يجوز له كاحهن » ویلزم على هذا أن تخصص النساء بقیر الحارم مما 
بحل له تكاحها 6 انس لا الشائسة بالحلال فمعناد > فانکیحوا ما حل لکم من 
النساء > ویلزم على هذا التفسیر محاز » ويقول اشاقعیي لهم : الحاز خر من 

۴ 0 

فقد اختلف ف تقدیم احد الاحتمالين على الاخر الى مذهین : 

( الاول ) مذهب مت > وهو تقدیم التخصيص على الاشتراك > 
واستدلو! على ذلك بادله منها ما وان : 





(۷۲) الصدر السایق ٠‏ 


(VT)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع ۱ , والأسنوى ۹/1 > ومشکاة 
الصا بیح ص۲۸۷ - ۲۸۸ ۰ وشرح الابهاج والاسنوی ۱ ۲۱۱ ۰ 


- ۱۳۷ - 


(الاول) ان التخصص أولى من المحاز ء وا.حاز أولى کن الاس ي 
. ( الثاني ) ان التخصص لايحتاج الى وضعين كالمجاز » والاصل عدم 

تعدد الوضع ۰ 

( اثالت ) آن التخصص اکثر وآغلب غل الاشتر الد ۰ 
ونم اة » وبعض اة »> وربما شوب ان تر اللتخصيص عق 
الاشتراك ۰ 

وأخيرا أن ااراجح ما ذهب الله الحمهور » اذ لا دليل للمخالف یمتمد 
عله » ومن ناحه أخرى فقد ذهب جمهور المفسردن وعيرهم الم آن الراد 
من الا بة العقد > فحرم محر د العقد الصحیح موطؤة الاب > وان کان 
الخلاف قد حصل فی حرهة موطؤة الاب بمحرد الوطء ۲۲۲ ۰ 


ر النوع الرابع - التعارض بین الاشتراك والاضمار ) 
لن ذلك : قوله مال ( واسأل القرية )۲۲۳ فأن القرية فسمرت 
تفسیرین : 


( آحدهما ) انها مشتركة بین الابنة والاهل > فعلى هذا يكون الکلام 
حفقة والسؤال یکون فرينة على ارادة الاهل منها ٠‏ 


۰ ۲۱۲/۱ الشکاة ص۳۸۸ ۰ وغاية الوصول 59 ء وشرح الأبهاج‎ )۷٤( 
* المصدر السابق الثالث ء وشرح تنقيح الفصول ص۱۲۲‎ )۷۵( 
٠ ۲۸۸ - مشكاة المصابيح ص۲۸۷‎ )۷٦( 

(۷۷) سورة بوسف ۸۲/۱۳ ۰ 


A 


مضاف : أي أهل القر ية(" . 


ے۱ 


ل ار : فوله تعالى ( وامسحوا برؤسکم ) یحتمل أن يكون انساء 
بعض الراس > كما ذهب الى هذا الشافعي واصحابه » ویحتمل أن یکون الاء 
داخلا علی السموح بها ویحتاح الى اضمار » تقدیره : امسیجوا بماء انہک 


دب دمم 


رؤسكم » فعلی هذا يجب سح جببع الرأس > والى هذا ذهب الالکت(۲۲۹ . 


فعند تعارض هذین الاحتمالين ذهب الحمهور إلى ترجیح الاضمار على 
الاشتراك » واستدلوا على ذلك : 

( أولا ) بأن دلالة اللفظ على العين ‏ على تقدير الاضمار ‏ ظاهرة 
لایتحقق الا حمال وها 9 ف صورة عدد الامور المتساو به الصالحة للاضمار > 
وعدم وجود فر بنه تعان احدها او تر ححه » اما الشتر لد فالاجمال £ جمسع 
صوره متحقق اذا كان منفکا عن القرائن المعنة للمراد منه ٭ 

( انا ) بأن الاضمار من باب الابجاز والاختصار فهو من محاسن 


الكلام » قال صلى الله عليه وسلم : [ أوتیت جوامع الكلم > واختصر في هذا 
لكاو العو ۸۰ 





(V۸)‏ راجع تفسر العلامة اہی السعود العمادی ٥ہ‏ ب ° 6 والبیضاوی 
ص۱۱۸ ء وتفسير آيات الاحسکام لمحمد علي ساپس القسم الثاني 
ص۱۳ - ٦٦‏ ء والغنی لأبن قدامة مع الشرح الکبر 1۷۰/۷ و 1۸۲ - 
5٤‏ ء وفتح القدیر ۲۵۹/۴ - ۳٣‏ ۰ 

(۷۹) شرح تنقیح الفصول ی ۱۲۲ وضصع۱۰ ۱۰۵۰ : والابهاج لابن السبکی 
۱ والاسنوی ۲٦٦/١‏ ۰ : 

(۸۰) رواه الببهقي في شعب الايمان » والدارقطنی عن ابن عباس , وأبو يعلى 
ابن عمر بن الخطاب راجع : ( فيض القدیر ۸۱ ) وورد بدون المقطع 
الثاني في حديث طويل : ( فضلت على الانبیاء بست - ومنها ب أوتيت 
جوامع الكلم ۰۰ ) [ فيض القدير 4۳۸/۶ ] . وذكره الشيباني بلفظ 


NAZ 


ولس المشترك بهذه الصفة > فکان الاضمار أولى "١!‏ ۰ 

وذهب جماعه الى تقدیم الاشتر الك على الاضمار > واستدلوا على ذلك بان 
الاضمار .يحتاج الى علات قرائن : ما يدل غلى أصل الاضمار > وما يدل على 
موضوعه ء وما يدل على تسین أو ترجیح الضمر > أما المشترك » فسحتاج الى 
فرينة واحدة »> وهي : ما يدل على العنی القصود من الف > فهو اول" 

وبحاب بأن الاضمار - لکونه غير مجمل الا في صورة واحدة - لایحتاج 
الى القرائن الثلائة الا في الصورة الواحدة الستتناة كما تقدم » والشترك يحتاج 
الها ف جميع سس ۰ 

والراجح - ما ذهب اليه الجمهور من تقديم الاضمار على الاشتراك 
لسلامة دلملهم » ولغلبة الاضمار على الاشتراك في كلام الفصحاءا* ؟؟ ٭ 

يقول المريزي ( والحق الحقيق بالاعتماد ترجسح الاضمار على 
الاشتراك لاصالة عدم تعدد الوضع » ولا يعارضه أصالة عدم الاضمار لان 
أصالة عدم تعدد الوضع مزيل لها > ولغلبة الاضمار بحيث ادعی بعضهم انه 
أكثر من الحاز » وترشدك الى غلبته ملاحظة الکتاب والسنة > ضل فوله 
عالى : ( حرمت علکم الیتة والدم ولحم الخنزير )° > و (الخمر حرام) » 





ر آوتیت جوامع الکلم واختصرت لى الحکم اختصارا ) »اقتال : رواه 
العسكري فی الأمثال عن جعفر بن محمد عن آبیه وهو مرسل ثم قال : 
قال شيخنا : وفى سنده من لم أعرف » راجع ( تمییز الطيب من الخبيث 
ص ۶۷ * 

(۸۱) مشكاة الصابیح ۲۹۲ ۰ 

(۸۲) الصدر السابق * 

۲۹۳ نفس المرجع ص۲٩۲ د‎ (AY) 

)۸٤(‏ غابة الوصول ض۸٤‏ -:۹٦:ء.‏ شرحي الاسنسوي ۲۹۲/۱ .۲۹۳ ء 
والبدخشی ۲۸۱/١‏ - ۲۸۷ ۰ 

(۸۵) سورة الانعام * 


ے ۳ 


و( حرمت عليكم آمهاتکم ونانکم )۲۳ > الى غير ذلك من الات 


والاأحاد بث اس ۰ 

ومن هذا القسل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : ( في خمس من الابل 
ناة ۲/۱ فأن نفظ ( في ) بحتمل أن یکون مشترکا بين السسية والظرفة > 
فكو هدبره سن الخسن میں 4 » ويل إن يكون خصا ولکن 


(۸۹4) 
۰ 


بقدر مضاف تقدیره : في خمس من الابل يحب مقدار شاء 


ر( النوع الخامس تعارض الاشتر ال والنقل » 
فکما أن الاصل عدم الاشتراك والحاز > کذلك الاصل استعمال اللفظ 
في معاه الاصلي > وان النقل عار ض لا بصار اله الا عند تعذر المعنى الاصلي 
أما اذا تعارض كونه محمولا على النقل عن معناه الاصلي > وكونه مشترکا بین 
مثال ذلك : قوله صلی الله عليه وسلم : ( الطواف بالیت صلاة > الا أن 
لله أباح الکلام فيه الحديث ) فحتمل أن يكون لفظ ( الصلاة ) مشتركا بين 
انعنی اللغوی والعنی الشرعي » ولا يدل على وجوب الطهارة لها لاحتمال المعنى 
اثلفوی الث الشترط ذلك فة > ويحتمل فه أیضا ارادة الضی الشمرعي 
الشترط له الطهارة » فیکون مجملا » لتساوی الین » كما أنه يحتمل أن 





)۸٦(‏ سورة النساء - فان تقدير الآية الاولى حرم عليكم أكل الميتة » واکل 
الدم , واکل لحم الخنزير ء أو حرم عليكم الانتفاع باليتة وبالدم وبلحم 
الخنزير » والفرق بين التقديرين واضح > وتقدير المكان الثاني - شرب 
الخمر حرام > وتقدير المكان الثالث - حرم عليكم نكاح أمهاتكم ونكاح 
بناتکم > فان الكل بحاجة الى التقدير واضحا ومضاف ٠‏ 

١ مشکاة الصابیح ص۲۹۳‎ (AY) 

(۸۸) هذا جزء من حديث تقدم ۰ 

(۸۹) راجم شرح الحلی ۲۱۲/۱ _ ۳۱۳ , وغایة الوصول ص۸ ء والكوكب 
النبر 1۳٩‏ , والنهاج بشرح البدخشي ۲۸۹/۱ ء والاسنوي ۲۹۲/۱ ٠‏ 


- ۱6۵۱ - 





يلون لفظ الصلاة مقولا به الى العنی الشرعي » فیدل على وجوب الطهارة في 
الطواف > فضاء لحق المشابهة ٠‏ 


ممثال اخر : آن بقول الشافعي : الكلب نجس لقوله صلى الله عليه وسلم 
( طهور اناء أحدكم اذا ولغ فه الکلب أن یضله معا ۰۰۰ ) الحدین ء 
والطهارة في عرف الشرع منقولة إلى ازالة الحدث والخث »> ولا حدث » 
تعن الخبث ء فيقول الالكي : لفظ الطهارة مشترك بين ازالة الافذار وبين 
الل على وجه التقرب الى الله تعالى > لانه مستعمل فهما حقيقة اجماعا » 
والاصل عدم التغير + والتقرب الى الله تعالى كان معلوما لهم > بقوله تعالى : 
( ما تدهم الا لقربونا الى الله زلفى ) > والشترك مجمل » فسقط الاستدلال 
به حتی بین الخصم التر جح 6 فقول اشافصه : المنقول الى العمادة المخصوصة 
وی مرج لا نان“ ۰ 

ففي مثل هذا اختلف الاصولون وذهنوا الى مذهيين : 

( المذهب الاول ) ذهب جمهور من الاصولین من الشافصة > والحنابلة » 
وجمهور الشعه الى أن النقل آولی من او ال © ۰ 

واستدلوا على ذلك ہما یلی :- 

( الاول ) ان النقل اکثر » وآغلب » والحمل عن الاک الاغلب اون > 
الحمل على النقل آولی(۲ ۲ ۰ ۱ 


( الثاني ) ان النقول لایمتتع العمل به لاف اد مدلوله قل النقل وبعده > 
وأها الشترك فلا يعمل به الا بقرينة تعين أحد مضه مثلا الا على القول بحمله 





(۹۰) مفتاح الوصول للتلمساني ۷۳ - ۷٢‏ » شرح تنقيح الفصول للقرافي 
۳ ء شرح الأبهاج والاسنوي ۲۱۰/۱ ۰ ۲۱۱ - و ٠ ۱٢١‏ 

۰ ۲۷٢ص مشكاة المصابيح‎ )٩۱( 

(۹۲) غاية الوصول ص1۸ ٠‏ 


ب ۱۳ 


على جميع معانیه » والحمل على ما لايمتنع العمل به أولى > فالحمل على النقل 
ا 5 

( الثالث ) ان الاصل في الاستعمال الافراد » والنقول كذلك في الحالین» 
التقول هو الاصل > فهو أولى بالحمل عليه ومن العلوم أن ذلك التعدد يؤدى 
الى الاختلال بفهم السامع للمعنى التصود > ولا كذلك النقول!*؟* ٠‏ 

( الذهب الثاني ) ذهب جماعه منهم الى "أن الاشتراك أولى من النقل » 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها نب 

( الاول 1 ان امراك لابققضي سماخ الوضع السایق » والنقل 
پا ےو 


بصصه 


( الثاني ) ان الاشتراك لم ينكره أحد من أهل العلم في لغة المرب وأنكر 
۷٩(‏ 


النقل كثير من المحققين . * 

[ الثالك ) ان المنقول قد لایمرف منه العنی النقول عنه ‏ فحمل على 
العنی الاصلي » فيقع في الغلط © "9 ٠‏ 

( الرابع ) ان المشترك أكثر وجودا من النقول"*۲۳ ٠‏ 

ونوقئمت أدلة القائلين بتقديم الاشتراك على النقل ہما يلي :- 

أولا - بعدم التسليم بأستلزام النقل لنسخ المنى السابق > وذلك لان 





)٩۳(‏ الک و کب النبر ۹ ء شرح الاسنوي ۲۳۹۳/۱ . وارشاد الفحول 
ص۲۷ ۰ 

۰ ۳۷۸ الصدر الاخر ومشکاة الصابیح‎ a9 

(ه8) ارشاد الفحول ص۲۷ . ومشكاة المصابيح ۲۷۷ - ۲۷۸ * 

* المصدر السابق‎ )۹٦( 

(۷) المصدر السابق * 

(۹۸) المرجعين السابقين ٠‏ 

(۹۹) راحع شرح البدخشي على النهاج ۲۸۵/۱ * 


- ١5 


المنی النقول اليه اما أن يكون مشتهرا » فيتمين حمل اللفظ عله > وآما ألا 
يشتهر » فبتمين حمله على المنی الاصلي التقنول عنه > فلم يستلزم النسخ 
للمنقول عنه مطلقا » علی أن استلزامه لذاك لايقتضي الخلل » لا عزمت )سن 
تسین آحدهما لحمل اللفظ عليه > وعلى فرضالتسليم بذلك فهو معارض 
بنوقف الشترك في افادة اراد على القرينة دون النقل ۰ 

و - ثانيا ‏ یناتش الثاني بأن مجرد الانكار للنقل وعدمه للاشتراك 
لایفید آولویته عله » وش سلم ذلك فلا علق میا كاز أت 
سی وو کے 


فأن الفقهاء في وجود الشترك وعدمه ذھبوا الى مذاهب أربمة : 
1 وجوب وجوده بناء على المصلحة ف وجوده ٠‏ 
۲ - استحالته ۰ 


۳ - انه ممكن غير واقع ۰ 

۰ ۲۰ انه ممكن واقم(۳‎ - ٤ 

ثم أن آرید بأكثر المحققين أنهم أنكروه مطلقا فهو ممنوع > بل الظاهر 
انفاق الحققین على وجوده في الجملة > وان أريد أن أكثر المحققين آنکروا 
النقل في لفظ الصلاة الفروض في الثال فهو ممنوع أيضا > بل الظاهر آیضا 
ذهاب الا کثر الى بوته » وشن سلم ذلك كله لانسلم استلزامه للترجيح 
مطلقا » بل هذا خصوص الثال » وهو لایفید آمرا کیا فلا تقصریب في 
انر 16ے 


٠ ۲۹ - ۲۷ ارشاد الفحول ص‎ )٠٠١( 

)°1( راجع شرح البدخشي علی النهاج ۲۰/۱ 5 
(۱۰۲) شرح الاسنوی على النهاج ص۲۷۷ ٠‏ 
(۱۰۳) مشكاة الصابیح ص۲۷ ۰ 





۱46 - 


۰ ۶یہ ا = ۱/۷۷۱ : 2ج ث کیم هم (,.ه) 
VAN °‏ که عنم ضس GU‏ 


و سی و I‏ هر IKEA‏ عبر ۵ (pa‏ دعس 2ک KA‏ 
(pd f |e ee‏ دم 2 بے لفن مںپ کر ہے تم کی 


Cig :‏ يم جن ہہ - ہہس 62 


° ماس Ê EP‏ چم Ki fF (EEF ° Cn HE‏ ره 

FP eqe بر‎ ° Cr f FP (ef مم گر کیج‎ O مک جک‎ ۸ 

rf io ےہ‎ Can? م‎ fy REIT ہے‎ AEF می متس‎ RFA 

© ° جب IO‏ مں 6 RAC‏ ہہ مس f‏ ہ چگ م KR q2‏ 

pr e2 ml جج کرک ۶ر‎ AFF ° fF x مکی‎ Af rf 
کج که يب نے ہی کم مت کب وه لور = نک‎ ۴ ۰ 


یی مم فى ہی اک م ١‏ ت که سجس عبر ېې لم 
O AIKEN 2 Cee f‏ جرج nh‏ میں صح یم 
Û ۳۱‏ ریپ ہیں RS SO‏ ۰ ۲ - خہیں > - rE > Cy‏ 
کے و جر مج می رک IHF‏ کوک ا امس مم 
یی مم یی ج کی ہہ سی کپ سوم ۰ | 
یی عو مسج کین یی کسی مز - ہنم - 

۰ جر ہبی (f‏ ہمت 
if‏ صر د e‏ ہو مد ہیی میں کج IA KF ° AI A‏ 0 
em2‏ یی من مج کی دا مک CF? irr Ê‏ من - وو - 


ر( في الخیل زكاة » و ( لیس في الذکور من الخیل زكاة )( ۱۰٦۹‏ ۰ وعلم تأخر 
العام عن الخاص , ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت 
السماء والأنهار . والعيون ء أو كان عثریا , أو ما يسقى بالسسیل ۰ وفي 
رواية أو بقلا : - أي ما يشرب بعروقه . أو ما يشرب من النهر ‏ العشر › 
وفيما سقى بالسواني ۰ أو النضح ‏ أي ما يسقى بالقرب ۰ أو الساقية 
فنصف العشر ۲۱۰۷ » وقوله صلى اله عليه وسلم : ( ليس فيما دون 
یه اوق دة ۷۰۸ + 

فانه يحتمل أن يكون العام ناسخآ للخاص ۰ كما ذهب اليه الامام الأعظم 
وغيره ویحتمل أن يكون العام مخصصا كما ذهب اليه الامام الشافعي وغيره٠‏ 

ففي مثل ذلك وعند تعارض الاحتمالين اختلف الفقهاء والاصولیون 





) روى الحديث بلفظ ر لیس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة‎ .)٦٦٦١( 
الشیخان > وصاحب السنن الأربعة ۰ والامام أحمد . ومالك وغرهم‎ 
غن ای خوایرج ."رشنل اله اعته أ« بواجع" : ( فيض القدیرمع الجاع‎ 
۰ ۱۳۷/۲ الصغير ۳۹۹/۰ و ۳۷۶ ۰ وموطأ مالك مع شرح الزرقاني‎ 
ولفظه : ( ليس في الخيل والرقيق‎ , ۳۷۰ ۳٦۹/۲ وستن آبي داود‎ 
زكاة الا زكاة الفطر في الرقیق ) . ونصب الراية ۲۵۹/۲ ) » وستن‎ 
ومشسكاة المصابيح ق التعارض والتعادل‎ . ٥۸١ _ ٥۷۹/۱ أبن ماجة‎ 
٠.) ۲۷۹ والترجيح ص‎ 

(۱۰۷) رواه الامام أحمد ٠‏ والبخاري 2 وصاحب الستن الأربعة عن ابن عمرو 
ابن العاص وغيرهم . راجم ( الجامع الصغير مع .شرح فيض القسدیر 
٤‏ وابن ماجة ۵۸۰/۱ - ۵۸۱ 2 وسنن آبي داود ۲۷۰/۱ »> 
وموطأ للامام مالك مع شرح الزرقاني ۱۳۱-۱۳۰/۲ ) 

(۱۰۸) روام الشیخان , وصناحب السٹٹن الار بعة > والائمة الثلائة : مالك 
والشافعی , وأحمد عن اہی سعد الخدري ۰ راجم 7 لا الجامع الصفر 
۲۷۰ _ ۳۷۷ . وموطا الامام مالك بشرح الزرقاني ٠١١-۱۳۰/۲‏ > 
ومن انی داود ۲9۷/۱۰ > واہن ماجة 6۷2/۷ > والترمذي 
۳۵۷ ع + 


ےا رہگ 





الذهب الأول وادلتهم : 


ذهب حمهور الاصولین ء ومنهم : فخرالدین الرازي ٠‏ والش‌افعي › 
وجماعة من الشيعة الامامية الى تقديم التخصیص على النسخ . وترجیصه 
عليه » واستدلوا على ذلك بأدلة ۰ آهمها ما يلي : 

( الدليل الأول ) : ان التخصيص أقرب من النسخ في النظر ٠‏ لغلبته 
وندرة النسخ بالنسبهة اليه . فان أكثر العمومات الشرعية مخصصة وأما 
الاحکام المنسوخة فقليلة جدا ۰ فتعين الحمل على التخصيص عند 
تعارضها!۱:*" ۰ أما کون التخصيص أكثر فواضح لمن تتبع نصوص الشريعة › 
وأما كون الحمل على الأغلب أولى فلانه اذا كان أغلب في الاستعمال كان أغلب 
على الظن کمن دخل مدينة أغلبها مسلمون 


. فمن براه يظن مسلماً وان 
جاز خلافه ٠‏ 


ونوقش الدليل ( أولا ) بمنع كونه آغلب › وان سلم فلا يسلم حجية 
الظن المستفاد من الغلبة في المقام . و ( انیا ) بالمعارضة . فان جماعة قالوا 
بأكثرية النسخ من التخصيص . و ( ثالثا ) بأن النسخ قسسم من 
التخصيص . لان النسخ تخصیص في الأزمان . وذاك تخصيص في الأعيان . 
فلا معنى لدعوى مرجوحيته ٠‏ 

وأجاب التبريزي عن ( الأول ) بأن عدم التسلیم لا وجه له لوضوحه. 
والتفریق بين بعض أنواع التخصيص وبعضها بدخوله في محل النزاع خرق 
للاجماع . لان کل من قدم التخصیص قدمه مطلقا ومن غير تفصيل 2 وعن 
( الثاني ) . بأن هذه المعارضة لو سلمت لكان الترجيح مع الأول لمصسير 
معظم العلماء اليه . وعن ( الثالث ) بأن انكار مرجوحية النسخ على 
التخصيص بلمعنى الشهور مما لا مساغ لانكاره . ومجرد الاشتراك في مسمى 
التخصيص نظرآ الى المعنى لا يقتضي المساواة بينهماء كيف وقد بلغ 
التخصيص في الشيوع والكثرة الى حد قيل معه ( ما من عام الا وقد خص 





(۱۰۹) مشکاة المصابيح في التعارض و التمادل والتر اجیح ص ۲۸۰-۳۷۹ ۰ 


- ٤۷ 


هته البعضی(۱۱۰) ۰ 

ر الدلیل الثاني ) : ان النسخ يرفع الأمر الثابت وفوف ت > 
فلا يشسترط کونه ثابتاً . فيترجح احتماله على النسخ(۱۱۱) ۰ 7 

ونوقش بأن الاعتبار ان كان بالظاهر فلا ريب أن كلا من النسخ 
والتخصيص پرفعان ما ثبت في الظاهر من عموم الحكم لافراد كما في 
التخصيص . وعموم الخاص في الأزمان كما في النسبخ ٠‏ وان كان بالنسبة 
الى الواقم فظاهر أن كلا منهما رفع للأمر الغير الثابت ۰ لظهور أن الحكم 
غير ثابت فيهما في الواقع ونفس الأمر . والا لزم البداء وهو محال ٠‏ 

و یدفع الاعتراض - أولا ‏ بأن النسسخ رفع للحكم الثابت واقعهاً 
ضرورة ثبوته كذلك قبله . وان كان ثبوته بالنسية الى زمان النسخ فيتس 
على الظاهر و ثانياً ‏ بالالتزام بأن الحكم النسوخ ثابت بحسب الواقع 
مطلقاً . ورفعه بالنسخ لايوجب البداء . لأنه عبارة عن تغير العلم والارادة 
الحقيقية ۰ والتكليف عبارة عن الارادة الالزامية الابتلائیة(۱۱۲) 

ر الدليل الثالث ) : ان في التخصيص جمعاً بين الدليلين . وفي النسخ 
اهمالا لاحدهما : بمعنى الغائه رأسآ . وانما يوجب اهمال عمومه بالنسبة 
الى الأزمان , وهذا حاصل في التخصيص أيضاً ء اذ فيه اهمال لعمومه في 
الأعيان نما تقدم في مبحث التخصيص من أن الجمع حقيقة أعمال الدليلين 
في وقت واحد . ولا شك أن مثل هذا غير موجود في النسع0*١) ٠‏ 

ر الدلیل الرابع ) : ما ثب عن الائمة من أنهم قالوا : ( حلال محمد 
صلى الہ عليه وسلم حلال الى يوم القيامة . وحرامه حرام الى يوم 
القيامة ۱۱۱۶0" 





(۱۱۰) الصدر نفسه ٠‏ 

(۱۱۱) الصدر السابق ص ۳۸۰ ۰ 
(YY)‏ الصدر السایق 9 

(۱۱۳) الصدر السابق ۰ 

(۱۱) مشکاة الصابیح ص ۲۸۰ ٠‏ 


ونوقش هذا بعد التسلیم بثبوته وصحة الاحتجاح به بأن هذا 
انما يدل على استمرار الأحكام الشرعية من حيث النوع والعموم بمعنى عدم 
جواز تطوق النسخ عليه وازالتهبشريعة أخرى »وهذا مسلم ۰ ولكن لايفيد في 
محل النزاع ۰ وأما دلالته على استمرار الأحكام الشرعية الشخصية فغير مسلم 
به » اذ قد ثبت بالدليل مع الواقع تحقق النسخ . فلا يترك مثل هذا العلم 
بخبر مرسل غير متحقق الثبوت أو متحقق لکن ممن لايسلم حجية 


کلامه(۱۱) . 


ر الدلیل الخامس ) : التخصیص خر من الاشتراك ٠‏ والاشتراك خير 
من النسخ ٠‏ فالتخصيص خر من النسخ!۱۱۱) > هذا 2 وقد تقدم في مبحث 
تعارض العام والخاص أدلة كثيرة للطرفين فليراجع!1١١)‏ ۰ 

االمذهب الثاني وأدلتهم : 


وذدهب جماعة اخرأل ومنهم حمهور الحنفية و بعض الشيعة کالشیخ 
الطوسي وغبره سے ال تقد يم النسخ على التخصيص عند احتمالهما 2 واستدلوا 
عن ذف ابادلة؛ اهمها : 


ر الأول ) : ما تقدم في مبحث الت لتخصیص من آن هن قال : اقحل زیدا 
ثم قال : لا تقتلوا المشركين كان ذلك بمنزلة أن يقول ء لا تقتسل زیداً 
ولا عمراً ۰۰۰۰ الخ > فكما أن الثاني لايحتمل الا النسخ كذلك 
الاول(۱۱۸) ۰ 


ر الثاني ) : ان التخصیص للعام بیان له . ولا يجوز تقديم البيان 


(۱۱۵) نفس الصدر ۳۸۰ - ۲۸۱ ۰ 

(۱۱7) شرح الأسنوي ۳۹٣/۱‏ . والنهاج مع البدخشي ۲۹۱/۱ ۰ 
(۱۱۷) راجم عندنا ۲۹۷/۱ وما بعدها ٠‏ 

(۱۱۸) مشكاة الصابیح ص ۲۸۲ ۰ 


بت ۱6٩‏ بت 


على المبين ٠‏ 

( والجواب ) كما نقدم أن التقدم هو الدليل بدون صفة البيان ٠‏ 

ر الثالث ) : قول ابن عباس « رضي الہ عنه » [ كنا ناخذ بالأحدث 
فالاحدت ] ونقدم الجواب عنه أيضا: 01١5‏ . 

( الرابح ) : قياس العام التأخر على الخاص .۰ فکما أن الخاص التأخر 
ببطل حكم العام المتقدم لكونه منافیا متأخراً > كذلك العام المتأخر بيبطل 
حكم الخاص التقدم لكونه منافياً متأخرا(٠٠١)‏ . 


ر ويجاب ) بان ابطال الخاص للعام لیس لجرد كونه منافیاً متأخراً 
فقط . بل ذلك مع قوة دلالته وعدم صلاحية العام المتقدم التقدم لابطاله , 
فالقياس مع الفارق:۱۳۱) ۰ 


( والراجح ) ها ذهب الجمهور اليه من تقدیم التخصیص عل النسخ 
وذلك لامور : 


( منها ) : سلامة أكثر أدلتهم من الاعتراض . بل وأكثر الشبه عليها 
واه وضعيف . (ومنها) : ضعف حجج الخصم ,2 بل أكثرها مفقود الحجية . 
ولهذا ذهب الجمهور الى الأخذ به 2 بل وقد بالغ بعضهم فجعل المصير الى 
التخصيص متعینا من غير اشكال وجعل النزاع في سبب ذلك ومنشئه . 
فيقول التبريزي من الاهاهية : ( ولا ريب حینثذ - أي حينما دار الأمر بين 
التخصيص والنسخ - في رجحان التخصيص من جهة كثرته وشيوعه ووهن 
العام في أفراده بالنسبة الى ظهور الخاص في آزمانه ۰ الا أن الاشكال في 
منشأ هذا الظهور . وانه هل هو اللفظ > أو غلبه تأييد الأحكام واتصافها 





(۱۱۹) مشكاة المصا بیع ص ۰.۲۸۲ 
ADE)‏ المصدر نقسه ص TAT‏ ° 
(۱۲۱) نفس الرجم ٠‏ 


بالدوام , وندرة النسخ في شربعة خير الأنام > صل الله عليه وسلم وصحبه 
أجمعين _ أو ما دل على بقاء الحلال والحرام الى يوم القيامة!؟؟١) ٠‏ 

النوع السابع التعارض بن النسخ والنقل : 

النوع الثامن - التعارض بن النسخ والمجاز : 

النوع التاسع التعارض بن النسخ والاضمار : 


ففي هذه الأمور بل وفي جميع الصور التي تعارض فيها النسخ مع 
غره یعتبر النسخ مرجوحة . والاضمار والجاز وغيرهما یکون متقدماً عليه 
عند تعارض احتمالهما!۱۱۲۳ ۰ وذلك - ولا - لان النسخ يژدي الى ابطال 
آحدهما بخلاف تلك الأمور : . و - انیا - لان النسخ بالنسبة الى هذه 
الأمور قليل 2 وهما أكثر وأغلب ٠‏ والحمل على الاغلب متعینل(؟۱۳) ٠‏ 

يقول التبريزي : ( والظاهر أن ذلك مجمع عليه بين الأصوليين )۱۳*۱ ۰ 

ويقول الاسنوي : [ اعلم أن التخصيص الذي سبق ترجيحه على 
الاشتراك هو التخصيص في الأعيان . أما التخصیص في الأزمان ‏ وهو 
النسخ ‏ فان الاشتراك خير منه فیکون الباقي ے آي من الجاز والاضم‌ار 
وغرهما - أولى منه بطریق الأولى 2 وذلك لأن الاشتراك لیس فيه ابطال » 
بل غایته يقتضي التوقف الى القرينة ۰ والنسخ يكون مبطلا ]۱۱۳۷ ۰ 
النوع العاشر - التعارض بن التخصبص والحاز : 








(۱۲۳) الصدر السابق (۲۸۱) ٠‏ 

(۱۲۳) مشکاة الصابیح ص ۲۸۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۱۲۳-۱۲۱ ۰ 

(۱۲6) شرح الأسنوي مع الابهاج ۲۱۰/۱ ء ١٦١۱ء‏ :ا تنقيح 
الفصول ص ا > 

(۱۲۵) مشکاة الصابیح سن ۲۹۰ 

(۱۲۳) شرح الأسنوي ٠ 595/١‏ والنهاج مع البدخشي ۲۹۱/۱ ۰ وشرح 
الا بھاج ۲۰۱/۱ 8 


بت ۵۱ - 


[ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ] فانه بحتمل اسخصیص : أي الا 
من لم يذكره ناسیا - كما عند الحنفية . ويحتمل المجاز بذاثر النسمية 
وارادة الذبح . لان الذبح يذكر التسمیه عنده غالبا . واليه ذهب 
الشافسیة +1 وکما في قوله سال .+ اقتلوا الشرکین کافة:.) . فانه بحتمل 
التخصیص بغير أهل الذمة . لقوله تعالی : | حنی یعطوا الجزية ] . ویحتمل 
الجاز بان يكون من قبیل تسمية الكل وارادة الجز۰۱۳۸۰ . مثال آخر < أن 
نقول : التبییت شرط في صحة صوم رمضان . والقضاء . والنذر . قباسا 
للاول الختلف فيه بيننا وبين الحنفية على الاخبرین . ولقوله صل الله عليه 
وسلم : [ هن لم يبيت ‏ وفي رواية ‏ من لم يجمع الصوم بالليل ] 

الاتي . ويعارض الحنفية دليلنا هذا بما ورد [ أن النبي « صلى الله عليه 
وسلم » قدم المدينة يوم عاشوراء . فرأى اليهود صائمن 2 فسأل عليه 
السلام عن صومهم . ويومهم . فقيل هذا يوم أنجى الله تعالى فيه موسی(ع)» 
وأهلك عدوه . وكان موسى (خ) بصومه شکرا . ونحن نصومه اتباعا له ] ٠‏ 


ففي هذه الحالة يقدم التخصيص على الجاز"۰۱۳۹ . وذلك لامور 

( الأول ) ان الباقي من العام بعد التخصيص متعين للعمل . بخلاف 
الجاز قد لا يتعين . كما اذا تعدد الاحتمال فيه مع عدم قرينة تعين واحداً 
منه"۰۱۳۰ . وهو المراد بقول الشوكاني [ لان السامع اذا لم يجد قرينة ندل 
على التخصيص حمل اللفظ على عمومه . فيحصل مراد المتكلم . وأما في المجاز 
(۷) الكوكب المنير ص 554 . والاستوي 544/١‏ 
(۱۲۸) مشکاة المصابيح ص ۲۹۰ 


(۱۲۹) شرح المحلى ۲۱۳/۱ , ولب الاصول همع شرحه ص ۸: . والنهاج مع 
شرح البدخشي ۲۹۰/۱ .۰ والاسنوي ۲۹۲/۱ - :۲۹ , وارشاد 
الفحول ص ۲۸ . وشرح تنقیح الفصول ص ۱۲۹ . والابهاج۱/ ۰۲۱۵ 

(۱۳۰) الکوکب النر ص۳۹ ۰ والصادر الثلائة التقدمة : الأول والثالث 
والرابع ۰ ۱ 


رے 9۷ ۷ کے 


ang gene وی‎ 


جب ہی ۱ 


فالسامع اذا لم یجصد قرينة تدل عل التخصیص فلا بحصل مراد 
E‏ ۱ ۱ 

ويقول الأسنوي : [ لان العام يدل على جمیم الافراد . فاذا خر - 
البعض بقيت دلالته على الباقي من غير تأمل . وأما المجاز فربما يتعين . لان 
اللفظ وضع ليدل على المعنى الحقيقي . فاذا انتفى بقرینه صرف اللفظ الى 
الجاز يحتاج الى نوخ تأمل واستدلال . لاحتمال تعدد الحازات"۱۱۳۲ ٠‏ 

( الثاني ) ان ذلك التخصیص للعام مما جرت به عادة آصل اللسان 
كما لا يخفى . فیحب الأخذ به لظهور الاتفاق من علماء الشريعة على اعتبار 
ما جرت به عادتهم وعرف لغتهم . يؤيد ذلك قوله تعالى : [ وما أرسلنا من 
رسول الا بلسان قومه ۱۱۳۳۲۲ 


( الثالث ) اتفاق الأصوليين على ترجيحه على الحاز ومنهم : جميعمع 
الشيعة الامامية . وبه استدل التبريزي وقال : [ لان أقل ما يحصل هنه 
الظن بصحة المتفق علیه"؛۱۱۳ 


) الرابع ) ان التخصیص أتم فائدة من المحاز . وذلك لامور منھا 

أ ان اللفظ عند التخصيص يبقى معتبرا في الباقى من غير .احتياج ال 
تأمل واجتهاد . ولا كذلك المجاز . اذ قد تصرف القرينة اللفظ عن 
المعنى الحقيقي ولا تنهض لتعيين المعنى المراد . فيحصل الاجمال 

ب ان المجاز يحتاج الى ملاحظة العلاقة دون المجاز ٠‏ 

ج - وان المقصود يحصل على تقديري وجود القرينة الدالة عليه . وعدمهء 
أما الأول فظاهر . وأما الثاني فلأنه يجري اللفظ على عمومه . فيندرج 


(۱۳۱) ارشاد الفحول ص ۲۸ 
(۱۳۲) شرح الاسنوي ۲۹۶/۱ 
(۱۳۳) سورة ابراهيم ٤/5٤‏ 
(TE)‏ مشکاة ا مسا بيح سن .۲۸6 * 
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القرینة يبحمل اللفظ على حقيقته التي هي قد لاتكون مقصودة 
[صلا(۱۳۹) ۰ 


واعترض على هذا النوع من التعارض وتقديم التخصیص - آولا - 
وق نوع فيح العاز ۰" فکیت رم عو لہ + 


ويجاب ( أولا ) بأن مجرد الاشتراك في التسمية لايمنع من الترجیح › 
بل يجب المصير اليه لر قام الدليل عليه 


( واعترض ) - ثانيا ‏ على کون التخصيص أغلب بأن الجاز أكثر › 
فان الحاز كثير حدا 2 حتى ادعى بعضهم أن أغلب اللغات محاز . فق لابد 
من اثبات ندرة الجاز ۰ ۱ 

ويحاب عنه ‏ أولا ‏ بأن الکلام في الاستعمالات . ولا ريب ان 
العمومات المخصصة . واستعمال العام في الخاص کنر . وقد أدعى أن 
الألفاظ المدعى عمومها مشتركة بينها وبين الخصوص . بل قد قيل انه حقيعة 


فى الخصوص كما انه لا شبهة في ان الاستعمالات المجازية نادرة جدا 


وئانسا - بان الحازات - وان كانت أكثر من التخصيص الا ان 
التخصیص في العام أكثر من التجوز فيه . فمثلا في أكرم العلماء التخصیص 
اکثر من الجاز . فان ارادة غير العلماء مشلا فيه أكثر من ارادة خدام 


العلماء۱۳۱۱) ۰ 


3771 وتا + . الاشارة البه ۰ هو انه اذا دار الأمر بين تخصیص 
العام آو تقید الطلق ۰ وبين حمل اللفظ على آبعد مجازاته كما في قوله صلی 


(۱۳۰) مشكاة الصابیح للتبر يزى ۲۸۵ وهامشه لابنه 


م 2 سے 





الله ليه وسلم : ( لا صلاة الا بطهور ۰۱۳۷۰6 

فانه بحتمل البقاء على العموم الاستغراقی بحمله على نفي الکمال الذي 
هو المجاز الأبعد » ویحتمل حمله على نفي الصحة الذي هو المجاز الاقرب 
بالنسبة الى الماهية . فالذي ذهب اليه جمهور الاصوليين ‏ وهو الظاهر ‏ 
انهما متعارضان متعادلان فحكميما التوفف الى وجود مرجح خارجي لاحدهما 
على الآخر ٠‏ والله أعلم بالصواب'8؟١'‏ 
النوع الحادي عشر - التعارض بين التخصيص والاضمار : 


تقدم ان الاضمار نوع من الحاز کالتخضیص . وقد تقرر ذلك في علمي 
البلاغة والأصول ولكن المراد كما قلنا - المجاز الخاص الذي ليس 
بتخصيص ولا اضمار ولكن الأصوليين أفردوهما بالذكر اهتماما لیم بيما 
ولكثرة حکامهما" ۱۱۳۹ ۰ 


فاذا وجد نص من نصوص الكتاب أو السنة ودار فيه الاحتمالان : 
التخصيص والاضمار وذلك مثل قوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة با أولي 
الألباب “٠)‏ . فانه يحتمل أن يكون معناه ولكم في مشروعية القصاص 
حياة . فيكون الخطاب عاما للقاتل والمقتول والورثة وغيرهم . ففيه اضمار 


(۱۳۷) ورد ق الصحيح بلفظ [ لاصلاة لمن لادرضوء له . ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسسم الله عليه ] وعند ابن ماجة بزيادة [ ولا اة :لن لا يصبالي 
على النبي . ولا صلاة لمن لايحب الآنصار ] رواه أحمد . وأبو داود » 
وابن ماحة . وصححه الحاكم . وف اسناده ضعف . راجع : ( فيض 
القدير ۲۹/٦‏ ے ۳۰: . وسبل السلام ۵۲/۱ ٠‏ وستن این ماجته 
0+ . وشن ابی داو ۲۳/۱ ) 

(۱۳۸) مشكاة المصا بيح ص ۳۸۶ ۲۸۲ 

(۱۳۹) راجم الأسنوي 594/١‏ . وتلخيص الفتاح مع شرح الطول ٠٤٤‏ - 
٦‏ . وتنقيح الفصول. ص :۱۲ . ومثل فيه القرائي بقوله تال 
( - المائدة ۵/: - فکلوا مما أمسكن لكم ) 

۱۷۹/۲ سورة البقرة‎ )١:*( 


ضع ۳۱۵۵۵ بت 


لډ ف ۱ . ود آن یکون اراد ولكم ف القتصاص نفسه حباة لورله 
58 5 لهم" 56 8ز 


بقول الأسنوي بهذا اتاد ' : 1 فال بعضهم : الخطاب مع الورثة 
الانهم اذا اقتصوا فقد سلموا وحیوا بدفع شر هذا القاتل الذي صار عدوا 
لهم بالقتل . وقال بعضیم : الخطاب للقاتلين لان الجاني اذا اقتص منه فقد 
آنحی اثمه فیبقی حيا حياة معنوية . فعت هذين الوجپیل لا اضمار ولا 
تخصیص . وقال بعضیم : الخطاب للناس كلهم . وحينئذ یحتمل أن یکون 


فبه اضمار . و تقدیره : ولکم 3 مشروعبه القصاص حباة . لان الشخص اذا 


علم انه بقتص منه فینکت عن القتل فتحصل الحياة . زعٰھذا فلا :نخصمصہ 


و بحة أن لابقدر شىء وبکون القصاص نفسه فيه الحباة . أما لحقبقبه 


ولكن لغير الحاني للمعنى الذي قلناد . وهو الانكفاف . أو المعنوية . ولكن 
للجاني بخصوصه لأنه قد سلم من الاثم . وعی هذا فلا اضمار فيه لکن فيه 
تخصیص ٠‏ لان تقدیر : ( ولكم ) ولبعضكم > وهو الات 5۴۰ 

ومن أمثلة ذلك ایضا : قوله صل الله عليه وسلم : ( لا صیام لمن لم 


يجمع الصيام من الليل NET‏ 8 فيحتمل أن شتاو بعمومه صر الفرضص 


(۱5۱) شرح المحلى ۳۱۶/۱ . وغاية الوصول ٩‏ ۱ 

(۱5۲) شرح لاب وی ۲۹۹/۰ ۰وشرع-الابهاج ۰ . وانظر بهذا 
الصدد تفس العلامة اق السعود العمادي ۸ ۔-:؛ ۲۳ . وتفسم 
الیضاوی ص ۸ . والقرطتی ۲۵۹۱/۲ - ۲6۷ 

ا رواه الخسسة وابن خزيمة . وابن سباق + وصححاه ۰ وآخرچجسه 
الدارقطني . واختلف في رفعه ووقفه . قال النساني : الصحيح عندي 
انه موقوف . وقال البخاري قاط رای ۰ :وورد رق رداك 1 من" لم 


4 


سيت الصيام قبل الفحر فلا صمام له 1 قال ابن << ر :رواه الحمس4 
ومال التر مدي والنساني الى تر حمح و قفه . وصححه ر اوغا این 


۳ 
1 ۱ 


غزينة ۰ وانن ياق + رلم + [ يلوخ سوام سے ۷۳۲ ۰ واستی 


ے- O‏ ع 


ari |0725 


والنفل » ولكن خص منه النفل بجواز عقد نيته الى الزوال . الما روت ام 
المؤمنين عائشة ( رضى الله عنها ) قالت : دخل على النبي صلی الله عليه 
وسلم يوماً فقال : [ « هل عندكم شيء ؟ » ۰ قلنا :لا ۰ قال : « فاني 
اذاً صائم » ]۱*۹۱ . والى هذا ذهب جماعة . ومنهم الامنام الشس‌افعي 
واصحابه ء ویحتمل أن يجوز التاخبر في الفرض أيضاً ال الزوال لوجسود 


اضمار فيه تقديره ( لاصیام کامل ۰ أو أفضل ٠‏ واليه ذهب الحنفية ومن 





الطالب لمحمد بن درویش ص ۲۱۳ بلفظ ( من لم يجمع الصيام قبل 
الفحر فلا صيام له ) وقال : صوب النسائي وقفه 2 وذکر الترمذي 
عن البخاري ان رفعه خطأ . والصحيح وقفه على ابن عمر ء ورواه بلفظ 
( من لم. فت وفیه: عدا کن عباد تا عو ضعیف : وعند 
نسخة موضوعة ٠‏ والفتح الكبير ۲۳۸/۲ باللفظ الأول ۰ ونسبه الى 
الدار قطني واليبهقي عن عانشة . وباللفظ الثاني > وقال رواه 
آعمد ‏ وستاحت تین ۷۱ ۷ ان ماج +*وانظر ۳9۲/۲ مهه ابا ۲ ۰ 


)١55(‏ هذا الحديث رواه الامام مسلم ٠‏ وابو داود ٠‏ والترمذي ٠‏ والنسائي* 
هذا في رواية ء وفي رواية آخری للترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) 
قالت : [ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني ء فیقول : « أعندكم 
غداء ؟ » فاقول : لا ۰ فیقول : ( اني صائم ) قالت : فاتاني یوما 
فقلت : با رسول :اللہ انه قد آهدیت لنا هدية ,م قال : « وماهي ؟ » 
قالت : قلت : حلیس . قال : « اما اني قد اصبحت صائماً » قالت: 
ثم اکل ] ثم قال الترهنذي هذا حديث حسن ٠‏ راجح : [ سنن 
الترمذي 0,۳ > وسنن آبي داود ۷۱/۱ ۵۷۲ » ومنتقی الأخبار 
مع نيل الأوطار |٤‏ ° - ۲ وفيه 2 وزاد النساثي 1 لم قال 
- آي النبي ‏ ص ) انما مثل صوم المتطوع مثل الرجل یخرج من 
ماله الصدقة > فان شاء آمضاها ء وان شاء حیسھا > ونقل فيه عن 
البخاري سر جك كنيلك منهم أبو الدرداء ء وأبو هريرة 2 وابن 
عباس وحذيفة ( رضي الله عنهم ) ] * 


 ١هأال‎ _ 


آمعهم ۱۱۶۹۱ ۰ 

ففي مثل هذا ذهب آکثر الأصوليين الى ترجيح التخصیص على 
الاضمار » وذلك لأن التخصیص خر من الحاز › والمجاز خر من الاضمار › 
فالتخصیص خر من الاضمار . وأما بناء على تساوي الجاز والاضمار - كما 
هو مذهب جماعة من الأصدليين ‏ ۰ فلان التخصیص أولى من المجاز 
الساوي للاضمار والأولى من الساوي لشي: یکون أولى من ذلك الشيء . 
وأما بناء على رجحان الاضمار على الجاز كما هو مذهب البعض فلان 
التخصيص أغلب . وهذا اذا لم يبلغ التخصیص حداً یخرج مله آکثر 
الأفراد . والا فالراجح تقديم الاضمار على التخصيص - ولله أعلم ‏ 


النوع الثاني عشر ‏ التعارض بن التخصیص والنقل : 


٠‏ مثاله : قوله تعالى : ( وأحل الله البیع وحرم الربا ) . فانه يحتمل أن 
يكون المراد من البيع المعنى اللغوي الذي هو مبادلة الشيء بالشيء مطلقاً › 
وخص منه البيع الفاسد الذي ورد النهي عنه من الشارع لعدم حله . واليه 
ذهب الامام الشافعي ٠»‏ فعلى هذا يجوز بيع لبن الادمیات لعموم الآيات ء 


)١55(‏ راجم في هذا : شرج الأسنوي والابهاج ۲۱۳/۱ - 20516 وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص ۱۲ 2 وشرح نيل الأوطار ۲۲۱/۶ 2 وقد 
مثل القرافي وابن السبكي لهذا أيضاً بقوله تعالى : [ فكلوا مما أمسكن 
لكم ] فانه يحتمل أن يكون الضمير ( نون النسوة ) فيه عاماً . فيكون 
تقدیره : جواز الاکل مما امسك کل کلب . ویدخل سته موضع 
فمه . فیکون طاهراً مباحاً . وهذا ظاهره غير صحیح الا بتقدير 
مضاف تقدیره : فکلوا من حلال ما آمسکن علیکم . وموضم فم الکلب 
طاهراً محل نزاع . والى هذا ذهب الشافعي . ویحتمل أن يكون عام 
الضمير المذكور مخصصاً . یکون في الآية تخصيص تقديره : فكلوا 
مما أمسك كل الكلب عليكم الا موضع فمه والى هذا ذهب المالكية 
ويقول الشافعي نذهب الى الأول . لان الاضمار أولى. من التخصيص 
لا ذكرنا آعلاه ٠‏ 


کن اعد 





وعدم ورود نص بحرمته . ویحتمل أن یکون الراد منه معناه النقول اليه 
الني "هل البیع الستجمم لشروط الصحة ککونه طاهرا منتفما به مملوکا . 
زس عن قلع نمی ست وتات ارول كب البن اکس #است: 
لان الاصل عدم استحماعه للشروط . كما أن الآيه لا تدل على حلها 


لاختصاصها بالستجمم للشروط 


و کقو له تعای : ( الذین بظاهرون منکم من نس‌اهم ۷6 بقول 
المالكي . فیلزمه الظهار من الامة . لانیا من النساء . وعلى هذا يلزم 
التخصمص یمن عدا الحارم . وبقول الشافعی : لفك السا ار منقولا 
شرعيا في عرف الشرع للحراثر الباحة فلا بتناول الامة محل النزاع ٠‏ 
وللمالكي أن يقول : التخصيص أولى من النقل"۰۱*۷ ۰ 

ففي هذه الحالة ذهب الأكثر أيضا الى نرجيح التخصيص على النقل ٠‏ 
وذلك لان التخصیص اولى من المجاز . وهو أولى من النقل . فالتخصيص لولى 
من النقل الاق الأولى من الأولى من الشسيء أولى من ذلك الشيء 
بالضرورع۱۸۱ 


النوع الثالث عشر - التعارض بين الحاز والنقل : 


وذلك بأن یکون للنص معنی حقيقي ومعنی مجازي ٠‏ فیحتمل أن 
يستعمل في العنی الحازي . وأن کون له معنی لغوي وشرعي واستعمل في 
العنی الشرعي واشتهر فيه . وذلك مثل لفظ الصلاة في قوله تعالى. (٠:‏ وصل 
عليهم ٠‏ ان صلاتك سكن لهم ) . فاته يحتمل ان یکون :منقولا عق معتغعنساء 





٠ ٣/٦۸ سورة الحادله‎ )١5( 

)١5‏ تنقیح الفصول للقرافي ص ٤‏ . والابهاح ۲۱۳/۱ . والاسنوي 
۱ ل 

| (۱6۸) شرح الهذب ۱۸۰/۱ . وشرح الهداية مع فتح القدیر ۲/*-۷: 


بت ۱۷۵۹ ہے 


الوضوع له لغة الذي هو الدعاء الى الصلاة العهودة شرع التي هي الاقوال 
و الافعال الخصوصة . كما یحتمل أن یکون اطلاقه على المعنى الشرعي مجازا. 
من باب تسمیه الكل باسم جزثه ٠‏ 
| 
' ومن أمثلته أيضاً : أن يقول المالكي : يجزىء رمضان كله بنية واحدة 
من أوله . لقوله ه صل اله عليه وسلم » : ( لا صيام لمن لم يجمع الصيام 
من الليل ) التقدم . لأن الصوم منقول عن معناه اللغوي الى الاممساك 
الخصوص الشرعي : وهو معرف بأل فيفيد الاستغراق ۰ فمعناه : لا صيام 
لمن لم يجمع شیثا من الصیام > ومفهومه من أجمع شیثاً من الصیام باللیل 
له الصوم . ومن نوی مرة باللیل من آوّل رمضان یصدق عليه ذلك ٠‏ فیکون 
صومه صحیحا . وقال الشافعي : بل الصوم في اصطلاح الشمرع مستعمل في 
معنی مجازي وهو امساك جزء من اللیل قبل الفجر من قبیل تسمية العام 
وازادة الخاص . وعلى ما قلتم يلزم النقل ۰ والحاز خر من النقل(*۱1) . 


ففي هذا ذهب الجمهور الى ترجیح الجاز على النقل . وذلك لان النقل 
پسستلزم نسخ العنی الأول بخلاف الحاز . ولأن الجاز أكثر وأغلب 2 وهو 
اولى بالمصير اليه . ولان النقل یحتاج الى اتفاق أهل اللسان عليه وهو متعسر 
جداً . بخلاف الجاز التوقف على وحود العلاقة . والقرينة الانعة عن العضی 
الحقيقي . فهو متیسر . مع أن ترجیحه عليه مما اتفق عليه الاصسولیون . 
کما قاله التبريزي:۰۱*۰ . ولان في الجاز فوائد کثرءة - کم تقدمت ے 


ولا توحد ف النقا ۱۱۵۱۱ 


۰ ۲۱۲/۱ شرح الأبھاج‎ )۱٩( 
۲۹-۲۹۳ الاسنوي ۲۹۳/۱ ۰ مشکاة الصابیح‎ )۱۵۰( 


(۱۵۱) ارشاد الفحول ص ۲۸-۷ 


ب ١1١‏ ےہ 


النوع الرابع عشر ‏ التعارض ين الحاز والاضمار : 


فاذا تعارض في أحد الادلة الشرعية احتمال الجاز والاضمار كما في 
قوله تعالى : ( فاسال القرية » التقدم فانه بحتمل أن یکون لفظ القر یه 
مراد به اهلها تسمية للمحتوی باسم الحاوي ۰ او تس‌مية للکل وارادة 
الجزء بناء على أن القرية تطلق على الابنیه وأهلها 2 ویحتمل تقدیر مضاف 
بناء على کون اطلاقها على الأبنية حقيقة فقط ۰ أي واسسأل أهلها . ومن 
أمئلة ذلك انها قوله تحال : ر والطلقات بتر بصن بانفسهن ثلاثة قروء . 
وبعولتهن احق بردهن ) . فانه یحتمل الاضمار ‏ اي وبعولة يعض 
الطلقات 2 ومن الرجمیات ٠‏ اذ البائن لایحق لبعلها الرجوع فضلا عن 
الاحقية . ویحتمل ارجاع الضمیر باعتبارهن رجعیات تسمية للکل باسم 
الجزء وهو ما يسمى عند البلاغيين بالاستخدام!۲۱*۲ ۰ 

ومن أمثلة ذلك أيضآ : قوله تعالى : ( اذا قمتم الى الصلاة فأغسلوا 
وجوهکم - الآية ) يقول المالكي : هناك اضمار 2 تقديره : اذا قمتم محدثين ء 
لثلا يلزمه الأمر بالطهارة بعد الصلاة 2 ويقول الشافعي : هناك مجاز . لان 
المراد من القيام في ( اذا قمتم ) ارادة القيام الى الصلاة 2 فهل يحمل على 
المحاز أو على الاضمار ؟ ٠‏ 

ففي مثل الحالة اختلف الأصوليون الى لائة أقوال : 

ر القول الأول ) انهما سيان فيكون اللفظ المحتمل لهما مجملا 
لا يترجح أحدهما على الآخر > واليه ذهب الامام الرازي في الحصول › 
وصححه القاضي زكريا ء وبعض الشیمة(۱*۳) واليه مال القاضي البيضاوي » 





النهاج ۲۸۹/۱ 0 


(۱۵۳) شرح المحلى ۳۱۳/۱ > ومشکاة الصابیح ۶ 7۲۹۱ :تسناد 
السابقة ٠‏ 


بت ۱۱۱ ے 


والصفی الهندي وغيرهم ٠‏ 

ذاستدلوا على ذلك - أولا ‏ بأنهما سيان في الاحتياج الى القرینه 
الما نعة عن ارادة الظاهر ٠‏ وفي توقع احتمال الخفاء في كل منهما . و -ثانیا 
بان كلا منهما يحتمل وقوع الخفاء في تعيين المضمر والمجازا؛5٠)‏ 

( القول الثاني ) : ان الاضمار مقدم على الجاز وص ححه المحلى و بعض 
الشيعة 

واستدلوا عليه ( أولا ) بأن المجاز يحتاج الى كل من الوضعين السابق 
واللاحق واعتبار العلاقة بينهما . والاضمار لايحتاج الى ذلك ۰ و ر انیا ) 
بان الاضمار من محاسن الکلام بخلاف الجاز ۰ و ر ثالثا ) بان قرينة 
الاضمار متصلة به 2 بخلاف قرينة المجاز:ة5١)‏ 

ر القول الثالث ) : واليه ذهب الآكثرون . ان المجاز أولى من الاضمار 
وذلك لأمور : 

منها : أن المجاز آغلب وأكثر شيوعا من الاضسمار ۰ والحمل على 
الاغلب الشايع متعين ٠‏ 

ومنها : أن الاضمار یحتاج الى قرائن ثلاث كما تقدم بخلاف الجاز . 
وكثرة القرائن تؤدي الى الاخلال بالفهم . فتجعل الحتاح البها مر حوی:۰۲۱۵۹ 

وهذا القول الآخر هو الراجح والله اعلم - لان کون الحس از اغلب 
وأشيع مما یجعل الظن قوياً بالحمل عليه ٠‏ يدل على ذلك أن من قال لعبده 
الصغير ‏ هذا ابني - المحتمل للمجاز أي عتيق تسمية للملزوم باسم اللازم » 
وللاضمار أي مثل ابني في الحنو والشفقة ٠‏ فقال الفقهاء : بأن العبد يعتق › 
وهذا انما يكون بترجيح المجاز على الاضمار 





(۱۵۶) الراجم السابقة ٠‏ 2 ۱ 
(۱۵۵) المسكاة ص ۲۹۱ ۰ وشرح المحلى ۲۱۳/۱ مع حاشية البناني ٠‏ 
(۱۵۳) ارشاد الفحول ص ۲۲ ۰ 


ے- ٦٦١١‏ هه 


وما أجاب به القاضي زکریا ء من آن‌ترجیحه لتشوف الشارع لا للمجاز 
غير مرض عندنا ۰ وذلك لأن الأحکام انما یتعلق بالالفاظ لا بشيء آخر . 
ولان الفوائد الكثيرة التي توجد في الجاز غير موجودة فی الاضاار . ولان 
احتياجه الى الوضعين والعلاقة وعدم في الاضمار معارض بأن الاضمار 
يحتاج الى قرائن ثلاث 2 بخلاف الاضمار ٠‏ 

ويجاب عن دليل القائلين باستوائهما 2 بأن اسستهوائهما في الاحتياج الى 
القرينة الصارفة عن الظاهر لا ,ياق ترجیح احدهما عق الگ لوجه آخر . 
ألا بری أن التخصیص يساوي الاضمار والجاز في الحاجة الى القرينة مع أنه 
مرجح عليهماا!5١)‏ ۰ 

كما يجاب عن دلیل القائلین بترجیح الاضمار على الجاز أن الاضمار من 
محاسن الکلام » بأن الجاز کذلك أيضاً ٠‏ بل يزيد عليه بالفوائد الكثيرة التي 
لا توجد في الاضمار . والتي منها زيادة على ما تقدم : 
أ کونه أفصح وأبلغ . فان قوله تعالى : ( واشتعل الرأس شیبا ۱۱۰۸۱6 

أفصح من شاب راسي جدا ٠‏ 
ب - کونه یتوصل به الى آنواع من البدیم . کالجناس في قولك مثلا : 

( رایت سبع سباع » ونحو ذلك ۰ بخلافه في نحو سبع شجمان )۱۶*۲ 

الى غير ذلك ٠‏ 


النوع الخامس عشر - التعارض بين الاضمار والنقل : 
فاذا وجد في دليل احتمالا الاضمار والنقل . كما في قوله تعالى : 
(۱۵۱۷) مشکاة الصابیح ص 5 ات ۱۷۹۲ .: 


(۱۵۸) سورة مریم 2/1 3 
)۱٥۹(‏ المشكاة ص ۲۹۱ ۰ 


- ۱۱۲ - 


الزيادة ‏ لانها لاتوصف پالحرمة ۰ تحتمل أن نکون حقيقة شرعية منقولبة 
من معناها اللغوي الى العقد الخصوص المتضين للزيادة ۰ فیحرم أصل 
العقد . وتحتمل أن تکون مستعملة في معناها اللغوي وهو الزيادة . ولکن 
بتقدیر مضاف ۰ أي وحرم آخذ الربا . فیحرم أخذ الزيادة دون اصل 


العقن۱ :۷۱۹ ۰ 


ففي هذه الحالة اختلف في دفم التعارض وتقديم أحد الاحتمالن على 
الآخر . فذهب الجمهور الى تقدیم الاضمار على النقل ‏ - أولا ‏ لما تقدم من 
ان النقل متوقف على نسخ الوضم الأول . واحدات وضع ان بخلاف 
الاضمار . - وثانيا ‏ بأن النقل - كما تقدم - متوقف على الفاق أهل 
اللسان ٠‏ وهو متسس نخلاف الاضمار۱۱۱. ۰ و - الثا - کما ول 
الاسنوي : ان الاضمار والجاز هما سيان . والجاز خر من التقل لکون 
الجاز آغلب ٠‏ والساوي للخير خر ٠٠٠‏ . 


وأما التمارض بين التقييد والاضمار أو النقل أو المحاز او الاشتراك 
فيعلم حکمها بمعرفة حکم التخصیص . فمتی كان التخصیص أولى کان التقييد 
کذلك . وحینما كان التخصیص مرحوحا يكون التقييد کذلك . لان التقیسد 
حکمه حکم التخصیص . ولهذا فلا نطیل الکلام به ٠‏ 


هذا » ونرید أن نختم آنواع التعارض ہما ذکره بعض الفقهاء من ترتیب 
هذه الانواع الخمسة عشر في بيتين فقال : 





)٦٦١(‏ الاسنوي ۲۹۲/۱ ٠‏ والصدر السایق 
(۱۲۱) المسكاة ص ۲۹۱ 
(۱3۲) شرح الأسنوي ۲۹۳/۱ ۰ 


- ۱۱6 = 





تجوز هثل اضمارا۱۱۳ . وبعدها نقل تلاه اشتراك فهو بخلفه 
وارجح الكل تخصیص . وآخرها نسخ . فما بعده قسم يخلفه!514١)‏ 


وحاصلها ما يلي : 


١‏ الحاز والاضمار متساوبان 


۲ - يرجح الجاز على النقل ۰ 
۲ - يرجح الاضمار علبه أيضاً 


6 اه - ١‏ - ويرجح الثلائه على الشترك عند تعارضها معه ۰ 
۷--۱۰-۹- ويرجح التخصیص على هذه الاربعة التقدمة عند 
تعارضها: معها ‏ ۰ 

. يقدم المجاز . والاضمار . والنقل › والاشتراك‎ ١01١51515١ 
والتخصيص على النسخ عند تعارضها معه 2 وقد تقدم أن التعيين حكمه حكم‎ 
التخصيص » فيتساوى معه . ويقدم التعيين على بقية الصور الخمس‎ 
2 المقصورة المتعارضة التي هي التقييد مع المجاز 2 مع الاضمار 2 مع النقل‎ 
٠ مع الاشتراك . مع النسسخ ۰ فيلغت الصور (۲۲) اثنتين وعشرين صورة‎ 
٠ والله أعلم بالصواب‎ ٠ وبهذا نكتفي‎ 


سے عست متكت 


)١7(‏ تقدم أن فيه لائة آقوال : أحدها أنهما متساویان . وعللى هذا 


مشی الناظم ۰ 
(۱76) هامش غاية الوصول ص 558 . ولم ينسب البيتين الى شناعر معلوم* 


ہے ۵ .2 


( الطلب الثالث ) 


آنواع آخری متفر قه للتعارضص . وهذه بعضها : 


0 النوع الأول ) التعارض بن النص والظاهر : 


تقدم أن الدليل یقسم الى النص والى الظاهر . وقد بتعارضان ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بعد ذكر 
محرمات الزواج . فانه ظاهر في جواز نكاح من عدا المذكورات ٠.‏ سواء كان 
للنبي صلی الله عليه وسلم أو للامة . وقوله تعالى : ر لا يحل لك النساء من 
بعد ) نص في عدم جواز نكاح ما عدا أزواجه اللاتي تحت نكاحه وعصمته 
فيتعارضان . كما ويتعارض قوله تعالی : هذا مع قوله تعالى :( ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبدا )۱۱۱۵۱ حيث هو نض على عدم جواز نكاح أزواج الرسول 
صلی الله عليه وسنم لأحد من أمته . ويدفع التعارض بینهما بتقديم دلالة النص 
على الظاهر . لقوته . ولأنه لايحتمل معنى آخر يحمل النص عليه . فعدم 
الأخذ به يؤدي الى ابطال محتواه تماماً ء وعدم استعماله بالكلية ء بخلاف 
الظاهر حيث يمكن حمله على خسلاف ظاهره سواء كان بتقييد مطلقه . أو 
بتخصیص عمومه . أو بتعيين أحد محتملاته ۰ أو نحو ذلك ٠‏ 


2 النوع الثاني ) التعارض بين النافي والمثبت : 


ومما يتحقق فيه التعارض الدليل النافي . وهو الذي ينفي طاريء الأهر . 
والعارض الجديد . ویثبت بقاء الحكم على الحال السابق . والدليل المتبت 
وهو : المفيد لاثبات أمر جديد وطاريء عليه ٠‏ 

كما في اختلاف روايتي : ( تزوج النبي ميمونة وهو محرم ) . و ( تزوجها 


۰. ۵۳ - ۵۲/۲۴ سورة الأحزاب‎ )٦٦١( 


- ۱۷۱۱ ده 


وهو حلال ) كما تقدم!'٦٦۱۱ء‏ فانه بعد الاتفاق على أن النبي صل اللہ عليه 
وسلم لم يكن في الحل الاصلي . لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم قطعا . ثم 
ثم اختلف في بقائه على احرامه كما تفيده الرواية الأولى ۰ وفي عدم بقائه عليه 
وانه تحلل كما تفيده الرواية الثانية ‏ الى مذاهب!۱۱۷ :- 


( المذهب الأول ) انهما متساويان . فلا يرجح أحدهما على الآخر بمجرد 
كونه نفيآ أو اثباتاً » واليه ذهب جماعة من الأصوليين . ومنهم : القاضي 
عبدالجبار . وعيسى بن أبان , وغبرهم ٠‏ 

واستدلوا على ذلك بأن مقتضی الحجية من عدالة > وضبط . وعقل 
الراوي » وصحة الحديث ثابت في كل من الخبرين النافي والمثبت . فلا بوجد 
مرجم لأحدهما ‏ اذ هو المفروض + فلا یقدم أحدهما على الآخر(۸٦۱)‏ . 

ر المذهب الثاني ) ان الدليل النافي مرجح ومقدم على الثبت ٠‏ واليه 
ذهب بعض العلماء من الحنفية . والحنابلة ء وعليه نص الامام أحمد 2 وجمهور 
الشافعية ء وفيهم الآمدي وغيره ٠‏ 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : أن النافي لو قدرنا تقدمه على الثبت 
كانت فائدته التأكيد . ولو قدرنا تأخره كانت فائدته التأسيس . والتأسيس 
أولى من التأكيد 1١5‏ ۰ 

( المذهب الثالث ) ان الثبت مقدم على النافي ء واليه ذهب ابو الحسن 
الكرخي ۰ وقال الحامي : انه مذهب الشافعي'١؟١١!‏ . ونسبه امام الحرمين الى 
الجمھور(۱۷۸) . 


0 راجم أصول الحسامي بتعليق الحامي ص۷۹ ۰ والمسودة ص ۲۱۰ ۰ 
)۱٦۸(‏ الصدر السابق الأول ٠‏ 


۰ ۲۲۸/۶ الاحکام للامدي ص‎ )۱٦۹( 
٠ ۷۹ تعلیق الحامي ص‎ )۱۷۰( 
۰ ۱۸ البرهان لامام الحرمين مخطوط لوحة‎ )۱۷۱( 


ے 390ح 


ا کا وت 


bA .‏ - ززبم: KTP‏ .کم GAV‏ 
.ہم (rr‏ (۸۱د) 
۰ ی ص حرصم تم GAV‏ 





ہمد عو تم دم خ (e r af‏ ° شور طم و3 MPD‏ 

متم جسم ) ۰ میم |i‏ تم apap‏ کسیر f (E‏ مد ۳ | 
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رس م یسب gin‏ گر وص 6 ورای SI TF‏ بب 
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۰ ۲ توس سم یش خی و یو کیم که ہم کت | 
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f وعد‎ ۰ 
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: ۴ إن AER ° eA‏ جم crf f‏ 


في غيرها . وبان فيه تفصیلا كما يأتي . و ( الدلیل الثالث ) بأن الثبت يكون 
رافعاً للحکم التأسيسي والتأکيدي الحاصل من النافي . وأما النافي فراع 
للتأسيسي فقط . ورفم التأسيسي فقط أولى من رفعه من غره . و ( الدلیل 
الرابع ) بأنه معارض بأن الغالب من الشارغ التقریر . لا التغیم فالبقاء على 
النفي الاصل أولی ۱۷٦‏ . و ر الدلیل الخامس ) - اولا - بأن ازالة الحكم 
الاصلي لا يسمى نسخا اصطلاحا . لأنه لیس بحکم شرعي . واجابوا عنه بأن 
المراد كثرة التغبرات دون النسخ الاصطلاحي ٠‏ ويرد بأنه یلزمکم کثرة التغمر ات 
على الشقين . على أن کون الاصل في الاحكام النفي غير مسلم . فان الانسان 
لم يترك سدى . فالقول بأن الأصل نفي الأحكام غير مسلم . ومع أنه كما 
تقدم - الغالب من الأحكام الشرعية التقرير ۰ لا التبديل وال اعلم۱۷۷ ٠‏ 


ر راي امام الحرمین في هذا ) 


ومن الجدير بالذكر هو أن امام الحرمین الجويني الشافعی بعد أن قرر 
أن الجمهور بقررون تقديم الاثبات على النفي . قرر أنه لا يحكم بتقديم الثبت 
على النفي مطلقا . بل يحتاج الى تفصيل . وخلاصة ذلك هو : أن النصين 
المتعارضيل ان كان آحدهما نفيا والآخر اثباتا . كأن يروي آحدهما أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم ( نكح ميمونة وكان حلالا ‏ والاخر يروي ولم يكن في 
الحل ) فهذان متعارضان لا يقدم أحدهما على الآخر بمجرد كونه ذاكرا له 
نصيغة النفی أو بصيفة الاثببات . وذلك لان كلا منهما مثبت حکما غير 
الحکم الأول ٠‏ 


وأما اذا نقل أحدهما قولا أو فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني 





٠ ۱۵۹/۲ التلويم‎ )۱۷۷( 


- ۱1٦۹ ےك‎ 


نقل أنه لم يقله أو لم یفعله وذلك مثل ما ورد ( أن النبي « صلى الله عليه 
وسلم » »> صلى ورفع يديه عند النزول الى الركوع والرفع مد ء وورد : 
٠٠٠ (‏ ولم يرفع يديه فيها ) ء وما ورد ( أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة 
في االصلاة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ) ۰ وورد أنه صلى الله عليه وسلم 
( قرأ الفاتحة وبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم )۲۱۷۸۷ . الى غير ذلك ٠‏ ففي 
مثل هذه الحالة يقدم الاثبات على المنفي . لان الغفلة تتطرق الى الصعغی 
المستمع وان كان الذهول عن بعض ما يجري أقرب من تحمل شيء لم تجر 
ذکره(۱۷۹) ۰ 


( راي الحنفية ومذهیهم ) 


لقد تضاربت أقوال فقهاء الحنفية في تقديم النافي على المثبت أو العکس ۰ 
او الوقوف بلا ونين لتساقطهما بالتمارض ۰ 


وسبب ذلك أنه ورد من متقدمیهم مسائل اختلفت آراؤهم فیها فتارة 
یقصدمون النفي وأخرى العکس ۰ ونذکر أمثلة لذلك ونعقبها بتعلیلاتهم ثم 
نناقشها بعد ذلك وهذه السائل ما يأتي : 


( السالة الأولى ) ما نقدم من الاختلاف في الروايتين في أن بريرة 


(٠‏ عتقت » وخيرت ‏ وزوجها حر وف رواية ‏ أنه عبد ) فقدموا روايةالاثبات 


على ال ۲۹۵2 ۰ 


السالة الثانبة ) ما ورد ( أن النبی صل الله عليه و رد انته 
0 - تع ف 





(۱۷۸) سیاتی تخریج الأحاديث الأربعة في فصل الترجيح بين النصين بحسب 
حال الراوي ۰ 

(۱۱۷۹) البرهان للامام الحرمين مصور لوحة ص ٠ ١58‏ 

۸۰ آصول السرخسي ۱۸/۲ + 


۷ تب 


زینب'۱۸۱' على آبي العاص"۱۸۳ بنکاح جدید ء وروی - ردصا عليه بالنکاح 
الاو ل۱۸۳۱) ۰ 

وقالوا ‏ الاثبات في رواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه 
بنکاح حد ند و بذلك أخذوا ورححوا تلك الرواية على الروابه الأخری۰؛۱۸) 3 


( المسألة الثالثه » ما لو آخبر عدل بنحاسه ماء . وعدل آخر بطهارته . 
فقالوا - النافي هو الخبر بالطهارة . لأنه مبق على الامر الأصلي . وأخذوا 
فبها ر۵(۵ )١4‏ 5 


) المسألة الرابعة ) ما تقدم من روايتي ( نكح ميمونة ‏ وهو محرم ب 
أو وهو حلال ) ٠‏ قالوا : الاثبات في الرواية الثانية والنافي هي الآولى . لانه 
اتفق على ما ادعوا ‏ على أنه لم يكن. الحل الآصلي فالاختلاف بينهما في أنه هل 
بقى على احرامه ٠‏ وهو النافي لطرو التحليل والثبت لبقائه على الاحرام ؟ فلم 
يرجحوا الرواية النافية على المثبتة . ولا العکس . بل أثبتوا بينهما التعارض » 


(۱۸۱) ز بنب اکر بنات الرسول ٠‏ صل الله عليه وسلم » ولدت قبل البعثة 
بعشر سنین . وتزوجها ابن خالتها آبو العاص فهاجرت . وأبى زوجها . 
وتوفیت سنة ۸ هجرية راجم : ( الاصابة ۲۱۳-۳۱۲/6 . والاستیعاب 
۶ )6 ۰ ۱ 

(۱۸۳) آبو العاص بنا لربيع بن عبدالعزی . واسمه قيل لقیط . وقيل : 
الزبير . وقيل غير ذلك . زوج زینب بنت الرسول « صلى الله عليه 
وسلم » . اسلم بعد الهجرة وزينب هاجرت مع الرسول . وأعطاه اياها 
بالنكاح الأول . وفي بعض الروايات بنكاح جديد . توفي سنة ١ھ‏ . 
راجم : ( الاصابة ۱۳۳-۱۳۲/۶ . والاستيعاب ۱۲۹-۱۲۵/6) ٠‏ 

(۱۸۳) روى هذه القصة أهل السم والغازي والتراجم مع الاختلاف في أنه 
بالنكاح الأول أو بنکاح جديد . ورواه الامام أحمد وصاحب السنن 
الأربعة الا النسائی وصححه الحاكم وأحمد . ( الاصابة مع الاستیعاب 
۱۲۹-۶ ۰ 

(۱۸) أصول السرخسي ۲۲/۲ ۰ 


(۱۸۵) نفس الراجم » وشرح فواتح الرحموت ۲۰۱/۲ . والحامي ص۰۳۰-۲۹ 


ے۱۷۹ ہے 


( السالة الخامسه ) اذا عدل الشاهد عدل واحد وجرحه آخر فقالوا : 


الاثبات في قول - الجارح _ لأن العدل بعتمد على الظاهر فنأخذ به:۱۱۸۹ ۰ 


ثم بعد ما أحسوا بمثل هذه الأنواع من التضارب والاختلاف في الحکم 
حاولوا التعلیل له ٠‏ فیقول السرخسي : ( فاذا تبين من أصول علمائنا هذا 
كله فلابد من طلب وجه یحصل به التوفیق بين هذه الفصول ویستمر الذهب 
عليه مقيماً ۰۰۰ لاسن 5 


وحاصل ما علل به الحنفية على ما ذهبوا اليه من اختيار النفي وتقديمه 
في بعض المسائل » والعكس في بعض مسائل أخرى ٠‏ والقول بالتساقط في 
بمض آخر هو : ان النفي اما آن يكون مبنياً علق دلیل + وهو ما قالوا : ( من 
جنس ما مرف بدلیله ) + آو پنیا عق أن الاصل في الاشیاء العدم + أو یکون 
مما پشتبه حاله آن يجوز أن يكون الراوي الخبر به اعتمد على الظاهر . أو 
او انه اليه “أيه عن :وليل فان كان الأول فیکون مساویاً للاثبات ٠‏ فیکونان 
متعارضين متساويين ء لأن لكل منهما وجه ترجيح * 


ر آما الأول ) - أي خبر الاثبات . لان الثبت اخبار عن واقع وطريان 
آمر حادت ٠‏ فلا یخبر باجتهاد ۰ فهو يقدم ء وأما النفي الذي لا يمكن القول 
به الا عن دلیل فکذلك ۰ ولهذا في السالة الرابعة قالوا بتساوي الروایتن : 
و کونه « صل ال علیه وسلم » محرما" لوعو النفي + وکونه ر عونا حسلالا 
وهو الائبات ) ثم قالوا بترجیح الرواية الأولى » لأن راویه كان ابن عباس 


وهو أحفظ ء واعلم > وأضبط من راوي الاثبات وهو أبو رافع > أو يزيد بن 








٠ الصادر المتقدمة‎ )۱۸٦( 
أصول السرخسي رک و‎ )۱۸۷( 


نے کلپ سد 


الاصم۱۱۸۸ ۰ 

ر وأما الثاني  )‏ وهو ما لابعرف بدلیل _ أي ما يعتمد فيه على بشا.: 
الحالة الأولى ظاهرا . وللاستصحاب كما في المسألة الأولى . فقالوا الاثبات 
أولى من النفي . ولهدا قالوا : بأن رواية ( عتقت بريرة ‏ وزوجها حر ) المثبتة 
للحالة الحديدة . لأن الأصل كان عبدا ‏ أولى من الرواية النافية لها . قالوا 
لان من روى الاثبات أخبر عن علمه بطروء الحالة الجديدة . ومن أخبر بكونه 
عبدا . انما أخبر بناء على استصحاب الحالة الأولى واستمرارها . ولم يعتمد 
على دليل ٠‏ 

و ( اما الثالث ) وهو ما يمكن أن يكون الخبر بالنفي عن علم . وعن 
ظاعر الحال . کمن بخبر بطهارة الماء ونجاسته . وحل الاکل وحرمته . فالمخبر 
بحل الطعام وطهارة الماء ناف . والمخبر بنحاسة الماء وحرمة الاکل مثبت ٠‏ لان 
الاصل في الماء الطهارة وفي الطعام الحل . الا عند طروء النجاسة والحرمة لهاء 

ففي ذلك يجب التفحص فان ثبت أنه أخبر عن علم ودليل . فحینشذ 
یکون بینه وبين الثبت تعارض . وان ثبت آنه آخبر بطهارته بناء غلل 
الاستصحاب وظاهر الحال . یکون الخبر الثبت راجحا على الخبر النافي . لان 
الثبت آخبر عن علم . والثاني اعتمد على ما لیس بدلیل . وهو ظاهر الحال 
والاستصحاب ٠‏ ۱ 

( مناقشة وجهتهم ) 


ويمكن أن بناقش ما ذهبوا اليه من التفصيل والحكم في المسائل الخمسة 
بناء على ما وجهوا به مذعبهم بما يلي : 
(۱۸۸) راجع أصول السرخسي ۲۱/۲-:۲ . والحسامي بتعلیق الختامي 
۹ - ۸۱ . وشرح التلويح مع التطويح مع التوضيح ۱۱۰-۱۰۹/۲ ۰ 


وفواتح الر حموت مع مسلم الثبوت ۳ ۲۲-۲ .. وكشف الاسراز مع 
حاشيتي نور الأقمار وقمر الأقمار ٠ 1١59/1‏ 


بت ۰۱۷۲ سے 


( الأول ) أن متل هذه اتعلیلات في مسالة ر غتق بربره ) و و' تکام 
اکر و ى سر اوور 
« صل الله عليه وسلم » باني الشر بعة ومؤسسها. والاعتماد الکامل اف الحدیت 
فل وو زاس ضرف فرد ر ونور مہ کید من عق وہ 
النقل بالعقل الظني ‏ وهذا مما لا يجوز . 


( الثاني » آن ما علل به متأخرو الحنفية من التعليلات العقلية وتوجيهاتها 
بمثابة الانتحال دون الاعتماد عل الواقع اللموسی, + فان هده التعلیلات لم ترد 
و سكام 5سر یکا مسب روا سفن و روفن : 
وانما وصل منهم الى التأخرین أنهم رجحوا في هذه المسائل كما نرى 2 فيجوز 
أن يكون ترجيحهم لغير ذلك . كعدم صحة رواية المرجوح عندهم , أو قوة 
م وجعوء » إن تھی ذلك هما تسیب یدع وابعهادم. ق ذلك . 


وأما التأخرون فهم الذین عللوا ذلك ووجهوه پە > فیکون تعليلهم 
بهذه کتعلیل النحويين کون الفاعل مرفوعاً بأن الفاعل معمول قلیل ؛ والضمة 
حركة ثقيلة ء فاعطینا الممول القلیل الشركة الثقيلة » وکون الفمول منصویاء 
لان محمول کغیر ۰ بدلیل آن الفعل لا برفع الا فاعلا واسدا تکن پنصب خمة 
مفاعیل » فاعطیت الحركة الخفيفة . والضاف اليه لکو نه وسطاً لا قلیلا مثل 
الفاعل . ولا كثيرآ مثل الفعول ٠‏ فأخذت الکسرة التي هي أوسط الحرکات 
خفة و ثقلا فتعادلت( ۱۱٩‏ . ووجه عدم الاخذ بمثل هذا التعلیل هو أن قواعد 
النحو مستنبطة من الکلمات العر بية . رفا انطقوا چا وجرا آل المرتي 
انی ,نذا یبطق به ولم یکن النطق.بالضنمة لانيل خفتها. واب وان 


جال ھا رس یی سے 
(۱۸۹) شرح الحامي على الحسامي ص ۷۹ء وأصول الفقه للسر خسي ۲> 
)٦۹۰(‏ شرح الانموذح للزمخشري من النحو ص ۲۲۷ . 


- ۱۷۵ - 





سے - و - 


سلیقتهم كانت کذلك" ۰۱*۱ . والا فبالامکان ابطال الدلیل ونقضه بأن جمیم 
الافعال تحتاج الى الفاعل . ولیس حمیم الافعال تنعدى الى مفعول . وبأن 
الفعل دائما يسند الى الفاعل الظاهر أو الستتر . بخلاف الفعول فانه في جمیع 
الحالات لا بذکر كما أنه لا بذکر جميع الفاعیل للافعال . ولهذا قال من قال 
منهم : هذه مناسبات ذکروها بعد الوقوع ۰ 

ز الثالت ) ان في مسألة بريرة تقدم أن حمپور أهل الحدیت رحجوا 
الرواية التي تثبت الامر العارض وهو کونه حرا . وایده الامام النووي (رض) 
بکلام عائشة «رض) التي هي العنقة لبريرة وهي صاحبة القصة . وضعفوا 
الرواية الثانية النافیة له . وأهل الصنعة اعلم بصنعتهم من غرهم . فان أهل 
الحدیث أدرى بصحة السند وقوة الرواية وضعفها . وبهذا نرجلح کلام 
الامام آحمد في تضعيله الرواية الثبتة على کلام ابن الهمام في ترجيحه الرواية 
الاخری . - آولا - لانه من أهل الحدیث وحفاظها . ولم بشتغل به العلامة ابن 
الهمام مثل اشتفاله  .‏ ونانیا - بان الامام آحمد مؤيد کلامه بكلام حمهور 
المحدثين بخلافه ترجیح الشیخ ابن الهمام . وقد تقدم مفصلا! ۱۱۹۲ 

( الرابع ) ان رواية ( نکاح ميمونة وهو (ص) كان حلالا . نقدم من أهل 
الحديث أنها هي الراجحة سنداً وقوة . أما ‏ أولا ‏ فلان أبا رافع كان سفيراً 
بينهما كما صرح هو به" . وأما ‏ ثانيا ‏ لوافقتها لرواية صاحب 
القصة وهي میمو ن۱4؛ ۱۱٩‏ . وأما ‏ ثالدًا ‏ فلكثرة رواتها بخ لاف الرواية 
الاخری . فان ابن عباس وان كان أضبط من يزيد وأبي رافع . لکن ميمونة 
(۱۹۱) ومن هنا يقول الشاعر : 

ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني سلقي أقول فأعرب 
(۱۹۲) راجع فتح القدير ۱۹٦-۱۹۰/۲‏ . والقسطلاني نقلا عن كلام الامام 

أحمد ۱۹۳/۸ سے ۱۵۵ ۰ 


(۱۹۲) الصدر ین السابقین ۰ ومفتاح الوصول ص 5:۸ ۰ 
)١55(‏ تقدمت ترحمته ف 5 ١‏ 


ے ۹۷8۵ آے 


أعلم بالحال من ابن عباس فتأويلهم بأن رواية آبي رافع تثبت أمرآً عارضا 
فيتساوى مع الرواية الأخرى مردود بأن رواية صاحبة القصة مقدمة . لانها 
شاهدت بعينها وعلمت علما لاتشوبه ريبة .وروايه كلمن آبيرافع ويزيد لكونها 
موافقة لها بمنزلتها . فبهذه تقدم تلك الرواية . وتحمل رواية ابن عباس على 
أنه أخبر عنها باجتهاده ۰ وبأن الظاهر بقاء حال الرسول « صلى اللہ عليه 
وسلم » على ما كانت عليه . ومادام تخبر ميمونة بخلافها . فنعلم بذلك أنها 
أقرب الى الواقم - واللہ أعلم ٠‏ 


( الخامس ) ان تعليلهم وقولهم ‏ في قصة ميمونة ‏ : واتفقت‌الروایات 
على أنه (ص) لم یکن في الحل الأصلي ان ارادوا اتفاق الفريقين المتنازعين في 
تر جيح احدئی الروايتين فمسلم . لكنه ليس بحجة . وان أرادوا ‏ اتفاق 
المحدثين على ذلك فغير مسلم . لأنه ذكر التفتازاني وغره عن الستغفري(*۱۹) 
أن النبي (ص) بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجا ميمونة بنت 
الحارث - رسول الله « صلى الله عليه وسلم » بالمدينة قبل أن بحرم!۱۹۱) ۰ 


( السادس ) ان قولهم : الجرح مقدم على التعديل ۰ ليس مسلماً مطلقاء 
بل فيه تفصيل . فمن جملته أن الجارح اذا لم يذكر السبب والمعدل بين 
ذلك ء فانه يقدم التعديل . وأن المزكى قد يكون أعرف بحال الموصوف . وقد 
يكون أبصر بأمور الجرح والتعديل ء فحینذ يقدم التعديل 2 وقد. يكون الجرح 
بعدم قبول روايته والتعديل بصراحة القبول . أو نحو ذلك مما صرح فيه 





(۱۹۵۰) هو : جعفر بن محمد المستغفري النسفي , من رجال الفقه ٠‏ والتاریخ » 
والحديث » له مؤلفات . من أشهرها : ( الشمائل والدلائل 2 ومعرفة 
الصحابة الأوائل ) 2 وتفي سنة ٤٤٦ھ‏ ,2 راجم : ( الأعلام ۱۳۲/۲ > 
و الفوائد البهبه ص ۷ ) ° 

(۱۹) التلو یح * ۷ ہے ۷۳۱۶ .2 والحامي على الحسامي T‏ لكل > ومعرفة 
الصحابة للمستغفري . وحاشية قمر الأقمار على نور الأنوار ٦٦/٢‏ ۰ 


شیر ے ۱۷١‏ ے 


الاصولیون بتقديم التعدیل على الجرح(۱۹۷) . 

فالقرل بتقديم الجرح مطلقاً ممنوع ۰ وبالتالي قياس الراوي الحدیث 
بصيغة النفي عليه في تقدیمه مطلقاً غير صحیح ۰ ۱ 

واخر؟ نری أن الأولى الأخذ بروابة الثبت لان عنده زيادة علم ليست 
عند الناقي > هذا عند تساوي سندیهما ان کانا اخبارین عن الرسول + صلى 
الله عليه وسلم » والا فیقدم ما يقوي سنده سواء کانا منفيين . أومثبتين . أو 
منفياً ومثبتاً . كما وان التوجیهات العقلية غير مرضية عند التأکد من صحة 
السند . أو من رجحانه وقوته على الآخر(۱۹۸) ۰ 

على أن اخضاع القواعد الاصولية للغتوی بالفروعات الفقهية لا يكاد 
يظهر بشکل مضبوط . بل عکسه أولى بكثير ۰ والا لم يكن الاصول اصولا ء 
والفروع فروعاً لها . وال اعلم بالصواب ۰ وبهذا انتهی الفصل الثالث من 
الباب الثاني ٠‏ ونبدأ بالباب الثالث وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ۰ 





1919) المستصفى ۱۲/۱ - ۱3۹۳ 
۸۹ اللمع ص ۷ ۰ 


ب ۱۷۷ مت 
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الترجيح بين الادلة الشرعية 
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الفصل الأول 
في ماهية الترجيح وما يحتاج اليه 
البحث الأول في أركان الترجيح » ومحله ٠‏ 
البحث الثاني سے شروط الترجيح ٠‏ 


بت ۱۸۸ 
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البحث الاول 


مر في الباب الأول ما بتعلق بمعنی الترجيح لغة واصطلاحا(۱) ۰ 


كما نتکلم عن الرجحات واقسامها وآراء الفقهاء حولها ۰ سواء كانت في 
التصوص ام في الادلة العقلية ۰ أم في القیاس الشرعي . ونستعرض آراء 
الأصوليين حول آخذهم بالترجیح ٠‏ وردهم له . ونختصر الکلام فيه على 


Ag 


۰ ۱٤۷ ۱۱١/۱ راجم. ج‎ )۱( 





ب ۱۸۲ 


الطلب الأول 


لقد مر بنا أن للاصولیین انجاهین حول الترجيح وتعریفه 
ر الاتجاه الأول ) أن الترجیح من صفات الادلة وعلى هذا عرفوه بأنه 
اقتران الامارة . أو فضل آحد التساویین . أو نحو ذلك ٠‏ 


( الاتجاه الثاني ) انه من فعل الجتهد المرجّح . ولهذا عرفوه بأنه : 
تقوية الطرفين الخ , ونحو ذلك . مما ينبيء عن كونه من فعل المجتهد . وقد 
بينا ترجيح هذا الوجه . واخترنا في تعريفه انه  :‏ تقدیم الحنهد أحد الطریقین 
المتعارضين لمزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر ) . كما بينا آراء 
الأصوليين حول جواز الترجيح في القطعيات . وعدم جوازه . ولمحنا الى النزاع 
حول جواز کون المرجح به وصفاً . ودليلا مستقلا وعدم جوازه . فبناء على 
كل تلك الاختلافات تختلف اجزاء الترجيح . وأركانه . ومحله . كما بيترتب 
عليها النزاع حول شروط الترجيح . وحكمها . وكيفيتها . ونحن نذکر ذلك 
مع بيان آراء الأصوليين المختلفة حوله والرأي الراجح باذن الله تعالى ء و نفول: 
أركان الترجيح بناء على التعريف الختار هي ما يأني : 


. ) وجود دليلين فأكثر وهما ر الراجح . والمرجوح‎ ١ 

؟ ‏ وجود الفضل والمزية في أحد المتعارضين وهو ( المرجح به ) . ویسمی 
( مرجحا ) مجازا 

۴ - وجود المجتهد . ومن يتأهل للترجيح وهو ( المرجّح ) حقيقة ٠‏ 

٤‏ بیان المجتهد مزية الدليل الذي يريد ترجيحه على الآخر . وهو 
( الترجيح ) وأما التدافم والتنافي فيعتبران من الشروط لتحقيق 


بت ۱۸2 ے 


الترجیح ۰ ونتکلم عن کل منها بنوع من التفصیل بعد ان سردناما 
موحزاً فهاد ےھ , ۱ 5 
ر الركن الأول ) وجود الدليلين فاکثر : 


فلابد لتحقق ماهية الترجیح من وجود دليلين فأكثر ۰ فانهما من الأركان 
الاساسية لترجیح الأدلة . سواء كانت متفقاً عليها أم مختلفا فيها . وسواء 
كانت من نصوص الکتاب . أو السنة ۰ أو من الاقيسة الشرعيه . أو غيرها 2 
وأعم من أن تكون من الأدلة المتقدمة أم من القولين المختلفين للامام الواحد 
بالنسبة للعامي . ومقلديه ٠‏ 

ثم أتدخل فيه الأدلة القطعیه من العقلية والنقلية أم لا ؟ فيه خلافسياتي 
في مبحث شروط الترجيح ٠‏ 


ر الركن الثاني ) وجود الفضل والمزية في أحد الدليلين المتعارضين : 


ولابد لوجود الترجيح بين الأدلة الشرعية من وجود فضل ومزية في أحد 
المتعارضين . سواء كان الفضل مما يمكن اثبات الحكم به مستقلا . كما اذا 
تعارض دليلان من الخبرين ويوافق أحدهما قياس صحيح ٠‏ 

مثال ذلك : تعارضت الروایتان . أو الروابات في صلاة الکسوف »2 ففي 
بعضها وردت ( أنه , صلی الله عليه وسلم » صلاها برکوع وسجدتين - وف 
رواية - ٠‏ ورد أنه ص صلاها بركوعين وسجدتين )252 ۰ 

وقياسها على بقية الصلوات تؤيد الرواية الأولى ۰ فان القياس المرجح 
للرواية الأولى - لکونه حجة من الحجج الشرعية ‏ یثبت الحكم بنفسه ۰ أو 
لم يمكن به ذلك . کتعارض حديئثين أحدهما رواه صاحب القصة . أو الباشر 
للواقعة. . بخلاف الآخر . فان کون الراوي صاحب القصه . او الباشر للواقعة 


بخلاف الآخر فان کون الراوي ص‌احب القصه او المبتاشر فيهيا 


اواو ل سے 7۹۱۳ 
(۲) نقدم نخریج الحديث في ۲۲۱۷۸ لت INNA‏ به 


بت مات 


مما لیس بحجة » لکنه وصف للحجة یقویها ۰ ويقوي الظن الحالََل منه . 
فيرجح به 2 وسيأتي الخلاف في ذلك ٠‏ 


( الركن الثالث ) المجتھد الناظر في الادلة : 


یقسم المجتهد الى الأقبسام الآتية : 

٠ الجتهد المطلق . کالائمة الأربعة ء وغيرهم ممن وصلوا الى درجتهم‎ ١ 

۲ - الجتهد في الذهب ۰ 

۳ - الجتهد الخرح والستنبط من آقوال الأئمة ٠‏ ۱ 

٤‏ - الجتهد الحافظ لأقوال ألمتهم . المخرج لبعضها على بعض ۰ كما بقسم 
الاجتهاد الى الانواع الاتية : ۱ 
أ الاجتهاد واستنباط جميع السائل والاحکام الشرعية من جمیع 

جوانبها ومن ادلتها ٠‏ ۱ 

ب الاجتهاد في بعض السائل الجزئية . كما بقسم أيضاً الى : 

( أ) الاجتهاد في تخریج الآحكام من الأدلة رأساً ٠‏ 

(ب) الى نخريج الأقوال المنقولة من أمام مذهبه وترجيح بعضها 
على بعض ۰ فيدخل في هذا الباب المجتهد بأقسامه سواء 
کان مجتھداً مطلقا 2 أم مجتهدا في المذهب . وسواء كان 
مجتهداً في ترجيح الأدلة بعضها على بعض أم في ترجيح أحد 
الوجوه . أو أحد القولين أو أحد الطريقين على مقابلة الآخر › 
بل ويدخل الجتهد في المسألة بناء على الصحيح من تجزئة 
الاجتهاد۳) ۰ ۱ 

ويدخل في هذا أيضاً الجتهد في ترجیسح الادلة الشترعية أو الادلة . 


(۲) شرح المحلى مع جمع الجوامع 'وحاشية البناني ۸-۲ ۰٠‏ 


ام 


الاخرى ۰ كما یدخل هنا من تعارض عنده. نصان من نصوص القانون!»" سواہ 
کانا لاهل بلدین أو بلد واحد . بشرط عدم التصریح بالفاء آحدهما . فاذا 
آراد الباحث آو الحاکم ترجیح أحدهما على الآخر فعلیه رعاية القوانن والشروط 
اللازمة والناسبة له . وكذلك الختص بالنحو أو الصرف . أو الفلسفة . أو 
التاریخ ٠‏ أو الأدب ٠‏ أو غرھا .اذ تعارض عنده رأيان . أو دلسلان . أو 
احتمالان . فله مراعاة انظمة الاصوليين في ترجیح دلیل عل آخر . ولهنا 
یعاب الباحث عند ترجيح مسالة . أو الیل الى أحد الاقوال . أو الاخذ بأحد 
الوجوه التعارضه من غير دليل ومرجح عنده . سواء كان باحث فقه آو أدب . 
ومن هنا تظهر اهمية هذا البحث حيث يحتاج اليه الباحثون . ولا يستفني 
عنه الحكام . والقضاة . والمحامون . ورجال القانون . وتختلف الشروط: 
بحسب درجة المجتهد الأعلى والأدنى . كما سیاتی في شروط المرجّح ٠‏ 


( الركن الرابع ) الترجيح : 


٠‏ وذلك بمعنى بیان الحنهد أو الباحث أن أحد الدليلين أقوى من الدليل 
الآخر . وهذا البيان يكون بفعله کان يعمل بأحد الحديثين المتعارضين › 
وبالقول .. ومو الاکتر ومنه ما کتبه العلماء ق کتبهم برجحون حديثا على 
معارضه > وقیاسا على آخر . وهکذا بعد ما بينوا وجه التر جیح ٠‏ ککونه آقوی 
من الآخر من حيث سنده . أو رواته . أو غبرهما مما يأتي من وجوه التر جیح 
ومن ذلك ها نقل ابن أمر الحاج عن الامام الشافعي ٠‏ رضي الله عنه » أنه 
قال : ( أخذت برواية جابر ‏ رضي الله عنه - أن من حديث حج رسول 


الله « صلی الله عليه وسلم » حجة الوداع - لتقدم صحبته . وحسن سياقه 





(؟) ولا يتنافى هذا ما تقدم في الباب الأول من عدم دخول القانون في باب 
الترجيح . لأن المراد هناك ترجيح خاص . وهو ترجیح الادلة الشرعية ؛ 
وهنا المراد الترجيح بسكل عام فيدخل فيه جميع أنواع الترجيحات ٠‏ 


- ١۸۷ - 


لا بتداء الحدیت . وبرواية عائشة . لفضل حفظها . و بحدیث ابن عمر لقر به 


من رسول اللہ «صلى الله عليه وسلم ۰ د ۰ 


كما ویذکر أيضا في کتابه مختلف الحدیث في بحث الشفعه وعلاج 
نعاوض الاحادیث فیها . وأخذه بأحد الحديثين دون الآخر . فروی عن جابر 
ابن عبدالله أن ا نبي « صلى الله عليه وسلم » قال : ( الشفعة فیما لم بقسم 
فاذا وقعت الحدود فلا شفعة "۲۱ . فعن أبي رافم أنه سمع من رسول الله 
٠‏ صلى الله عليه وسلم » أنه قال : ( الجار أحق بصقبه )"۰۰۷ فيبين أنه يميل 
الى الحديث الأول حيث يقول : ( وبهذا ناخذ فنقول : لا شفعة فيما فسم 
اتباعا لسنة رسول الله صلى الہ عليه وسلم . ثم یبن أن هذا الحديث نص 
في عدم الشفعة فيما لم تقسم . وأن حديث الجار محتمل . فيرجح النص على 
الحتمل:۱۸ 


ويقول ‏ بصدد ذلك بعد کلام ومناقشه حولها - : ( فانه أولى الاحادیت 
أن بوخذ به عندنا - والله اعلم لانه انمتها اسنادا . وأسنيا لفظا . وأعرفها 


ره) التقرير والتحبر ۲۷/۳ ۰ 

(5) رواه الشبخان . والامام مالك . والشسافعي . واحمد . والترمدي ۰ 
والنسائي . وابن ماحة . وابو داود . والطبراني بهذا اللفظ وذکره 
السيوطي وتعقبه المناوي نقلا عن الييثمي بان فيه عبدالر حمن بن عبدالله 
العمري کان گذابا .. و بلفظ ہہ الشفعه ق كل شرك _ الحديث » رواه 
مسلم وأبو داود . والنسانی . ورمز السبوطي لصحنه . راجم (الجامع 
الصغير مع فيض القدير ۱۷۱/۵ . وسنن ابن ماجة ۸/۲ . ومفتاح 
كنوز السنة ص 505 ) 

(۷) رواه الشمخان . والتر دي : والنساني . واین ماحه . والادام الشافعي ۰ 
وأحمد . والدار : والطبراني ٠‏ ورمز السيوطي لم تخت راع 3 
( الجامع ا مع فيض القدير ۲۵۲/۳ . وسنن ابن ماجة ۸۳/۲ ۰ 
ومفتاح ۴ السنة ص۲۵5 ۰ ) وفیه بلفظ ر الشفعة في کل ما لم 
سم ۳ 

(۸) مختلف الحدیت للامام الشافعي مامش الام ۲۵۸/۷ - ۳۹۰ 








لنور 


۔- ۲۸۸ = 


فی الفرق بین القاسم وغيره )181 ٠‏ 

وأما أركان الترجيح عند أهل الانحاه الثاني فهي اثنان : 

( الاول ) الدليلان فأكثر ٠‏ 

( الثاني ) وجود الفضل في أحد المتعارضين ٠‏ 

وأما التنافي فهو شرط في تحقق التعارض عندهم ٠‏ والتعارض من شرط 
تحقق الترجيح . وأما وجود المجتهد فكذلك ليس بركن بل يكون عندهم من 
قبيل الشرط لتحقق العلم بالمرجح والا فان الترجيح عندهم هو الفضل الذي 
يوجد في الدليل الراجح ٠‏ 


ا س د 
۹٩‏ المصدر السابق ص (۵ كك ۳۱۱ ۶ 


ت شامے 


محل الترجيح والقابل له 


( وأما محل الترجيح ) فهو يختلف بالاختلاف في أركان الترجیخ, » 
وشروطه › فنناء ء على الرأي الصحيح في أركان الترببيع واتعرايفة. الختار الذی." 


تقدم محل الترجیح هو ما يلي : فاخن ها 

( الأول ) الادلة الشرعية الظنية التعارضة کخبر لوا 0 افیا ۶ 
وغی‌هما من الظنمات ۰ ۱ و : ا 3 
فيها للتفاوت في درجاتها وفي خفائها وجلائها ٠‏ 8 1 وج که 


( الثالث ) الأقوال المتعارضة المنقولة عن الامام . أو الود الستخرحة .. ۱ 

مع اللسسوسن + آو الطرق ارس : فالمجتهد: الرجج يختار احدهما للترجيع " 

| پروی فيه من کونه أقرب ال التصوص . او اکثر ملائمة لقواعد الاعلم + او أ 
نحو ذلك مما يأتي في موضعه ۰ ۱ 


سب ۱۹۰ 555 


البعث الثاني 
شروط الترحیح 


" ویتضمن هذا البحث ثلانة مطالب : 
۱ " الطلب الأول - شروط الدلیلین الراجع والرجوح: 
الطلب الثاني شروط الرجح به ٠‏ 
الطلب الثالث - شروط الرجع ...وهو الان في 
۱ الدليل ٠‏ 


- ۱۹۱ 


المطلب الأول 


اشترط الاصولیون لصحة الترجيح شروطا لابد من تحققها . وعند 
أنواع فنجعلها على ثلاثة مطالب : 


ولا بد في الادلة المتعارضة المراد ترجيح بعضها على بعض من تحقق 
شروط . آهمها ما يلي 
الشرط الأول عدم امکان 2 بن التعارضین حقيقة او تقدیر! ۱) : 

ذهب جمهور الأصوليين الى اشتراط هذا . فاذا أمنكن' الجمع بين 
المتعارضين بوجه صحيح يعتبر الترجيح غير مقبول . لانه كما يقول الشسوكاني. 
ان أمكن ذلك تعين المصير اليه ٠‏ 


بصورة صحيحة وذلك لأن الدليل المرجوح الضعيف في مقابلة الراجح القوي 
لا بعتبر ححة رن صرح به غير واحد منهم!؟) 0 


الترجيح على الجمع » فبناء على الاصح.الذي ذهب اليه الجمهور من تقديم 

)١(‏ وتعميمنا عدم امكان الجمع بالحقيقية والتقديرية لأن التناظر قد یسلم 
امكان الجمم لناظره الأخير على سبيل الفرض والتقدیر ليبطل دعسوی 
جمعه . كما تقدم عن الحنفية في مسالة بريرة فانهم تنازلوا عن الترجيح 
الى الجمع: . راجع (۳۵۱/۱) ٠‏ 

(۲) ارشاد الفحول ص ٠ ۲۷١‏ 1 

)۲ التلويح 2 ۶ نے ۷۶۵ وفوانع الر حموت 7٢‏ -۔ سو ہے 


سے ۱٩۳‏ ب 


دجو ےہ جو و a‏ = هد - ساسا 


الجمم على الترجيح بر عدم صحة الجمع بینهما ۲ والا فیجمع ولا بذهب: 


الى الترجيح ء وقد مضی ذلك مفضلاا؟' ٠‏ 


الشرط الثاني مساواة الدلیلین التعارضین في الحجية : 


فاذ١ا‏ کان اتتا غر شاو ۔لصوبط البی‌فية جان كان معافاة فا ۰ 
أو كان مطعوناً من قبل نقاد المحدثين نقداً لم يمالعا فلا بعتس الترجيح 


٠ صححاً‎ 


نقل الشوكاني عن الامام الرازي أنه قال : ( لا يضح الترجيح بين 
الامرین الا ,بعد تكامل كونهما طرفين ۰ أما لو لم یتکامل كونهما طرفين » أو 
انفرد واحد هنهما ‏ أي: بنوع من الترجيح ‏ فانه لابصح ترجیح الطرف على 
ما ات ای سن 


الشرط الثالث - عدم کون الدلیلن قاطعین. : 


ذهب حمهور الأصوليين ٠‏ والمتكلمين . والحدئن الى أن التعارضن . و کذا 
الترجيح. الذي یبنی عليه لا ایکون بين الدليلين القطعیین . ولهذا فیشترط في 
صحة الترجیح أن لایکونا قطعیین . وذلك لان: الترجیح: زعتمد على غلبة الظن 
في الدلیل الرجح ٠‏ وما قطع به لا یتصور كونه أو کون مخالفه یغلب فيه الظن 
بحکمه . لان اليقين انما يتحقق عند عدم وجود احتمال صحيح لخالفه 5 
یقول الامام الغزالي - رحمه اللہ - : ( اعلم أن الترجیح انما يجري بين 





3 راجع ۲36/۱ e‏ و ۲۹ ٭ 
)٥(‏ وقد يطعن الحدث من قبل بعض الاثمة . ولکن الاعلم منه. بصحح الحدیث. 


ويدف الاعتراض ٠»‏ فالترجیح في منل هذا جائز وصحیح كما تقدم في 


الحديثين التعارضین في نقض الوضوء تھی الذکر و . والاعتراض 
حول صحة الحدیث والاحابة عنه ٠‏ 


(7) ارشاد الفحول للش وکا ني ا ا ا 


کے ات 


الظنيين . لان الظنون تتفاوت في القوة ۰ ولا يتصور ذلك في معلومين . اذ 
لیس بعض العلوم آقوی وآغلب من بعض + وان كان بعض‌ها أجلى وآقرب 
حصولا . وأشد استغناء عن التأمل . ولذلك قلنا : اذا تعارض نصان قاطمان 
فلا سبیل الى الترجیح )۱۷ ۰ 

وذهب جماعة من الاصولیین . ومنهم : بعض الشافعية ء كالغبسادي 
وغيره الى عدم اشتراط هذا قائلين بوجود التعارض ثم الترجیح بين القاطعین ء 
وسبب هذا ما تقدم من اختلافهم في أنه هل يوجد التفاوت في القطعيين أم لا ؟ 
وهل يعتمد الترجیح على التعارض أم لا ؟ ۰ ۱ 

فبناء على الاصح من اعتماد الترجيح على التعارض . ووجود التفاوت 
فيه . بل كما تقدم أن بعضه يحتاج الى دليل لا يشترط ذلك كما تقدم(۸) ۰ 


الشرط الرابع ‏ أن لا يكون احدهما قطعيا والآخر ظنيا : 


وذلك لانه يحكم بتقديم القاطم مطلقاً ۰ ولا ينظر الى الظن كما تقدم 
في دفم التعارض بتقديم بعضها على بعض ٠‏ 

يقول المقدسي : [ ولا بتصور - الترجیح - بين علم وظن ٠‏ لان ما علم 
كيف يظن خلافه . وظن خلافه شك ؟ فتيف يسك فيما يعلم ۶ع(۱۹ء ولكن 
هذا مبني على أن تقديم القاطع على الظن لا يسمى ترجیحا ء وهذا فيه خلاف , 
وقد صرح العبادي بأن ذلك أي کون آحدهما قطعياً ‏ من جملة الرححات(۱۰). 
وهذا الرأي الاخر - والله أعلم ‏ هو الراجم لانطباق. تعریف الترجيح عليه ء 





(۷) المستصفى ۲۹۳/۲ ۰ 

(۸) راجم ۱۵۶/۱ - ۱۷۱ . والآيات البینات مع شرح المحلى ۰۲۱۱-۲۱۰۲ 

۰ ۲۱۸ روضة الناظر ص‎ )٩( 

(۱۰) راجم شرح العبادي على شرح المحلى على متن الورقات لامام الحرمین 
هامش ارشاد الفحول ص ۲۷۲ - ۲۷٦٢‏ , والصدر السابق على الأول٠'‏ 


ے ۱۹۵ تب 


ولان الترجیح ما هو الا تقديم دلیل على آخر لزية فيه . وهذا متحقق في تقدیم 
القاطم على الظني ,2 وهذا يتضح جليا في أن بعضهم اشترطوا أن یکون الرجوح 
به قطعيآ . ولان القطعي قد یطلق ,على ما لا یحتمل غيره احتمالا ناسنا عن 
دلیل . فربما یتحقق في هذا احتمال قوي فیکون اطلاق القطعي عليه نوعاً من 
لعا »وا بای :الم رب 


الشرط الخامس : أن لآ بعلم تاخر احدهما : 


ویتبرط في صحة الترجیح أن لایکون أحد الدليلين ناسسخا للآخر 
وذلك بأن بعلم أن آحدهما متأخر عن الآخر باحدى العلائم الك السابقة 
و ۱ 

اذا علم تاخر احدهما عن آلاخر فلا یضنع.الترجیم بینهما ٠.‏ اذ کما بقل 
الاصولیون : يتعين العمل بالتاخر ۰ والمصبر اليه ٠‏ 

جاء في روضة الناظر : ( فان لم يمكن الجمم ١‏ ولا معرفة النسسخ 
.رجحنا فأغذنا بالاقوی 1١١!)‏ ۰ 

ویقول امام الحرمين : ( اذا تعارض نصان على الشرط الذي ذکرناه 
ونارخا فالتأخر ينسخ التقدم . ۳۹ ذلك من مواقم الترجيح )١١١)‏ ثم ذكر 
آمثلة أن الاهام الشافعی رة اك ریہ اذاق اکن تم ون النسخ الیها > وهي: 
۱ - حديث طلق في عدم نقض الوضوء بمس الذکر . وهو ممن علم تقسدم . 

: اسلامه »> مع حديث آبي هريرة وهو اسلم بعد الهجرة بست سنین ٠‏ 

E ge Ea e تو موی‎ Aa وها عسل‎ ak أن‎ 

التعارض لا ورد من صلاة النبي « صلى الله عليه وسلم » جالساً ‏ فی مرضه 





0 و الناظر للمقدسي #۰۱۳93 
(۱۲) البرهان لامام الحرمين لوحة ۱۶۱ - ۱۶۱ : 


بے ۰/۹۹۹ نے 


الأاخبر - والقتدون به قائمون وراءه ٠‏ 
٣‏ - ومن نظاثر هذا اخبار جواز الانتفاع بجلد اليتة مع حديث ابن عكيم في 

النهي عن الانتفاع بشيء منها(۱۳) ٠‏ 

والحق ان هذا الاشتراط باطلاقه ب أ وسو نر ۔ ليس بصحيح» 
بل لابد فيه من التفصيل ء وحاصله : ان تأخر أحدهما عن الآخر 2 وتطرق 
النسخ الى الأدلة فهو نوعان : 

النوعع الأول ما علمنا تأريخه > وتأکدنا من تأخير أحدهما 2 ففي 
مثل هذا تن اخدهما ناسخاً ۰ والآجر“ منسوخا قطعا . فلا مجال لدخولهما 
في باب الترجیح . وذلك لأن من شروط الحکم بالادلة کونها حجة وان الدلیل 
النسوخ فاقد الحجية ۰ فلذ! یخرجان من باب الترجیح ولا ينظر الى المرجح 
فیهما » على التفصیل التقدم في حكم الترجیح ٠‏ 

النوع الثاني ما يظن أن أحدهما متأخر عن الآخر ولا بقطع به ککون 
راوي أحدهما متأخر الاسلام الآخر . أو کون أحد الخديثين مکی والآخر 
ا نوتدای وم مه نوی aa Fh‏ 
داخل في باب الترجیح قطعاً , ویحکم بکون ما ظن أنه متأخر مرجحاً ء لان 
احتمال النسخ في الآخر اکثر . ولأنه كما نقل امام الحرمين عن الامام الشافعي 
أن النسخ غير متحقق ٠‏ وان ادعاء النسخ ادعاء عظیم 2 فیکلف بالاثبات ؛ 
وسيأتي زيادة تفصيل لهذا في الترجيح بتأخر اسلام الراوي ان شاء اللہ تعالى ٠‏ 


الشرط السادس ‏ أن لايكون الترجيح في الأدلة العقلية التي نثبت العقائد : 


نقل الغزالي عن الاستاذ الباقلاني أن العقاند لا ترجيح فيها . لانهيا 





(۱۲) تقدم تخريج هذه الأحاديث سابقاً' . راجم 59/١‏ ء و ۲۱۲ هامس 
و ۳۱۷ هامش : و ۲۵۷ ۲۱۰۰ ۰ 


سے ¥ سے 


معارف والمعارف لا ترجیح فيها' ٠ ١4‏ ۱ 
, والاكتفاء عنهم بالظنون - بجوزالترجیح فیها ۰ وبين العقائد الستنبطة الثابتة 
بالادلة العقلية القظعية . فلا يجوز الترجیع فیها ۰ 
یقول في البرهان : ( اطلق الائمة القول بان العقولات لا مجری 
للتر حبحات .فيها وهذا سدید لاینکر . ولکنا أوضحنا في الدیانات أن العوام 
لا یکلفون بلوغ الغایات ۰ وذری حقائق العلوم في العتقدات . وانما یکلفون 
تحصیل عقد متعلق بالعتقد على ما هو به . مع التصمیم 2 نم عقدهم لابحصل 
. في مطرد العادة هجوما واقحاماً . من غير استناد الى مشلك من مسالك النظر › 
وان لم يكن تامآ واذا كان كذلك فالترجيحات عندهم من قواعد اف قد قو 
يجرى ۰ فان "عقودهم ليست علوما » ومأخذها كماخذ الظنون في حق من 
یعلم ٠ ۱٩۹۱)‏ 
هذا ویری الامام الغزالي ‏ جواز الترجيح في العقاند . لان العقاند 
ليست علوماً مقطوعاً بها . ولاختلاف الثقة فبها . ولأن الصحاه والسلف 
وهم اجدر بتسدید تواعد الاعتقاد في قواعد الدین منا - لم ينفوا ذلك ٠‏ 
والذي نری أن هذا الخلاف مبني ‏ ولا - على الخلاف في حواز التر جیح 
في القطعیات وعدمه » ثم عل الخلاف في أن العقاند قطعية أو ظنية ‏ وثانیا - 
على أن عقائد العوام > وهم کل من لم یصل الى درحة الاجتهاد وتثبیت العقاند 
بالادلة العقلية . وان كان عالة ببعض العلوم كالفقه على هذهب . أو النحو . 


- 





57 النخول ص +2۲ ۰ 

۱۳۹ البرهان لامام الحرمين لوحة‎ )١١( 
٦٤٤ النخول‎ )١١( 

(۱۷) الاحکام للامدي ۱۹۷/٤‏ 


NA =‏ ہے 


ايكتفي منهم بالظن الراجح مع التصمیم أم. هم مکلفون بالقطع في العقائد ؟ 
فبناء على ها تقدم من جواز الترجيح بين القطعيات على الصحيح يجري 

التر جیح بين العقائد وغی‌ها . سواء كان للمحتهد أو العامي > لان غايته أنه 

قاطم بمعتقده . والقطعي كثيرآ ما یتفاوت بين درجاتها . فعلیه يجوز الترجیح 

فیها فلا حاجة الى هذا الشرط واله أعلم ٠‏ 

الشرط السابع - تحقق العارضة بين الدليلين : 

ویشترط أيضاً لصحة الترجیم تحقق المعارضة بين الطرفین بان يوجد 
فیها شروط التعارض التقدمه من کونهما ححتين صحیحتین تنافي احداہمسا 
الاخری وتضاربها لولا وجود الرجح به > آما اذا فقدت الحجية من الطرفین . 
أو من آحدهما فلا بدخل ذلك في باب الترجیح » ویتر تب على هذا الشرط عدة 
آمور : منها : 

(۱) من بشترط في صحة الحدیث عدم مخالفة عمل الراوي له 2 فهو 
بری أن حدیث عائشة ( أيما امرأة نکحت نفسها - الحدیث ) بخالف قوله 
(ص) ( الأيم أحق بنفشها") ويقوي الاخرة لانها لم یخالف راویه في العسل 
نه ء والاول راوبه عائشة خالفت مقتضى الحديث ۰ لأنها زوجت ابنة آخبها 
بلا آبیها ٠‏ فلا يصع مئل هذا" الترجيح لفقد ترطه وعو تحقق الحجية في کل 
سے 7 

(۲) وکذلك اذا جمم بين الدلیلین ۰ کقوله تعالى :۳( وجوه يؤمئذ اضر 
الى ربها ناظرة ۱۸ وقوله تعالى : ( لا تدرکه الابصنار . وهوبيدرك 
الابصار . وهو اللطیف الخبیر )۲۱۰ . بحمل اطلاق النفي في الآنة الثانیة على 
القيد , وجعله من باب سلب العموم أي لا تراء ( جل جلاله ) کل الابصار , 
والعیون ۰ فیکون مفهومه يراه بعضها . أو یکون غير متعرض له ء أو .يحمل 





(۱۸) سورة القيامة ۷۰ / ٤٤-۳٣‏ 
)۱٩(‏ سورءة الانعام ۱۰۳/۶ > والقرطبي ۵1/۷ - لاه . وشرح العقاند 
النسفية للتفتازاني ص ۱۳۲ * . 


- ۱١۹۹ - 


سبع اس و سس 


الادراك على معنى الاخاطة بكنهه تعالى. . فلا يكون متعارضا مع قوله تصالى : 
ریہ نت" کل رفاو - لان" الوسلوه لیس امن سیم الصو وتان 
يقتضي أن بعض. الأبصار يرى الله سبحانه وتعالى . فلا طاقن خا قد نقرر في 
غلم المنطق أن السالبة الجزئية لا تناقض الموجبة. الجزئیة"۱۲۰ . وکذلك على 
الوجه الثاني لأن نفي عدم ادراكه والاحاطة بكنهه تعالى لا يستلزم نفي الرؤية 
فتنتفي المنافاة .لعدم ورودھا على محل واحد . فعندئذ لا يصع القول بتر جيح 
الآية الثانية على الأؤلى بأنه من قبيل العام الواقع بعد النفی فتقید الاستغراق 
فترجح على الاخری . لانها ليست كذلك ولا ترجح الثانية بانها مؤيدة بقوله 
٠‏ صلى الله علي. ہے ولم » : ( انکم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر )۰۲۱۰ آما - آولا - فلان الترجیح لدفع التنافی بين الدلیلین . وحینصا 
فقدت المنافاة. بينها بالجمم والتوفیق یکون الترجیح شیثا زائدا لا داعي له , 
كما أنه يتنافى مقتضی الجمع - الذي هو الاعتراف بحجية الطرفين وضلاحیتهما 
لاثبات الحكم بهما . ومقتضى الترجيح الذي هو ۰ مر جو حيه وضعفآحدغما: 
وصلاحية الآخر لاثبات الحكم . ولكن الترجيح انما يصح على فرض التسلیم 
بمنافاة مقتضى النصين بحمل السنب في الآية النانية على العموم وحمل الادراك 
على الادراك بالعين فیتحقق التعارض ام بصع محاوله التر جح لأاحدهما ٠‏ 
وحاصله : أن الآية الأولى الدالة على رؤية المؤمنين له تعالى يوم القيامة 


عند غير هؤلاء مرجحة على الثانية النافية. لذلك بعدة مرجحات . منها" :انها 





(۲۰) راجع البرهان في المنطق ص ۲٦٢‏ . وشرح الخبيص مع تجديد المنطق 
سض ۹۳ نب ۹6 + ۰ 

(۲۱) رواه الشبخان وصاحب السنن الأربعة والامام احمد وغرهم بلفظ : 
( انکم سترون ربكم كما ترون عذا القمر لا تضامون في رؤيته ‏ الحدیث) 
راجم ( سنن ابن ماجه ٦٦-٦٦ /١‏ والجامعالصغير بشرح فيض القدیر 
۲ . وتفسير القرطبي ۹ . ونظم التناثر صن ۱۵۱-۱۵۵ > 
وسنن الترمدذي ٦۹۸۷/۰‏ 584 . وحاشية الشهاب على البيضاوي 
۲۸۹-۸ ) 


7 ۶۶ ہے 


نص صريح في اثبات روية البازي . وأما الثانية فهي محتملة لکون الادراك 
بمعنی الرویه وبمعنى الاحاطة بالکنه . ومحتملة لارادة عدم الادراك لبعضص 
ال بصار . ولکلها . لأن مدخول ( أل ) قضية مهملة صالحة للحمل على 
الاستغراق . فتکون قضية كلية . وصالحة للحمل على العهد . فتکون قضية 
جزلية'""' وتقديم النص ملق المحتمل قطعي . ومنها : أنها معاضدة بالحديث 
الندطق الصريح المتقدم . وبایات . هنها : قوله تعالى . في المنافقين : ( كلا 
انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ۲۳٠)‏ . فانه لو لم تكن الرؤية متحققة للابرار 
ما كان في حرمان الفجار منها عذابا وشقاوة:':"ا ۰ 


(۲۲) راجع البرهان في المنطق ص ١15-١31١‏ 

(۲۳) سورة المطففين ۱۵/۸۳ 

(۲6) راجم القرطبي ۷ ۵۷-۵ ہز و ۷۰۷۹ ۷ . وتفسير الب‌ضاوي 
۵ و ۵۹۲ . وشرح العقائد ص ۲ . ومختصر العقيدة الطحاوية في 





مبحث رؤية الله ٠‏ 


- ۲۰١ ت‎ 


الطلب الثاني 
شروط المرجح به 


ولكون مسلك الترجيح مسلكا عظیماً يترتب عليه ترك الدليل القابل 
الذي ما وضعه الشارع الا لأجل العمل به . والاصل فيه استنباط الحكم 
منه ء فتركه مخالف للاصل المقرر ء وخلاف الأصل لا ير تكب الا بدليل . 
ؤالدليل الذي يحمل المجتهد على الترجيح : هو وجود الفضل . والقوة التي 
يراها في الدليل الراجح ف 2 فلذا اشترطوا في کون ذلك الفضل والقوة 
صالحاً لترجيح الدليل به شروطاً عدا شروط المتعارضين ومن أهم هذه 
الشروط ما يلي : 
ر الشرط الأول ) کون المرجح به قویآ : 

اشترط القاضي أبو بكر الباقلاني أن يكون ذلك الفضل الرجح به 
قوياً بحيث يجعل تفضيل الدليل الذي يوجد فيه ذلك مقطوعاً به . فادا 
وصلت قوة الدليل الراجح الى درجة يقطع بكونه أزيد من الدليل المرجوح 
يجوز الترجيح به ء والا بان كان مظنوناً 2 سواء كان الظن في أصلى وجود 
الفضل والزيادة في الدليل الراجح › أو كان في قوة الدليل الصالحة للترجيع . 
فلا يجوز الترجيح ٠‏ وذلك كالترجيح بالأحوال والاوصاف وكثرة الأدلة(5؟) ٠‏ 
واستدل عليه بأن الاصل هو العمل بالقطعي . وامتناع العمل بشي: من 
الظنون ۰ وغالفناه اق العمل بالظنون الستقلة: .بانفسها : لاجماع. الصسحابة 
عليه فیبقی الترجیح على اصل الامتتاع ٠‏ لانه عمل بظن لا بستقل بنفسه(۳۱٩۰‏ 

ويجاب عنه - آولا - بعدم التسلیم بامتناع العمل بالظن مطلقاً , بل هو 


(۲۵) ارشاد الفحول ص ۲۷ والکوکب النر ص ٠ ١٣٤٤۹‏ 
)٢٢(‏ الصدر الاخر ۰ . 


عن ۷۲ نے 


ی ی جيه 


سي ااام بالل <a‏ ہے ہے ےے حم 


خاص بباب العقائد التي تتركز على الادلة اليقينة . وعليه يحمل قوله تعالى : 
( ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا )"۲۷ وأما الفرعيات 
وما يتعلق بالاحکام التكليفية فيكتفى فيها بالادلة الظنية . بدليل وجوب 
العمل بأخبار الآحاد . والقياس . ونحوهما ‏ وثانيا ‏ بأن عدم العمل بالظن 
يستلزم منه هجر أكثر نصوص الكتاب والسنة . فان أكثرها غير قطعي . لكن 
نرك النصوص الشرعية . وعدم العمل بمقتضاه باطل . لبقاء أكثر الاحكام 
الشرعية بلا دليل . فكذا ما يستلزمه . وهو منم العمل بالظن ‏ والثا - بان 
الاجماع انعقد على عدم الفرق بين الظن المستقل وغير الستقل . فيجوز العمل 
نکل منهما من غير فرق فانه وقع التعارض بين ما روته عائشه «رضياسعنهاء 
في التقاء الختانين ( فعلته آنا ورسول الله صلی الله عليه وسلم ) فأغتتسلنا 
وما رواه الجماعة من قوله صلى الله عليه وسلم : ( انما الاء من الماء )۱۳۸۲ . 
ورجح الصحابة قول عائشة بكونها أعرف بذلك من غيرها'؟"' . وكذا رجحوا 
خبرها (انه كان « صل الله عليه وسلم » يصبح جنبا وهو صائم ) . على خبر 
أبي هريرة ( من أصبح جنبا فلا صوم له ۱۳۰۲6 لكونها أعرف بحال النبي 
( صلى الله عليه وسلم )۱۳۱۲ . الى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة . ومعلوم أن ذلك 
الترجيح لايصل الى درجة القطع . فكل هذه تكون حجه على القاضي الباقلاني 
في اشتراطه القطم في المرجح به . ويدل على أن مسلكه هذا غير سدید - والله 
تعالى اعلم - ۰ 
ر الشرط الثاني ) کون الرجح به وصفاً للمرجح لا دلبلا مستقلا : 

اشترط الحنقية أن یکون الرجح به وصفا تابعا للدلیل الرحسح غير 
(۲۷) سورة النجم ۲۸/۵۴۳ ٠‏ 
(۲۸) نقدم تخریجه في ۲۹۰/۱ . وراجعه ایضا في / 1٠٠‏ ۰ 
)۲٩(‏ الکو کب النر ص ١١۹‏ . وارشاد الفحول ص ۲۷۰ ۰ 


(۲۰) تقدم: تخر یی الحديشهن: زاجم ۰(۱ ۲۹ذ۔٭ 
(۳۱) الاحکام للامدي ٣۰٦٢/٤‏ - ۲۰۷. ۰ 


در ۱۹۲ بت 


بقول البزدوي : ر فان التر جیح عبارة عن فضل أحد التساوین على 
الآخر وصفا . فصار الترجیح بناء على المائلة . وقیام التعارض بين مثلین یقوم 
بهما التعارض قائما بوصف هو تابع لا يقوم به التعارض ۰ بل ينعدم في 
مقابلة أحد ركني التعارض )۱۳۲۱ ۰ ۱ 

وذجب جمهور الأصولين من المالكية. والحنابلة والشافعية والعتزله › 
وھ 7 صورر' اسان ال عنم عطاوق كلك + تیرح سس ری 
دليل على آخر لزيادة فضل فيه سواء كان ذلك ۶صفا تابعاً ٠‏ ككونه من احوال 
الرواة. > وقوة السند . ونحو ذلك . أو دليلا مستقلا يصلح لاثبات الحكم لولا 
التعارض » ويترتب على هذا جواز الترجيح وعدمه في الصور الاتية : 


۱ - اذا تعارضت آيتان وتقوي اخداهما سنة أو كتاب . أو اجماع . أو 
قياس ٠‏ 

۲ - اذا تعارضت سنتان ویوافق أخدهما آبة ۰ أو سنة . أو اجماع . أو 
قياس ٠‏ 

۳ - تعارض قباسان توافق احداهما آية ء أو سنة . أو خبر مرسل . أو 
نحو ذلك ٠‏ 

> تعارض قياسسان ويقوي أحداهما كثرة الأصول ٠‏ 

ه ‏ تعارض خبران ويكون آحدهما راويه أكثر ٠‏ 

5 تعارض خبران وتكثر رواية أحدهما وتعددت طرقه۲۳۳۲ الى غير ذلك من 
الصور الداخلة تحت هد الخلاف والنزاع , ثم ان يلا من لقریقین 
استدلوا بادلة لاثبات مدعاهما ٠‏ 





(۳۲] اصول البزدوي هامش کشف الأسرار ۱۱۹/4 - ۱۱۹۷ 
(fT)‏ ستأتي أمثلة الصور 2 ومناقشتها فی الرححات ان تام“ اللہ تعالى ۰ 


ے 3:۶۶ مه 


ر ادلة الحنفية ) 


استدل الحنفية على ما ذهبوا اليه من اشتراط کون المرجح به وصفا 
تا بعاً . وانه لا يجوز أن يكون دليلا مستقلا ۰ وبالتالي عدم الترجيح في المواضع 
المذكورة بعدة ادلة آهمها ما يلي : ۱ 

ر الأول ) ان الترجیح لقة : ماود من رجعان الیزان + وهي زيادة بعد 
ثبوت العادله بن فض الیزان . لا تقوم الماثلة بها ابتداء ولا ف تحت 
الوزن منفردة عن الزید عليه قصدآ في العادة ۰ کالحبه في مقابلة العشمرة . أما 
اذا حم ہے از سیع اعبات ال سی فرین متفارشتین + فلا سیق د 
ترجیحا ۰ بدليل أن الأول يحتاج الى الهبة ۰ أو زيادة الثمن بمقابلتها ء “بخلاف 
الثاني ء ولهذا قال ( صلی للك عليه وسلم ) للوزان : ار ن وارج ) + وکذلك 
الترجيح الشرعي الأصولي يجوز بما لا ينفرد ولا يستقل بنفس. ولا يجوز 
بما پستقل بالححة(۶؟)! ۰ 

وتوقشص هذا الدلیل - آولا - بمنع تقیید الرجحان لغة ہما ذکر 2 فان 
اللغة وردت مطلقة كما تقدم في مبحث. معنی الترجیح لغة واصطلاحاً ٠‏ و تقییدها 
بما لا یستقل مما لا دلیل علیه بے وثانيً ب یعتبر مذا قیاسا ي ا و شید 
ی مختلف افيه بين العلماء لنتصم .أن يمنع ذلك ۰ وٹالتا - عدم التسليم 
بصحة القياس على فرض التسليم بجواز القياس في اللغة ٠‏ 

( الثاني ) قياس الأدلة على الشهادة ء فانه لو تنازع خصمان علىء شيء . 
وأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة لم تترجح شهادة الأربعة ۰ قالوا : لان 
ذلك علة انضم متلها اليها فلم یصلح وصفا ۰ وکذلك الادلة لا تترجح بما 
يستقل بالحجیه!*۳" ٠‏ 


سے ٣بیش۲‏ سس ل 

(٤ٴ٣)‏ انظر کشف الاسرار مع آل رت وو ۱۱۳۹/۶ ۹۷ اب 

ره۳) کشف الأسرار مع البزدوي ۱۱۹۸/۶ _ ۱۱۹۹ , والتقریر والتحبير 
۱۷/۳ > وتدریب الراوي 5+ 9 


ے ۵ 


ونوقش هذا الدلیل ایضاً - آولا - بانا لا نسلم عدم الترجیح في الشهادة 
فقد ذهب معظم أصحاب الامام مالك > وبعض أصحاب الشافعي الى أن البينة 
الختصة بمزید العدد في الشهود مقدمة عق البينة التي تعارضها!۱۳ -وئانیا_ 
بان قياس الادلة على الشهادة یاس مع القارق : فانه فرق کی بی یاو 


وبين الرواية ۰ 


بقول ابن امیر الحاج الحنفي : ( والحق الفرق بين الشهادة والدلیل ء 
اذ كم وجه ترجح به الأدلة ولا ترجح به الشهادات . ووحهه أن الشهادة مقدرة 
بعدد معلوم فكفينا الاجتهاد فيها ۰ بخلاف الرواية فانها مبنية عليه ۱۳۷ . 


7 


وكوك ہام اکر می - مکی آل وچ الفزق بیتهما ے و نم مظن اا 
الشهادات منوطة بالتقيدان »والروايات مدار أصولها > وتفاصیلها على الثقة 
المحضة . ولهذا لا يعتبر فيها الحرية والعدد في أصل القبول . وكثرة الروايات 
توجب مزیة في غلبة الظن )۱۳۸ . ۱ 

هذا ونقل السيوطي في تدریب الرواي عن القرافي أنه بعد تفجص شدید 
في الفرق وھد وص في كلام الازري ۳۳ « اول ارون نیا ال عفري 
من أهمها زيادة على ما تقدم ما يلي : 
١‏ - لايسترط في الرواية. كون الراوي بالفنا ٠‏ ولا ذكرا ٠‏ ویشترطان في 











(۴۹), الموهان لوحة )١55(‏ والمصدر الاخر 

(۳۷) التقر بر والتحبير ۱۷/۲ 

(۲۸) البرهان لوحة ۱2۲ 

, المازري هو : محمد لهاي ے .اجه رادمان »,جز ية بال تة‎ )١( 
ووفاته بالمهدية سنة‎ ٠ محدث » ومن الفقهاء المالكية م ولد سنة ۵۳ص‎ 
1م من مولفاته : ( العلم بقواند. مسنلم بت خ ب ) اق ال رتا‎ 
و لتر ی ارد على الا ام للفزالي + و ر اما ال‎ 
في الاصول ) راجع : ( الأعلام 12/۷ ۱ والذیل على طبقات الحنابلة‎ 
١ ا).‎ 5/١ 


رت 


الشهاد: ۰ 

۲ - تقبل رواية الفرع من الأصل . وعکسه بخلاف الشنهادة فلايجوز ا 

۳ - من کذب قي حدیت واخد رد جمیم آخادینه السابقة ۰ بخلاف الاد . 

: - ثبوت الجرح والتعدیل في الرواية بواحد دون الشهادة۰۱*» ۰ 

ر الدلیل الثالث ) استدلالهم بمسائل فقهیه خلافية . وهذه آهمها : 

| انه لو قتل رجل بجراحات لرجل . وجرح واحد لرجل آخرٴ خطأ قسمت 
الدية نصفین بینهما ٠‏ ولا تترجح الجرحات بحیث تجعل صاحبها هو 
القاتل . لان کل حراحه تصلح علة معارضة . فلا تصلح اذن أن نحعلها 
وصفا(4۱ . 

ب ان الشمريك الذي له ثلثه . أو ربعه . مع الشريك الذي له عشره متلا 
متساویان في استحقاق الشفعه . فلو كان كثرة الادله أو العدد ترجح 
على معارضة . لكان لصاحب الثلت آن یأخذها كلها . . لکنه ٠‏ یاخذ. كلها 
فدل على عدم الترجیح كرغ الالو 

ج مانت امرأة من ابني عم أحدهما زوج المرأة ‏ فلا يرجح احتماع العلتین 
في الزوج التعصيب ولا يسقط الآخر فياخذ الزوج النصف بالفرضة 

والباقي یقسم بینهما! ٩۳‏ ۲ ۱ 

د ابنا عم آحدهما أخ لام لا بسقط الاخ لام ابن عمه الأخر بل یأخذالسدس 
بالاخوة والباقي یقسم بینهما عند عامة الصحابه خلافا لابن مسعود 
(رض) فانه يجعل ا ال كله له . لانهما استویا في قرابة الاب - وهو : 
التعسب - وتفرد الأخر بقرابة الام . فتترجح على القرابه الاخری 





(۰:) تدریب الراوي بشرح تقر یب النواوي ۳۳۱/۲ - ۳۳۴ ۰ 
(۱:) اصول البزدوي مع کشف الاسرار" ۱۱۹۹/۶ - ۱۳۰۰ 
(۲ع) الصدر السابق ص ۱۲۰۱ 

(۴) ااصدر نقسه كى ۱۲۰۱ مب ۷۲۰۲ "٭ 


ے ¥ 


کته هه کی ی 


کالاخ لابوین يحجب لاخ لاب . فذصاب ,لجمهور الى عدم سقوط من 
٠‏ اجتمعت فيه علة واحدة بمن اجتمعت فيه علتان دلیل على عدم الترجيح 


بكثرة العلل والآدلة'؛' ٠‏ ۱ 


ويجاب عن هذه المسائل ‏ أولا ‏ بأنها لم یتم الاتفاق عليها ء والمسائل 
المختلف فيها لاتنهض حجة . - وثانياً ‏ على فرض التسلیم بذلك ۰ ان المعلول 
لا يدل على العلة بخصوصها دلالة قاطعة لجواز تعدد العلل ء فان ۳ الضوء 
لا يدل على وجود الشمس ؛ لجواز أن یکون من الصباح ٠‏ أو القمر أو نحوهماء 
ومن رؤى أنه بصلي الظهر فانه لابدل على دخول وقت ظهر ذلك الیوم لجواز 
أن يكون بصلي قضاء ظهر يوم آخر فاته ۰ الى غير ذلك وثالثاً ‏ بأنالمفروض 
تبعية الفروع للاصول . لا اخضاع الاصول للفروع لجواز أن تكون مخالفة هذه 
الفروع الاصل لعلة أخرى فلا يبنى اصل من الاصول ء ولا يؤسس على مسالة 
من المسائل الفقهية الفرعية الختلف فيها فالاس‌تدلال بهذا لا يتم حجة 
لاثبات مدعاهم ٠‏ 





٠ الصدر السایق‎ )٤٤( 


ے ۲۰۸۸ مه 


ادلة الجمهسور 


وان الجمهور على ما ذهبوا اليه من جواز الترجیح بكثرة الادلة » 
وعدم اشتراط ما ذكر في الرجح بعدة ادلة ء آهمها ما يلي : 

ر الأول ) ان رواية الاثنين آقرب الى الصحة ء وأبعد من السهو والغلط ء 
فان الشيء عند الجماعة أحفظ منه عند الواحد ٠‏ ولهذا قال تعا لی : ( أن تضل 
احداهما فتذكر احداهما الأخرى °٠)‏ وقنال عليبه السلام : ( الشيطان مع 
الواحد » ذهو مم الاثنين أبعد )247 » فعلى هذا يجب تقديم ها کثرت رواته 
بدلالة الكتاب والسنة!؟؟) ۰ 

الثاني أن ما كثرت رواته أقرب الى التواتره فوجب أن یکون )ولي من 
غيره لان کل واحد منها يفيد ظناً فاذا انضم بعضها الى بعض يكسب قوة ۱۵ ٠‏ 

الثالث ‏ ان النبي « صلى الله عليه وسلم » لم يعمل بقول ذي اليدين!؟؛) 
له : أقصرت الصلاة أم نسیتها ء حتى آخبره أبو بكر وعمر!:*) ولم يعمل أبو 
بكر بخبر المغيرة(01) ( ان النبي « صلى ال عليه وسبلم » أطعم الجدة 





(0ع) سورة البقرة ۲۸۲/۲ ۰ والقرطبي ۲۷۲/۳ ٠‏ 
(57) رواه الترمذي ونسبه السيوطي ال الحاکم واحمد ( الفتح الکبر- 
EA‏ ۱۴ء 2 
(۷:) التبصرة للشيرازي ۳۷۲/۲ , والأحکام للامدي ۲۶۹/۶ . وشرح :الختصر 
للايجي ۳۱۰/۲ ۰ وشرحي الأسنوي والبدخشي ۱٦۷-۱٦١/۳‏ 
(۸ع) الصادر السابقة ٠‏ والکوکب النر ص ۳۲: ۰ والبرهان لامام الحرمين 
لوحة ۱۶۲ ٠‏ 
)٤۹(‏ ذو اليدين رجل من بني سليم يقال له ( الحزباق ) حجازي شهد النبي 
۰ (صن) وبقى الى أن روى منه المتأخرون من التابعين ء راجع ( الاصابة 
سرت نت ہو وت 
(۵۰) حدیث سجود النبي (ص) واعلام ذي اليدين رواه الستة ء ومالك ء 
. وابن حيان . والدارقطني ء وغيرهم ۰ ( سنن: الدارمي ۰*)۲۹۱-۲۹۰/٦‏ 
(۵۱) المغيرة بن شعبة الثقفي > أول مشاهده الحديبية ء قيل : دهاة العرب 
أربعة : معاوية ابن أبي سفيان > وعمرو بن العاص . والمغيرة بن شعبة, 
وزياد ٠‏ توفي بالکوفة سنة ٠هه‏ ء ( الاشتیعاب ۳۹۱-۳۷۱/۳) ۰ 


۳۳ i ES 


السدس ۶ حتی اعتضد بخبر محمد بن مسلمة(۰۳ . وكذلك ورد مثله 
عن عنس وغیرهم(۲*4 + فهذا دلي قوي مق أن النبي «صل :اق عليه وسلم» , 
۲ » ومن بعدهم رجحوا بكثرة العدد . ولهذا نرى أن امام الحرمين 
ينقل عن الباقلاني - ويؤيده ‏ أن تقديم خبر رواه جماعة على خبر راوید 
مفرد من المقطوع به . وواجب العمل به . ویعلله بانا على قطع نعلم أن أصحاب 
رسول الله « صلى الله عليه وسلم » لو تعارض لهم خبران كما وصقتام › 
والواقعة في تقرير لا مجال للقياس فيه ولا مضطرب للرأي لا كانوا يعطلون 
الواقعة ء بل كانوا يرون التعلق ہما رواه الجمماةة' ٠‏ 


( الرابع ) ان مخالفة الدليل خلاف الأصل . اذ الاصل في الدليل 
الأعمال > واستنباط الأحكام منه ٠‏ فكثرة الخالفة أكثر مخالفة من قلتها . 
فاذا وجد في جانب دلیلان مثلا . وف جات ی دليل واحد . كان ترك العمل 
بالاول أكثر مخالفة ومحذوراً من الثاني ٠‏ فيؤخذ بالاقل محذورآ والاخف 
ضر ]۰۱ . ۱ ۱ 

( الخامس ) انه لو لم یؤخذ بکترة الدلیل . لجاز ترك الدلیلیغ ۰ او 
اکثر ٠‏ والعمل بالدلیل الواحد . فیلزم منه وقوع ذلك القدر الزائذ من الحذور 


(؟ه) رواه الاملم أحمد > وأبو داود . وابن ماجة ء والدارمي في سسنده 
انقطاع - . ومالك وان حبان . والنساني > والترمذي 2 وصححه › 
راجع : ( منتقى الأخبار م نیل الأوطار 1۸1۷/1 > والدرر البهية 
ص ۵۵ . وموارد الظمآن ص ۲۰۶ 2 وستن السدرامي ۲۹+۸۲ « 
وستن الترمذي ٤۲١-٤۱۹/٤‏ )-. ۱ 

(۵۲) محمد بن مسلمة الانصاري . شهد" بدرا . والشناهد كلها . وهو من 
فضلاء الصحابة وأحد الذین قتلوا کعب بن آشرف ٠‏ مات بالمدينة بين 
نة ۷۰۰-۲۷۲ ه ( الاستیعاب ۴/۴ - $1 ( ° 

۰ ۲۱۰/۲ الاحکام للامدي :۲۰۹۷ > وشرح الختصر للعضد‎ )٥٥( 

(هه) البرهان لوحة ۱۲ ۰ 

(07) الآيات البینات" نقلا عن الصفي الهندي ۲۲/4 ۰ 





سے ۰ے 


من غير سب 9 لامعارض وهو ممنو ع۱3۷۱ ۰ 
( السادس ) انه اذا حصل التعارض بين دليل ودليلين مثلا فالعقلاء 
يوجبون الأخذ بموجب الدليلين . حتى ان من عدل عنهما الى موجب الدليل 
الواحد سفهوا رأيه واستصخبوا تصرفه . واذا كان الأمر كذلك في العرف 
وجب أن يكون في الشرع كذلك080 لأن الأصل تنزيل التصحرفات الشرعية 
منزلة التصرفات العرفية . ولذلك روي عن النبي « صلی الله عليه وسلم : 
( ما رآه السلمون حستاً . فهو عقف اننه ہیں )9۹۱ EY‏ ۱ 
هذا وان الحمهور بعد استدلالهم بما تقدم اعترضوا على الحنفية في 
نفیهم جواز الترجیح بكثرة العدد . وبالدلیل الستقل - اولا - بأنه اضطرب 
کلامهم » فمنهم من يرجح النص على النص العارض بموافقته للقیاس . والقياس 
دلیل مستقل ۰ 
أجاب عنه ابن الهمام - اولا - بانه لیس هنا ترجيحاً بكثرة الادلة ء 
لان القیاس ليس بدلیل عند وجود النص . لان من شرط صحة القیاس عدم 
وجود النص . وکونه مستقلا فرع کونه دلیلا ۰ فما دام لا بعتبر مستتقلا 
یکون تبعاً ۰ - وثانياً ‏ بأنه صح عن الحنفیه انکار الترجیح بالقیاس . 
ونقل ابن أمير الحاج عن صاحب الکشف أن عدم الترجیح بموافقة القیاس 
هو الأصح! 21١‏ ۰ 
(۵۷) المصدر السابق ٠‏ 
(58) الصدر السابق ٠‏ 
(09) يقول الشوكاني لا أصل له . لکن ورد بمعناه قوله ( ص ) : (انما 
ص ۲۷۶ ) ۰ 
(71۰) الاحکام ۲۰۷۰٤‏ > وارشاد الفحول ص ۲۷ 
)٦٦(‏ التقریر والتحبیٌ ۱۷/۲ ۰ وشرح البزدوي مع کشف الأسرار ۱۱۹۹/۶ 
وفواتح الرحموت مع شرحه مسلم الثبوت ۱۹۱-۱۸۹/۲ ات التلو یح 
على شیب ۲ ۰ 


11ت 


ويدفم الجواب الأول بانه ان اراد أن شرط صحة القیاس وجود النص 
مطلقاً » فغر مسلم لانه کثبراً ما یتعارض الخبر الواحد مع القیاس ٠‏ وبأنهم 
ردوا آخبار كثيرة بمخالفة القیاس فمنها حديث المصراة كما تقدم"6' وان 
اراد النص القطعي فقط فمسلم . لکن وجود التعارض فيه اما معدوم أو في 
غاية الندرة . وعی فرض تحققه فلا تقریب فيه . لاأنه آخص من المدعي . 
4 ے اا ے بان یر بعش اة یمدق تما ما دام أله ے وهو من 
کبارهم - حقق جواز الترجیح به" ۰ 

واعترضوا عليهم ‏ انیا - بأنهم قالوا عند تعارض الكتابين يعمل 
بالسنة . وعند تعارض السنتین يعمل بالقیاس أو قول الصحابه"؟) وماهذا 
الا الترجیح بکثرة الادلة ٠‏ لأن مقتضی "تعلیلهم وهو أنه يعارض دلیل واحد 
الوكين ى اک اسقط از واه اة وس د وق سبعة وروت یڈ 
وقياساً عند التعارض بينه وبینهما . فلما لم یسقطا به یکون مآله الترجيح 
بکثرة الادلة » و بالدلیل الستقل ۰ 

واجابوا عند مرة بان الادنی لا حکم له في مقابلة الاعل ۰ فیجعل تبعاً 
ومرة بأنهما ليسا من کلام شخص واحد . لذا يمكن ترجیح الکتاب بالسنة › 
والستة بالقیرن ۰ ومرة بنقل الاجماع على صنیمهم “كما تقدم عن طساحب 
فواتح الرحموت!* 
واعترضوا علیهم - الثاً - بأنهم يرجحون القیاس بكثرة الاصول › 





)٦٦(‏ راجع ٦1٤-۸1‏ > وراجم أيفضصاً النقاش والاعتراضات حول عدم 
الأخذ بالستقل عامش ۲۷۸/۱ - ۲۸۰ ۰ 

(15) راجع البزدوي مع کشف الأسار ۷۹۷/۲ ۰ ومشكاة الانپوار 

° ۲ ۹ ہے ۷۱۷ 

(1۲) رامجع التحریر لابن الهمام مع شرح التقریر والتحبیر ۲/۳ 

(75) شرح التوضيح مع التلویح ٠۰١-۱۰٢/۲‏ ۰ وفسواتح الرحموت 
۱۹۱-۲ ۱ 


تل ۲۱۴ مہ 


وكثرة الاصول كثرة الادلة فالترجیح بها ترحیح بکثرة الادلة . وأجاب عنه 
البخاري بأن الترجیح بكثرة الاصول انما هو باعتبار أن شهادة الاصول 
بصحتها تقوي العلة في نفسها . فاما العلل فلا تتقوى بكثرتها . ولا بكثرة 
أصولها . لأن كل أصل شهد بصحة علته المنتزعة منه لابصحة علة أصل 


۰ )٦٦٦رخآ‎ 


ویعترض عليهم ‏ رابعا ل بأنهم رجحوا الخبر الشهور على الاأحاة . 
وليس الاشتهار الا كثرة الرواة . فمادام يرجحون خبراً على خبر بکسونه 
مشهوراً فیلز مهم القول بکثرة الرواة والأدلة ٠‏ 

وأجابوا عنه بأن الحجة قول الرسول « صلى الله عليه وسلم » والاشتهار 
يوجب قوة ثبوت النقل الذي به يثبت الخبر عن النبي ( ص ) ۰ ويصير ححة؛ 
فت کہ ال - وصفا لا دلیلا عقلا دنة Vg‏ 

واعترضوا - خامسا - بأنهم رجحوا بالکثرة في صوم من لم يبت بالنية 
فقالوا اذا بقی آکثر النهار و نوی يصح صومه . وان بقی آقل النهار فلایصح . 
وما هذا الا ترجيح بكثرة الأجزاء . فالکثرة توجب القوة فترجح بها640) ٠‏ 

وأجاب عنه ابن نجبه157: ف مشکاۃ الأنوار بما حاصله : اننا نر ججح 

)٦٦(‏ راجم 0٠١‏ ۲۸۰ . والصدر السابق الاخر . وکشف الأسرار 
۱۶ 

)١۷(‏ الصدر السابق الاخر 

۰ الصدر السایق‎ (1۸A) 

(19) ابن نجيم : الشيخ زین‌الدین بن ابراهيم بن محمد .الحنفي ۰ كان عالاً 
ورسوخ قدمه في العلوم الي الف فيها » قال فيه الشعراني : « صحبته 
عشر سنين فما رابت علبه شیثا بشبنه » . ولد بمضر سنه ۹٦۹۲ھ‏ من 
مولفاته : مشکاة الانوار . شرح الانوار في الاصول ٠‏ وف الفروع 
الأشباه والنظار ط ۲ و نوی هم بومصر . ر مقدمه فتم الغضاز 
ص :۲ والأعلام “/ ٠١5‏ . وطبقات الأصوليين ۷۸/۳ . وعامش الفوائد 
29 ,. * 


ے ۳ نے 


بالكثرة في بعض الواضیم . ولا نرجح بها في بعض آخر . لا بين الموض عين 
من الفرق الدقیق ٠‏ وهو أن الكثرة معتبرة في کل موضع یحصل بها هيئة 
. اجتماعية ویکون الحکم منوطا بها من حيث الجموع . وغر معتبرة في کل 
موضم لابحصل بها هيئة اجتماعية ویناط الحکم بکل واحدة منها . فكل مایناط 
بالکثرة کحمل الآثقال والحروب فالاکثر ارجح على الاقل . وکل ما بناط 
بها بكل واحد - کالصارعة - فان الكثير لا بغلب القلیل فیها . بل واحد 
قوي يغلب الآلاف من الضعاف . فكثرة الاصول من قبيل الأول لأنها دلیل قوة 
الوصف وكثرة الأدلة من قبيل الثاني فان كل دليل مؤثر بنفسه لا مدخل 


وجيت انعر اگ 
الترجیسح : 


والراجح من الرأيين هو مذهب الجمهور القائلین بجواز الترجیح بكثرة 
الأدلة > والرواة. والاصول . وانه لافرق بين كثرة وکثرة . وانه لابشترط في 
المرجح به كونه وصفا . بل يجوز بما يكون من قبيل الوصف . وبالمستقبل 
وذلك لأن الغرض من الترجيح حصول القوة ف الظن بمضمون أحد الدليلين 
المتعارضين .في أنه يحصل بخبر كل واحد ظن . وباجتماع الظنون تحمصل 
قوة ء حتى اذا كثرت تكون متواترة ۰ أو مشهورة . وانه ليس مقیساس يفرق 
بين الخبر- الآحاد والخبر الشهور الا كثرة الرواة. والطرق . فالقول بترجیح 
الشهوز یلزمه القول بترجیح ية الرواة. ‏ وان القول سدم سقوط الخهسر 
منك ارک ومن ئا ول بخ کارکا'دلی' اقتلیو ا اناو به 
مع كونها في غاية الضعف لا ينفعهم » بعد ما صدر الترجيح بكثرة العدد من 
النبي «صلى الله عليه وسلم » وخلفائه ۰ ومن بعدهم . وبعد ما حصل اجماع 
المحدثين على نقوية الحدیث بكثرة الرواة ٠‏ ولهذا نرى بعضهم يوافق الجمهور 


۷۰ مشکاة الانوار ۵۳/۳ 





ہے ۲۱6 سے 


في الترجیح ببعض دون بعض ویخ‌الفهم البعض الآخر منهم فی بعض آخر » 
ویحاول رفع الاعتراضات منهم علیهم . ژکان السنب في ذلك اخضاع الاصول 
والفروع للفروع التي توارئوها عن الائمة والاسلاف . ثم بعد ذلك عللوضا 
ہما تقدم والعلل اکثرها منقوضة بفروع تخالفها وان كانت توافق بعض فروع 
اخری وال اعلم .+ 


ہس ۲۲۱۵ 


الطلب الثالث 


تختنف شروط الرجح بحسب اختلاف درجته . وتفاوته رنب من کونه 
مجتهدا مطلقا . ومجنهدا مرجحا . أو مخرجا . أو مفتيا . أو غير ذلك 2 وقد 
تقدم بعض نلك الششوط في مبحث معنی الترجیح . وفي بقیتها ۰ تكفل کتب 
الاصول الفصلة ببیان ذلك فلا حاجة بنا الى الاحاطة بها:۷۱) ۰ 


(۷۱) راجع المحلى ۲ - ۲۸۲ ۰ وشرحي البدخشي والاسنوي على المنهاج 
۴ - ۲۰۲ . والقوانين المحكمة ۲۱۷/۲ - ۲۲۰ . وارشاد الفحول 
ص ۲۵۰ - ۲۵۲ ۰ 


2۱۳ ت 


البحت الثالث 


في حکم الترجیح > والعمل بالدلیل الراجح 


ہے ۲۱۷ = 





الترجیح حکم متفق عليه عند جمهور العلماء : 


ذهب الجمهور من الاصولیین . والفقهاء . والمحدثين ٠‏ والتکلمین › 
والشيعة . واهل الظاهر . الى وجوب الترجیح والعمل بالدلیل الراجح » بل 
ونقل الاجماع عليه کثر من الأصولیین"۷۱ ۰ 
يقول عضدالدین الايجي بهذا الصدد : ( واذا حصل الترجیح وجب 
العمل بها . وهو تقدیم آقوی الأمارتين . للقطع عنهم -الصحابة ومن بعدهم- 
بذلك )"۲۳ ۰ 

ويقول الآمدي : ( وأما أن العمل بالدليل الراجح واجب فیدل عليه 
ما نقل وعلم عن .اجماع الصحابة والسلف في الوقايع المختلفة على وجوب تقديم 
الر اجح من الظنيين :۱۳ ۰ 

ویقول التبريزي الشيعي : ر والختار وفاقا للمشهور أن الترجیح 
واحب اذا حصل الرجح لاحدی الامارتن . للاجماع فتوی وعملا ۰ فانا لم 
نسمع ولم نر آحدا مع حصول الترجیح لاحدی الأمارتين يعمل على الطرف 
الرجوح )!۱۶ ٠‏ 

وذهب جماعة قليلة من الشيعة . ومنهم : صدرالدین!؟" 2 ونسبه 


التبر يزي ای القاضي آبي بكر الباقلا ني ۰ والجبائيين من المعتزلة > وحكاه ابن 
(۱) راجم للتفصيل في مبحث وجرب الترجيح والخلاف فيه البرهان لوحة 
رص ۱۳۹) . وفواتح الرحموت ۲۰/۲ . والمستصفى ۲۹۹/۲ ۰ 
۱ وأصول البزدوي مع كقتف الأسرار NATE‏ ' والأحكام ٤‏ ۲۰۷۰ء 
وفرح افر ۳۵۹/۲ ۲۹:۳2 ٠‏ والتقریر والتحبر ۱۸۱۷/۳ ۰ 
(۲) شرح الختصر ۲۰۹/۲ ٠‏ 
(۳) الاحکام ۲۰۶/۶ 
(غ)؛ مشكاة الصابیح ص ۷۸ ٠‏ 
)٥(‏ هو محمد بن' ابراهیم الشم‌ازي توفي سنة ۱۰۵۹ه من مؤلفاته ( شرح 
أصول السكاكي ‏ ط ) راجم ( الاعلام ۱۹۳/۹ - ۸۹۶ ) ٠‏ 


EE 


نټ آذآ ذأ کر الو ا ووو تچ قو چ سي سد 2 ےھ 


کج عن أهل الظاهر » الى عدم وجوب الأخذ بالترجيح » بل اذا تعمارض 
دليلان ولأحدهما فضل يصلح للترجيح يميلون اما الى التخيير ۰ أو التساقط 
أو الأخدٍ بالأاحوط۷۱) ۰ 


أدلة الملنكرين للترجيح 


استدل المنكرون لذلك بأدلة ٠‏ أهمها ما يلي : 

( الأول ) قياس الأدلة على الشهادة فكما لا ترجح شهادة أربعة على 
اثنين وان كان الظن بالأولى أقوى .2 فكذلك لا يرجح دليل على آخر بزيادة 
الغلبة والظن ٠‏ 


واعترض عليه بعدة اعتراضات أهء.ها الفرق بين المقيس والمقيس 
علیه(۸ ٠‏ يقول صاحب فواتح الرحموت : ( تم الأمر أن نصاب الشهادات 
علة تامة للحكم شرعاً »> وهي لا تزيد ولا تنقص ٠‏ فالأربعة والائنان على 
السواء في ايجاب الحكم . فلا رجحان لأحدهما على الآخر في الايجاب )۱۹7 ۰ 


۱ الثاني ) قوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار'١٠١)‏ ء وجه الدلالة 
أن الله سبحانه آمر بالاعتبار مطلقاً فأخذ الاحکام من الدليل الرجوح أيضاً 
(7) ابن كج : یوسف بن آحمد الدينوري الشافعي . له مولفات انتفع بها 

الفقهاء كان مضرب الثل في الحفظ لمذهب الشافعي توفي سنة ٤٠٠ھ‏ . 

راجع ‏ طبقات ابن الهداية ص ۱۲١‏ ء والأعلام 585/4 ) 

(۷) ارشاد الفحول ص ۶۰ء ومشکاة الصابیح ص ۸۲-۸۲ + والتقر بر 

والتحبر ۱۷/۳ ۰ 

(۸) الصادر السابةة وکشف الأسرار ۱۱۹٦/٤‏ 
(۹) فواتح الرحموت ۴4 . والأحكام ۲۰۷/٤‏ ۰ وشرح الختصر ۰۲۰۹/۲ 
)١١(‏ الحشر : ۲/۵۹ ۰ 


ےے. .۹8ت 





اعتمار ۱۱۱ 5 


( الثالث ) قوله « صلى الله عليه وسلم » : ( نحن نحکم بالظاهر )۱۱۳۲ 
وجه الدلالة أن الاخذ من الدلیل الرجوح أخذ بالظاهر .. والحکم بالظگ‌اهر 
يقتضي الغاء الع من الحجة المعامية )۱۱۳۲ ۰ 

ويجاب عن الدليلين ‏ أولا ‏ ان دلالة الآية على المطلوب ظني . والاخذ 
بالترجيح قطعي . فلا يقاومانه ٠‏ 

يقول الامام الجويني بهذا الصدد : ( ولیس من الانصاف الزام مجتهد 
فيه على القول في مسألة مسلكها القطع )۱۱*۱ . - وثانياً ‏ بأن غاية ما تدل 
عليه الآية وجوب الأخذ بأحد الطرفين . وهذا لا ينافي تعيين أحدهما لدليل 
يقتضي ذلك . لان ايجاب أحد الشيئين لا ينافي الأخذ بأحدهما . عق عقن 
أن نجعلها شاهدة لنا ء اذ الأمر بالاعتبار والتدبر یلزمه الاخن بالترجیم ء 


(۱۱) مشكاة الصابیع ص ۸۲ - ۸۲ . وارشاد الفحول ص ۲۷ . والأحكام 
6 لب ۳۲2۱۷ ۰ 

(۱۲) هذا الحدیث يقول الشوکاني : یحتج به الأصولیون ولا أصل له ولکن 
ورد في معناه قوله (ص) للعباس یوم بدر ( كان ظاهرك علینا ) ( الفوائد 
الحموعه ص ۲٥٢‏ . وارشاد الفحصول ص ٤‏ اه وبقول الحافظ 
عبدالرحیم العراقي : لا أصل له ۰ وسئل عنه الذهبي فانکره » وفي 
الصحيحين من حديث ام سلمة ( فاقضي له على نحو ما آسمع ) ۰ وفي 
البخاري ( انما نأخذكم الآن ہما ظهر لنا من أعمالكم ) . وقال تاج الدين 
ابن السبكي أيضاً لا أصل له . راجم : تخریج أحاديث المنهاج للعراقي 
والأبهاج ۱۱/۳ - ۱۱۵ ء وذكره الشيباني بلفظ ( أمرت أن أحكم 
بالظاهر . والله يتولى السراثر ) ويقول : اشتهر بين الأصوليين والفقهاء. 
بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله, (ص) . : ( اني لم. أومر آن آنقب 
عن قلوب الناس ) الحديث . ولا وحود"له في کتب الحدیت الشهورة . 
ولا الأجزاء النثورة وتمييز الطيب من الخبيث ص ۲۲ ) ٠‏ 

(۱۳) الشکاة ص ۸۲ 

٠ ۱۳۹ البرهان لوحه‎ )١5( 


۔- ۲۲۱ سے 


بالاخذ بالراجح وترك الرجوح . و ثالثاً - بأن الخبر يدل على وجوب 
الاخذ بالظاهر . والظاهر وهو ما يترجح أحد طرفیه على الآخر 2 ومع وجوب 
الدلیل الراجح فالرجوح الخالف له لایکون ظاهرآ فیه(*۱ 

( الرابع » أن الاصل عدم اعتبار الشارع ذلك المرجح على نحو 
الوجوب . فان الادلة الدالة على وجوب الاخذ بخبر العدل انما تدل على دلك 
عند عدم وجود المعارض له . ومعارضة الآخذ كذلك فعند اجتماعهما حيث 
لا يمكن الجمع بينهما في العمل لاجتماع النقيضين ولا تر كهما لارتفاع النقيضين 
نبت التخيير مع انضمام الأصل المتقدم ٠‏ 

ويجاب عن هذا بأن انتاجه لذلك عند انضمام المقدمة الاخری وهي الاصل 
عدم وجوب الترجيح . لكن هذه المقدمة تعتبر صحيحة للأدلة الكثيرة الدالة 
على وجوب الترجيح . منها أن العقل لو خنی ونفعه بحکم في المتعارضين مطلقاً 
بوجوب الاخذ بالطرف الراجح فالقول بأصالة عدم اعتبار المرجح غير صحيح 
فلا يصح الاستدلالم بها(۱۱۱ ٠‏ 

( الخامس ) استدل بعض الشيعة المنكرة للترجيح بالأخبار المروية عن 
الائمة منها : ما روي عن الامام على الرضا!"١!‏ بهذا الصدد ‏ ( اذا لم تعنم 
بأيهما أخذت فموسم عليك ) ٠‏ 

يقول التبريزي ‏ بعد ذكر هذا ء وأمثله ‏ : ( فاناطلاق هذا الخبر 2 
وغيره مما هو في مضمونه يدل على وجوب الترجيح ء والا لزم تقييد تلك 
الاطلاقات بصورة عدم وجود شيء من الرجحات ٠‏ وهذا خلف ١)‏ والاخبار 
بهذا الشکل كثير ذكرها الشيمة في کتبهم(۱۹ ٠.‏ 





(ه١)‏ ارشاد ص :۲۳۷ . ومشسکاة المصابيح ص ۸۲ ۔ ۸۲ ۰ 
)١١(‏ الصدر الأخير السابق ۰ 

(۱۷) تقدمت ترجمته راجع Ak‏ 

(۱۸) القوانن الحکمة ۲۸۹/۲ ۲۹۰ ء والشکاة ص ۸۱ ۰ 
)۱٩(‏ الصدرین السابقين ٠‏ 


۲٣٢٢‏ مہ 


ويجاب عن هذا باجوبه منها : 

( أولا » أنه لا يمكن العمل بمثل هذه الاخبار . لتناقضها وتضاربها 
فانها ‏ كما يقول صاحب القوانين ‏ كثيرة . بحيث تكاد تبلغ أربعين رواية» 
ففي بعضها قدم اعتبار صفات الراوي ۰ وفي بعضها قدم العرض على الكتاب 
بلا اعتبار شيء آخر . وفي بعضها قدمت الشهرة على الصفات . وقد حاول 
البعض الجمع بينها لكنها لاتكاد تنظم تحت ضابطة يمكن الركون اليها ٠‏ 

( وثانياً ) بأنها أخبار ضعيفة لا تنهض حجه!"۲۲ ٠‏ 

ر وثالثا ) بأنها على فرض التسليم بصحتها وامكان العمل بها وردت 
مقيدة بقرينة السژال - بعدم وجود المرجح فالقول باطلاقه ممنوع ۰ أو يحمل 
الامر على الاستحباب . لوجود المعارض » على أنها على فرض ص حتها كلام 
مائور منهم لا يعارض القطع١١؟)‏ ۰ 

ر الدلیل السادس ) وهو للقائلن عند التعارض بوجوب الاحتیاط - 
القطم بثبوت الاشتفال بالاحکام الشرعية - فیجب أن لا يحكم بالبراءة الا بعد 
اليقين بها ء ولا يقين الا مع العمل بالاحتياط ٠‏ 

( والجواب ) أن اليقين بالبراءة انما يجب تحصيله على تقدير العلم 
بثبوت الاشتغال . وأما الاشتغال المحتمل فلا يجب تحصيل اليقين بالبراءة 
عنه(۲۲) ۰ 

( السابع ) أيضاً لهم . قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( دع مايريبك 
الى ما لا برييك(۲۳) ۰ 


س ل تست س ل — 


(۲۰) الوازین هامش القوانيل ۲۸۹/۲ ۰ 

(۲۱) الشکاة ص ۸۲ ٠‏ 

(۲۲) مشكاة الصابیح ۱۰۱-۱۰۰ ۰ 

(۲۳) رواه الترمذي ء والنسائي › والطبراني . وابو نعیم ء والامام آحمد . 
وابن حبان ٠‏ والخطیب البغدادي وذکره السيوطي في الاحادیث الشهورة 
( الدرر .النتثرة ص 85 ء والجامع الصغير ۱۵/۲ ۰ وکنوز الحقائق 
ص ۱۳۰ ) ۰ 


۲۲۲ = 


ووحه الدلالة : أن هذا الحدیث بوجب الاخذ بالاحتیاط . وترك مابخالفه 
سواء كان راجحا أو مرجوحا ٠‏ 

( أجاب التبريزي  )‏ أولا ‏ بأنه ضعيف الاسناد لما فيه من الارسال . 
- وثانيا ‏ بحمل الأمر في الحديث ‏ على الارشاد . أو على الطلب الشترلد 
بين الوجوب والندب . فحينئذ لا ينافي لزومه وجوبه في بعض الصور وعدمه 
في بعض آخر . لأن تأكد الطلب الارشادي وعدمه بحسب المصلحة الموجودة 
في الفعل . لأن الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال الضرة ٠‏ فليختلف 
رضا المولى بتركه . وعدم رضاه بحسب المضرة الدنيوية أو الآخرويه + على 
أنه لا يمكن حمله على وجوب الاحتیاط . لوحود مواضم لا بحب الاحتياط 


فيها(!؛؟) 5 
اة الحمهور ۱۲۵۱ 


واستدل الجمهور على وجوب الترجیح والعمل بالدليل الراجم لعدة أدلة 
أهمها ما يلي : 

( الاول ) اجماع الامة الاسلامية قاطبة منذ عهد الرسول صل الله عليه 
وسلم الى ظهور الخلاف ۰ 

يقول امام الحرمين : ( والدليل القاطع اطباق الأولين ومن تبعهم على 
ترجيح مسلك على مسلك . وهذا ما درج عليه السابقون قبل اختلاف 
الآراء ٠٠‏ ثم هذا ثبت بتواتر النقل في الاخبار وال واهر وجميم مسالك 
الأحكام . يوضح أن القول بالترجيح مقطوع به )۱۲۹۰ ۔ 
j N OS‏ ده تا ۱ 
(۲۵) راجم أصول البزدوي مع کشف الاسرار ۱۱۹۱/۶ ۰ التقرير والتحبر 

۳ - ۱۸ . والاحکام ۲۰۹/۶ - ۲۰۷ . وشرح مختصر ابن الحاجب 


۳۹/5 ے ۲۱۰ . وارشاد الفحول ص ۲۷۳ . والبرهان لوحة ۱:٩‏ 
)۲١(‏ الصدر السابق الاخر ٠‏ 


عر ہے“ 





ويو کد هذا المعنى القاضي عضد الدين لايجي بأن الترجيح 


معلوم من عمل الصحابة وغرهم . وكذا القطع به منهم معلوم بتکرره ف 
الوقائع الختلفة التى لا حاجة الى تعدادها:۰۲۷ . 


( الثاني ) وقائم کثرة نقلت وتوائرت عن الصحابه والسلف من 

بعدهم منها : 

أ - ترجيح الصحایة حدیث عائشة ب فيب التقاء الختانين على خبر آبي هريرة 
( انما الاء من الماء ) لأنها الباشرة للامر . ولانها أعرف به من غيرهاء 
ورجحوا خبرها ( أنه ( ص ) كان يصبح جنباً وهو صائم ) . على 
ما رواه أبو هريرة (.من أصبح جنبا وهو صائم فلا صيام له ) . لكونها 
أعرف بحال النبي ( صل الله عليه وسلم ) من غيرها . ولكون الحال 
في مثلها على أزواجه آکشف وأبين ٠‏ 


ب وقبل أبو بكر خبر المغيرة المتقدم لما شهد محمد بن مسلمة عنده ٠‏ 


ج - وقبل امیر المؤمنين عمر بن الخطاب خبر أبي موسی(۱۳۸ في الاستثذان 


لموافقة أبي سعد الخدری ۱۲۹۱۵2 


د = ويقبل على خبر آبي بكر ولا یحلفه ولا یقبل من غيره بلا تحليف الى غر 
ذلك من الاخبار والوقائم(۳۰) 

(۲۷) شرح الختصر الأيجي ۲۰۹/۲ . 

(۲۸) أبو موسی الاشعري عبدالله بن قيس القحطاني ولد بالمدينة واسلم قبل 
الهجرة الى الحبشة . وهاجر اليها > واستعمله النبي صل الله عليه 
وسلم على بعض اليمن > وله آخبار ف الصحاح ۰ وتونی بالمدينة أو بمكة 
سنة ٢٤ھ‏ ء ( الاستیعاب ۱۷۰-۱۷۳/٤‏ > والاصابة ۳/ ۹٥۔٣١۳‏ ۰ 

٠ روى خبر الاستئذان البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأبو داود‎ )۲٩( 

(۳۰) راجم الستصفی ۲ »۰ وفواتح الرحموت ۲ وارشاد الفحول 
ص ۲۷۲ ء والاحکام للامدي ۲١۷-٣٠٦/٤‏ > ومشكاة ااص‌ابیج 
ص ۷۸ - ۷۹ ء والتقر بر والتحبر ۷/۲۳ ۰ 





= ۲۲۵ بے 





ر النالت + ان التب یسل الك عليه وسلم قرر معاذا حين بعثه قاضیا ال 
اليمن على ترتیب الأدلة و نقدیم بعضها على بعض''؟' 

ر الرابع ) أن العقلاء يوجبون بقولهم العمل بالدليل الراجح والأصل 
نزول التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية'؟'"' 

( الخامس ) انه لو لم يحب العمل بالراجح ونرجيحه على المرجوح 
لوحب اما التوقف أو التخیم "۳۳" . فیلزم منه أن لا بحب تقديم الخاص على 
العام . والطلق على المقيد . والتص عل الظاهر . والظاهر على الاخر حين 
نعارضها مم الآخر > لکن هذا غير صحيح فان لم نر أحدا قدم الطرف المرجوح 
على الراحح فالتر جيح اد كين 

و#الشادض ) استدل التبر وق ان اشتغال الذمة لاحد الطرفين بستدعي 
العمل بالطرف الراجح ونرك الرجوح ٠‏ لان الامر داثر بين التعيين والتخییر 
وکل ما كان کذلك فبناء على قاعدة الاشتفال لاد من الأاخذ بالتعيين لانه 


اقفر المت دة 
ر السایم ) استدل الشيعة باأخبار واردة عن الائمة . منها : ما روي في 


حدنث طويل عن الامام حعھر الصادق:۳۱" ر الحكم ها حكم به آعدلهما 2 
وااققويها + وَاستقھعا ۱۳۷ 


(1؟) الصدر الأول والئاني 

۲۲ الصدر الأول » وارشاد الفحول ص ۲۷۶ 

ر(۳۳) لمدم حواز تر کها : لارتفاع التقيضين وعدم حوار حمعهما لعدم جواز 
احتماع النقيضين ٠‏ 

رة ماه الصابیم معن ۷۹ 

ره۳) الشكاة ۷۸ 

ر هو" الامام تعفن "الصادق بن مد الباقر ين زین العابدین سسادصس 
الائمة فی منزلة.رفيعة فى العلم وأخذ عنه العلم حماعه مهم الامامان ابو 
حنيقة ومالك ولد ستة ۸۰ھ وئوق ستة ۸٢۱ھ‏ بالمدينة ر الأعلام 
2 

ر۳۷) المسكاة ص ۷۸ ۰ 


خیم له ۷۱۲ سے 


ر الثامن ) أنه لو لم يعمل بالراجح الاقوی للزم منه اما العمل بکل 
منهما وهو الجمع بين المتنافيين ٠‏ أو الترك لکل منهما فیلزم ارتفاع 
النقيضين 2 أو يعمل بالرجوح ويترك الراجح . والكل باطل فتعين القول 


بالدليل الراجم:۴۸ 
چا لا لب جح 
الرأي الراجح : 


والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور من وجوب العمل بالدلیل الراجح › 
وذلك لقوة آدلتهم . و کثرتها . وسلامتها من الاعتراض . ولادعاء القطع یه 
لاکثرهم فان الوقائم الکثرة عن الصحابه وغرهم تقوي مسلك الجمهور : 
وترهن رأي المخالفين ۰ على أن ما نسب الى الجعل آنکر امام الحرمن 
وجوده في شيء من کتبه"۳۹" , وما نسب الى الظاهرية أنكره ابن حزم ٠‏ وقال 
سی قوق وی مضہ وهی اکا + جن الو زاب ا نا کی ر 
على استعمالهما جميعاًا ٠٠٠‏ 

آقول : وما نسب الى الجبائيين لا يكاد يصح لا ورد في العتمد لابي 
الحسين من القول بالترجیح من غير نقل ذلك وأهل المذهب أدرى به من 


غيرهم -4۱۱) . والله أعلم ۰ 


(۳۸) ارشاد الفحول ص ۲۷۳ 
(59) البرهان لوحة ۱۳۹ 


۰ ۲۷۵ ارشاد الفحول ص‎ )٤٤( 
۷ ۹ الفتمد 7۷0۹ 2 ت‎ )٤( 





ار ۷۷ ۳۳ے 





ہے سودہ ہیس و مر ہے ہے نس ی سو ہھ یں و سے > سے جهن عتمم Za‏ ييه - وموهے>موسمی ى9 ۰× کو موص کے همه ےی ھی ے ۳ 


الفه.ل الثاني 
اوجه الترجيح بين السنة النبوية 


عند تعارض بعضها مع بعض 


ویشتول عل أربعة میاحت : 
البحث الأول : آوجه الترجیح من حيث الرواه ٠‏ 
البحث الثاني TE‏ الترجيح فی ستہ .هرن 
البحت الثالث : آوجه الترجیح من حيث حکم 
الحدیت ۰ 
البحت الرایغ : اه الترجیم من حیث الأضور 


ے 1۲۱۷ .بت 


۱ 


ike 7‏ 
۳ 
- سے 
ھ2 بے 5 
سوم چا 0 سے فم ۲ 
تیا ممع ۲ 
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ا کو وھ ا سسحت ےہا“ ۹۵ 6 ورین نس bane‏ 


مہ مه وین چ ۹6+ یہو سے ون ههه ی نے اد ہے ەه > وس سب د 2 ی رع ي . ےی سو مھت و ود ےہ ہے سے کت ا ا تام کے 


البحت الاول 


آوحه الترجيح من حبث الرواة 


ے ۱ ۱۱ ے 





4 
ی 
عع واس ہد سس جج مہ رہے۔ں۔ہییوم-د ہے ے سے ےوہ ہہ وہ لے مسد با سا مہ حم ا ہے سس ےہ وا #سپصه ہت ۶ 


ع لا مس + سس سسا لو سسييييي ب ی 


دمهسه : 

الدلیل - كما تقدم - ینقسم الى الدلیل النقلي والدلیل العقلي . وقد 
خصصنا هذا الفصل لبیان آوجه الترجیح بين التعارضین من الادلة النقلية, 
وتشتمل النقلية على الکتاب والسنة ۰ لکن الکتاب لکونه متواترا كله من 
حيث الستن والتن لا ترجیح فيه لاية على آخری للقطم بأن كله من عند 
الله ۰ وهکذا وصل الينا جیلا عن جيل . فالکتاب الذي نقرژه الآن ۰ هو 
الکتاب الذي نزل على سیدنا محمد صل الله عليه وسلم قبل خمسة عشر 
قرنا من غير زيادة ولا نقص . ومن شك أو شكك لا يسك في كفره أو 
خروحه عن الاسلام مصداقا لقوله تعالى : ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) » وعلى هذا انعقد اجماع الامة التي لا تجتمم على خطا وضلال 
هذا من حيث التن . واما من حیث دلالته ؛ فلکونه نزل باللفة العربية ء 
والالفاظ العربية ليست کلها قطعية بل اکثرها ظني ان لم تحتف بها قرائن 
تفيد القطم . وتجعلها مقطوعا بها ٠‏ 

لکن السنة النبوية الكريمة - وان كانت مثل القرآن في وجوت الاتباع 
والعمل بمدلولاتها - لیس كلها مقطوعا بها لا من حيث سندها ولا من حيث 
دلالتهيا . فمن هنا يوجد الترجیح فیها من حيث الراوي 2 ومن حيث متن 
الحدیث » ومن حیث حکم الحدیث . ومن میٹ الامور الخارجية فلینا 
نجعل هذا الفصسل عو آزبعة مبت‌احث. مخخصية- لكل واحد من هسئه 
الجهه مبحثا ٠‏ 

هذا 2 وقد ذکر الاصولیون والتکلمون والمحدثون أوجها کثرة 
للترجيح من هذه الوجوه الأربعة. المتقدمة.. ولكن بعضها لا يخلو من 
ضعف ٠‏ وبعضها نرى انه لم يوضع في موضعه المناسب ۰ فلهذا نذكر في 
هذه المباحث الاربعة ما نراه مناسباً له . وتعرض عن الترجيحات الضعيفة ء 
ونحاول بقدر الامكان أن نجعل للأوجه الترجيحية مثالا على الأقل - من 


الأحاديث لكي تکون القاعدة أوضح وأجلى أمام الدارسين ے وال 
ولي التوفیق - ٠‏ 


ج 


المطلب الأول 
آنواع الترجیح بحسب حال الرواة 


لا شك أن علماء الاسلام وحملة الشريعة المحمدية . وحفظة الأحاديث 
النبوية خدموا الاسلام خدمة لا نظير لها ۰ فلم تخدم شريعة حملتها مثل 
هذه الخدمة ما تركوا مسألة الا أجابوا عنها . ولا مشکلة الا وضعوا لها 
حلها » ولا صغيرة ولا كبيرة الا وزنوها بالقسطاس المستقيم . ومن جملة 
ما؛ تطرقوا اليه ۰ وكضفوا :لاسغار عن وجهه. آحوال الرواة الحباملن 
لاحادیت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الرواة الذین وصلت السنة النبویة الينا بهم 
تفاوتون من عیت جسن الفط ,وجحودة الفرینحه ..وضکة. المعالة ونجسن 
السريرة ء كنا اتهم یتفاوتون فى شروط آخذ الحدیث من غیرهم » ومن حیث 
تقدیم بعض الاحادیث على بعض آخر . كما ان الصحابي الذي هو مشافه 
للحدیث بخطابات النبي صل الله عليه وسلم یتفاوت بعضهم مع بعض 
آخر من حیث الضبط وعدمه ۰ ومن حیث کثرة ملازمته للنبي صل اللا علیه 
وسلم وقلته . ومن .خيث. نقدم الاسلام وتأخره ۰۰۰ الى غير ذلك مما 
اعتبره الأصولبون وحها للترجيح > فلهذا يكون للترحیح من حیث حال 
الراوي أنواعاً كثيرة > وآهم هذه الأنواع ما يلي : 
ر النوع الأول ) الترجيح بكبر الراوي ۱ : 

اذا تعارض حديثان صحيحان ٠‏ ولم يمكن الجمم بينهما . ولم يمكن 





ر۱) أحكام الأحکام للامدي ۲۱۱/5 . وشرح العضد على المختصر ۰۳۱۱/۲ 
وشرح تنقیح الفصول للقرافی ص ۳۲۲۳ _ ۲۲ . واللمم للش‌ازي 
ص 55 ۰ وشرح المحلی هامش الآيات البینات ۲۱۸/۶ ۰ ومفتاح 
الوصول للتلمساني ص ۱871 - ۱۶۷ ۰ وارشاد الفحول ص ۲۷۱ ء 
وأدلة التشریم التعارضة للاستاذ بدران ص ۱۳۳ - ۱۳۶ 


NEE ہے‎ 


معرفه تقدم آحدهما لکونهما واردین في حادثة واحدة ۰ أو آمکن ولم یعلم 
آبهما بخصوصه . أو هما متقارنان سواء كانت المقارنة حقيقية ‏ وذلك 
یمکن بين السنة القولية والفعلية ۰ وبين الستة الفعلية والتقريرية , 
والقولیه والتقريرية وغيرها الا أن راوي آحدهما كان كبر في السن وراوي 
الاضر كان صغيراً فانه يرجح ما كان راويه كبيرا الا أن يعلم أن الصغير 
مثله 2 أو أكثر ضبطاً . وذلك - آولا - لان الکبر آضبط للحدیث من 
الصغير »> و ثثانياً ‏ لان الغالب أنه یکون آقرب من الرسول صلل الله 
عليه وسلم لقوله صى الله عليه وسلم : ( لا تختلفوا فتختلف قلوبکم 
ليليني آولو لاحلام والنهي ۰ ثم الد پلونهم :۱۳ »> و ے الق - لاق 
محافظته على منصبه تحمله على تحرزه عن الکذب آکثر من الصغير . فیحتاط 
في النقل اکٹر ۰ فلا يروي الا ما كان متساکدآ منه بخلاف الصغير > 
فلا بحتاط مثله 


من أمثلة ذلك : التعارض بين روايتي ابن عمر . وأنس بن مالك 
( رضي الله تعالى عنهم ) في حكاية تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع ۰ فيروي ابن عمر ( أنه صلى الله عليه وسلم نوی مفرداً - أي 
بالحج فقط - ) 2 وروی انس ر أنه ر ص ) نوی قسارنا - أي بالجسج 
والعمرة معا 55 3 فترجح روابه ادن عمر 201 ورد من تتمه الحدبث : 
(۲) رواه الامام أْخْمَذ + ومسلم ۱ و أصحاب السنن الار بعة ۰ والبيهقى ۰ 
والدارقطنی ۰ والدارمی ۰ وحکم الاعام مسلم صحته . وقال ابن 
سید الناس : انه صحیح لثقة رواته E‏ شو اهده 2 وقال الىخارى 
آرحو أن کون محفوظا . وقال الحاكم : هو على شرطه : 
راجع : ( سنن ابن ماحه ۳۳/۰ ۰ والجامع الصفر 3۳۹ > وسنن 
الدارمي مع هامشها ۲۲/۱ ۰ وفيض القدير ۳۹٦/٥‏ - ۳۹۷ ۰ وسنن 
الترهدي 220/6 2 ٤٤٥ت‏ 
(۲) أحكام الأجكام لابن رقیق العید ۸۹/۲ - ۹۰ . والادلة التعارض 2 
شی ۱۲ ت ۱۳۵5 


=: ۵ 








۔- -۔- س .ر س سس 87 رک وج سا ای 


٠٠ (‏ أن انساً كان صغيرا يتولج على النساء وهن متکشفات واتا اد 
بزمام ناقة رسول الله صلى اله عليه وسلم يسيل علي لعابها )'؛' 


( النوع الثاني ) الترجيح بكون الراوي فقيهاً : 


اذا تعارض حدیثان لم نکن الجمع بینهما ولم بعلم التأريخ سے آو 
عرف على رأي ‏ وکان راوي آحدهما فقیها : أي مجتهدا عالا بمدلولات 
الالفاظ . وقادرا على اجتناء الاحکام الشرعية من الالفاظ كما هو عرف 
الصدر الأول من اطلاق لفظ ر الفقیه ) . فانه يقدم على معارضه الذي 
لا یکون راو به فقيها . وذلك لأن الراوي الفقیه يميز بين ما يجوز وما 
لا يجوز . وبين ما يمكن حمله على ظاهره وما لايمكن فيه ذلك . فاذا 
سمع مثل ذلك يبحث عنه . وعن مقدماته . وعن سبب نزوله ۰ وغير 
ذلك حتى بطلع على ما يزول به الاشكال . أما غير الفقيه فليس كذلك 
فروي ما يسمعه ٠.‏ وقد يكون ذلك يؤدي الى حكم غير صحيح .۰ أو الى حكم 
لا بریده الرسول صلل الله عليه وسلم . ولان احتمال الخطاأ في کلام 
أقل , ولانه اذا كان كذلك يكون أكثر من الآخر ضبطاً 2 وأشد اعتناء بنقل 


الكلام > وال هذا ذهب جمهور المحدثين والشافعية وغرهم"* 


ومن الجدير بالذكر هو ان للحنفية تفصيلا في اشتراط الفقه لقبول 
الحديث ٠‏ وتقديمه على خلافه ۰ فیاخذون بالحديث اذا كان راويه فقيهاً 
ولو كان الحديث مخالفاً للقياس ‏ . ولا يأخذون به ان لم يكن فقیها » 


(5) اللمع للشيرازي ص :71 . ومفتاح الوصول ص ۷: . والادله 
فی ۷5 

ره) آحکام الأحكام ۲۱۱/4 2 والمحلی مع الآبات” البینات ۲۱۷/۶ ؛ 
والاعتبار ص ۲۱۱ وکشف الأستمار ۷۱۷/۲ . والتقریر والتحبر 
۳ . والأدلة التعارضة ص ١۱۲۶ء‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۰1۲۳ 


ہے 11 ہے 





وچ > ی n‏ | 3 ¥ وی یی ا ۳ 


واذا كان الحديث مخالفاً لجميع الأقيسة وسداً لباب القياس لا يأخذون 
به . وان كان راويه فقيهاً . فبعد هذا التفصيل اذا تعارض حدیشان وكان 
راوي أحدهما فقيها وراوي الثاني غير فقيه لکن الأول كان مخالفاً للقياس 
. دون الثاني فانهما يتعارضان بلا مرجح . واذا كان حديث الفقيه مخالفاً 
لجميع الأقيسة . وحديث غير الفقيه لم يكن كذلك فأنه یقدم على رواية 
الفقيه(؟) 


ثم أنه أتقدم رواية الفقيه على غيره مطلقا سواء كانت الرواية باللفظ 
والمعنى أم اذا نقل الراوي الحديث بالمعنى فقط ؟ فيه رأيان : 

أحدهما ‏ وهو الأصح ‏ ان ذلك عام في القسمين فتقدم رواية الفقيه 
في كلا القسمين . وذلك لا تقدم من المزايا التي لا توجد في معارضه(۷) ٠‏ 


والثاني - ان ذلك خاص ہما اذا كان الحد بث مروياً بالمعنى « فترجح 
رواية الفقيه على رواية غر الفقیه اذا كان الحدیث مروياً بالعنی دون آلفاظ 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بل عبر الراوي عن المعنى الذي فهمه من 
نفل الرسول ( ص ) بالفاظ من عنده . لان الفقيه أكثر تحرزاً ۰ فيكون 
الوثوق بروايته أكثر . أما اذا كان الحديث منقولا باللفظ فلا داعي لتقديمه 
على خلافه(۸) .۰ 
(7) وقد تقددم ذلك مفصلا في حديث المصراة راجع ٦ة‏ سوچ 
(۷) الأدلة المتعارضة ص ۱۲۱ . وشرح الاسنوي مع الابهاج ٠٤١/٣‏ - 
۷ء وحكى ابن السبكي عن علي بن خشرم قال : قال لنا وكيع : 
أي الأسفارين أحب اليكم ‏ الاعمش عن أبي وائل عن عبدالله 2 أو 
ات و رو کے عل اون عم 
وسفیان فقيه › وفتصور فقبه ای فقمه › ريد بتداو له الفقهاء 
(۸) للادلة التعارضة ص ۱۲۰ - ۱۲۷ » وکشف الأسمار للبخ‌اري 
۱ 7۱۷/۲ والتقر بر والتحبر ۲۱۷/۲ ۰ 


بت ۷ - 


اس سيبح :05خ ۱ ے۱ emen‏ ۳ اب پا یی ات 


وهناك رأي آخر . وهو أن الفقه ليس من أسباب الترجيح ۰ فاذا 
صح الحديتان ولم يختلفا الا بفقه الراوي فلا يرجح ذلك على معارضه 

بقول ابن حزم بهذا الصدد ‏ : ( اذا تعارض الحديئان . أو 
الآيتان . أو الآية والحديث ‏ فيما بظن من لا يعلم - ففرض على كل 
مسلم امتعمال كل ذلك . لأنه ليس ذلك بأولى من بعض . ولا حديث 
بأوجب من حديث آخر . ولا آية بأولى بالطاعة لها من آية أخرى . فكلها 
سواء في وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق ٠٠١‏ ویقول - وقالوا 
نرجح آیضا أحد الخبرين المتعارضين بأن يكون راوي أحد الخبرين أضبط 
من الآخر وأتقى . قال علي ابن حزم : وهذا أيضاً خطأ بما قد أبطلنا 
به فيما سلف من هذا الباب قول من رأى نرجیح الخبر بأن فلاناً أعدل 
من فلان . فأغنى ذلك عن اعادته . ولكنا نقول : ان هذا الذي قالوا دعوى 
لا برهان عليها من نص ولا اجماع . وسا كان كذلك فهو ساقط . الى غير 
ذلك مما يرد به كل ما يقوي الظن من كونه أحفظ وأنقى وغيرهما . فينكر 

اکٹر هذه المرجحات )!؟) ٠‏ 
الا أن الذي نرید أن نقول لعلي هذا ان ما ذهب اليه الجمهور أولى 

من مسلكه اذ يشسهد لهم عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن 

بعدهم ( رضوان الله تعالى عليهم ) فقد أشكل عليهم حديث وجوب الغسل 
من الاکسال وحديث ( انما الاء من الماء ) 2 فرجحوا الحديث الأول لکون 
راويه عائشة ( رضي ال عنها ) وهي أحفظ من أبي هريرة . ولانها 
المباشرة كما يأتي . وهذا منهم نوع اجماع لعدم وجود المنكر فيما 

بینهم۰۱ ۱۱ 

۲۲ - ۲۱/۲ آحکام الاحکام لابن حزم‎ )٩( 

(۱۰) الغيث الهامم لوحة ١75”‏ › وفیه بصدد الرد على القاضي آبي بكر 
الذي ينكر العمل با مرجح الظني الا في الظنون الممستقلة : ( ورد 
بالاجماع على عدم الفرق بين المستقل وغره . وقد رجحت الصحابة 
خبر عائشة ( رض ) في التقاء الختانن « فعلته آنا ورسول اللہ (ص) 
فاغتسلنا ۾ ) 

ے. پا سے 





یقول الامام الغزالي ۰ وهو الفارس في هذا الميدان . وا ف 
لو انفرد بنفسه لوجب اتباعه 2 وهلا قضيتم بالتخیر أو التوقيف ) ؟ 


قلنا : کان يحور أن برد التعبد وة ست اب زان تفاو تا - 
لکن الاجماع قد دل على خلافه على ما علم من السلف من تقديم بعض الاخبار 
على بعض . لقوة الظن بسبب علم الرواة و کثر تهم . وعلو منصبهم . فلذلك 
قدموا خبر عائشة ر رض ) في التقاء الختانن على خبر من روی « لاماء 


الا من الماء » اتف 


والذي أراه : ان ترجيح حديث راويه فقيه عالم بمدلولات الألفاظ 
وكان الحديث قد روي بالمعنى على معارضه الذي راويه لیس كذلك 
_ متعين 2 وذلك لان كبار المحدثين وجهابذتهم يسترطون ذلك في جواز نقل 
الحديث بالمعنى . فمن لم يتوفر فيه شروطه لا یؤخذ بمروياته 


يقول العلامة ابن الصلاح الشهروزي : ( والأصح جواز ذلك رواية 
الحديث بالعنی - في الجميع ‏ : أي كلام الرسول صلى الله عليه وسسلم 
وغيره ‏ اذا كان الراوي - عالاً بما وصفناه!۱۳" قاطعا باأنه آدی معنسی 
اللفظ الذي بلغه ۰ لان ذلك هو الذي تشھد به احوال الصحابه والسلف 


1 الستصفی ۲ ثم يقول : ( وقدموا خبر من روت من أزواجه 
انه ( ص ) كان يصبح جنباً » على ما روى أبو هريرة عن الفضل 
ابن عباس ( رض ) ۰ ( ومن أصبح جنبا فلا صوم له ) .و كان علي 
رضي الله عنه يقبل خبر أبي بكر ( رض ) فلم يحلفه . وحلف 
غيره ) 

(۱۲) ما وصفه ابن الصلاح هو : ما فاله قبل ذلك من اکتساب العلم 
بالعر بية . والقدرة على التصرف الصحيح في ألفاظ الحديث ( نفس 
الصدر ص ۸۵ ) 


نے ١‏ سے 


الأو لین ۳ 

وحاء في علوم الحدیث لندکتور صبحي الصالح - موض حا ذلك ب : 
( آما الطائفة التي لم تر باسا في رواية الحدیث بالعنی ۰ فانها اشترطت 
لذلك شروطا > منها : أن یکون الراوي عالا بالنحو . والصرف . وعلوم 
اللغة . عارفا بمدلولات الالفاظ ومقاصدها بصيرا بمدی التفاوت بينها 
قادرا على أن يؤدي الحدیث آداء خالیا من اللحن . لن الرسول صل الله 
عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد . فمن الکذب عليه أن يضع المؤدي في 
فيه لحنا يستحيل أن يقع منه صلى الله عليه وسلم )۱۱۹۱ 

منال التر جيح بفقه الراوي : تعارض الحدیثان المتقدمان : ما رياه 
ابو هريرة ( رضي الہ عنه ) : ( من أصبح جنبا فلا صيام له ) . وماروته 
عائشة ( رض ) : ( ان النبي صلى الله عليه وسلم كان یصبح جنبا من غير 
احتلام ويصوم ۱۱۹ . فانه يرجح الحديث الثاني . لان راويه عائشة 
وهي أفقه من راوي الحديث الأول 2 ولانها آدری ہما هو من الشوون 
العائلية ۱ 

مثال آخر : ما يأني في الترجيح بعلو السند من أن الامام آبا حنيفة 
( رضي الله عنه ) رجح حديث ابن مسعود في عدم رفع اليدين في الصلاة 





(۱۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص ۱۸۹ هذا . وان العلماء اختلفوا بهذا 
الصدد الى آراء 2 فمنهم : من شدد في نقل الحديث بالعنی ولم 
يجوزه مطلقاً . ومنهم : من جوز ذلك للصحابة فقط لكونهم فصحاء 
بلغاء ء ولانهم شاهدوا أفعال النبي صلى الله علبه وسلم > وسمعوا 
أقواله 2 ويرى الامام مالك ( رحمه الله ) حواز ذلك فیما لم برفم 
الى النبي ( ص ) ومنع منه فيما رفع اليه ( علوم الحديث للدكتور 
صبحي صالح ص ۸۰ ہے ۸۷ ) 

5 علوم الحد بث ص ۸۲ = ۸5 ۰ ویراجم اختصار علوم الحد بث لاین 
كثير بتحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة الثانية ص ١١۲‏ 

(۱0) أحكام الأحكام لابن دقيق العيد ۲۰/۲ ٠‏ 7 


ے ° سه 


عدا تكبيرة التحر یم(۱۱) ۰ 


( النوع الثالث ' ) الترجيح بكون الراوي قريبآة من ET‏ الله صلل 
الله عليه وسلم : 


فاذا کا حدیثان متساويان من جميع الحوانب ولكن راوي 
اسسا کان 'افر من رسول الك سل ال علیه وسلم وق سام الخدیتا 
فانه يرجح ذلك على ما كان راویه أبعد منه > وذلك لان الراوي القریب 
أدعى للحديث من البعيد ء وأبعد منه من احتمال الخطأ:؟١)‏ . 


مثال ذلك : ما تقدم من الروايتين السابقتين في حكاية تلبية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فترجح رواية ابن عمر ( رض ) لا تقدم ؛ ولانه 
کان اب می وسنوك اه مسق للد عة کوشا عن انس لا ور کے شر 
الحدیث عن این عمر ( رض ) : ( کنت تحت جران ناقة رسول الل طق 
الله عليه وسلم ولعابها بين كتفي )۱۸ : 


وذلك لان الظاهر أن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) القريب من رسول 
اق صلق ات علية وسام. اعرفت. بالسے یکا من غره/ امفالف/ ۸0 البعید 
منه راص ) ٠‏ 


هذا 2 وقد اتفق على الترجيح بهذا الوجه . وترجيح هده الرواية 


)٦٦١(‏ الادلة المتعارضة ص ۱۲۵ - ۱۲۱ ء وحجة ال الب ۸الغة للدهلوي 
۱ ء وراجم : الوخه السادس من أوجه الترجيح بقوة السند 
الآتي ص ۰ 

07 شرح مختصر النتهی ۳۱/۳ « و التقر بر والتحسر ۲/۳ ۱ وأحكام 
الأحكام للآمدي ۲۱۱/۶ 2 والآيات البينات مع شرح المحلى على جميع 
الجوامعم ٠ ١١۷/٤‏ 

۸ ا ص ۱۱ ۰ ومفتاح الوصول ص ناف ین و ےرس 


s3‏ 09 سے_ 


0200 0 9900 8 0090 سہعت کت 


حمهور المحدثين والأصولییی(۱۹) 


لکن الحنفية لم يأخذوا بها 2 ورجحوا رواية أنس ( رضي الله عنه ) 
لانه ورد عنه أيضآ أنه قال في تتمة الحديث : ( كنت آخذ بزمام ناقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بجرتها ‏ أي ردت الناقة الجرة الى 
جوفها ‏ ولعابها يسيل على كتفي ويقول ( ص ) : لبيك بحجة وعمرة!:۱۲ 
فعلی هذا يتعارض الحدیثان . لتعارض مرجحيهما . ولكن لحديث ابن 
عمر مرجح آخر » وهو أنه كان كبيرآ » وانس كان صغيرآ . وقول ابن 
أمير الحاج : ( وروانة ابن عمر مضطربة ء لأنه ورد « أنه أمل بالحج 
مفردآ 8 وروی « أنه أهل بالعمرة ء ثم أهل بالحج » فتعارضتا » وتبقى 
رواية انس سالمة من الاستطواب > والاخذ بما لا اضطراب فیه اول »«۲۱) 
مدفوع اولا بأنه اتفق على رواية الافراد الشیخان . وأبو داود وت 
من الحفاظ ء والرواية الصحيحة لا ترد بالضعيفة . أو بما عو دونها ٠‏ 
تقرر تیم المحدثين ان الحكم بالاضطر اب انما يكون عند عدم امکان ۳ 
أو ترجيح احدهما على الآخر(۲۲) . وثانياً ‏ بان رواية ابن عمر الوافقة 





)۱٩(‏ شرح تنقیح الفصول ص ۷۲۰ + ۶ ۶ وشرح الأاسنوي والابهاج 
۱۶٩ - ۴‏ بت ۱( ے 

(۲۰) رواه الشيخان > وأحمد 2 وأبو داود 2 وان ماحة » والدارمي > وابن 
حبان وغيرهم 2 راجع : ( سنن الترمذي ۱۸/۴ - ۱۸۱ ۰ وستن 
ابی داود 5١9/١‏ 14۰ ء ونیل الأوطار ٦٦۸/٤‏ 2 و 535 - ٤۷٦١ء‏ 
وسنن ابن ماجة ۸۲ء ولفظه ( عن أنس بن مالك قال : اني 
عند ثفنات ناقة رسول الله صلى الہ عليه وسلم عند الشجرة فلما 
استوت به قال (ص) : « لبيك بعمرة وحجة معاً » وذلك في حجة 
الوداع ) و وفیه 1 وفي الزوائد : اسناده صحیح » ورحاله ره 2« 
ومعنى الثفنات : ما ولى الأرض من ن كل ذات لدع اذا بر کت ے 
کال رکیتن ۰ 

)1( التقر یر والتحبير ۲/۳ نے :۲۹۷ 


بت ۲۶۲ بت 


لرواية جابر ر رض ) الحديث الطویل الذي جاء فيه : ( قال جابر : لسننا 
ننوي الا الحج ۰ لسنا نعرف العمرة حتی أتينا البیت معه صل الله عليه 
وسلم )۲۲۳۲ آقوی من طرف التن لوجود .الحصر فیها الصریح أو كالصريح 
في نفي غبره ٠‏ وثالثة ‏ بان الامام الشافعي ‏ رضي الہ عنه ) الغواص في 
هذا الفن رجح رواية جابر ساس لحنبن.. سیاقه للقصة . ولذکرها 
بطو لها (۲۹) 


( النوع الرابع » الترجیح بکون الراوي تتعلق القصة به : 


سوا گان تاشر ليا : أو سفبرا فیها*۱۲ . 

اذا تعارض خبران على التفصيل المتقدم وكان راوي أحدهما هما 
تقدم فانه تقدم تلك الرواية على الرواية الأخرى المعارضة لها التي لاتکون 
كذلك . وذلك لأن الراوي المباشر أو السفير أعرف امه ٠‏ وأعلم 
بالقضية من غيره ۰ فروايته اقرب .الى الحق ۰ والقلب اميل الى قبولها , 
والامثلة على ذلك كثيرة منها : ما يلي : 


آ - ترجیح خبر آم المؤمنين « میمونة » رضي ال عنها الذي ورد 
عنها انها قالت : « تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن خلالان 
سرف » على رواية ابن عباس رضي الله عنهما « ان رسول الله ( ص ) 
نكحها وهو محرم » . وسببب الترجیح أن الراوية هي التي عقد عليها . 
فهي آعرف بوقت عقدها وعالاتها وملاساتها من غرصا لاهتمامهنا به : 
(TT)‏ زواه مسلمة وأبو داود 0 وانن حبان چ واین آبي شيبة 0 والبزار . 

والنساني . واحمد مختصرآ م راجح : ( ستن الدارمي مع مامشها 

للسيد هاشم اليماني ۲۷۰/۱ ) ۱ ۱ 

۲ التقر بر" والتحبر ۲۸/۲ اہ Eha‏ 
(۲۵) المحلى غامش الآيات البينات 9/5١؟‏ > واللمع ص 55 . والاحکام 
للآموي AIL‏ :۰ ومفتاح الوصول هن :۳2/2۱2۷ ۰ .۰ 


کے 


ومراعاتها له١1؟)‏ 


ب - ما تقدم من حديثي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين المأخوذ من قولها : « فعلته انا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاغتسلنا » وعدم وجوب ذلك الا بالانزال المفهوم من الحصسر 
في قوله صلى ال عليه.وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه : ( انما 
الماء من الماء ) 2 وتقديم خبر عائشة . لان مثل ذلك على عائشة اکشف 2 
وهي بذلك أعلم ء لتعلق أمثال تلك الواقعة بها!۱۲۷ ٠‏ 

سج - تعارضت الروايتان في الحادثة المتقدمة في نكاخ ميمونة. من 
روایة ابن ,عباس ( أنه (ض) نكحها وهو محرم ) . ورواية ابي رافسم۷۸) ء 
رضي الله عنه ( أنه ( ص ) نکحها وهما حلالان ) فانه ترجح رواية أبي 
رافع - اولا.لانه كان سفیراً بين النبي صلى الہ عليه وسلم وبين ميمونة 
كما ورد التصریح به في بعض الرؤايان:) ۰ - وثانيا ‏ الائهسا توافسق 
صاحب القصة . فهي الى الحق آقرب ۰ بل كاد أن يقال هي التعينة ,ولهذا 


(۲۲) الادلة التعارضة , ووحوه الترجيح بينها للد كتور بدران أبو العینین 
ص ۱۳۱ ء وسئن این داود ٠ ٦۱‏ وسنن التر مذي 7۳ ۰ 
(۲۷) الاعتبار للحازمي ص ٩-۷‏ . والصدر السابق الأول ٠‏ 
(۲۸) ابو رافع : هو مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ واختلف في 
اسمه : قيل : ابراهیم ء وقیل سنان . والاشهر - كما قال ابن 
عبد البر - : انه اسلم ء كان مولى لعباس بن عبدالطلب فوهبه للنبي . 
(ص) فاعتقه النبي (ص) لا سمم باسلام العباس » واسلم قبل 
غزوة بدر 2 روی عن النبي ( ص ) وابن مسعود ۰ وروی عنه‌آولاده, 
واحفاده . وأبو سعيد القبري > وسعید بن المسيب : مات قبل وفاة 
" عثمان. . وقيل في خلافة علي . راجم : ( الاصابة . والاستیعاب 
بهامشها ١۷/٤‏ - ۱۸ . ومشاهر علماء الانصار لابن حبان ص۰)۲۹ 
(۲۹) سنن الترمذي ا : ولفظه [ عن أبي رافع قال : تزوح رسول 
. ال صلى ال عليه وسلم ميمونة وهو حلال 2 وبنی بها وضو جسسلال 
٠‏ وكنت أنا الرسول فيما بينهما ] ٠‏ 


دہ ۲66 سے 


سد 





نقل جلال: الدنن المحلى عن سعید بن السیب!(۳۰) انه قال : « وهم ابن 
عباس رضي الله عنهما في تزويج ميمونة وهو محرم »۲۳۱ ٠‏ 

ويعلل الحازمي ترجیح تلك الرواية بأن آبا رافح کان عفرا بیع 
وکان مباشراً للحال وابن .عباس كان خاكيا للموضوع ء ولا شك ان 
الباشر أعلم به من الحاكي . ولهذا احالت عاثشة رضي الله عنها على علي 
رضي الله عنه لا سالوها عن السح على الخفين ء وقالت : [ سلوا عليآ ء 
فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ] أي فانه آدری 
بذلك(۳۲) ۰ 

وممن وافق على هذا الترجیح ابن حزم الظاهري . فانه يقول - بهذا 
الصدد - : [ وهذا الترجیح صحيح . لانا قد تیقنا أن من لم یحضر الخبر 
انما نقله عن غره 2 ولا ندري عمن نقله ۰ ولا تقوم الحجه بمجهول » 
ولا شك في أن کل احد اعلم بمن شاهد من آمر نفسه ]۲۳۲۲ ٠‏ 

وأما الحنفية فرجحوا رواية ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ( انه 
ہد صلى الله عليه وسلم » نكحها وهو محرم ) لفضل حفظه ۰ وحسن 
ضبطه ١‏ ؛؟) 

والحق ان هذا مما يتعارض فيه المرجحات 2 فیحتاج في ترجيح 


(۳۰) هو : سعید بن السیب بن حزن الخزومي القر شي > سید التابعين!؛ 
واحد الفقهاء السبعة بالمدينة . جمع بين الحديث ٠‏ والفقه › والزهد؛ 
والورع > وکان أحفظ الناس لأحكام عمر بن ,الخطاب ء ولد س 4 
٣ھ‏ » وتوف با لدینة سنهة ٤ھ‏ 2 راجم : 7 طبقات خليفة بن خیاط 
ص ٢٤٢٢‏ , والاعلام للز ركلي ۴ ء والقسم الأول من رسبالة 
دکتوراه ( فقه الامام سعید بن السیب للد كتور هاشم مل ] ۰ 

(۳۱) الاعتبار ص م ۰ روی هذا الحدیث بهذه الرواية الامام مسلم › 
وأحمد › والنسائي > واین ماحة » ورم « راجم 7 بن الأوطار 
ومنتقی الأخبار ۲۱۷/۱ د ۲۱۸ + وستن آبي داود ۲1۲۷/۱ ,) 

(۲۲) فواتح الرحموت ۲۰۹/۲ 

۲۲ تام في أصول الأحكام لابن حزم 1۲/۲ - 55 

(5؟) الاعتبار للحازمي ص ۸ 





ب ° - 


اجدهماً عق الآخر الى مرجح آخر كما ای في مکانه ان شاء الله تعالى ٠‏ 
2 واما المثال الثاني فهو مما يصح التمثيل به لا ذکرناه واللہ أعلم ٠‏ 
( النوع الخامس ) الترجيح بکون الراوي . متاخر الاسلام!۱۳ : : 


اذا تعارض خبران 2 وتساويا في جميع الوجوه الا أن راوي احدھمنا 
متقدم الاسلام > .وراوي الآخر متأخر الاسلام ۰ فقد اختلف الأصسولیون 2 
والحدئون في ترجیح آحدهما على الآخر - الى أربعة مذاهب 2 وهي ما يلي: 
( الذهب الأول ) ترجيح رواية متأخر الاسلام ٠‏ وال هذا ذهب بعض 
الحنا بلة 6 والشافعي وجمهور أصحابه 2« ومنهم : ابن السسبكي. 6 
وغرهم۳۷ 2 وذلك لان تأخيره في الاسلام دلیل على تاخز روایته ۰ فهو 
يحفظر: آخز- الامزین من رسول الله ضلى اللہ علیه وسلم » فالصستر الیته 
آول ۰ ولقول ابن عباس ( رضي ال عنهما ) : [ كنا نأاخذ من آوامر 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالاحدث فالاخدث ] 2 وختر متاخر 
الاسلام هو الاحدث ۰ فهو الأولى بالاخذ به۱۳۷ . 
ولهذا قال ابراهیم النحفي(۳۸) : [ كان يعجبهم ها روى جریر ‏ بن 
(۳۵) التقریر والتحبر ۲۷/۴ - ۲۹ ء واحکام الأاحکام للاسدي ۲۱۱/4 ۰ 
وشرح القاضي عض الدین #الايجي على مختصر ابن الحاجب ۲۱۱/۲ 2 
وجمع الجوامع مع شرح الححلى هامش الآيات البینات ۲۱۹/۶ . 
وشرحي الأسنوي والبدخشي ۱۱۷/۲ - ١١۸‏ 
۳۷( اللمع لابي اسحاق الشيرازي ص 1۸ ۰ : 
(۲۸) هو : ابراهیم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » ومن أكابر 
بلغه خبر وفاة الامام الشعبي . قال : والله ما ترك هسده مثله ۰ 
وقال فيه الصلاح الصفدي : فقیه العراق , كان اماماً مجتهد؟ً . له 
مذهب « راجع و طبقات ابن سعد ۸۸۰/۲٦‏ « والاعلام للزركلي 
۱ وطبقات ابن خیاط في الطبقة الثاللة ص ۱۵۵ ) ۰ 





- ۲۵۱ بت 


"وريه “n‏ لم Tr e2 o 1 POE O‏ هی ویب 


۾ عبداللہ البجلی۳۹۱) ) رابت رسول الله صل اللہ علبه وسلم بال ۰ ثم توضاً « 
ومسح على خفیه )£( و گی اسلام حریر کان بعد نزول سورة المائدة!١4),‏ 


٩‏ هو : جرير بن عبدالله بن جابر البجلي الصحابي المشهور 2 اختلف 


في وقت اسلامه . والارجح أنه اسلم في حوالي سسبستة لهب . جزم 
!لواقدي بأنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان 
سنة ١٠هاء‏ وكان رجلا جميلا » طويل القامة » حتى قال فيه عمر 
ابن الخطاب : جرير بوسف هذه الأمة ٠‏ 

وبعثه النبي صل الله عليه وسلم الى « ذي الخلصة » »> فهدمهيا 
وأرسله علي على معاوية . ثم اعتزل الفريقيل ء وبعثه عمر بن الخطاب 
( رض ) عل راس اعيلين جيم ككان لوم انز علي ال لصح 
القادسية 2 روي أنه قال فيه رسول الله ضلى الله عليه وسلم : ( اذا 
أتاكم كريم قوم فأكرموه ) . وقال فيما رواه : اما حجبني رسول 
اله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ء ولا رآني الا تبسم ) ٠‏ ویقول 
فيه الشاعر : 

لولا جرير هلكت بجيله نعم الفتى . وبئست القبيلة 
توفي في قرقيسا سنة 5ه ء وقيل ۵۱ه . راجع [ الاصابة في تمييز 
الصحابة ۲۳۲/۱ ۰ والاستيعاب بهامش الاصابة ۲۳۲/۱ - ۲۳ , 
والطبقات لخليفة بن خیاط ص ۱۱۷-۱۱۱ ۲ 


)٤٤(‏ رواه آبو داود » والطبراني عن جرير بن عبدالله البجلي ٠‏ والترمذي 


)۱( 


عن طریق شهر بن هوشب . هذا . وأحاديث السح على الخفين بلغت 
التواتر اللفظي رواه ثمانون صحابياً . كما قاله الحافظ ابن حجر . 
وقال فيه الامام أحمد : فيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة › 
راجع- في ذلك : [ منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ۲٠۱۰۲۰۹/۱‏ »> 
ونظم التناثر ص ٤١‏ ۰ وسنن ابن ماجة ۱۸۱/۱ ] ۰ ولفظه : ( بال 
جرير بن عبدالله . ثم توضأ . ومسح على خفيه 2 فقيل له : أتفعل 
هذا ؟ قال : وما يمنعني . وقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يفعله ؟ ) وستن الترمذي ۱٥١/١‏ ۔ ۱٥۷۰‏ ولفظه : ( فقال : رأبت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. توضأ 2 ومسح على خفيه ء فقلت له : 
أقبل المائدة أم بعد الائدة ؟ فقال : ما أسلمت الا بعد المائدة ) . 
الاضابة ۲۳۲/۱ . والاشتیعاب ۲۳۳/۱ ب ۲۳ . وتفسير الجامع 
لاحکام القر آن ۲۰/۶ ےب ۱ 4 و ۹۲ ع » سکن الترمذي 
۱ - ۱۵۷ ۰ وستن آبي داود ۳/۱ + بلفظ « ما اسلمت الا 
بعد نزول الائدة » . وكذا في التر مذي ۰ 


ے ٣۷‏ ہہ 


ولان رواية متقدم الاسلام یحتمل أن یکون حدیثه مما سمعه في آخر الامر 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيكون مساوياً لمتأخر الاسلام 2 ویحتمل 
استماعه أول الاسلام ء فيكون متقدماً في الزمان مرجوحاً في العمل 2 والذي 
لا احتمال فيه أولى مما فيه احتمال المرجوحية!؟4) . ولان رواية المتقدم 
يحتمل أن تكون منسوخة بالتاخر ۰ بخلاف العكس » فيكون مرجوحآ من 
هذه الناحية > والعمل بما ليس هذا الاحتمال آولل(4۳) . 

( المذهب الثاني ) أنه يرجح خبر الراوي المتقدم في الاسلام : واليه 
ذهب بعض الحنفية . والآمدي من الشافعية ٠‏ وابن الحاجب المالكي . 
وغیرهم(44) 

واستدلوا في ذلك ا اولا - بأن التقدم عاش مات التأخر الاسلام 
متساوياً له في الصحبة . ألا ن المتقدم يزيد عليه بالتقدم . لقوة أصالته . 
وسبق معرفته بالاسلام:45) ۰ ےھ 


. وأجيب عن هذا من طرف الأولى ‏ والكلام للشيرازي ى بانه وان 
تساویا في السماع الا أن سماع المتقدم بحتمل التقدم والتأخر > وسماع 
التاخر متحقق التاخر . وما لايحتمل غيره فهو أولى(٤٦)‏ 

. وقالوا ‏ ثانياً ‏ بان المتقدم قد يطلع على ما لايطلع عليه المتأخر فهو 
أولى لسبق معرفته وأصالته!/غ) وبأن متقدم الاسلام أشد تصوناً من 
الكذب صوناً لنصبه . ويجاب بأن هذا معارض بأن في روايته احتمال 





(۲:) شرح تنقيح الفصول ص ۲ ٠‏ 

(5) شرح المحلى وجمع الجوامع ۳٦٣/۲٢‏ والمصدر الساق 

(55) الأدلة المتعارضة ص ۱۳۲ 2 ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
5١١ ۲‏ . والاحکام للآمدي 5١١/5‏ 

(55) المصدر الأخير ٠‏ والأول المتقدمين ٠‏ 

(57) اللمع للشيرازي ص 58 » وشرح المختصر ۳۱۰/۲ - ۴۱۱ 

(51). شرح المحلى هم حاشية البناني ۳٦٣/۲٢‏ 


سے ۲۸ - 


م وم بابر و وو ب ممه مس ی e~ gpm nD Gyre‏ 


التقدم بخلاف الآخر )٥۸٤‏ 5 
2 التعب الثالث ) التفضیل ۰ وحاصله : انه ان كان المتقدم في 
ااا موخودا في زمن التأخر فلا ترجيح لواحد منهما على الآخر ٠‏ لجواز 
ان" تکون. زواية التقدم قي الاسسلام متاخرة عن روایه التاخر فیه ۰ ویحتمل 
العکس من غير ترجيح ء فلا یقدم احدهما على الآخر ٠‏ 
آما اذا علم أن التقدم في الاسلام مات قبل اسلام المتأخر ٠‏ أو علم 
آن اکش رواياته متقدمة على رواية المتأخر فهو أرجح . لان ما علم تأخرها 
على روایات التأخر في الاسلام فهو متقدم ومرجح على روایات التقدم في 
الاسلام' "١‏ وما لم بعلم یکون ناکرا . او عو غالب , والنادر فر اما 
يلحق بالكثير الغالب ۰ والى هذا ذهب الامام الرازي رحمه اللّہ(٤٥)‏ 


ومتلوا لذلك بالروايتين المتعازضتين في نقض الوضوء بمس الفرج وعدم 
نقضه بذلك ٠‏ فرواية النقض رواها أبو هريرة » ورواية عدم النقض رواها 
قيس بن طلق بن :علي » وترجح الرواية الأولى على الاخبرة . لان رواية آبي 
هريرة كانت بعد رواية طلق فترجح . لتأخر اسلامه . ولان الظاهر أن رواية 
قيس كانت بعد اسلام راوي الرواية الاخری:۰۰) ٠‏ 

واعترض على التمثیل بهذا آولا - ان التاريخ بينهما متحقق ء اذ كما 
تقدم ان رواية قيس كان عند بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من اوائل 
سني الهجرة . واسلام أبي هريرة كان متأخرآ في سنة 8ه أو ۹ھ فالرواية 
الأخرى تنسبخ الرواية الأولى لتحقق التأخر . و انیا - انه قد طعن في رواية 
أبي هريرة من عدة أوجه ٠‏ 
(۸) المصدرين . السابقين المتقدمين 
)۹( کے 
رص شرح لفق عن لوہ رما اعم ايك الاسفتا ایو ادزا بيني 

۲ والادلة التعارضة : للدکتور بدران ص ۱۳۲ ۰ 








ET 


فیکون المصير ‏ على هذا الى رواية قيس » ولکن الترجیح لرواية آبي 
هريرة لأمور أخرى ۰ منها : أنها توافق رواية بسرة بنت صفوان وهي أصح 
شيء في هذا الباب كما قاله الحدئون"۱*) ٠‏ 

( الذهب الر ابع ) انهما متساویان > فلا ترجح رواية على آخری ۳ 
راویها متقدم الاسلام ۰ أو متأخر الاسلام ۰ لان کل واحد منهما اختص بمزية 
لاتوجد في الاخری ٠‏ فالاول اختص بمزية الاصالهة والتقدم . واطلاعه على ما لم 
يطلع عليه الآخر في الاسلام . والثاني مختص بکونه لا يروي الا آخر الامرین 
عن رسول الہ صل الہ عليه وسلم أي في الغالب فکانت روايتهما سوا(۰۱۵۲ 

هذا . وقد ذعب أبن الخاجب ای ترجیح رواية متقدم الاسلام عق 
التأخر في مبحث الترجیح بحسب حال الراوي ۰ وذهب الى ترجيح رواية 
الر اودي متأخر الاسلام في مبحث الترجیح بحسب الأمر الضسارجی!(؟۱۹ . 
وهو كما قال الحل - : ( فلاحظا ب في صنيعه ذلك للجهتین - أي 
مراغی الأمرین . واعتير کل منهم ا مرجحا خاصا . لا أنه تناقض في 


کلامه 321 ۰ 


[۹) تيل الأوطار ۸ - ے ۲۹۳۲ وتن ۱ 4 داود بروایشه عن امه 
ا و ۱ . و ۵5 - ۵۷ . وسنن حا ۱۲۸-۱ 
رواها عن بسرة . ثم قال : وفي الباب عن أم حبيبة . وأبي هريرة 
وعائضة . وحایر . وزید بن حالله . وغرهم 

(؟ه) شرح المحلى على مجمع الجوامع مع الحاشيتين ۳٦٣/٢‏ . والأدلة 
التعارضه ص ۱۳۲ 

(o)‏ شرح المحلى ۳۹:۸۲ ۰ وشرح الختصر ۳۱۱-۰۸7۲ 7 یا وروی 

)5 المصدرين البسابقين . جاء في المختصر وشرحه ما يلي : [ ويرجح 
حال ا لر ادي ٠‏ وف التر جح بحسب الأمر الخارجي - وبقرائن تأخره 
الشر بینی أنه علق علم اتحاد رآبان ریسا قدمت #9 التقدم فی 
الاسلام لثباتث قدمه ف . الاسلام فميتم بالتصون والتحرز 6 والا 2« 
فتقدم رواية التأخر . لانه دليل على تأخره 


سے بنه: 2018 لے 


والحق الذي نراه .أنه يصح الترجیح بکل منهما بوحده . وانه اذا 
اجتمعا تعارضا . ویحتاج في جواز العمل بواحد منهما الى مرجح آخر 
وعلی هذا يحمل صنیع ابن الحاجب . وغيره ممن نحا نحوه . وذلك لان في 
کل منهما ما يفيد تقديمه.على مخالفه الذي لابوجد فيه منله . ولتكافؤ أدلة . 
الطرفین كما تقدم . فمن أسلم بعد الهجرة . وقبل وفاة الرسول صل الله 
عليه وسلم بسنة . أو آقل أو اکثر بقلیل لا يكون: حدیثه كحديث من 
أسلم. في. بداية الاسلام ديفي الى وفاة الرسول صلى الله عليه. وسلم . وحضر 
محالس رسول الہ واس ستمع الى أحاديثه.. فله فضل على من لم یکن كذلك . 
فيكون وجهاً لتقديم حديثه على حديث غيره . وكذلك احادیث من أسلم في 
آخر سني الرسول صلى الله عليه وسلم . وسممع منه ,على الاکثر آخر 
ما استقر عليه أمر الشريعة من الاحکام لا يكون مثله من . اسلم قبل ذلك . 
ويحتمل في أكثر أحاديثه النسخ . ووجود المخصص . أو التعديل ..لاسيما 


ان وحد حديث صحيح «عارضه۱+) ٠‏ 


هذا . وقد رجح الامام الشافعي ( رضي الله عنه » بكل منهما على 
انفراده ء واعتیر كلا منهما بوحده مرححا صحیحا .2 فقد آخذ في التشهد 
بحدیث ابن عباس . ورجحه على حديث ابن مسعود التقدمین!٦٥:‏ لتاخر 
صحبة این عباس كنا نقله عنه الحافظ او زرغة احبد بح عدا 
الع اق 10۷ + 


(۵۵) شرح الکوکب النر ص ٦٢٤‏ 

(۵7) راجم عندنا ۷۹۸۱ ال Ax‏ . وصحيح مستلم پش رح النووي 
ar ٢ ٤٣٣‏ 

(۵۷) الغيث الهامم لوحة ۱۸۳ - ۱3 ۰ قلت . وقد فتشت ف الرسالة 
و ار ہے ےہ 
هو : أن هذه الصيغ الواردة في التشهد عن. عمر .. وابن مسعود ٠‏ 
وعائشة »> وابن عباس . وغيرهم كلها لتعظیم ال . فتجوز الصلاة 


پا لق سے 


ورجح أيضاً حدیث النهی عن بيع الذهب بالذهب الا يدا بيد ,2 ومثلا 
بمثل ۰ الذي رواه عبادة ( رضي اله عنه ) على حديث ابن عباس [ انما 
الربا في النسيثة ] المتقدمين 2 فيقول بهذا الصدد : [ وبهذه الأحجاديث 
ناخذ » وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى اله عليه 
وسلم وأكثر المفتين بالبلدان ٠‏ وعثمان بن عفان . وعبادة بن صسامت 
الموجودان في سند الحديث الأول آشد تقدما بالسن والصحبه من 
أسامة ‏ راوي الحديث الثاني في بعض طرقه ‏ . وابو هريرة ‏ الموجود 
ف سند الحديث الأول أحفظ من روى الحديث في دهره ٥٥۸۷‏ ۳ 


( النوع السادس ) الترجيح بكون الراوي حاوباً على صفة . او صفات 
تغلب على الظن صدقه 2 وذلك ككونه حسن الاعتقاد . او حافظاً . 
أو أحفظ , أو لغویاً ماهراً بعلم اللغة من النحو والصرف ولمعاني . 
ومعنی المفردات 2 ونحو ذلك'؟< : 


فاذا تعارض حدیثان متساویان في الححية الا أن لراوي أحدهما فضلا 
مما ذکر .فانه يرجح عل معارضه الذي لا يكون كذلك . لان الظن بكلام من 
يكون كذلك أقوى مما لم يكن راويه كذلك . ولان احتمال الخطا اليه اقل ٠‏ 
ولان الوئوق برواية من هو كذلك آنم ممن ليس كذكت”. ويدخل تحت هذا 
النوع وجوه كثيرة منها ما يلي : 


بكلها » وأن سبب أخذه بحديث ابن عباس أنه أكثر لفظا . أي فيه 
زيادة من الثقة على الثقات 2 وهي مقبولة ويقول في ذلك : : لا رأيته 
لفظا من غيره 2 وأخذت به غير معنف لمن آخذ بغره مما ثبت عن 
رسول الله (ص) » ( الرسنالة ص ۲۷۵ ب ۲۷۳۱ ) ۰ ۱ 
(۵۸) الرسالة للامام الشافعي ص ۲۷۸ - ۲۸۱ 
)۵٩(‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۲۰۹/۲ . والاحکام للآمدي 
وشرح المحلى على جمع الجوامع مع الآيات البینات ۲۱۷/۶ 


-ے ۲۵۲ ہے 


١‏ - کون الراوي نحویا . او صرفیا » او لفویا ء فانه تقدم رواية م كان 
كذلك على مخالفه ٠‏ لان تطرق الخطأ اليه أقل . ولان من كان کذلك 
اذا سمم حدیثا . وعرف أن فيه ما لا يحمل على ظاهره بحث عنه » 
وعن مقدماته ۰ وسبب النزول الى أن يزول اشکاله . ولان التصف 
بذلك یمکنه التحفظ عن مواقم الزلل ۰ فکان السوئوق بروایاته 
آکثر 41 ٠.‏ 

لکن نقل التاج السبكي عن للامام الرازي أنه مال الى تقديم 
الر اوي الجاهل في مثل ذلك على العالم به . وقال : لأن العالم به 
یمنمد عل ممرفته ۰ فلا یبالغ في الحفظ + والجاصل بهسا یکون عافن 
فیبالغ في الحفظ۱٩)‏ ۰ 
۲ - آن یکون الراوي حسن الاعتقاد : 
فاذا تعارض سه یخان > وراوي احدهما مبتسدع والاخر غير 
مبتدع > فانه تقدم رواية المبنتدع على مخالفه . وذلك لان الثقة 
بكلامه آکثر ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر هو : أن الخلل في الاعتقاد وكونه مبتدعاً نوعان: 
( النوع الأول )أن يصل المبتدع ببدعته الى درجة یحکم بكفره وخروجه 
من الاسلام ء وذلك كعقيدة المجسمة ؛ ومن يعتقد من الرافضة حلول الألوهية 
في علي ء أو في واحد من أولاده ۰ فمثل هذا غير داخل في مبحئضا ء لان 
روايته مردودة والترجیسح فرشی۔ التمسارض, فلن جن سار 
الشمر بقبوله ٠‏ ۱ 
( النوع الثاني ) من لا يصل من الرواة ببدعته الى درجة الکفر 2 بل 


(۰) الابهاج للامدي ۱۸/۳ ۰ وشرحي الأسنوي والبدخشي ۱۷۵/۴ - 
۷ , -واللمع ص 1۸ . والاحکام ۲۰۱/۶ . وشسرح مختصسم 
النتهی ۳۲۰/۲ "۰ 

۱٦۷/۳ الابهاخ ۱۸/۳ ۰ وشرح الاسنوي‎ )3١( 


۱ اعد 


يعتبر فاعل ذلك مبتدعاً فاسقاً فاسد السلك . كعقيدة أهل الاعتزال بعدم 
وجود صفات زائدة على الذات لله تعالى » وكمن ذهب الى جغل الصفات 
ستة 2 أو نحو ذلك:۲) ۱ 

من أمثلة ذلك : ما رواه ابراهيم بن بحیی(۱۳) أن رسول الله صلى 
الك غليه وسلم قال + 1 من صام الدهر كله ققد وهب نفسه يت ج1540 : مع 
ما ورد [ آن النبي صلى الله عليه وسلم تھی عن صيام الدهر ]۲۹۱ . وأنه 
قال لعبدالله بن عمر : [ لا صام من صام الدهر . صم لائة أيام من کل 


شهر صوم الدهر ۲ ۰ 

» ۲8۳2: ۲8۰/۲۳ . ۱۱۷ = ۴ شرح الاسنوي والبدغشی‎ )٦٦( 
قال الاسنوي في مبحث خبر الآحاد : [ فلا تقبل رواية الکافر الخالف‎ 
۱ 7 ] في القبلة‎ 

(*1) هو : ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى › ذكر ابن الجوزي أنه كان 

. يضع الحديث جواباً لسائله ونقل عن النسائي أنه قال :.وضاع › 
كان مالك وابن المبارك ينهيان عنه 2 وتركه يحيى القطان ۰ وابن 
الهدي . وکان يرى القدر 2 ويذهب الى كلام جهم ٠‏ ويكذب مع ذلك 
في الحديث + وترك للکذب , راجم : [ تنزیه الشریعة ۲5/۱ ۰ 
والمحروجين لابن حسان ۸ء۷۶ كن gê NV‏ ۱۳/۳۲ »> وتقر دب 
التهذ بب ۲/١‏ > وميزان الاعتدال ١/لاه‏ - ۱" » وفیهما مات سنة 
۶ او ۱۱ رع 

2 رواه أحمد ,2 والنسائي > وابنا خزيمة وحبان 2 والبيهقي 0 راجع‎ )٦٤( 
شرح القسطلاني 9/۳ ۶ 3 وهامش الاح اء ۲۴۸/۱ « وشرح‎ 1 
] ۲۸١ - ۲۸۰۹/4 الموطأ للزرقاني ۱۸۰/۲ ۰ نیل الاوطار‎ 

(16) رواه الشیخان . وأصحاب السنن الاربعة , والخاکم: . واخمد , 
والدارمي بروايات وألفاظ مختلفة > راجع : [ شرح القس‌طلاني 
9/۳ 4 ۶ و تخر یج العراقی علی الاحیاء ۸/۱“ > وفيض القت‌دبر 
۱۹۳/۳۹ > وستن الترمذي ۱۳۸/۴ - ۱۲۹ ۰ دأبي داود. ۰-۵26۱ 
واش ماحة انیو 0 والدارمي ۱/1 1 

E EY راجم : [ صحيح البقاري بشرح القسسطلاني‎ )٦٦( 
والص‌ادر التقدمة امن السنن‎ . ١۸۹ - ۲۸۲/۶ ونیل الاوطار‎ 
* ] الاربعة‎ 


NO و‎ 


فقد قال الجمهور القائلون بكراهية صوم الدهر : الحديث الذي 
آورده الخصم لا يعارض هذین الحديثين . لأن ابراهیم بن. یحیی + "وان 
سلمنا بانه ثقة الا أنه كما قال الامام البخاري . كان مبتدعا ۰ فیقدم الحديث 
الذي لايكون راويه مبتدعا على مثل هذا الحدیث کا a SAN‏ 
۳ أن يكون أفضل في معرفته بالعلوم العربية ونحوها 
أن یکون ورعاً . أو أورع من راوي الحديث الآخر . سواء كان آورع 
من الشبهات. أو أشد احتياطا فيما يرويه. وأعم من أنِ یکون‌فصیحا. آو 
أفصح على من لا يكون كذلك ٠‏ 
ه ‏ أن يكون حافظاً . أو أحفظ من راوي الرواية الأخری 2 أو آسر ع حفظاً 
من الآخر ۱ 
٦‏ - أن یکون راجح العقل » وثابته ۰ فترجح روایته على من یختل .عقله في 
وقت دون آخر ۰ لتطرق احتمال روایته في وقت الخلل العقلي"۱۱۸ ٠‏ 
من آمثله ذلك ما يلي : 
أت ترجیح المالكية خبر ابن عمر التقدم في التلبية على خبر أنس بن 
مالك )٦۹(‏ ۰ 
ب - ترجيح الامام الشافعي حديث أبي ضريرة على رواية .ابن .عباس 
بقوله : « وأبو هريرة أحفظ من روی الحدیث في دهره ,۰۱۷۰۱ 


(۷) شرح لابهاج ۱۸/۳ ۰ نقل التاح السبكي آنه ذهب الى کون 
ابراهیم الذکور ثقة جماعه منهم : الامام الشافعي . وابن الاصبهاني. 
وابن عدي وغيرهم . كما نقل عن البخاري أنه قال فيه كان بری القدر 
وكان جهمیاً 2 راجم : [ ميزان الاعتدال لل‌ذهبي ۷۳/۱-- ۷٤‏ ۰ 
وطبقات ابن خليفة ص ۲۱۵ ] ٠‏ 

(7۸) البدخشي والاسنوي مع الاح ۱۵/۴ - ۱۱۷ . والأحسکام 
روچ واللمع ص 58 ۰ وشرح الختصر ۲۱۰/۲ 

۰ ۱۸ - ۱۷ مفتاح الوصول ص‎ )٦٦۹( 

(۷۰) الرسالة للامام الشافعي ۲۷۸ - ۲۸۱ 


ب ۲۵ ب 


ج - ترجيح جمهور الصحابة خبر عائشة (. رضي :اللہ عنها ) الذي 
مفاده د لام اقظار الصنائبکزنه چنیا ا دعق "خبر این خر ےو امن 
اصبح جنبا فلا صيام له ) التقدمين ٠‏ لان عائشة اعلم وأتقن في 
ذلك من غيرها )۲۷۱۱ ۰ 

د - ترجيح الحنفية خبر ابن عباس ٠‏ انه (ص) نکح ميمونة وهو 
محرم » على رواية أبي رافع « أنه نکحها وما حلالان + التقدمین 
بان ابن عباس أعلم وأضبط من أبي رافع اق فصر ان :الاصم 
خلافه لغير ذلك من المرجحات!۷۲' ۱ 1 

فص - ترجيح أهل الحديث رواية الامام مالك عن الزهري!۷۳ ق 


يقول الحازمي : « فان شعیباً وان كان حافظاً' ثقة غير انه لايوازي 


مالكا ف اتقانه . ومن ي آعتبر حد بشهما > وحد بینهما بو نا" تعید ۱۷٩۱]‏ 


ل 


و - ترجیح جمهور اللحدئين. حديث شعبة التقدم عن آبي هريرة ۰ أن 





(۷۱) سد التقدمین الر سالة والفتاح : . 

(VY)‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۹/۲ 8 ہو 

(۷۳) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي 2 قيل : ھو أول من‌دون 
علم الحديث . وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء . تابعي “مدني حافظ 
لالفي حديث ومأتي حديث ( ۲۲۰۰ ) . ولد سنة ۸٥٤ھ‏ ء وقيل سنة 
۰« ۰ و توف ٤ھ‏ . يقول الذهبي : « الحافظ الحجة كان یدلس 
في النادر » 2 ویقول العسقلاني : « متفق على جلالة. قدره واتقانه » . 
راجم :" [ الاعلام ۲۱۷/۷ 2 وتذكرة الحفاظ ۱۸۸۰/۱ 2 ومیسزان 
الاعتدال ٠ /٤‏ . وتقريب التهذ یب للعسقلاني ۷/۲ ٠ء‏ وطبقات 
الحقاظ ‏ للسيوطي ضص ٤٤‏ سے ۵۳ ], ٠‏ 

)۷٤(‏ الاعتبار ص ۷ - ۸ . وراجم في التر جیح نما ذکر + الکرکب المبير 
ص 1۲۲ . والتقر بر والتحسر یفن ۰ واللمع ص ٤۸‏ > وشرح 
الختصر ۲۱۰/۲ ء والاحکام للآمدي ۲۰۹/4 - ۲۱۰ > والبرصان 
لامام الحرمين لوحة ê VEY‏ ومفتاح الوصول ص - ۱۸ .وادله 
التشريع المتعارضة للبدران ص ۱۳ ب ۱۳۵ ء والابهاج ٠ ١59/5‏ 


= ۲۵۱ نه 


النبي صلى اله عليه وسلم قال : [ لا وضوه الا من صوت أو 
ريح ] مع حدیث اسماعیل بن عياش عن عائشة مرفوعا 
( من قاء او رعف في صلاته ۰ فليذهب وليتوضأاًً . وليبين على 
صلاته ) الآيتين ٠‏ ان راو به شعبة وهو أ حفظ وأضبط من 
اسماعيل المتقدم ٠‏ 
جاء في الابهاج لابن السبكي : ( فالحديث الأول راجح . لان راويه 
شعبة . وهو معروف بالضبط . وهو أمير المؤمنين بالحديث ٠‏ واسماعيل بن 

عياش خلط على المد نيبن )۷ 

1 ز - ترجيح أهل الحدیث روایة عسسدالله العمري على ما رواه أخوه 
عبفاقه بن عمر العمري في" روایتهما : 31-3 رشول ا لر ات 
عليه وسلم جعل للفارس سهمين ولفرسه سهماً ] و [ أسهم 
الغنم - ]۷۸ كما" قالوا : ان بینهما تفاوتاً کبراً کالدینار 

عصره › من أهل حمص ؛ ورحل الى العراق 2 ولاه النتصور خزانه 
الکسسوة . ولد سنه ٦ھ‏ » وتوی ۴۲ھ ٠‏ زاجم : [ الاعلام 
۱ . ومیزان الاغتدال ۲۰/۱ - ۲45 + وفیه عن این حبان 
« أنه کثر الخطأ في حديثه » وفيه . وف تقريب التهذیب VY‏ :: 
« صدوق في روایته عن أهل بلد. . مخلط في غرهم » ۰ 

(۷۷) الابهاج ۱۵۰/۲ ء وانظر الأدلة المتعارضة ص ۱۳ - ۱۳۵ 

(۷۸) روى البخاري > وأبو داود . وابن ماحه . والشافعي وأحمد ,2 
والدارمي . واین الحارود « وغييرهم عن نافع عن اہی عمر : [ أن 
رسول الہ صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين . ولفارسه 
سهماً ] فیکون للفارس لاثه اسهم . وجعل أبو حنيفة للفارس سهماً 
ولفرسه سهماً 2 ونقل عنه انه قال : آکره أن أفضل بهیمة على 
وسلم للفارس سهمين ) راجع في ذلك : ( صحيح البخاري مع شرح 
القسطلاني ۷۷/۰ سے WV‏ > وسنن ازم سے هامشه للشيخ هاشم 
اليماني ١55/5‏ ) . ولفظه [ ان رسول الہ صل الله عليه وسلم 
آسهم نوم خيبر للفارس ثلائة أسهم ٤‏ وللراحل سهم ] وسنن 
التر مذي ۱:۶ > وسنن آبي داود 1۹/۲ 1۷ لے 

ب ۲۵۷ مب 





ê والدرهم(۷۹)‎ 


( النوع السابع ) الترجیح بکون الراوي کثر الصحبة واسن واقدم في 
الاسلام > وكونه أكثر ملازةم للرسول صلى الله عليه وسلم : 


فاذا تعارض حديثان وراوي أحدهما كان أكثر صحية لرسسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) من راوي الحديث الآخر . فانه ترجح رواية من 
كان أكثر صحبة على معارضها التي ليست كذلك » وذلك لأنه أعلم برواية 
الحديث . وأحفظ لها » وأكثر استيعاباً لأقوال رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) وأفعاله ء ولانه - لكثرة صحبته وملازمته للنبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) ٠‏ وكثرة الاستماع لمواعظه » كان ايمانه أقوى فتجنبيه عن الكذب 
ونحوه اکثر وأشد ء وبالاول يرجح رواية أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) 
وأمثاله على غره » وبالثاني تر جح رواية أبي هريرة ۰ وأمثاله 2 وذلك لكثرة 
ملازمته للنبي ( صلی الله عليه وسلم ) وشدة طلبه , وجودة حفظه 2 وكثرة 
اعتناثه به ٠‏ 


وقد ذكر العلامة ابن حجر ۰ أن الحافظ النسائي خرج باسناد جيد 
في كتاب العلم من كتاب السنن : [ ان رجلا جاء الى زيد بن ابت فسأله » 
فقال له زيد : عليك بابي هريرة . فاني بينما آنا وأبو هريرة وفلان في 
المسجد ندعو الله ونذكره اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
جلس الينا ء فقال عودوا للذي كنتم فيه > قال زيد فدعوت أنا وصاحبي ء 
فحعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمّن على دعائنا . ودعا أبو هريرةءفقال: 
اني أسألك ما سال صاحباك ۰ واسالك علماً لا يسى ۰ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : آمين , فقلنا : يا رسول الله : ونحن نسألك علمآ 


(۷۹) الاعتبار ف الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي فن ۷ حت ۸ + 


OA‏ ات 


لا ینسی . فقال : سبقکم بها الغلام الدوسي - يعني أبو هريرة - ] وذکر 
في بعض الروایات عن آبو حريرة أنه قال : قلت : يا رسول ال اصل اللہ 
عليه وسلم اني آسمم منك آشیاء لا أحفظها ۰ قال : أبسط رداءك ۰ فیسطته 
فحدت جدیٹا کنیا قلا فبیت؛ شيا حدئني..به.):۸۰) 

وذکر ایضاً أن عمر بن الخطاب قال له : [ أنت كنت آلزمنا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحدیثه ] ٠‏ 


ویروی عن این عمر مثله آیضا(۸۱) ۰ 
) النوع الثامن ) الترحیح دالشهر ۱۸۲۱8 : 


فاذا تعارض حدیثان متعادلان من جميع الوجوه الا أن في راوي أحدهما 
شهرء لا توجد في الآخر . كأن كان راوي أحدهما مشهورا بالحفظ وللاتقان 
والضبط أكثر من راوي الحدیث الأخر ۰ أو مشهور النسب آکثر من راوي 
الحدیث الأخر ء أو مشهوراً بانه لا يروي الا عن ثقة أو لا يروي المرسبل 
الا وهو مسند من طريق آخر ء أو كان الحدیث مشهوراً متداولا على ألسنة 
الرواة والمحدثين أكثر من الآخر . فانه يرجح ذلك الحديث على مقابله الذي 
لم يكن كذلك ٠‏ 

آما شهرته في الحفظ والاتقان والضبط فلانها تؤدي الى كثرة الثقة نه 
وقوة الاعتماد عليه » ولقلة احتمال الغلط فيه ٠‏ 

وأما علو النسب والاشتهار به فلان ذلك, سيب رة احترازه عا 


(۸۰) الاصابة في تمييز الصحابة ۲۰۸/٤‏ 

(۸۱) الصدر السابق ۰ وأقباس من أخبار أبي هريرة ص ۲۲-۲۲ ۰ 

(۸۲) شرح مختصر النتهی ۲۱۱/۲ , والاحکام للامدي ۲۱۱/4 . والمحلى 
مع الآيات البينات ۲۱۷/٤‏ ,2 والتقریر والتحبر ۲۰/۴۳ - ۲۲ ۰ 
والکوکب النر ص 555 ۰ وشسرح الأسفوي ۱٦۹/۳‏ » وشرح 
البدخشي ۱۱۳/۳ 


۲٥۹ 


وجب تقض مزه الشبهووة + ولانه کا هرب الین الامعداع عن الب 
تدلك يمنع من الشهرة والنصب ٠‏ 

وأما الشهرة في الاسناد فلانها - كما قالت الأحناف - توجب علم 
الطمأنينة فتکون قریباً من اليقين » وسيأتي في مبحث الترجیح بحسب السند 
تفصیل ذلك ۰ وقد آخذ بهذا جمهور الأصولین والحدثئین والفقهياء 
والتکلمین(۸۳) ٠‏ 

من أمثلة ذلك : رواية شعبة*۸) بسند متصل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : [ لا وضوء الا من صوت .۰ أو ريح 400) مع حديث 
القهقهة ء الذي محتواه : أنه صلی الله عليه وسلم قال لمن قهقه في صلاته: 
[ أعد وضؤك ۸۱۲ فان شعبة من الأئمة الشهورین العظام 2 وأما الراوي 





(۸۳) ارشاد الفحول ص ۲۷۷ . والابهاج ۱۵۰/۳ ۰ والصادر السابقة 
)۸٤(‏ هو : شعبة بن الحجاج :بن الورد العتكي » ثقة . حسافظ . یقول 
فيه الثوري : هو أمير المؤمنين في الحدیث ۰ مات سنة ۰ص 2 
راجم : [ تقر دب التهذ یب ۲۱٣‏ > وطبقات ابن خباط ص۲۲۲ ]۰ 
(۸۵) رواه شعبة عن أبيه آبي صالح عن آتی هر برة ء ورواه الترمذي ۰ 
والبخاري > وأحمد » ومسلم > وابن ماجة 2 وغيرهم بألفاظ مختلفة 2 
ومعان متقاربة . راجع : [ صحيح مسلم بشرح النووي 4/۲ 2 
٦‏ .۰ ومنتقى الأخبار مع نيل الأوطار ۲۲۰/۱ > وسنن الترمذي 
21١٠١ - ۱۳۹1۳۹‏ وقال حديث حسن صحيح » وسنن ابن ماجة 
9۷۱۹ > وفيض القدیر ٠ 55٠/7‏ وقال الناوي عن البيهقي انه 
قال : حديث ابت اتفق الشيخان على اخراج معناه ء وسنن 
الدارمي ٠ ] ١55/١‏ 
)۸٦(‏ حديث القهقهة رواه الدارقطني بعدة روايات 2 وطرق 2 فرواه عن 
جابر بسند متصل بلفظ ( من ضحك منكم في صلاته فليتوضاًء 
وليعد الصلاة ) 2 وف سنده سنان ۰ وابنه ضعيفان 2 وعن عمران 
بلفظ آخر قريب منه ء وفيه ( سندل ) وهو ضعیف ۰ وروي مرسلا 
من أربعة آوحه . كلها فيه كلام وضعف ٠‏ بقول المناوي نقلا عن 
الاما آحمد : اله لیس فق الضحك حديث صحیح > ویقول ابن 
کلو ‏ مر PEDE‏ یی ا بعرفهہ آمل 


- ۳۱۶ سه 


e 


۱ 


الآخر ء وهو : بقية ۲۸۸ عن محمد الخزاعي *۸" لیس مشهورا 2 بل هو من 


ر البوع التاسع ) الترحیح کون الراوي سمع من عير حجا 


اذا تعارض حدیثان . أو تعارضت رواتان صححتان متساویتان ف 
الحجية والصحة ء الا أن راوي أحد التعارضین سسمم الحدیث من العراوي 
الأول من غير حجاب » وراوي الحدیث الآخر العارض له سمع منه . وبینهما 
حجاب فانه يرجح الحدیث الأول . لان الراوبه من غير حجاب شارکت الرواية 
الاخری ي الساع + رن و ان عن دا منه . وبالامن من 
تطرق الخلل الوجود في الروابة الأخری*۱٩)‏ 

من أمثلة ذلك : ترجيح جمهور الأصوليين رواية قاسم بن محمد بن 


الال م فوا نم ی ن امیش و شون سار 8 فلي ۰ 
راجع ٤‏ [ نصب الرابة ۸/۱ 5ه ء وفيض القدیر ۱۷۳/۳۹ »وفتح 
القدير ۲۶/۱ - ۲۵ . وشرح الکنز للزيلعي ۱۱/۱ ء والاصابة 
۲۳ › والاستیعاب 151۱/۳ ] 

(۸۸) هو : بقية بن الولید بن صائد الكلاعي . آبو يحمد 2 صدوق 2 کثر 
التدلیش عن الضعفاء . من الطبقة الثامثة + له كتات ن الحندیت : 
رواه عن شعبة . قیل فیه غرائثب انقرد بها : مات سنة ۱۹۷ + عن 
عمر ۸۷ سنة ۰ راجع : [ تقریب التهذیب لابن حجر العس قلاني 
۱ والعلام ۲۲/۲ ۰ وطبقات ابن خیاط ص ۲۱۷ ۰ وفیه 
تأريخ وفاته ۱۹۹ھ ] 

(۸۹) هو : محمد بن ابراهيم بن مسلم الخزاعي 2 بفدادي الأصل › 
مشهور بكنيته ( أبو أمية الطرسوسي ) صدوق » صاحب حديث . 
يهم . من الحادية عشر » مات سنة ۱۷۳ھ . ( تقريب التهذيب 
۷۲ 

۱۳۲۵ شرح للابهاج ۱۵۰/۳ . وأدلة التشر یم التعارضة ص‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ الاحکام في اصول الأحکام للامدي 615 ء وشرح مختصر النتهی 
للعضد ۲۱۱/۲ > وشرح المحلى ٠ ۳٦٣/٢‏ والآيات البینات ۲۱۸/5 
ومفتاح الوصول ص ۱:٩‏ . والکوکب النر ص ۳۲ 


ے ۲۱۱ ے 


ا بكرا"؟) عن عائشة ( رضي الله عنهم ) : [ ان بريرة عتقت وکان زوجها 
عبداً ] على رواية الأسودا۹۳) عنها « ۰۰ ان زوجها کان حرا » التق‌دمین . 
لان قاسماً سمع من عائشة ‏ وهي عمتها ب بلا حجاب ,2 وأسود سمع عنها 
مع الحجاب » لانه لم يكن محرما(۲*۵ ٠‏ 


( النوع العاشر ) الترجيح بالتزكية : 


ومما جعله الأصوليون من المرجحات 2 ورجحوا بها خبراً على خبر 

تزکیه الرواة 2 وتحت التزكية صور . واليك أهمها : 

أ أن يكون راوي أحدهما مزكيه أكثر . من راوي الرواية الأخرى المعارضة 
لها » أو يكون مزكيه أعدل . واوثق من مزكي الرواية الأخرى ٠‏ 

ب .أن تكون تزكية رواة أحدهما بصريح المقال 2 ونزكية رواة الآخر بالعمل 
بروايته . أو ہما توافق شهادته ٠‏ 

ج أن تكون تزكية أحدهما بالحكم بسهادته » وتزكية الآخر بالعمل 
پروایته ۰ 

د بت أن تكون تزكبة آحدهما بالاختبار والتحربة . وتزكية رواة الحديث 
الاخر کون بالرواية عنه . أو تزكية أحدهما بالعمل به 2 وتزكية 





(45) هو : القاسم بن محمد بن ابی بكر الصدیق ( رضي الله تعالى عنهم) 
أحد الفقهاء السبعة فى المدينة . ولد فيها سنة ۲۷ه 2 وتوفي سنة 
۷ء اص بن مکة والدينة حاجا او معتمرا . وکان عالا صسسالحاً من 
کبار التابعين . راجع : [ الاعلام ۱۵/۱ > وتقریب التهذیب ۱۲۰/۲ 
والطبقات لابن خیاط ص ۲5 2 وتذكرة الحفاظ للذهبي ۰۹۷/۱ 

2  ظافحلا هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي > فقبه تا بعي من‎ )٩۳( 
کان عالم الكوفة ف عصره » مات سنة ۷۲ هر أو ۷۵ه أو ١۷ھ .من‎ 
۳٣۰/۱ الطبقة الثانية . راجم : [ لاعلام‎ 

(؛ؤ۹) مفتاح الوصول هن 21۹8۹ والک و کب ا منئر رن 2577 

» ۲۱۲/۶ وأحكام الأحكام للامدي‎ ٠ ۲۱۷/٤ والآيات البينات‎ ٠ الحل‎ )۹٥( 
۲۰/۳ وشرح الختصر ۲۱۲/۲ . والتقرير والتحبیر‎ 


نے ۱۹۸۹ ند 


الرواية الاخری بالرواية عنه ۰ ففي كل ذلك تقدم الأولى على مقابلتها. 
ر آما الأولى ) فلاأنها آغلب على الظن من غيرها 


ر وأما الثانية ) فلان الرواية قد تكون عمن لیس بعدل . ولأنه قد 
يعمل برواية > أو شهادة من ليس بعدل » أما التزكية بصريح المقال فلاتكون 
الا للعدل ٠‏ 


ر وأما الثالئة ) فلأن الاحتياط فيما برجم الى أحكام الجرح والتعديل 
أكثر منه في الرواية والعمل بها . ولهذا قبلت رواية المرأة . ورواية الواحد 
دون شهادتهما وقبلت رواية الفرع مع انكار الأصل لها عند بعض ٠»‏ وتقبل 
أيضاً من غير ذكر الاصل , ولان الغالب أن العدل لا يعمل برواية غير العدل, 
ولا كذلك في الاحتياط من الروايه ء فانه كثيراً ما يروى العدل عمن لو سثل 
عنه لجرحه » أو توقف في حاله . ولان الاختبار معاينة ء وهي أقوى من 
الخبر ٠‏ فالاعلى مرتبة التزكية بالاختبار والتجربة ۰ ثم العمل بروايته ۰ ثم 


دغر ذلك١‏ .و 


مثال ذلك : الحديثان التعارضان في نقض الوضوء بمس العورة اللذان 
روت أحدهما بسرة بئت صفوان ۰ وروی الآخر طلق . وهو عدم نقض 
الوضوء بذلك . فان الحدیث الأول رواه الامام مالك ۳ في سنده الا من 
هو متفق عليه وكثر الز کون لهم . وأما حدیث طلق فقد قل مر کزهم 2 بل 
واختلف في عدالتهم فالمصير الى حدیث بسرة أولى وأرجع۷١)‏ ۰ 


)۹٦(‏ الصادر السابقة > والنهاج مع البدخشي ۱۹/۲ > وشرح الاسنوي 
مع البدخشي ۱٦۸/۳‏ - ۱۹۹ ۱ 
(۹۷) الصدر السابق الاخر ص ۱٦۸‏ ء والابهاج ۱۹/۳ ؛ 


ے57۴ ہے 


e e nD‏ - ِ- - و سد مب 


ر النوع الحادي عشر ) الترجیح بکون الراوي معتمداً على الحفظ دون 

الکتاب(۱۹۸ 8 

قد يتعارض خبران . الا أن راوي آحدهما معتمد على الحفظ وراوي 
الاخر یعتمد على النسخة الکتوبه . فالأولى ترجح على الثانية ۰ لآن احتمال 
الخطأ والزدادة والنقصان والاشتباه في الکتاب موجود . وأما وجودهما في 
الحافظ فكالعدم لا يلتفت اليه . وقال الكوراني : لأن العول على الحفظ 
عدل لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شیثا . والکتاب بمکن أن يزاد 
فيه بخط شابهه ۰ 

وذهب حماعة > منهم : الزركکشي الى ترجیح الراوي العتمد على الکتاب 
والنسخه الوجودة عندها . وقواه العبادي اذا كانت النسخة محفوظة عنده 
وحمي بخط ضابط . وقالوا بأن نطرق النقص في النسخة معارض بتطرف 
الخطأ والنسیان الى الحفظ دون الخط والکتایة۹۹) 

والحق ان الحفظ والاعتماد عليه في السابق أولى لان تطرق النقص 
والزيادة عليه بخط يشابهه في النسخ موجود . وأن ما ذکره العبادي يجاب 
عنه - أولا بانه بعد اشتراط الضبط والحفظ في الراوي یکون احتمال 
النسيان والخطأ في حكم العدوم 2 ب وثانياً ‏ على فرض التسليم بصحة 
تعلياه بأنه يؤدي الى عدم الأخذ بواحد منهما » وأما الآن وبعد التأكد من 
صحة النسخ وتحقيق الكتب فالاعتماد على الكتب الصحيحة أولى . لأن الخطاً 
هنا مأمون . بخلاف الحفظ . ولأن ما أمكن سابقاً من التحریف والزيادة 
والنقص عنه بخط يششابهه لايمكن الآن ۰ والله آعلم ٠‏ 


(۹۸) الک و کب المنز ص ٣۴٤ ٤:۲‏ . والأحكام V/s‏ ب ٢۲ء‏ وشرح 
الختصر ٠٠٠١/۲‏ ۲۱۰ ۰ وفواتح الرحموت ٠ ۲٠٠١/١‏ والتقرير 
والتحبر ۲۷/۳ و ۲٩‏ ۰ وشرح المحلى على جمع الجوامع مع الآيات 
البینات ۲۱۸-۲۱۷/٤‏ 

(۹۹) الآيات البینات مع شرح المحلى ۲۱۸/5 ۰ 


تب ۴۹ سے 


ر النوع الثاني عشر ) الترحیح بکون الراوي متفقاً على عدالته والأخذ 
بروایته 6 (a‏ 
اذا تعارض خبران . وکان راوي آحدهما اتفق على عدالته . وراوي 
الآخر مختلف في عدالته . فرواية التفق على عدالته مقدمه على رواية 
المختلف فيها 


من أمثلة ذلك : ترجيح حديث بسرة بنت صفوان في نقض الوضوء بمس 
الذكر على ما يءارضه من حديث طلق المفيد عدم النقض به . فالأول رواه الامام 
مالك باسناد ليس فيه الا عدل متفق على عدالته . وأما رواة حديث طلق 
ف ختلف في عدالتهم . فالمصير الى حديث بسرة في القول ينقض الوضوء بمس 
الذكر آولی!۱۰۱) ۰ ١‏ 

قال الشوكاني : ( حديث بسرة أخرجه مالك ٠‏ والشافعي > وابن خزيمة, 
وابن حبان » والحاکم » وقل : في حديث طلق -نقلا عن جماعة من الحدژین-: 
أنه أثبت من حديث بسرة ء الا أنه ضعفه الشافعي . والدارقطني › والبيهقي › 
وغيرهم » ونقل عن ابن حبان في ترجيح بسرة يكفي احتجاج الشيخين بجميع 
رواتها . وعدم احتجاجهما بشيء من رواة حديث طلق )۲۲۰۲۲ ۰ 


(۱۰۰) الكفابة في علم الرواية للخطيب البغدادي ص / > والاعتبار ص ۰۷ 
ومقتاح الوصول ص ۱۵۰-۹ ۰ والتقر بر والتحبير ره 

(۱۰۱) الصدر الثاني السابق ء والابهاج ۱٤١۹/۳‏ 

(۱۰۲) ما بين القوسين نقل بالتصرف راجم نيل الأوطار ۲۳۲/۱ و ۲۲۵ > 
وایضاً قال : ( قال آبو حاتم . وابو زرعة : قیس بن طلق ۰ في‌حدیث 
عدم النقض . روى عمن لاتقوم به حجة ) . هذا وقد مثل الشوكاني 
لذلك بالروايتين المتعارضتين في نقل تلبية الرسول ( صل الله عليه 
وسلم ) اللتين هما : [ أنه (ص) أهل بالحج فقبط . أو أهل بالحج 
والعمرة ] ٠‏ والرروايتان صحيحتان ولكن ترجح رواية القرآن بين 
الحج والعمرة » لأن راوي رواية الأفراد روى القرآن أيضاً ,2 بخلاف 
من روئ الأفراد > فی‌کون الاختتتلاف نفي..زواية الأفراد دون رواية 
القران ٠‏ فالقران مقدم على الأفراد لذلك ر( نيل الأوطار للش وكاني 
(TES‏ 


ے۶ ۳۳۷۵ ہے 


ومما رجح بذلك :ها رواه ابن عمر ( رضي اللہ عنه ) ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) قال : [ اذا زادت الابل على عشرين ومأة ففي كل 
أربعين بنت لبون . وفي کل خمسين حقة ] » على حديث عمرو بن‌حزم!۲۱:۳ › 
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا زادت الابل عق عشرین ومأة 
استؤنفت الفريضة )۱۱۰۶۱ فانه روي عن عمرو بن عورم بيقن روي عن 


عمر > فاختلفت الروايتان أما ما ذكره ابن عمر فلم يختلف فير ج۱١۱۰‏ 1 
( النوع الثالث عشر ) الترجيح بکون الراوي أكثر ملازمة للشيخ الحدث : 


ويرجح أحد الحديثين المتعارضين بکون راويه جليس المحدثين .وبكونه 
أكثر ملازمة لشيخه الذي یأخذ الحديث منه . لأن المحدث قد ینشط تارة . 
فيسرد الحديث على وجهه . وقد يتكاسل في بعض الأوقات ۰ فيقتصر على 
البعض » أو يرويه مرسلا . الى غير ذلك ۰ ولأن من يكون جلیساً للمحدثين 
يكون أعرف بطرقها وشرائطها . فيقدم على معارضه الذي لم يكن كذلك ٠‏ 


وبه رجح المحدثون ما رواه يونس بن يزيد الابلي۱۱۳۱ عن الزهري › 





)۱۰١(‏ عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري . وال من الصحابة . شهد غزوة 
الخندق . وما بعدها . واستعمله النبي صل الله عليه وسلم على 
نجران . روي عنه كتاباً كتبه له . فيه الفرائض ٠‏ والزكاة .والديات, 
توفي سنة ١١ھ‏ أو ٥٥٤ھ‏ . وقيل بزمن عمر بن الخطاب . راجم : 
( الاصابة ۰۳۲/۲ . والاستیعاب ۱۵۷/۲ ) ۰ 

(۱۰) آخرجه آبو داود » والنسائي . وابن حبان . والدارمي . وغرهم 
وتقدم تخر بج الأول ۱ ۹/۱ ۰ 

(۱۰۵) مفتاح الوصول الى علم الأصول ص ۱٩‏ - ۱۵۰ 

(۱۰) يونس بن يزيد الأبلى 2 آبو يزيد موی آل أبي سفیان ۰ قال ابن 
حجر ء والذهبي : ثقة . وحجة ٠‏ وقال ابن سعد : ليس بحجة . 
وقال وكيع : سييء الحفظ > واعتبره الحافظ العسقلاني من الشذوذ 
واستنكره ابن حنبل . مات سنة ۹٥٤ھ‏ . راجم في ذلك : [ ميزان 
الاعتددال ١۸/٤‏ ۰ وتقريب التيذيب ۲۷۱/۲ ] 


۲٦٢۹ -‏ ے 





آذآ سيب سس م _ gy egg n‏ 


عن غره 2 عمن رواه عنه +. لان بونس كان کت اللازمة لشیخه الزهري : 
ولطول الصحبة تأثير في الترجیح به ۰ وقد تقدم الترجیح بکثرة الصحبه 
وطول الملازمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم"۱۱۰۷ 

ومتال آخر : تعارضت الروايتان التقدمتان في تخیر بربرة حینمسا 
که اق ژوجیا حرا + الو عبدا عل اختلاگ الروایتن ۰ فالأول من روا 
القاسم ابن آخي عائشة ( رضي الله تعالى عنهم ) ۰ فهي ترجح على السرواية 
الأخری الخالفة لها . لآنه كان بحالس عاثشة ر رض ) . ویسمم الحدیث 
منها مشافهة » بخلاف راوي الرواية الاخری الذي هو أسود بن يزيد ء 
فانه لم يكن کذلك"۱۰۸ 


( النوع الرابع عشر ) الترجیح بکون الراوي سمعه من مشايخ بلده"۱ ٩‏ : 


وبرجح أحد الخبرین المتعارضين ہما اذا سمع راویه من مشایخ بلده. 
وراوي الآخر سمعه من غبرهم > فان لكل أهل بلد اصطلاحا خاصا في كيفية 
آخذ الحدیث من التشدید . والتساهل وغيرهما . والشخص یکون آعرف 
باصطلاح أهل بلده ۰ قال الحازمي : وله ذا اعتبر أئمة النقل حديث 
اسماعیل بن عیاش ,. فما وحدوه من الشامین آخذوا به ۰ وما كان من 
الحجازيين » والكوفيين لم يلتفتوا اليه ۰ لما يوجد في حدیته من النکارة اذا 
رواه من الغر باء١١١١)‏ 


( النوع الخامس عشر ) الترجيح بعدم الالتباس في اسم الراوي : 


ویر جح آحد الحد بثین المتعارضیٰ کون راو به دعر وف الاسم ۰ ولم 


(۱۰۷) الاعتبار للحازمی ص ۸ 

(۱۰۸) الابهاج على النهاج ۱5۸/۳ 

۰ الاعشار ض-۸‎ 016١53 

(۱۱۰) راجع الصدر السابق . وميزان الاعتددال 921 3 
FAN‏ > "وتقر یب التهذبب ۳۷/۰ 


5 والأعلام 


کر ۷ كت 


ق00 000 000 0 ۃ 9 7چ سک ۳۳ 


يكون أولى بالقبول ء لأنه آبعد من الاضطراب والشك فیه!۱۱۱۱ 


ر النوع السادس عشر ) ترجیح رواية من يوافق الحفاظ : 


وبرجح أحد الحديشين المتعارضين بکون راوبه بوافق الحفاظ > على 


رواية من بخالفهم في آکثر مرویاته۱۱۱۲ 





(۱۱۱) ارشاد الفحول ص ۲۷۷ , والابهاج ۱۰۰/۳ - ۰۱۵۱ ومثل بما ادا 
تعارضت روايتان 2 وفي احدى الروايتين محمد بن جرس الطبري أبو 
جعفر الامام المشهور . وني الرواية الأخرى لم يكن فيها هو ولامثله » 
فان الأخيرة ترجح على ما فيه أبو جعفر , لأنه يلتبس اسمه بمحمد بن 
جرير بن رستم جعفر الطبري . وكذلك يلتبس ليث بن سعد الامام 
الشهور مع الليث بن سعد النعيمي ۰ وهو ضعیف ٠‏ 

(۱۱۲) ارشاد الفحول ص ۲۷۷ 


ے TIA‏ ہمہ 


ر۷ 





و سس سایپ وت سے ےر اک ا جج کس عو سح ا جا 


المطلب الثاني 
آوجه الترجیح من حيث قوة السند وضعفه 


وأوجه الترجيح من هذه الحيثية كثيرة وأهمها ما بلي ِ 


( الوجه الأول ) انترجیح بكثرة الرواة!؟١١‏ : 


ذهب الجمهور من الاصولین 2 والحدئن الى أنه اذا تعفارض خبران 
متساويان فيالحجية الا أن رواة أحدهما كانوا كثير ين بخلاف الأول الثا ني» فيرجح 
على ما رواته أقل » وذلك لأن قول الجماعة أقوى في الظن › وأبعد عن السهو 
والغلط » وأنأى عن الكذب ٠‏ وخالفهم الحنفية في ذلك وقد نقدمت(*۱۱) ۰ 

من أمثلة ذلك : 


آ ‏ ترجيح الالکية حديث نقض الوضوء بمس الفرج على حديث ( هل هو 
الا بضعة منك ) فان الأول رواه أبو هريرة » وانن عمر › وأم‌سلمة, 
وأم حبيبة 6 وغرهم 7 ولا کذ لك الحد بث اننام یف ۰ 





)١١*(‏ الكفاية للخطيب البغدادي ص ۱۱۰ ۰ وشرحي الأسنوي والبدخشي 
على المنهاج ۱۷۵/۴ - ۱٦۷‏ ء والأحكام ۲۰۹/4 .2 وشسح المختصر 
۲ والبرهان ص ١55‏ . والكوكب المنير ص 1۳۲-۳۲۱ 

- ۱۲۰ راجع شروط المرجح به عندنا وأدلة التشر يع المتعارضة ص‎ (NYS 
٠٤١/۳ ۲ء والابهاج‎ 

(۱۱۵) مفتاح الوصول ص ۱۸ - ۱٩‏ ۰ وسنن الترمذي ۱۲۸۱۲٢٦١/۱‏ ء 
وستن أبي داود 5١/١‏ ۰ ونصب الراية ۷۲-۵۶/۱ 2 ونیل الأوطار 
۱ -- ۲۳۱ . قال الترمنی - بدا قل الزواية عن تساه یا 
[ وفي الباب عن أم حبيبة ء وأبي آیوب ۰ وابي هريرة 2 وآروی بنت 
أنيس وعائشة . وجابر 2 وزيد بن خالد ء وعبدالله بن عمرو ] ٠‏ 


- ۲۹ - 


ب - حدیث الجمهور بالتسمية مع حديث قراءتها سرا"۱۱۹ 
ج - قراءة البسملة في الصلاة مع ما ورد من عدم قراءتها . والبدء بالحمد . 
رؾّہ(۱۱۷) » فانه ذکر قراءة البسملة ف آول الفاتحة في الصلاة وحهر 
بها النبي صلى اللہ عليه وسلم وورد عدم القراءة والبدء ب (الحمد لله). 
وعدم الجهر بها . لكن الرواة الذين ذكروا الجهر بها كانوا كثيرين بحيث 
۱ لا يوازيهم رواة الآخر . فلهذا ترجح قراءتها فيها والجهر بُھا(۱۱۸) . وبها 
رجح الحنابلة 2 وغرهم حدیث رفع اليدين في غير تكبيرة الاحرام'۹١۱' ٠:‏ 


( الوجه الثاني ) ترجيح المتواتر على غيره ۰ وترجیح الشهور على الآحاد:! )١١‏ 


اذا كان المتعارضان حجتن صحيحتين الا أن أحدهما متواتر ٠‏ والآخر 

غير واصل الى تلك الدرجة ٠‏ فيقدممون الأقوى درجة على الترتيب الآتي : 

(<01 ذكر الكتاني أن أحاديث الجهر بالتسمية رواه ثمانية عشر صحابياء 
ونقل عن عمدة القاريء أنه رواه واحد وعشرون صحابیا . وله طرق 
كثيرة بلغ مبلغ التواتر . وحجج طرقه جماعة من أئمة الحديث › 
كالبيهقي ٠‏ والدارقطني > وابن خزيمة ء وابن حبان . والحاكم » 
راجم : [ نظم التناثر في الاحادیث التواتر ص ۱۰ - 5۲ء وتفسسير 
القرطبي ۹۰/۱ - 95 ء واحکام القرآن للحصاص ۱۳/۱ - ۱۵ > 
وصحیح مسلم بشرح النووي ۲/۴ - ۲۸ . وکتاب التسهیل لابي 
حرف ۳۲۰/۲ - ۳۱ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ۰۲۲-۲۷/۱ 
وتفسير الکشاف للزمخشري ۲/۱ - ۲ ] 

02157 راجع : أحكام القر آن للحصاص ۱٦١-۸۶۸۱‏ > وصحیح مسلم مع 
شرح النووي ۲۹/۲ _ ۲۸ » وذكر أن حديث البدء بالحمد لله عن 
النبي (خی ,6+ وای بكر . ورواه أصحاب الکتب الستة 2 وأحمد . 
والشافعي > وابن حبان » والدارقطني ۰ والطبراني ۰ والطحاوي « 
والدارمي :۰ والدارقطني . قاط الحارود ٠‏ 

(۱۱۸) مفتاح الوصول ص۱۸ - ۱8۹ 

1٩۹۳/۶٩۹۱ الکوکب النر‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) راجم اصول السرخسي ۱ ہ۸٢٦۱‏ ۰ والتصریح على التوضصیح 
۱۰/۳ > والتقر بر والتحیر ۲۷۳ 


ے N‏ سے 


آ ‏ يقدم التواتر على الآحاد : 

ب يقدم المتواتر عند الحنفية على الشهور ٠‏ 

ی - بقدم الشهور على الأحاد وذلك لان المتواتر اقوى من غيره لافادته العلم 
الضروري > و کذا الشهور عندهم أقوى من الأحاد لافادته علم 
الطماً نینة 
والجمهور لایفرقون بين الشهور والآحاد .فیقدمون التواتر على الآحاد 

غير المتواتر سواء کان مشھورآ 2 أو غيره 9 
مثال الأول : أي ترجيح المتواتر على الآحاد : حديث ( أفطر الحاجم 

والمحجوم ) فانه حديث متواتر رواه خمسه عشر صحابیا منیم 2 نو هريرة » 

وعانشه 3 وأنس 0 واین عباس 6 وغیرهم!۱۱۲۱ 0 فهو من <« حث ال كة 

مقدم على حديث ابن عباس (أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم)(۱۳۲) 

لانه غير متواتر 
وقد ذهب جمهور الحدئن ٠‏ والائمة والفقهاء ال خلاف ما عليه 

الحنفية ء وقدموا الحدیث الثاني لامور ۰ منها.ما يلي : 3 

(۱۲۱) نظم التناثر ص ۸۷ - ۸۸ ء ونقل عن جماعة ومنهم السيوطي القول 
بتواتره وأنه رواه بضعة عشر صحابياً 2 وأخرحه البخاري ؛ واحمد 
والحاکم . وصاحب السنن > وصححه البخاري »> وابن خزيمة ٠‏ وابن 
حبان » والحاكم 0 والدارمي 0 والطحاوي « وغيرهم ۰ راجم : [ . نيل 
الاوطار مع منتقی الاخبار ۲۲/6 - ۸۲۲ ۰ وسنن الدارمي ۲۶۷/۱ ۰ 
ابی داود ۵۵۲/۱ ۵۵۲ ء وابن ماجة 5۳۷/۱ ] 

(۱)۲۲ رواه الامام أحمد › والبخاري , وا ؤ“' داود » واین ماحة ,والتر مذي. 
وغيرهم بعدة ألفاظ . وطرق . ولفظ البخاري ( ان النبي صلى الله 
عليه وسلم احتجم وهو محرم 2 واحتجم وهو صائم ) . ولفظ الترمذي 
٠٠ ۱‏ احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم ) ثم قال : حديث 
حسن صحيح ء راجم : ( سنن ابن ماجة ۱ وفيض القدیر 
مع الجامع الصغبر ۲۵۲/۲ - ۲۵۲ ۰ وسنن الترمذي ٠٤۷-١١١/۳‏ 
وصحیح البخاري بشرح القسطلاني ۲۸۲/۲ ۰ وسنن آبي داود 
۱ ۵۵ ) ۰ 


کے ١۷ے‏ 


ذ الأول ) ما ذكره الامام الشافعي رضي الله عنه من آن حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما متأخر عن حديث رافع بن خديج وغيره ۰ فما دام أنه 
متأخر یکون ناسخ له(۱۱۲۳ 

واعترض على هذا بأن التأريخ غير معلوم . فلا یثبت النسخ بدون 
معرفة التأريخ(؟؟١)‏ 1 

ويجاب عن هذا بأن التأريخ معنوم ٠‏ فقد قال الامام الشافعي (رض): 
آن حد دث ابن عباس کان عام ححة الاسلام في السنه العاشرة 0 وحديث 
رافع ابن خديج كان في عام الفتح سنة ثمان من الهحرة قبل حجة الاسلام 
بسنتين 2 فحديث ابن عباس ناسخ لحديث رافع بن خديج > ولانه كما 
قال ابن حزم انه رخصة . كما ورد في بعض الحديث ( أرخص النبي 
صلى اللہ عليه وسلم في الححامة للصائم ) وسنده صحيح 2 والرخصة 
تكون بعد العز بمة(۱۲۹) 


ابن عباس أرجح من الآخر › لكونه متأخر الاسلام . ويخال به مخاييل 
التأخير 2 كما قاله الامام الغزالی(١۲٢۱)‏ 
ر الثاني ( أن حدیث ابن عباس سنده أصح 3 


) الثالث 1 أنه موافق للقياس وان حديث رافع بن خحديج آوفق 
للاحتیاط يقول الامام الشافعي : [ واسناد الحديثين معا مشتبه ۰ وحديث 
ابن عباس أمثلهما اسسناداً . فان توقي الحجامة أحب الي احتياطاً 2 ولثلا 


(۱۲۳) مختلف الحدیث للامام الشافعي هامش الام ۲۳۷/۷ 

۲۲۸/۶ الصدر السابق ۰ ونیل الاوطار‎ )۱۲۶( ٠ 

(۱۲۵) الصدر السانق ٠‏ والجموع للامام النووي ٦9/۹‏ ۰ وشرح 
القسطلاني ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ ۰ 

(۱۲۳) النخول للامام الغزالي ص 8۳۸ ۰ 


ے ۲۷۲ 





بعرض صومه أن یضعف ۰ فیفطر ۰ ومع حفیث این _عباس القیاس, ۰ ان 
لیس الفطر من شيء یخرج من جسد ۰ الا أن يخرجه الصائم من جوفه 
متقيأ . وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ ٠‏ فلا یبطل صومه ]۱۳۷ ۰ 

وحن ساف تايل .لشن : وضو + آن الیل ہے و افك ع من لس فقوت 
(أفطر الحاجم والحجوم) ذهب أجرهما ء لانهما کانا کمن بغتاب الناس ۰ كما 
رواه البیهقی(۲۱۲۸ في بعضن طرق الحدیث عن وبان"۲۱۲۹ ۰ وعل هذا - كما 
قال الشافعي  :‏ یکون نظير أن تقول لمن يتكلم آثناء الجمعة - : لاجمعة 
لك . أي لا أجر لجمعتك › والا فهي صحيحة مجزية عنه(۱۳۰) ۰ 


واعترض على هذا التأويل بان في سنده ( يزيد بن ربيعة ) . وهو 
مترولد 7 وحکم نقاد الحسد ین 2 وعلماء الحرح والتعديل بضعفه 2 وسطلان 
حد بثه۱۳۱۱) > فلا بعول على هذه الرواية > كما أنه اخراج بالكلام عن ظاعرہ 


(۱۲۷) شرح الموطأ للزرقاني ۱۷۹۱/۲ ۰ ونیل الاوطار ۲۲۵/۶ - ٢٤٢۲ء‏ 
ومختلف الحدیث ۲۳۷/۷ ۰ وشمح القسطلاني على البخاري 
۲ -.. ۲۸۲ 

(۱۲۸) هو : آحمد بن الحسين ۰ البيهقي ۰ الشافعي › ولد بنیسابور سنة 
6ه رحل في طلب‌العلم الى بغداد » والکوفة ۰ والبصرة ء ونیسابور» 
وغيرها ء له مؤلفات . منها  :‏ الستن الصغری ٠‏ والسنن الکبری › 
ودلائل ) وغب‌ها 2 توفي سنه ۸٥٦ھ‏ > راجع : [ الاعلام ۱۱۴۳/۱ »> 
وهدية العارفين ۷۷/۱ ۰ وطبقات الفقهاء الشافعية لابي بكر الصنف 
۱۵۱ ب ۱۷۳۷۶ ۳ ٭ 

)۱۲٩(‏ هو : وبان بن يجدد من أهل السراة ء اشتراه الرسول صل الله 
عليه وسلم . فاعتقه . ولم يزل معه الى أن توفي (ص ) روی عن 
النبي (ص) ۰ وروی عنه جماعة من التابعين . وتوفي بحمص سنة 
5ه ء راجع : [ الاصابة ۲۰/۱ ء والاستيعاب ۲۰۹/۱ ] 

(۱۳۰) شرح الموطأ للزرقاني ۱۷۹/۲ ۰ وشرح القسطلاني ۰۳۸۲-۳۸۱/۳ 

(۱۳۱) هو : يزيد بن ربيعة الرحبي > الدمشقي . حکم ابن المديني بأنه 
حديث باطل > وقال البخاري : أحاديثه مناكير ۰ وقال النسائي 
متروك ۰ [ نيل الأوطار ۲٢٦/٤‏ ۰ وميزان الاعتدال ۲۲/۶ ] 


۲۷۷۲ ت 


اس نت بے 00 


من غير داع اليه ۰ فیعتبر تأویلا بعیدا غير مقبول۳۲) 

ومن جهة آخری ذهب بعض العلماء الى الجمع بين الحديثين ۰ بحمل 
معنی الافطار على التسبب »2 بمعنى أن الححامة ‏ كما قاله الامام الشس‌افعي 
ر رضي الله عنه ) ۰ وأثبته علم الطب تؤدي الى ضصعف في بدن الحجوم . 
فيؤدي ضعفه الى العجز عن الصوم ۰ كما تؤدي بالحاجم الى أن يدخل شيء 
من الدم الى جوفه من الامتصاص ٠»‏ فيؤدي الى فطره ۰ فيكون معنى الحديث: 
يتعرض الحاجم والمحجوم بعملهما هذا الى افطار صومهما ۰ كما يقال 
للمتعرض على الهلاك : هلك ۰ وكما قال النبي صلی الله عليه وسلم : ( من 
جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين )۲۱۳۲۲ ۰ 


قال الامام مالك رضي الله عنه : [ لا تكره الحجامة للصائم الا خشية 
من أن يضعف » ولولا ذلك لم تكره » ولو أن رجلا احتجم في رمضان 2 ثم 
سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئاً . ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي 
احتجم فيه ](4؟1١)‏ 5 

ويعترض على هذا بأنه ذهاب الى حمل اللفظ على المجاز . فهو تکلف 
لا داعي له ۰ وحمل كلام الشارع على مثل هذه التكلفات غير مقبول ٠‏ لاسيما 
عند جواز حمل اللفظ على معناه الحقيقي ٠‏ 

ويمكن أن يجاب بما تقدم في شروط الجمع بأن التأويل ‏ اذا كان 


بعد ترجيح آحد المتعارضين على الآخر لوجود المزية المرجحة ٠‏ وكان الغرض 





(۱۳۲) نيل الأوطار مع منتقى الأخبار ۲٢٦/٤‏ 

(۱۳۳) الحديث رواه أبو داود . والترمذي عن أبي هربرة ۰ وذكره 
السيوطي ف الجامع الصغير > وقال المناوي نقلا عن العراقي : سنده 
صحيح : [ الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير ۲۸۳/٦‏ 2 ونيل 
الأوطار ۳۹۹/۸ ب ۲۷۰ » وستن آبي داود ۲ ۲ ۰ 

(۱۳۶) الوطاً للامام مالك بشرح الزرقاني ۱۷۲/۲ - ۱۷۷ ۰ وجاء في 
الشرح : وبهذا قال الجمهور ٠‏ 


= ۲۷ = 


مله موافقة الدلیل الرجوح - الهمل لولا وجود الجمم - للهلیل الراجح > 
- مقبول ولو كان بعیدآ ء أو فيه“ نوع من انتکلف . لأنه محاونة لجن النص 
الرجوح - الهمل لولا ذلك التأویل والجمع - مع نص آخر . والعمل بکل 
منهما ء ولا یقبل التاویل البعید في غير ذلف۱۱۳۰ ۰ 

ومن العلماء : من ذهب الى أن هذه 7“ آفطر الحاحم والحجوم ) 
اخبار لفظا انشاء معنى ۰ على معنى الدعاء لن تعرض صسومه للافطار 
بالحجامة ٠‏ 


وهذا الكلام مردود ء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بالشر على 
الكافرين ‏ على الرغم من ايذائهم . ومعاداتهم له . ومحاولات العرقلة أمام 
نشر دعوته » والتوقف من سير شريعته ۰ وانطفاء نور الاسلام الى غير ذلك . 
فکیف بدو بالقمر © وانتطللان الصوم وذصاب الآخر ‏ وهو مستجاب 
الدعوة ء مع أنه خلاف الظاهر ۰ وتکلف غير مسموع من قائله . نظر قول 
من يقول : ان الراد ب ( أفطر الخ ) : حان وقت فطرهما . أو قرب , لانه 
كان قريباً من وقت الفرپ(۱۳۹) ۰ 

ومثال آخر : التعارض بين الحديثين التقدمین : [ البينة على الدعي › 
واليمين على النکر ] ۰ و ( قضائه صلى الله عليه وسلم ) بشاهد واحد . 
ويمين على المدعي ٠۳۷١)‏ » فقد رجح الحنفية الحديث الأول على الثاني › 
وقالوا : لانه حديث مشهور . والثاني خبر آحاد . والأول أقوى ۰ ولهذا 
عملوا به 2 وحعلوه قاعدة فقهیة قضائية أساسية . وترکوا العمل 
بالحدیث الثاني ٠‏ 





9 راجم الأول د ۲۶۲ - ۳۷۳ ہے ۳۷۰ ۰ 

(۱۳) شرح الحموع للامام النووي على الهذب للشيرازي 2-5 برق 
وتیل الأوطار ۲۲/۶ - ۲۲٢‏ 

۱۳۷ رام ۲۲/۷ .۲۶۶ ؛ و ۳۹۵ ٠‏ 


ہے ۱۱۷۵ ہے 





یقول العلامة ابن أمير الحاج : [ فان حدیث ( البينة على المدعي ۰۰ 
الخ ۰ ) مشهور › تقدم في مفهوم الخالفة على قضائه صلى ال عليه وسلم 
بالشاهد واليمين . الخرج في صحیح مسلم وغره . وهو من آخبار الاحاد 
التي لم تبلغ حد الشهرة ۰۰۰ فلا جرم أن أصحابنا لم يأخذوا به مطلقآ 
خلافاً للائمة الثلائة ]۱۱۳۸۲ ۰ ۱ 
( الوجه الثالث » ترجيح الحديث السند على الحديث الرسل : 

اذا تعارض دلیلان حدیثان ۰ أو روایتان : آحدهما مررسل : والأخر 
مسند!۱۳۹ . فقد اختلف الفقهاء والأصولیون والحدئون في ترجیح آحدهما 
على الآخر . الى ثلائة مذاهب :۱4۰۱ 


ر الذهب الأول ) ترجیح السند على المر سل . واليه ذهب الجمهور 
من الأصوليين والمحدثين ۲ وغیرهم(۱۸۱) ۰ 


ر الذهب الثاني ) ترجیح الرسل على السسند عند تحقق شروط 
الارسال » وهذا مذهب جماعه من الجنفیه . کالجرج‌اي » وعیسی بن 


(۱۳۸) التقریر والتحبر ۲۷/۲ - ۲۸ بتصرف بسیط ٠‏ 

(۱۳۹) الرسل : ما آسنده امام ثقة الى الرسول صل الله عليه وسلم مع 
حذف بعض السند » أو هو : ما لم یتصل سنده بالرسول (ص) ۰ 
والمسئد ب على التقديرين ‏ خلافه . قال ابن الصلاح : وصورته 
التي لا خلاف فيها : حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من 
الصحابة وجالسهم . كعبدالله بن عدي > وسعيد بن المسيب ٠‏ واختلفوا 
بعد ذلك في مرسل صغار التابعين كمرسل غير التابعين » والجمهور 
على عدم حجيته » واعتبره الحنفية حجة مطلقاً . واعتبره الشافعي 
حجة بشروط , راجع : [ التقریر والتحبير ۰۸/۲ والباحث الحثیث 
ص ۷ - 59 . ومقدمد ابن الصلاح مع شرح العر اقي ص هلا < 
و تدر یب الراوي ۹۷۸۱ 

(۱6۰) الراد : مرسل غير الصحابة . آما مرسل الصحابة فهو والسند 
سواء ء فلا يرجح آحدهما على الآخر ( الادلة التعارضة ص ۱۳۵ ) 
(۱6۱) التصریح والتوضیح ۷/۲ . والأحكام للامدي ۲۱۲/4 - ۲۱۳ ۰ 

وادلة التشریم المتعارضة ص ۱۳۵ - ۱۳۰ 


= ۲۷۹ سے 


أبان 0 وغيرهما 9 
ر الذهب الثالث ) انهما متساویان 7 فاذا تعارضا ان لم يمكن الجمع 
۰ بينهما یحاول الترجیح لأحدهما على الآخر . والا فیتعادلان ویتساقطان ۰ 


ر اد ) 


واستدل الجمهور على ما ذهبوا اليه من تقدیم الحدیث السند على 
الحدیث الرسل أولا ‏ بأن الاعتماد في حجية الحدیث على السند , وصحة 
الستتد انما تكون بالعلم بحال رحاله ورواته ٠‏ والعلم بها متحقق في السند . 
بخلاف الرسل ۰ ولهذا تقبل شهادة الفرع اذا عرف شاهد الاصل ۰ ولاتقبل 
اذا شهد مرسلا و انیا - بأنهما متساویان في التن وهو الفروض ویزید 
السند بالاسناد ۰ و - الثاً د بان الرسل قد کون بینه و سل الرافستطول 
صلى الله عليه وسلم مجهول . و - رابعاً - بأن السند متفق على حجيته 
بخلاف الرسل(۱1۲) ۰ 

واستدل الخالف الذي ذهب الى تر جيح المربسل على السند بأن را 
العدل الثقة لا يكون ف الغالب الا مع الحزم بتعدیل من روی عنه . والا 
كان ارساله تلبيساً بخلاف الرواة في الحديث المسند . فغير مجزوم بعدم 
التهم ٠٠٤۳‏ 

وأجابوا عن لهذا - أولا ‏ بان التلبيس انما يلزم بروایته عمن لم 
یذکره ١‏ اذ لم يكن في نفس الأمر عللا ان لو وجب اتباعه في قول ااا 
فی عدالته وهو دورا؛؟۲۱ ۰ والدور . باطل للزومه تقدم الشي. 7 


AT ۶ الأحكام‎ 055 

(۱:۳) فواتح الرحموت مع شرحه ۱۷/۲ .۰ والأحكام :۲۱۳/۵ . وادلےة 
التشریع المتعارضة ص ۱:۱ 

۰ ۲۱۳/۶ الأحكام‎ )١٤٤١( 





نفسه(9؟۱) » و ثانياً ‏ بأنه لو كان الارسال . وعدم ذکر الرواة تعدیلا 
من الرواة لا بقبل منه › لأنه تعدیل مطلق ء وهو انما يقبل اذا كان مضافا 
الى الى شخص معين لم یعرف بفسق . أما اذا كان غير معين فلا بقل . 
لاحتمال أن يكون لو عينه لاطلعنا من حاله على فسق قد جهله الراوي 
الرسل 2 و ثالثاً - بانه ولو كان تعدیلا مقبولا - الا أن التعدیل بالقول 
بذکر الراوي الشهور الحال أولى وأقوى ظناً . فان الأول في کونه تعدیلا 
وهذا متفق عليه فهو أولى ۰ ومنه ترجیحهم مراسیل التابعين على مرسل من 
بعدهم > لأن الظاهر أن التابعي لا يروي عن الصحابي > وعدالة الصحابة 
- پما ثبت لهم من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم » وتزکیته لهم - 
آغلب على الظن من العدالة في حق غرهم من التأخرین ء ولهذا قال ( صلی 
الله عليه وسلم ) : ( خر القرون قرني الذي أنا فيه ) الحدیث ۰ وقال : 
ر اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتهم اهتدیتهم ) ولم برد هذا في غرهم(۰)۱*۱ 


( ومنه ‏ أيضاً ‏ الترجیح بالاتفاق على اتصاله ع 

اذا تعارض خبران احدهما متصل ساق ۰ والاخر پرسله بعض 
الرواة 2 وبعضهم يرويه متصلا فانه يرجح الأول » لان المرسل مختلف في 
الاحتجاج به » وبروايته مرسلا تطرق اليه خلل الاختلاف المؤدي ال ضعف 
سنده ء فيكون مرجحا(۱4۷) ٠‏ 1 





2 الدور : توقف الشيء على ما بتوقف عليه هو . وهو باطل-‎ )١55( 
لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه . ولاجتماع النقیضین الوجود والعدم‎ 
۰ فی حالة واحدة‎ 

)١55(‏ الاحکام ۶ - ۲٦٢‏ ء وتدريب الراوي مع تقريب النواوي 
۱۹5/۰ - ۲۰۷ . والتقييد والایضاح مع مقددمة ابن الصلاح 
ص ۷۹ ء والباعث الحثیث مع تحقیق آحمد محمد شاکر 
ص 2۷ - ٩‏ ۰ و ۰۹۷/۱ ۲۹۲ - ۳۹۳ عندنا لتخريج الحديثين ٠‏ 

(۱۶۷) الاعتبار ص ۱۱ 


ے ۲۷۸ 


من أمثلة ذلك : الحدیثان التقدمان : آحدهما : حدیث عبادة بن 
الصامت : ( لا صلاه 1 بفا تحة الكتاب ) « والثاني حد بت حابر ) کل‌صلاة 
لايقرأ فیها ہام القرآن فهي خداج ( ناقصة ) الا أن یکون وراء الامام ) ء 
حیث يفيد الأول وجوب قراءة الفاتحة في کل صلاة . منفرداً كان الصلي ء 
أو مأموماً . والثاني بفید حواز الصلاة وصحتها بدون قراءة الفاتحة اذا كان 
مأموماً فيتعارضان > ويرجح الأول . لأنه متفق على رفعه ۰ ولم بر .الا 
مرفوعاً الى النبي صلل الہ عليه وسلم ۰ والثاني روي مرفوعاً 2 وروي 
موقوفاً على الصحابة . فالاول ححة اتفاقا » والثاني مختلف فبه(۱۱۶۰۸ 

( ومنه الترجيح بالاتفاق على رفعه ) : 

فاذا تعارض دليلان خبران . أو روايتان أحدهما روى مرفوعاً(٤١۱)‏ 
فقط > والآخر روي مرفوعاً مرة 7 وروي موقوفاً مرة أخرى 5 فالذي ذهب 
اليه أكثر الأصوليين والمحدثين ترجیح الحديث الروي مرفوعاً فقط على 
في رفعه ء وتقديم المتفق عليه على المختلف فيه أولى . وأقرب الى الحيطة ۰ 

ويمكن أن يمثل له بالمثال المتقدم في المتفق على اتصاله مع الاختلاف 
فيه ٠‏ فان حديث جاس موقوف في الموطأ على الصحابي »> فيقدم عليه حديث 
عبادة ء لأنه متفق على رفعه فهو حجة اتفاقاً والاول مختلف فیه(۱۶۰) 
(۱۸) أدلة التشريع المتعارضة ص ١5١ ١5٠‏ ء والابهاج ۱۵۱/۲ 

ولترجيح الحديث الأول وجه آخر 2 وهو : أن الحديث الثاني لم 
)١59(‏ المرفوع : هو الذي انتهى سنده الى النبي صل الله عليه وسلم 

تصريحة أو حكماً . أو هو : ما آخبر الصحابي عن قول الرسول . أو 

فعله ء أو تقريره » فهو والمسند عند قوم سسواء ٠‏ والانقطاع ء 

والاتصال بدخلان عليهما ۰ راجع : 1 مصطلح أهل الأثر می ۶ کا 


۱ . ومقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي ص ٦۷ - ١٦٦‏ ء وتدریب 
الراوي ۱۸۶/۱ - ۱۸۵ ] ٠‏ 


ے ۲۷۹ = 


= 


والذي آری في القسمین الأخيرين ترجیح ما روي مسندا ومرسلا . 
وما روي موقوفا ومرفوعا ۰ على مقابليهما ۰ ودلك لأن ما روي بطر یقن 
الرفوع والوقوف ۰ والتصل والرسل . فانه يساوي طريقه الرفوع الحدیث 
الرفوع . ويساوي طريقه التصل الحدیث التصل . ویزیدان بطریقه آخری 
الارسال والوقف . وهذا يزيده قوة لا ضعفاً ٠.‏ هذا اذا كان للحديث 
سندین . أو طريقين . آما اذا كان الحديث له سند واحد . رواه بعض 
الرواة متصلا . وبعض آخر مرسلا . أو رواه بعض الرواة موقوفاً وبعض 
آخر مرفوعا . فلا شك في أن التفق على رفعه . واتصاله أرجح ٠‏ وأقدم › 
وعلى هذا بخمل دلیل الحمهور فیتوافقان › والله اعلم ٠‏ 


ر الوجه الرابع ) الترحیح بکونه سالا من الاختلاف : 


اذا تعارض حدیثان : أحدهما سنده سالم عن الاختلاف ء والآخر مما 
اختلف فيه 2 فقد ذهب الجمهور الى ترجيح الحديث الأول بسبب الاتنفاق 
عليه » وضعف الثاني لوجود الخلاف فیه(۱۶۱) 

مئال ذلك : مارواه آنس بن مالك في صدقة الابل ‏ [ واذا ازادت 
- الابل ‏ على عشرين ومأة ء ففي كل أربعين ابنة لبون » وفي كل خمسين 
حقة ] المتقدم . قال الحازمي : ( وهو : حديث صحيح مخرج في حديث أبي 
ثمامة بن عبدالله بن أنس رواه عنه جماعة كلهم اتفقوا.على هذا الحكم من غير 
اختلاف ) . فانه يعارضه ما ورد عن علي ( رض ) عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( اذا زادت الابل على عشرین ومأة ترد الفرائض الى آول فاذا 
کثرت: الابل فقي کل خمسين حقة ) ۰ رواه عاصم بن حمزة عن علي (رض)ء 





(۱۵۱) أدلة التشريع المتعارذضنة ص ۱۰ - ۱۱ » وشسرح مختصر 


متهن" ۳۱۱/۲ ۰ 
(۱۵۲) الاعتبار ص ۱۱ ۰ 


ها ۰ ۲۸ 9 


وکذا رواه سفبان عن آبي اسحاق عن عاصم ارفا تسف ۲۷۵۴ عن این 
اسحاق عن عاصم عن علي بنفظ > ( ۱3۱ رادت الابل على عشرین ومأة ففی 
كل خمسین حقة 2 وفي کل ارهن ابنة لبون ۱۹۹۱6 ۰ فهذه الرواية موافقة 
لحديث أنس . ومخالفة لرواية حمزة > وحديث أنس لم تختلف الرواية 
فيه + وغدیت سی آختافت الرواية فية ۰ قرحم حدايك انس ٠‏ شا مر 


على أن كثيرا من الحفاظ آحالوا في حديث علي بالقلط عل اغا 101500 ۰ 
( الوحه الخامس ) الترجيح بعلو الاسناد : 


اذا تعارض دليلان ۰ آحدهما كان اسناده عالیاً بمعنی قلت الوسائط 
بين الراوي المجتهد . وبين النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الآخز فانه يرجح 
على معارضه عند جمهور المحدثين والأصوليين!2571 . وذلك لأنه كلما قلت 
الرواة كان أبعد عن احتمال الغلط والكذب . وكلما كان أبعد منھما كان 
آقرب الى الصحة . وأقوى في الظن اتصاله برسول اللہ صلى الله عليه وسلم٠‏ 

ولم يأخذ الحنفية بذلك ۰ وذلك آنهم قالوا : - آولا - نيما یکون 
الوسائط قلبلة 2 كثيرة النسيان سيئة الفهم «معنی الحديث ٠‏ والکثر یکون 
قوي الحفظ ٠‏ وقاد الذهن ٠‏ فالظن بروابة تلك الوسائط الکثرة أققوى › 


(۱۵۳) شريك بن عبدالله بن الحارث النخعي الكوفي عالم بالحدیث فقيه › 
اشتهر بقوة ذكائه . وسرعة بداهته ؛ مولده في بخاري سنة ۹۰ ووفاته 
بالكوفة سنة ۱۷۷ھ ۰ (الاعلام ۲۳۹/۳ > وتذكرة الحفاظ ٠)5١5/١‏ 

)١5:(‏ تقدم تخریج الحدیث » وراجم في اختلاف الروايتين » ونرجيح 
الرواية الأولی [ منتقی الأخبار مع میں وتان ۱۹۱/۷ ق ۷5۵ : 
وسبل السلام مع بلوغ الرام ۱۲۲/۲ ] 

(۱۵۵) الاعتبار ص ۱۰ . وأبو ثمامة . هو : جنادة بن عوف ون فة : 
وقيل امح + اة ین قوف ذكر وين سس ابوط عن اليك في 
اسلامه . ونقل عن مجاهد : آخر.من نشبا اتو تميافة > راجم : 
[ الاصابة ۲۶۶/۱ نم ۲5 ع ۳۹ + ید ۰ ۲ 

)٠١١(‏ المحلى مع الابات البینات ۲۱۱/۶ . والأحكام ۲۱۵/5 . والاعتب‌ار. 


سے ۲۸۱ - 


و برواية قلبلة الرواة اضعف » واستدلوا - انیا - بما ذکروا أن الامام 
آبا حنيفة ( رضي الله عنه 4 استتمع. بالامام الأوزاغي ۱۷۳۳ + کعال ری ؛ 
ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع . والرفع منه؛ فقال أبو حنيفة : لانه 
لم يثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك . فقال الأوزاعي : 
كيف وحدثني الزهري عن سالم عن أبيه : [ أن رسول اللہ صلى له عليه 
وسلم کان يرفع يديه حين يفتتتح الصلاة . ويفعل مثل ذلك حسین أراد 


ال ركوع LU‏ 
فقال الامام أبو حنيفة يت رضي الله عنه - : حدثني حصساد(۱۰۹) 

(۱۵۷) هو : عبدالر حمن بن عمرو ء امام الديار الشامية في الفقه . والزهد. 
ولد في بعلبك سنة ۸۸م ٠‏ وتوفي في بروت سنة ۷٥۱ھ‏ له من 
او لفات ( الستن ۰ ومسائل ف الفقه ) وغيرهما > جمع آراءه الفقهبة 
الدکتور عبدالله الجبوري في رسالة دکتوراه بعنوان ( فقه الامام 
الاوزاعي ) > راجع : [ الاعلام ٩٤/٤‏ . ومحاسن المساعي في مسيرة 
الامام الأوزاعي > والقسم الأول من فقه الامام الأوزاعي > وهدية 
العارفن للعلامة اسماعیل باشا ۵۱۱/۱ > وتقریب التهذيب 1۹۲/۱ ۰ 
ومیزان الاعتدال ۵۸۰/۲ ] 

(۱۵۸) حديث رفع اليدين رواه أكثر من ثلاثين صحابياً 2 منهم : آبو بكر ,2 
فعس > وجار + وآیو غريرة. »واين. عمرق + ومسهل رين ساقت ء 
ومالك ء وغيرهم ء راجع : « نظم التناثر ص ۵۸ - ۵٩‏ » وصحيح 
مسلم بشر ح الامام النووي « هامش ارشاد السباري ى۷۳ « 
وسالم هو : ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب ء القرشي › العدوي , 
أحد فقهاء المدينة السبعة > ومن سادات التابعين وعلمائهم 2 وثقاتهم . 
سمع أباه > وعالشه . وأبا هر بر › ورافع ان خديج > وغيرهم 2 
وروی عنه عمرى بن ديار + فالزظري + وخلق كتير + توق سسسدة 
1 هاء راجم : تذكرة الحفاظ للذهبي ۸۸/۱ - ۸٩‏ ۰ والاعلام 
۱:/۳۳ - ۱۱۵ ء وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۲۳۲ . 

)۱٥۹(‏ هو : حماد بن آسامة الكوفي » مشهور بكنيته ( آبو اسسامة ) من 
حفاظ الحدیث . ثقة . عالاً باخبار الکوفة ۰ ربما دلس . وکان بآخر 
عمره بحدث عن کتب غيره . ولد سنة ١ه‏ . وتوفی سنة ٢٢٣ھ‏ . 
روى عنه الامام أحمد > وابن معن 2 وكتب ما ألف حديث 2 راجع 0 
راجع : [ تقریب التهذیب ۱۹۵/۱ > وميزان الاعتدال ۸۸/۱ ] 


AY -‏ ے 


عن ابراهیم!::۱) عن علقمة!١١١!)‏ والأسود عن عبداله بن مسعود 2 ( أن 


النبي صلی الله عليه وسلم لا يرفع الا عند افتتاح الصلاة . ثم لايعود بشيء 
من ذلك )۰۱۱۲۲ . فقال الأوزاعي - معترضا عليه . ومرجحا حديثه بعلو 
سنده ‏ : أقول : حدثني الزهري . عن سالم عن أبيه . وأنت تقول : 
حدثني حماد عن ابراهيم . فقال : الامام أبو حنيفة ( رضي الله عنهم ) كان 
حماد أفقه من الزهري . وابراهيم أفقه من سالم . وعلقمة ليس دون ابن 
عمر ( رضي الله عنهم ) في الفقه . وان كان لابن عمر صحبة » وله فضل 
صحبة ,وللاسود فضل کثر ۰ وعبدالله عبدالله ) قالوا : وقد رجح الامام 
بفقه الراوي ۰ ولم يرجح بعلو الاسناد . كما رجح به الأوزاعي > وقالوا : 
وهو الذهب الشهور عندنا۱۱۴) ۰ 


(۱۹۰) هو : ابراهیم بن آدهم التميمي « البلخي > الزاهد ء الصدوق › توفي 
سنه ١511:‏ ء أو ١ه‏ رحل الى بغداد 2 وتفقه 2 ودرس عند کشر 
من العلماء . راجع : ( الأعلام 55/١‏ ۰ وتقريب التهذيب ۲۱/۱ ) 

› هو : علقمة بن قيس النخعي > التابعي . كان ثقة 2 ثبتاً . فقيهاً‎ )١١١( 
› عابداً . وكان فقيه العراق . بشبه ابن مسعود في هديه . وسمته‎ 
وفضله . روى الحديث عن كثير من الصحابة . وروی عنه كثيرون ء‎ 
وتوفی بکوفه سنه ۲ص ء راجع : [ الاعلام ۵ وتقريب‎ 
) ۲۱/۲ التهذیب‎ 

(۱(۲) راجم في هذه القصة : سبل السسلام مع بلوغ الرام ۱3۷/۱ 
والحدیث رواه ابو داود عن ابن مسعود . وعن محاهد أنه صل خلف 
عبدالله ابن عمر ۰ فلم يره بفعل ذلك ٠‏ قال الصنعاني : الرواية الأولى 
معارضة 1 هو آقوی والرواية الثانية فیها آبو بكر بن عباس . وقد 
ساء حفظه 

(۱۳۲) فوات في نوتم فام ابوت 5 - ۲۰۷ + والراد بعبدانه 
لوبي انه رجل معروف لایحتاج الى التعریف . وهو عبدالله 
ابن مسعود ٠‏ 


ے ۲۸۲ - 


ا ممحث ان اني 


اوجه الترجيح من حيث متن الحديث 


ے. ۲۸۵ 


ھ7 
۷ یم ۳ 
۱ 


7 


ہرگ 
۳ 4 ۲ 


كما يحتمل الحدیث الترجیح . وزيادة القوة من حيث الرواة » ومن حيث 
قوة السند . کذلك يحتمل التقدیم والتفضل من حيث متن الحدیث .والروي» 
والترجیحات من هذه الداحیه في غاية الکثرة . ونكتفي بذکر آهمها . 
وهو ما يلي :)۱ 


( الأول ) التر حمح «کو نه منطوقا(۱۳ - 
اذا تعارض دلیلان واسسمتويا من حيث صفات الرواة . ومن حيث قوة 
السند ‏ الا أن أحدهما کان ندل على الحكم بالنطق واللفظ ٠‏ والحديث الآخر 
كان «فيد الحكم من طريق الدلالة والاستلزام . فانه يرجح الدال نطقا على المفيد 
للحکم بالدلالة والالتزام ٠‏ لأن الأول متفق عليه . والثاني مختلف فيه . والمتفق 
عليه مقدم على المختلف فيه لقوته") ۰ 
من آمثلة ذلك : قوله صلی الله عليه وسلم : [ في کل اربعین شاة ش ] 
حيث بفید وجوب الزكاة في کل الشیاه ۰ ویدخل تحته مال الیتیم . 
والصبي نطقاً ٠‏ وهو :هذه الدلالة بتع ارض مع قوله صل الله عليه وسلم 3 
[ رفع القلم عن ثلائة : عن النائم حتی بستیقظ › وعن البتی حتی يبرأ » وعن 
الصبي حتى يكبر ](4) حيث یفید عدا دلالة عدم وجوب الزكاة في آموال الصبي 
)١(‏ ذكر الشوكاني (۲۸) ترجيحاً باعتبار المتن » وذكر الآمدي (۵۱) ترجيحاً 
بذلك » وذكر غيرهما أنواعا أخرى . راجع : [ ارشتاد الفحول صس 
۷۸ 7۷۷۹ء و الاحکام للامدي ۲۷/٤‏ سے ٢٢۲٢ء‏ وشسرح المختصر 
للقاضي عضدالدین الايجي ۲۱-۲۱۲/۲ 2 وشرح الأسنوي والابهاج 
۲ — ۱۵۷ ] ۱ 
(۲) الاعتبار للحازمي ۱۲ - ۱۳ ء والكوكب النر ص ۲۵۰ واللمع ص ٠ ١۷٤‏ 
(۳) الصادر السابقة ٠‏ 
)٤(‏ نقدم تخريج الحديث بلفظين : ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم الخ ٠‏ 
وان الله وضع القلم عن الخطأ والنسیان وما استرهوا عليه . راجم : 
07٦‏ ے 88۷ 


=< ۸۹۷۴ ہے 


فلا تجب الزكاة في آموالهم ۰ ویرجح الحديث الأول الفید لوجوب الزكاة في 
آموالهم > لأن افادته ذلك بالنص الصریح » وننطق الحدیث ۰ والحدیث الثاني 
لا ينبيء عن سقوط الزكاة ء لان رفع القلم عنهم لاينافي وجوبها في آموااهم 
مخاطباً بذلك أولياءهم فان الأولياء یکلفون باخراج الزكاة في آموالهم!*) 2 ويؤيد 
ذلك قوله صل اله عليه وسلم : [ ابتغوا في آموال الیتامی خبراً كيلا تأکله 
الصدقة 7۲ ولهذا ذهب الى وجوبها في آموالهم جمهور العلماء ومنهم الائمه 
الثلائة عدا الحنفية ۰ 

یقول الزرقاني : [ وفسره النبي صلى الله عليه وسسسلم أي فسر آية 
اع ال کا2 - بقوله :- « اهرت أن آخذ الصدقة من آغنیائکم + وآردها سق 
فقرائكم » . ولم بخصص كبيراً من صغير . وانما الزكاة توسعه على الفقراء فمتی 
وجد الغنی وجبت ال زكاة » وبه قال الجمهور ]۲۷ ۰ 


ر الثاني ) الترجيح بكون اقتن سالا من الاضطراب : 
اذا تعارض حدیثان متساويان في الحجية الا ان متن أحدهما مضطرب!۸) 


(ه) الاعتبار ص ۱۳-۱۲ 

(3) رواه الامام مالك ٠‏ والطبراني في الأوسط ٠‏ والترمذي في صحيحه › 
ولفظه : [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ء أن النبي صل الله 
عليه وسلم خطب فقال : ( ألا من ولى يتيماً , له مال . فليتجر فيه .ولا 
يتركه حتى لا تأكله الصدقة ] . وفي اسناده مقال ۰ لأن في سنده المثنى 
ابن الصباح ء وهو ضعيف ء راجع : [ صحیح الترمذي ۲۲-۲۲/۴۳ ۰ 
والموطأ للامام مالك مع شرح الزرقاني ۱۰/۷ NES‏ والحجامع 
الصغير ۷/۱ ] ۰ 

(۷) شرح الزرقاني على الموطأ ۱۰۳/۲ 

(۸) الضطرب : ما كانت الخالفة بابدال الراوي متن الحدیث بلفظین فأكثر » 
ولا بوجد مرجح لاحدهما ۰ والا بأن كانت احدی الروایتن آقوی فانه 
يرجح على مقابله ۰ ثم الاضطراب قد یکون في الاسناد » وقد يكون في 
التن . وهو الراد هنا 2 وقد یکون في اللفظ والعنی ۰ راجع : [ شرح 
نخبة الفكر مع حاشية لقط الدرر ص ۸۰ - ۸۲ ] ٠‏ 


۔- ۲۸۸ - 


لسل م« "امسا هل ۔ 


بخلاف متن الحدیث الآخر العارض له . فانه يرجح الحديث الخالي من 
الاضطراب والاختلاف . على مقابله الذي يوجد فيه ذلك . وذلك لأن مالابضطرب 
أشبه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم > واذا انضم مع اضطراب اللفظ 
اضطراب المعنى أيضاً 2 كان أبعد عن أن يكون من کلام الرسول صل الله عليه 
وسلم ء ولان ما لا اضطراب فيه يدل على حفظ راويه . وضبطه . وسوء حفظ 


راوي الحديث المقابل وعدم ضبطه ٠‏ 


من امثله ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما : [ كان النبي صل الله 
عليه وسلم بر فع ندیه اذا كبر > واذا رفع راسه من الركوع ] المتقدم .فان 
رواه الراوي بلا اضطراب في متن الحدیث"*۱ ۰ فهو مرجم على حديث البراء :بن 
عازب'١١!‏ : [ كان النبي صلی الله عليه وسلم اذا افتتح انصلاة رقع يديه : 
- أي قريبا من اذنيه ‏ ثم لا يعود ] . لان هذا الحديث رواه شريك عن يزيد 


ابن ای زياد . ومداره على يزيد هذ!(۱۱) وقد اضطرب فبه ٠‏ وقد قبل فيه : انه 





(9) اخرجه الائمة الست في كتمهم عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابیسه 
مختصراً » وهو حديث صحيح متفق عليه روي مختصرا ومطولا . راجم 
( نصب الزابة ۲۰۹/۱ - ۲۱۱ ) ۰ 

(۱۰) هو : البراء بن عازب الانصاری الأوسي . له . ولابیه صحبة . شهد 
مع على الجمل » وصفین . وقتال الخوارج . توفي بکوفة سنة ٣۷ف‏ , 
روي عن النبي صلى اللہ عليه وسلم حملة من الأحاديث الصحاح ۰ راجم: 
( الاصابة ۷ , * 

(۱۱) هو : يزيد بن آبي زياد . الهاشمي الكوفي ۰ الشيعي . مات سنة ١۱۴م‏ 
قال فيه الامام أحمد : حدیثه لیس بشيء . وقال بحیی بن معين : .لیس 
بالقوي » لا يحتج به ..ونقل عن ابن حبان أنه قال : يزيد بن آبي 
زياد كان صدوقا . الا أنه لا كبر تغير . فکان يلقن فیتلقن . فسماع 


في آخر قدومه الکوفة لیس بشي: ٠‏ راجم : ( ميزان الاعتدال للذهبي 
٠ 62-2‏ وتقرب الت یب للعسقلانی ۲۴ ونصب 


الراية للزيلمي ٣٥٢٤/١‏ - ۰۳ ) 


NAA - 


قد لقن , فتلق۱۲۱۰) ۰ 
الثالث : الترجيح بكونه مروية باللفظ : 


اذا تعارض دلبلان : أحدهما . مروي بلفظه المسموع من النبي صلى الله 
عليه وسلم . والآخر مروي بالمعنى . واللفظ للراوي . فانه يرجح التتديث 
الذي روي بلفظ الرسول صل اللہ عليه وسلم على الخبر المروي بالمعنى المعارض 
له الد المکن الجمع بینهما > كما انه يقدم على الخبر الذي شك في أنه أروى 








(۱۲) روی ذلك الحازمي باستاده عق سقیان بن عيينة » راع ۶ ( ۳9و 
للحازمي ص ۱۱ - ۱۲ ۰ ونصب الراية ۰۲/۱ م ے 55 اواد ق 
المصدر الأخير ما بلي : [ واعترض على هذا الحدیث بأمور + هتها ۲ : 

١‏ انكار هذه الزيادة « ثم لا يعود » على شريك _ الذي روى الحديث 
عن يزيد فانهم قالوا : ان جماعة رووا الحديت عن يزيد › 
فلم بذ کروها > قال آبو داود : رواه هیثم : وخسالد ۰ وافن 
ادریس عن يزايد ۰ ولم یذکروا فيه ( ثم لا یعود ) ۰ 

۲ - ان يزيد آنکر وجود تلك الزيادة . كما حدث الدار قطني عن علي 
ابن عاصم > ثنا محمد بن أبي ليلل . عن يزيد بن آبي زياد عن 
عبدالر حمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب قال : [ رابت النبي 
صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلاة كبر . ورفع يديه حتى 
ساوى بهما أذنيه ] فقلت : آخبر ابن أبي لیلی أنك قلت واار تع مم 
بعد ) » قال لا أحفظ هذا ء ثم عاودته ؛ فقال : لا أحفظه ٠‏ 

۲ سوء محافظة يزيد في آخر عمره 2 وتبديله > قال الحاكم : كان 
یذکر بالحفظ + فلما کبر ساه حفظه ٠‏ ویزید قي التون » ولا بمیز. 

٤‏ _ العارضة برواية آخری : ابراهیم عن يسار عن سفیان » ثنا يزيد 
ابن أبى و یق ۶« : الخ : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا افتتح الصلاة رفع يديه . واذا أراد أن يركم . واذا رفع رأسه 
من الركوع ) * 

ه ‏ اتهامه بأنه متلقن ٠‏ قال سفیان - في نهاية الحديث المتقدم ‏ فلما 
قدمت الكوفة سمعته يقول : ( اذا افتتح الصلاة یرفع يديه 2 ثم 
لا عود ) ٠‏ 


ہے ۲ "سے 


0-55 رآ 


باللفظ أو بالعنی . وذلك لكونه اضبط . وأغلب على الظن بكونه من کلام 
الرسول صل ال عليه وسلم ٠‏ ولان المروي باللفظ متفق على جواز روايته . 
وعلى کونه حجة . بخلاف الروي بالعنی فانه مختنف في حواز روايته مطلقا ۳ 
بشروط ۰ ثم في كونه حجة عند القائلن بجواز روايته کذلك ٠‏ ولهذا يرجم 
الحديث الذي رواته لا يجوزون رواية الحديث بالمعنى على الحديث الذي يجوز 
رواته روايته بالعنی . لوجود التحرز والاحتياط فيه آکثر ۱۱۳۱ . 


و ( منه ) الترجیح بکون الحدیث منسوباً الى النبي صلی الله عليه وسلم 
نصاً وقولا ٠‏ على ها ینسب اليه استدلالا . واحتهادآ:؟۱۱ د مثال ذلك : حدمت 


ابن عمر ( دض ) : [ ان النيي صلی الله عليه وسلم تھی عن بسسم امهات 
الاولاد . وقال : ( ألا لا يبعن » ولا يوهبن » ویستمتم سیدما ما بدا له > 
فاذا مات فهي حرة ) ]۱۱*۱ فهذا الحديث مرجم على ما رواه آبو سعيد 
الخدري (رض) : [ كنا نبيع آمهات الاولاد على عهد رسسول الله صلی الله عليه 
وسلم ۰۱۱۱۲ , لان الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا خلاف في کونه 


(۱۴) راجم : المصدرين المتقدمين ٠‏ 

)١5(‏ الاحکام للامدي ۶ وشرح القاضي عضد ۲۱۱/۲ . وأدلة التشريع 
التعارضه ص ۱۶۸ 1 

(۱۵) هذا الحديث رواه الدارمی > وأبو داود . والامام مالك » و لفظ الدارمی: 
[ اذا ولدت آمة الرجل منه ۰ فهي معتقة عن دبر منه ۰ أو بعد و لفظ 
الموطأ [ عن نافع عن عبدالله بن عمر ( رضي الله عنهم ) قال : ( آیسا 
وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها . ولا يهبها . ولا يورثها . وهو 
يتمتع بها ء فاذا مات فهي حرة ) ] ٠‏ راجع : ( سنن آبي داود ۳۵۱/۲ 
۳٥٣‏ ء وستن الدارمي ۲۵۷/۲ ۰ وموطأ امام مالك ۷۷1/۲ ۰ و ۷۷۸ 
وتخریج أحاديث النهاج للزركشي مخطوط ص ۲۰ ) ۰ 

. رواه النساني »> وابن ماحة » والدار قطني > وصححه ابن حبسان‎ )١١( 
والبيهقي كلهم عن جابر بن عبداللہ ء‎ ٠ واخرجه الامام آحمد . والشافعي‎ 
ورواه الحاکم من حدیث ای سعید » واستاده ضعبف ورواه البيهقي عن‎ 


- ۲٩۱ = 


حجة . والثاني لیس فيه" تتصیص علق أنه منه صی الله علیه وسلم ۰ فیحتمل 
أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي صلى اللہ عليه وسلم خسلافه . وکان 
ذلك اجتھاداً منه ٠‏ فکان تقدیم ما نشب الى النبي صلى الله عليه وسلم نصا 
آوی(۱۷ . ونظر ذلك : حدیث اہی رافع أنه قال : 

3 كنا نخابر » وکنا نكري الارض ] . ولم یکن ذلك مستنداً الى اذنه صلی 
الله عليه وسلم ء بدلیل تق لا یلعو “هيه اسلا علیه وسامآعن"افعا بلق 
انتهوا منها(۱۸) ۰ 

و ( منه ) الترجیح بکون الحدیث مسموعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بل علا وى ال جری فيز اسا ۷ او زا وسکت عع لك راسك عن 
غفلة النبی صلق الله عليه وسلم . وذهوله عنه > فترجيحه على ما روي أنه جرى 
نغیبته . وف زمائه بالاوی(۹ ٠‏ 

و رمنه ) : الترجیح بکون الحدیث مسموعاً عن النبي صل الله عليه 
ول مم شب ال کتاب لديك ۰ وذلك لبده عن تطرق التصحيت 


والغلعط(۲۰) 1 


علي ( رضي ال عنه ) انه قال : ( اجتمع زاي + وراي عمر في أمهيسات 
الأولاد أن لا ببعن , وقد رابت الآن بيعهن ) رام : [ بلوغ المرام في 
أدلة الاحکام ص 3ء وسبل السلام. ۱۲/۳ ۱۳ . وتخريج أحاديث 
منهاخ لوحة ۲۰ ] ٠‏ 
(۱۷) الاعتبار للحازمي ص ١١‏ ء والکوکب النبر للفتوحي ص 595 ٠‏ وغاية 
الوصول للقاضي زکریا ص ۱:۳ 
(۱۸) حدبث النهي عن الخابرة رواه الامام مسلم : واحمد : والدارمي :۰ 
والنسائي , وأبو داود . والبيهقي , واسناده صحیح . راجع : ( ستن 
الدارمي مع حاشية السید هاشم اليماني ۲ ونیل الأوطار 
للش وکاني ۲۱۰/۵ - ۲۱۱ ) 
شرح مختصر النتهی للعضد ۳۱۱/۲ - ۳۱۲ . واحکام الاحکام ۰۲۱۹/۶ 
وشرح الک وکب النر ص ٩۳۱‏ ۰ 
(۲۰) الصدر السابق الأول . والکوکب المنبر ص 558 ۳۱ ٠‏ 





)۱۹( 


کے ۲۹۲ کے 


و ز منه. ايضار ارس لا روي الراوي:,بافظ. القن فل الم عليه 
وسلم علق ما فوم الراوي سی من قصل التبي: ےق بلق علب يسا جرد 
بء اق ردي بلفظٍ زج ا اليس صیبلی اش علیه,وسیلم: يكبا آو هی 
عن كنال ۸۳۹۱۲ ۶ 

ومن العلوم أن الترجیح هنا مبني على جواز رواية الحديث العنسی 
مطلقاً ۰ وعند تحقق شروطها عند المشرطين لها من شروط . واما بناءآ على عدم 


حواز روابه الحد بث بالمعنى فلا تعارضص ببنهما ولا ترجیم(۲۲' 5 


الرابع : الترحیح )ا هو أقوى دلالة : 


اذا تعارض حدیثان . وکان آحدهما آقوی من ہالآخر دلالة . فانه یقدم 

ذلك عل ما هو أضعف مته دلالةً ١‏ ویدخل تحت.هذا صور : 

1 - ترجح المحكم على الفسر 2 وترجیح الفسسم علق النص ری حم 
النص على الظاهر ۰ ۱ 

ب - ترجیح دلالة الاشارة على دلاله النص ۰ وترجیح الدلالة على القتضی ٠‏ 
وغيرها!؟؟) 

ج - ترجیح اللفظ الفصيح على غيره . لکونه آقرب أن يكون لفظ النبي صل 
ات عليهاؤنتك. + لانه صو ناه غليةِ۔وسلم کان افصنح العربةنہ فیبعتد 
نطقه بغير الفصيح . فبذلك بظهر أن غير الفصيح مروي بالمعنى ٠‏ واللفظ 
من الراوي . فیتطرق اليه الخلل من هنه التاحیه ` 


(۲۱) حاشية التفتاني على شرح مختصر ابن الحاجب للعضد ۲۱۱/۲ ۰ 

(۲۷) لبیان اختلاف آراء الفقهًء في جواز نقل الحدیث بالعنی وعدم جواز ذلك 
راجم : 7 مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والايضاح عليه للعر اقي ؛ 
ص ٦‏ _ ۲۲۹ . وأصول الفقه للسرخسي ۱ - ۲۹۷ ]اد 

(۲۳) راجم الصدر الأول » وأدلة التشریم التعارضه ص ۲۶۰ 


ے ۲۹۲ = 





وأما اللفظ الأفصح فانه لابرجح على الفصیح > لآن الشخص الفصیح 
لا يجب عليه النطق بالافصح دائما . ہل يتكلم بالفصیح والافصح(۲) ۰ 

دثیل : رجچ! لاف عل الفصتیح.ایضا + لانه سن جھ علیه لانتل 
- لکونه أفصح العرب ‏ يبعد نطقه بغير الأفصح . فاذا رأينا غير الافصح 
فالظاهر انه مروي بالمعنى فيتطرق اليه الخنل ٠‏ 


والصحيح ما ذهب اليه الجمهور من عدم الترجيح بذلك . لأنه صلى الله 
یه وسلم لق بالفصیح والافصح ۰ ۷ سیما اذا غاب به من لایمرف غره . 
أو لابفهم افصع . وقد كان صلى الله علیه وسلم خاطب العرب - علق اختلاف 
لهجاتیم - بلغاتهم ولهجاتهم(*۱۲ . 

دن( امن لت ے کیا کی رط یاعد ای انیا ے > فؤاله عسل لعف 
دام : [ لیس من امپرامصیام في امسفز ] تا حیلمسا: سساله وچسیل امن 
الاشعریین . آو من بتي کندة - . امن امبرامصیام في امسفر ۱۲۳۷ وقد نطق 
اارسول سی لا علیه وسلم بهذه الف التي تقلب ( ال هناف و آم.) مم ان 
الفصیح لغة قریش وغيرهم ممن ینطقون ب [ آل ۱۲۷۲ . 

والواقع ان عذا الخلاف لايتر تب عليه شيء سوى بیان أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يكن واجبا عليه أن ينطق في جمیع الحالات بالانصح كلفة 
تريثى - مثلا س ۰ وانما كان همه صق:افتعليیه وسم البلاغ البین ٠‏ وتفهيم 


(۲۶) شرح الاسنوي على المنهاج ۲۳ . وغاية الوصول ص ٠٤٤‏ 

(۲۵) راجم الصدرین السابقین ٠‏ 

۱ روی هذا الحديث الامام أحمد في مسنده . وأبو داود . والنس‌الي‎ (TD 
: والشیخان وابن ماجة عن جابر > دابن عمر بأل ( مكان آم ) , راجم‎ 
وشرح الزرقاني‎ ٠ 0۳۲/۱ وستن ابن ماجة‎ ٠ ۳۸۱/٥ فيض القدير‎ ( 
CONVEY على موطأ امام مالك‎ 

(۲۷) حاشية الصبان على الاشموني ۳۷/۱ ٠‏ وشمح الرضى عل الكافية 
RNY‏ . وهمم الهوامع للسیوطی ۱ . 





المخاطبين أحكام الله تعالى وشربعته الغراء . ومن هنا کن 5 نقول بأنه بحب 
على آهل الدعوة وحو با كفائياً تعلم اللغات غير العر بية لغرضص تعییمیم أحكام 
الشريعة وقوانين الاسلام من باب مسا لا يتم الواجب المطلق الا به فهو 


واجپ(۴۸) ۰ 


د - يرجح متن الخبر الاقل احتمالا . کالاشتراك بين معنيين ۰ على الأكثر 
احتمالا . كالمشترك بين لائة معان . فاکثر . وذلك لبعده عن الاضطر اب ٠‏ 
وقوة استعماله في العنی الراد بالنسبة لخالفه . ولقرب استعماله فيما هو 
القصود من اللفظ۱۳۹۱ ۰ 


ه - يرجح الخبر الدال بالدلالة الحقيقية على انخبر الدال على الحکم 
بالدلاله المجازية . وكذلك يرجح من الخبر ین المتعارضين الداإلين على الحکم 
بالدلالة الحازية ما كان مجازه آقرب الى الحقيقة ء وکما أنه يقدم من الخبرین 
الدالين على الحکم بالدلالة الحقيقية . ما كان نوع الحقیقه الشرعية : أي يرجح 
الدال على الحكم بالمعنى الحقيقي الشرعي على الدال عليه بالحقيقة العرفية 
- غير عرف الشرع +.. أو,اللغوية ٠‏ 


و کذلك اذا تعارض في خبر واحد احتمالان : الحقیقة . والجت‌از . ,أو 
الحازان ومحاز أحدهما آقرب . أو حقیقتان . واحداهما حقيقة شرعية › 
والاخری حقيقة عرفية . أو حقيقة لغوية . ففي كل ذلك يرجح الاحتمال الأول» 
كما تقدم ذلك مفصلا في تعارض ما يخل بالفهم . وذلك لأن الحقيقة متبادرة 
الى الذهن . وکذا ما كان أقرب اليها . ولان الحقيقة . والجاز القریب منها 
أظهر دلالة بش . ولعدم حاجة الحقيقة الى القرينة . وحاجه المجاز اليها › 





55 ادلة او التمارضنة للاستاذ ی مین 22 و ۶ے واحکسام 


الأحكام للامدي ۲۱۹/۶ 0 وفواتح الر حموت مع مسلم الثبوت 9/۲ پا اہ 


ے+ ۲۹۹۷۵ سے 


ده 


مک و بے 7 


وأولوية ما لا يحتاج الیها . ولان النبي صلى الله عليه وسلم بعت لبیان المصطلح 
الشرعي . دون اللفوي والعرفی۱۳۰۱ . 
رت گلا اش نود بلتم > والقید على الطلق . وقد تقدما مفصلین!۲۴۱ ۰ 
من امتله ذلك : قوله صلی الله عليه وسلم - في حديث السي: صلاته ب : 
[ كبر . ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ٠٠‏ الحديث ]۲۳۲ فقد احتج به 
الحنفية على أن الفاتحة لا تتعین في الصلاة . ويعارضه قوله صل الله عليه 
وسلم : [ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب!۳۳) فانه استدل به ااشافعية > 
وغيرهم على تعيين الفاتحة . ويرجح على الخبر التقدم . لأن [ ما تيسر ] عام 
في الفاتحة وغيرها . والحديث الثاني خاص بها فيرجح الخاص على العام لأن 
دلالة الخاص أظهر . وأقوى لعدم الاختلاف في أنها قطعية والخلاف في دلالة 
العام . بل مذهب الجمهور على عدم قطعيته ٠‏ 

ومن أمثلته أيضا : قوله صلی الله عليه وسلم : [ من لم يجمع الصيام 
من الليل ‏ أو قبل الفجر ‏ فلا صيام له ] العام في كل من صام . ولم 
بنو الصوم بالليل : والمطلق . أو العام أیضا فيمن كان صومه تطوعا أو 
دا الل عط پیٹ 1 ای تست سای روعي فو نو : 





7 شرح المختصر للقاضي عضدالدين الايجي ٠‏ مع خاش بة التفقتازاني 


علیهما ۲۱۳/۲ ۰ 
(۳۱) راجم التقریر والتحبير ۱۹/۳ ب ۲۰ » وعندنا ۵۲۹/۱ - ۵4۷ . وأول 
الخبر أيضاً ١ ٠‏ 


(۲۳۲) حديث المسيء ء صلاته رواه أبو داود . والنساني والامام أحمد . والشافعي. 
والترمذي می فا حزم ء وابن الجارود . والحاكم ٠‏ والبيهقي 
وقال الحاكم : [ هذا حديث صحيح على شرط الشیخین ] وأقره الذهبي ۰ 
راجم : [ سنن الترمذي ۰۱۰۵۱۰۰/۲ وستن آبي داود ۰۱۹۹-۷۱ 
وستن الدارمي ۲٥۸/۱‏ . ومنتقی الأخبار مع نيل الاوطار ۲۹۸-۲۹٤/۲‏ ء 
ونصب الراية للزيلعي ۲۷۸/۱ ع * 

(۲۲) تقدم تخریج الحدیث والخلاف في الوضوع ۰ راجم ۲۷۲/۱ - ۰۲۷۵ 
وصحیح التر مذي ۱۱۷/۳۲ نا ۲۷۱ 6 وشرح الا بهاج والأسنوي ۳ 


= 


مع قوله صلى ال عليه وسلم لبعض آزواجه ( رضوان الله تعالى عنهن ) : [ هل 
من غذاء ؟ ‏ فان قالوا لا . قال  :‏ اني اذا مصائم ‏ أو أصوم ‏ ] 
التقدمین۳۹۱) وذلك في صوم التطوع ٠‏ الخاص بالتطوع ۰ فيقيد الطلق في 
الحدیث الأول با مقید في الحدیث الثاني . ویرجح القید على الطلق فیصح صوم 
التطوع دون الفرض بنية في النهارا*۱۳ ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك أيضاً : قوله تعالی : [ كيف بهدي الله قوماً کفروا بعد 
ايمانهم . وشهدوا أن الرسول حق . وجاءهم البینات ۰ وا لا بهدي القوم 
الفاسقین . اولئك جزاوهم أن علیهم لعنه اللہ . والائکه . والناس أجمعين › 
خالدین فیها لا بخفف عنهم العذاب ٠‏ ولا هم ینظرون ] ۰ مع قوله تعالی بعد 
ذلك مباشرة : [ الا الذین تابوا من هد دلك .۰ واص‌-دحوا فان ال“ غفور 
رحیم ](۲۳۱ . فان د القوم الفاسقین » في الآية الاوی عام لجمیم آفراد الفاسقین, 
ومطلق فیمن تاب ۰ ومن لم يتب › وقوله تعالى : « الا الذین تابوا » خاص 
بالنسبة للقوم الفاسقین . لان القوم الفاسقين منهم من تاب » ومنهم من لم 
يتب ء كما انه مقيد لهم بحالة التوبة فصار بینهما تعارض ٠‏ 


ویقدم في هذه الحالة الخاص على العام . و تحمل حاله الاطلاق على حالة 
تخالف التقیید ۰ فمعنی الآيتين : والله لا بهدي القوم الفاسقین الذین آصروا على 
فسقهم ۰ ولم بتو بوا . والذین تابوا واصلحوا فان الله بهد بهم و بصلحهم و بغفر 
لهم . فاندفع التعارض بینھما۳۷۱) ۰ 

میں ۳۹-۱۸۹ ےی ۶7۲۳۳ عندنا ء وأصول الفقه تی النور زهبر 

ات ۲۹۸۱۹۶۱۹۴ 
)٣٥(‏ راجم : شرح الابهاج والأسنوي ۵۳/۲ ۰ ۱۷ و ١١٤-١٤٤/٤‏ عندناء 
)۴٦(‏ سورة آل عمران ۸۷/۳ - ٠ ۸٩‏ 
(۳۷) آدله التشم بع التعارضة ص ۱۶۸۸ 


بت ۲۷۷ ہے 





مثال آخر : قوله تعالى : [ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشر کین 
حیث وجدتموهم ] التقدم ٠‏ فان الشرکین يعم کل الأفراد . ومطلق لحالات 
کونهم صفار؟ً × آو کبارا . مقاتلین ۰ او فلاحین ۰ او غير ذلك . وقوله سيق 
الله عليه وسلم : [ لا تقتلوا شیخا فانیا ۰ ولا طفلا . ولا صغيرا , ولا امرأة . 
ولا تغلوا ‏ اي لا تخونوا - ]۳۸۱) + وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعال عته 
لقواد جیوشه : [ لا تغلوا » ولا تغدروا ۰ ولا تقتلوا وليداً > واتقوا الله في 
الفلاحین ]۲۳۹۲ . وغر ذلك من نصوص السنه . واثار الخلفاء والأمراء حبنما 
يوصون آمرا» وقواد الجیوش بمثل ما تقدم نصوص خاصة . ومقيدة لحالات دون 
حالات ء فتمنع هذه النصوص القتال لجماعة مخصوصة . فحصل بینهما 
التعارض > تعارض العام والخاص .۰ أو الطلق مع القید ٠‏ ویدفع التعارضص 
بینهما کالاول بتقدیم النص الخاص على متتضی العام . والقید على الطلق ٠‏ فیکون 


(۲۸) هذه الوصية رواها الامام مالك ٠‏ وأبو داود . وأبو ليل > وان 
عساکر > وغيرهم . ولفظ الوطاً « من وصیه أبي بكر الصديق لبعض 
قواقه : ے [ اني موصبك بعشر : ألا تقتلن امرأة . ولا صببا . ولا كبيرا 
هرما . ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ع » 
راجع : ( شرح الموطأ للزرقاني ۱۳/۲ - ۱۴۳ . وشرح النووي مع 
صحيح مسلم 9/۷ ے ٩۸‏ نج وكنوز الحقايق ۳/۲ کی 

(۳۹) هذا جزء من حديث طويل رواه أصحاب السنن > ومسلم › والدارمي › 
وأحمد > وابن الحارود . وغير هم ٠‏ ولفظ الامام مسلم * ۱ كان رسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم اذا اھر رجلا على سرية . أوصاه في خاصة نفسه 
بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا . ثم قال : 
« اغزوا سیم الله ٠‏ وفي سبيل الله . قاتلوا من كفر باللہ . اغزوا , 
ولا تفلوا ۰ ولا تغدروا ٠‏ ولا تمثلوا . ولا تقتلوا ولیدا » الحدیت ٣‏ 
وكذا في سنن الدارمي بفرق بسیط ٠‏ راجم في ذلك ( سنن الترمني 
۶ - ۲۳ . وموطاً الامام مالك مع شرح الزرقاني ۱۳/۳ ۰ وسنن 
الدارمي مع حاشية للشيخ هاشم اليماني ۱۳۰/۲ ٠‏ وصحيح الامام 
مسلم بشر ح الامام النووي بهامش ارشاد الساري علی صحیح البخاري 
للقسطلاني ۲۹۷/۷ - ۲۹۸ ) 





ے ۹۹۹۸ بت 


1 


| المعنى على هذا : اذا انتهى الاشهر الحرم اقتلوا جميع المشركين غير الصغار 2 | 
والفلاح ٠‏ والشيخ الفاني ۰۰ الخ > ولا تقتلوا هؤلاء الأشخاص . أو الفثات › 
أو يكون المعنى : اقتلوا کل أفراد المشسركين بعد انتهاء الأشهر الحرم في جميع ' 
الحالات الا في حالات کو نهم صغارا » أو کو نهم شسیوخا کارا . ناو نحو 
دلك(4۰) ۰ 


ز - ویرجح الدال بالنطوق على الدال بالفهوم الوافق والخالف > ویرجح ا 
مفهوم الوافق عند تعارضه على مفهوم الخالف ۰ ویرجح الفهومان ٠‏ والنطوق ء 
على دلالة الاقتضاء ٠‏ 

من أمثلة ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : [ اذا افضى أحدكم بيده 
الى فرجه ‏ وليس بينهما حجاب ولا حائل ‏ وفي رواية ‏ لیس دونها حجاب- 
فليتوضا ]۲*۱۱ وقوله صلى الله عليه وسلم : [ من مس ذكره فليتوضاً (45) ۰ 

فان الحديث الأول دال بمنطوقه على نقض الوضوء بالافضاء بالید ء 
ومفهومه الخالف عدم النقض بغبر الافضاء ٠‏ والحديث الثاني منطوقه نقض 
الوضوء بمسالشخص فرجه باليدويقاس عليه من مس ذكر غيره قیاسا أولويا › 
لانه آفحش . وأهتك للحرمة . وأدعى الى اثارة الشهوة الظنه لخروج شي: 
من آحد سبیلیه . الذي هو ناقض بالنص . وهذا القیس هو مفهوم الوافق 
للحدیث ۰ فکان مقتضی القاعدة ترجیح الفهوم الوافق على مفهوم الخالف في 
الحدیث الأول ٠‏ ویتر تب عليه عدم النقض بدون الافضاء . ولو تحقق الس . 
الا أنه لم يرجحوا هنا مفهوم الوافق على الخالف لوجود قياس ص حيح بين 


١١١ آدله التشریع المتعارضة ص‎ )٤٤( 

)٤١(‏ راجم : تحفة المحتاج لابن حجر على المنهاج للامام النووي مع حاشيتي 
الشيرواني . والعبادي ۱۶۳/۱ - ١550‏ ء وموارد الظمآن ص ۷٦-۷٢‏ . 
وكنوز الحقايق للمناوي هامش الجامع الصغير ١1/١‏ ۰ ونصب الرابة 
۱ >> وستن الترمذي ۱۲۹۱/۱ ج ۱۳۲ ۰ 

(۲) تقدم الحدیث . راجم ۳۱۲/۱ و ۲۱۷ ۰ 


ے 23510 





مس فرجه وفرج غيره ء ولانه ورد في بعض الروایات : « من مس ذکرا » وهو 
پشمل ذكر غرم > لانه نکرة في حیز الشرط(4۳) ۰ 

ح - يرجح اادال بالطابقة ء وصریح النطق على الدال بالالتزام والسکوت 
عند وقت البیان : 

فاذا تنافی دلیلان احدهما يدل على حکم بالطابقه ‏ والآخر يدل عليه 
بالالتزام فانه يرجح الأول . لانه أقوى . ولان السکوت لایدل على عدم 
الحکم قطعا ۰ 

مثال ذلك : قول النبي صل الله عليه وسلم : [ البکر بالبکر جلد ماة 
وتغريب عام ] » وقوله تعالی : [ الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما 
مأة جلدة ع » فان الحدیث يدل بمنطوقه وصريح دلالته على أن حد الزانیین 
الباکرین شیثان : مأة جلدة ۰ ونفی سنة ۰ والاية تدل بظاهرها » ومنطوقها 
على أن حدهما الجلد . وسکوته يدل على عدم وجود حد آخر ویلزم من هذا 
- کون النفي غير حد 2 فبينهما تناف ۰ فيرجح الاول على الثاني لقوة دلالته » 
ولان الثاني ليس نصا على عدم الغير بل يؤخذ منه من باب الاستلزام*واستنباط 
العقل ذلك من قرائن(40) ۰ 

ط - الترجيح بکون احد الاحتمالين فی الحديث الواحد أقوى عند 
تعارضهما ٠‏ 

مثال ذلك : تعارض في قوله صلى الله عليه وسلم : [ لا صلاة الا فاتحه 
الكتاب ] احتمالان 4 ا ت لا صلاة صحيحة الا بقراء2 الفاتحه - فعی 


هذا لا تعتبر صلاة لا يقرأ الصلي فيها سورة الفاتحة ٠‏ والى هذا ذهب الامام 





(۲:) تحفة المحتاج ۱ ء والاحكام للامدي ۲۲۹/٤‏ . والآيات البينات 


) الصادر السسابقة ٠‏ 


الشافعي واتباعه 2 وجمهور اهل الحدیت ء والثاني - لا صلاء کاملة وتامة 
الا بذلك فعلى هذا تکون الصلاة صحيحة بدون قراءتها » لكنها تعتبر ناقصة 


والى هذا ذهب أبو حنيفة واصحابه(*؛) ٠‏ 


ويرجح الاحتمال الأول بكونه أقوى . فان نفي الصبحة كنفي: الذات 
ويتبادر الذهن من أمثال هذا الت ركيب اليه ٠‏ ويؤيده ما ورد في بعض الروايات 
[ لا تجزيء صلاة الا بفاتحة الكتاب ](40) ۰ ورجم الحنفية الاحتمال الأول 
بانه ورد في بعض الروايات : [ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي 
خداج ۲ کا والخداج النقصان فهذا يعني ان الصلاة بدون الفاتحة ناقصة 
لکنها مجزية ۰ فعلى هذا بتعادلان ولکن اذا نظر نا الى الواقم نری ان هذا لیس 
بترجیح بل الترجیح ما ذهب اليه الشافعية › فان رواية [ لا تجزي» ] صريحة 
في عدم جوازها بدون الفاتحة , لکن رواية [ فهي خداج ] ليست صريحة في 
الاجزاء ۰ بل بحتمل عدم الاجزاء 2 لأن الناقص كما بطلق على الصلاة المجزية 
غير الكاملة 2 کذلك؛ بطلق عق الصلة غير المجزية 2 فما رجحوه به فيه 
احتمالان » وما رجح به الشافعية فيه احتمال واحد فهو اقوى , والله أعلم(44). 


)٥(‏ شرح الكنز للزيلعي مع حاشية الشلبي ۰۸۱ ۰ وفتح القدير ممع 
الهداية ۰۲٦٦/١‏ قال ابن الهمام - بعد ذكر الاحتمالين وفيه ‏ أي في 
احتماله - لا صلاة كاملة ء نظر ٠ء‏ لأن متعلق الجرور الواقع خبرا [ الا 
بفاتحة الكتاب ] استقرار عام » فالحاصل لا صلاة كائنة . وعدم 
الوجود شرعا هو عدم الصحة هذا هو الاصل ٠ہ‏ وانظر نصب الراية 
٩, ۳۱۵ - ۲‏ 

)٤٤(‏ نصب الراية للزيلعي ۳۹۹/۱ [ لايجزيء صلاة لايقرأ فیها بفاتحة 
الكتاب ] ٠‏ 

(٦٤‏ راجع سنن آبي داود ۱۸۸/۱ ٠‏ ولفظه [ من صلی صلاة لم يقرأ فيها 
بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام ] ٠‏ 

(۶۸) فتح القدیر ۲۰/۱ > وراجم في هذا نيل الاوطار ۲۰-۲۳۶/۲ 

۱ 
ہے ايحت 


ومن "مثله ذلك أيضا : تعارض قوله صلى الله عليه وسلم : [ لا صلاة 

الا بفاتحة الکتاب ] ۰ وقوله صلى الله عليه وسلم : [ انما جعل الامام 
ليؤتم به فاذا قرأ فانصتوا ع التقدمين ۰ فان الحدیث الأول بفید عدم جواز کل" 
صلاة فرضا أو نفلا » منفردا أو مع الامام ء والحديث الثاني یفید عدم جواز 
مشروعية الفاتحة بعد الامام للمأموم فيتعارضان ٠‏ قال الحنفية : ويرجح الثاني 
على الأول . لأن الأول فيه احتمال أنه لاصلاة كاملة ,2 أو لاصلاة صحيحة »واذا 
تطرق الى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال . وأما الثاني فانه نص على عدم 
مشروعية قراءة الفاتحة بعد الامام 2 فيرجح على معارضه(59) ۰ 


ويمكن أن يجاب عن هذا أولا ‏ بأن الحديث الأول أصح اسنادا كما 
صرح به المحدثون » فيكون أولى بترجيحه على الحديث الثاني 2 و انیا - 
على فرض التسليم بذلك بأن الحديث الأول وان كان فيه احتمال الا أن 
الرواية الأخرى تجعلها نصا أو كالنص فی الاحتمال الأول كما تقدم قبیسل 
هذا المثال(50) ٠‏ 





)٤٤(‏ شرح الكنز للز يلعي ۲۱ وفتح القدير 503/١‏ ء وارشاد 
الساري ۸۸/۲ > وفيه « فالحاصل لا صلاة کائنة ٠‏ وعدم الوحود شرعا 
هو عدم لصحة ء ۰ 

(۵۰) راجم : سنن الترمذي ۱۰۰/۲ - ۱۰۵ 2 ونصب الراية ۰/۱ ۷۴-_-۳۸۰ء 
وصحیح البخاري بشرح القسطلاني ۸/۲ < ۸۷ ۰ 
وصحیح مسسلم بشرح النووي 2٩ + ۱۵ 4 NYY‏ - ۵۱ »> وسنن 
الدارمي ۲۲۷/۱ > و ۲۳۰ . وراجم : التقریر والتحبر ۱۹/۳ کے 189ج 
والتعارض والترجيح ANA‏ ۲۷۷ : وفيض القسدیر مع الحجامع 
الصغير ٠ ٦٦۹/٦‏ وراجع في هذا أيضا نيل الأوطار مع منتقى الأخبار 
EY‏ . وما بعدها ونقل فيها عن آبي داود أن زيادة قوله : « واذا 
قرأ فانصتوا » ليست بمحفوظة والوهم عندنا من أبي خالد ‏ الموجود 
في سنده » وأطال في النقل حول رده الا أن الواقع آن هذه لا توجد في 
سنن الدارمي أيضا . ولفظه « انما حعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه . فاذا صلوا قائما فصلوا قیاما . واذا ركع فاركعوا . واذا رفم 


ے ۲ 


: ي - يقدم الدال بالخطاب الشفاهي مثل « يا أيها الذین آمنوا » » و نحوه 
على ما وردت به الخاطبة اخبارا بالوجوب . أو التحريم مثل ( الذین بظاهرون 
منکم من نسائهم ما هن آمهاتهم ) وعی ما فيه في معرض الشرط والجزاء ء 
کقوله تعالى : ر ومن دخله كان آمنا ) ٠‏ بالنظر الى من وردت المخاطبة حقه 
للخلاف الوجود في تأول الصیغه الى غير الوجودین ۰ ولأن الخطاب للحاضرین 
الوجودین » و تصدیقه للآخرين یکون بدلیل آخر من اجماع ء أو قوله صلى الله 
عليه وسلم : ( حكمي على الواحد حکمي على الجماعة ۲ الى غير ذلك » والحکم 
الدلول عليه باللفظ الحقيقي مع الاتفاق على دلالته عليه أولى بالاخذ به من 


۳6۹ 


فارفعوا ء واذا قال سمم الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد . واذا 
صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمع ين » . وكذلك في صحيح مسلم 
۲ - ۰۰ لا توجد هذه الزيادة » يقول القسطلاني في ۸۱/۲ بعد أن 
ذكر ان حديث ( لا صلاة الخ ) سنده صحيح ورواه الاسماعيلي وابن 
خزيمة : [ واستدل من اسقطها عن الأموم مطلقا كالحنفية بحديث 
« من صلی خلف امام فقراءة الامام له قراءة » قال في الفتح : وهو 
حديث ضعيف عند الحفاظ 2 واستدل من اسقطها عنه في الجهرية 
كالمالكية بحديث « فاذا قرأ فانصتوا » رواه مسلم ولا دلالة فيه ء لامکان 
الجمع بين الأمرين فينصت فيما عدا الفاتحة 2 أو ينصت اذا قرأ الامام 
ويقرأ اذا سكت ٠٠٠‏ وقد ثبت الاذن بقراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية 
بغير قيد فيما رواه المؤلف ۰۰۰ « فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب » ع ٠‏ 
هذا الحديث استدل بهالأصوليون لكن قال الحافظ عبدالرحيم العراقي: 
ليس له أصل » وسثل عنه الذي والذهبي فأنكراه 2 لكن ورد بمعناه 
من النسائي عن أميم بنت رقيقة ٠‏ [ اني لا أصافح النساء ء انما قولي 
لأة امرأة كقولي لامرأة واحدة . أو مثل قولي لامرأة واحدة ] 2 ومن 
الترمذي عنها باللفظ الأول . وقال حديث حسن صحيح , لکن نقسل 
العراقي عنه بلفظ [ ما قولي لامرأة واحدة الا كقولي لمأة امرأة ع - 
راجم : ( تخريج أحاديث المنهاج للعراقي - خ ‏ ص 5 ٥ء‏ وسنن 
النسائي ٠۳٤١/۷‏ ۰ وسنن الترمني ۷۷/۳ .۰ والفوائد الجموعة 
للشوكاني ص ۲۰۰ . وتمييز الطيب من الخبيث ص 59 ] ٠‏ 


ے ۳۰۳ 5 


سح وروت 


IK .‏ ها سس ۰ دار fia‏ > کس (oo)‏ 

۰ ا مض حو كت کم e2‏ پر که گم G0‏ 
° 9۱ ی 

ہی سس ۹م FIK‏ « ۰۷د 31 ۸۳3139 وپ )40( 
۱95١ AVET‏ 

میم کی ىہ 2پ رر - ددد/د ۶ کی ایک مد 





ر ہے ہے لس ہب Ceh (A‏ وک fo‏ که Ko AO‏ ۰ ۳ 
جوع وم ۰ مي FA‏ ہم عبت لو کیل یہر جک f‏ وا 


لو جر مک جرم ہہ حب ہر ۳6۲ ٹی عم mCP‏ ري 
e6 :‏ ہی لیے میں = 9 


هویج و کو مدر كه صر ۹۳ ۱۳۳۳ 
gee‏ مو تاي CEP‏ یچ کی ۱۲ ir ef IS‏ ہم 
ee‏ مس عم که چم و CF‏ ۰ لیس fF CAT‏ ۳۲ جم 
مس r‏ جک هن کی برص که سو مہہ کی و لت > - ) 


° مک مر CA‏ ۰ بی مر عم یو ل م۱ مم 
رر PF AKT‏ یں برسم ہو گت CF‏ رگ جو د لیم ہہ تم 
یو IF‏ چم Li f‏ می ی AO‏ ° وسكي چم کم ور 6 
سیم مین ( م نسم م .سم ہے ہے گم ) of rir‏ رجیم 
e‏ مز ہی ) : f Crm‏ جر کس CEN Ep‏ : مب مس کب لحم 
دی 6 کي جک میں ميم KAD‏ ہہ ہی Ir‏ که TO‏ پ f‏ 
کی IP ۰ IRE‏ لیس جع کی eren‏ مره کج ITP : ASI‏ ی 
حب تش یہ e O‏ که ہم ^ لسم که حیسم کی ع ہم 


r مم‎ r ینس جم‎ ° PET Frac ° 


و قطعي عند الحنفية بخلاف العام الخصوص . ولأن التخصیص بضعف دلالة 
اللفظ » ویمنعه من جریانه على مقتضاه ويصير مجازا به عند جماعة ٠‏ 

من أمثلته: قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف) مع قوله 
تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) > فان مدلول الأول وهو حرمة الجمع بين الاختين 
باق على عمومه . لم بستثن منه شيء فهو يرجح على الثاني ٠‏ لانه استنئی من 
حل التمتم بما ملكت الأيمان الأمة المستركة . والأمة المنكوحة للغير 

ومثلوا لذلك أيضا : بقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) . مع ما ورد 
عن النبي صل اللہ عليه وسلم : ( أنه نهى عن بيع وشرط )2551 ۰ فان كلا 
من الآبة والحديث عام ٠‏ الا أن عموم الآية مخصصة بالآية والأحاديث الواردة 
في حكم بيع الربا ٠‏ وتحريمه . وعموم الحديث باق لم يستثئن منه شيء . 
فلذلك يرجح الحديث على الآية كما ذهب اليه الامام أبو حنيفة ( رضي الله 
عنه ) دون العکس(۶۷) 


ن - ترجيح دلالة الاقتضاء على دلالة الاشارة والايماء : 


ومن المرجحات بقوة الدلالة : ترجيح دلالة الاقتضاء . وتقديمها على 
دلالة الاشارة والايماء 2 لأن المدلول عليه 4 في الأول مقصود بتوقف عليه صدق 


ج“ n‏ 
سس سے 


الکلام » أو صحته > وان الدلول اة سے سو ۰ لكنه لا بتوقف عليه 





صدق الکلام ٠‏ ولا صحته ۰ ومدلول الاشارة غير مقصود . فالاقتضاء 





(5ة) رواه الدارمي > والها کم . والطبواني > وأحمد ,والار بعة ء وابن خزيمة , 
والمناوي . والامام أبو حنیفة > وغيرهم 2 راجع : [ سنن الدارمي مع 
هامش الشیخ هاشم اليماني ۱۱۸/۲ ٠‏ والجامع الصغير ۱۱/۲ ۰ 
وکنوز ۳ بهامشه . وسنن الترمذي ۵۵4/۳ . وسنن النسائي 
۷ 8 * 

(۵۱۷) الاحکام للامدي ۱۳۹/۶ > وفواتح الر حموت "/؟ ۳۲۰ كت ۲۰۵ : والتقر بر 
والتحبر ۱۹/۴ > والاعتبار للحازمی ص١١‏ 


تك ۲۰۵ ہے 


أقوى(08) 3 


س - ترجيح الايماء والاشارة على المفهوم : 
لب سع-ه سے 


وكذلك يرجح أحد الحديثين المتعارضين على الآخر بكون ألفاظه دالة 
بالايماء » أو بالاشارة على ما كان دالا على القصود دمفهوم الموافقة > أو المخالفةء 
لان دلالتهما في محل النطق . ومما يتلفظ به بخلاف الفهوم(٩*)‏ . 
ms‏ 
( الخامس ) الترحیح بكون الحديث مرویاآ في ثنابا قصة مشهورة : 


اذا تعارض حدیثان » وكان أحدهما مروياً في ثنايا قصة مشهورة متداولة 
بين أهل النقل » والآخر انفرد به الراوي وذكره من غير القصة . فانه يرجح 
الحديث الأول ٠‏ لأنه أقوى في النفوس ۰ وأقرب الى السلامة من الغلط مما 
برویه الواحد عارياً عن القصة المشهورة . وهو الراد من قول الحازمي : 
ر ان كون احد الراویین اخنت امتیاقا الا من اکر وابلخ استتقضاء ‏ 
لاحتمال أن یکون الراوي الآخر سمم بعض القصة ۰ فاعتقد أن ما سمعه 
مستقل بالافادة . والحدیث کان مرتبطاً بالحدیث الآخر ولم ينتبه هو له . 
ثم قال : ولهذا من ذهب الى الافراد في الحج قدم حديث جابر . لانه 
وصف خروج النبي صلى اللہ عليه وسلم من الدينة مرحلة مرحلة » ودخوله 
مكة . وحکی مناسکه على التر تیب وانصرافه الى المدينة 2 وغيره لم یضبط 
ما ضبطه هو )(۰) ۰ 





(۵۸) الآيات البینات للعبادي مع شرح الحلی ۲۳۲/۶ 
(59) الصدر السابق ٠‏ 
٥۰(‏ الاعتبار ص .۰ والستصفی ۲۵۹/۲ ٠‏ 


ls 


( السادس ) الترجیح بكون اللفظ مؤکدا ؛ 


ویرجح أحد الخبرین التعارضین على معارضه الآخر اذا كان لفظه 
مؤكداً » والآخر لیس كذلك > لاحتمال الثاني التأويل بخلاف الأول . فانه 
لا يحتمله 2 أو يكون فيه أبعد › ولتعدد چهه دلالة الأول ۰ فتكون أقوى 
بخلاف الآخر فتتحد جهة دلالته . فتضعف(۱۱ . 

مثال ذلك : قوله "صلى الله عليه وسام : ( ایما امراة نکحت نفسها بغير 
اذن وليها فنكاحها باطل ٠‏ باطل » باطل ) ء فانه يرجح على رواية ( الأيم آحق 
بنفسها ) لانه مؤكد لفظه > ولانه أغلب على الظن 2 وأقوى دلالة(۱۲) . 





( السابع » ترجیح النهي على الامر : 
اذا تعارض حديثان أو دليلان أحدهما آمر .او ما بمعناه والآخر نهي أو ما 
:معناہ من النفي ونحوه فانه يقدم الدليل الذي فيه النهي أو ما بمعناه على الآخر. 


لان الغالب أن الامر بالشيء لاستجلاب المصلحة الوجودة في المأمور به والغالب في 


النهي دفع الفسدة الموجودة في المنهى عنه . واهتمام العقلاء بدفع المفاسد أكثر 
وأشد من اهتمامهم بحلب المصلحة بدليل أنه یجب دفع كل الفاسد . ولا يجب 
جلب کل مصلحة ۰ ولقلة محامل النهي ومعانیه بالنسبة الى الامر ۰ ولان النهسي 
للدوام دون الامر(٣٦)‏ ۰ 

من أمثلة ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : [ لا صلاة بعد صلاة الصبح 
حتی تطلم الشمس › ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - وف رواية - 
ثلاث أوقات نهانا رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) أن نصلي فیهن . وآن 
)1١(‏ شرح العضد 51١/5‏ والاحكام ۲۲۰/۱ ۰ وفواتح الرحموت ۲۰۵/۲ 
(1۲) الصادر السابقة . والتقر بر و التحبر LETA‏ ۰ 


(۲) احکام الاحکام للامدي ۶ ء وشرح الختصر مع حاشية التفتازاني 


ے ۲۰۷ سے 


ےچ ی 


زر 

نقبر فيها هوتائاا64 ع ۰ I‏ 

فان النفي هنا بمعنى النهي بقرينة الرواية الثانية ۰ فهو متعارض مع 
قوله صلى الله عليه وسلم : [ اذا جاء أحدكم السجد فليركع ركعتين قبل أن 
یجلس ۷۱۵۲ + لان فی الاول نهیاً عن الصلاة في عتو الایہاین رم مسق 
في ضمن النهي عنها صلاة تحية السجد , وقوله صلی الله عليه وسلم : ( اذا 
جاء أحدكم ) مطلق ٠‏ ویدخل تحت الاطلاق الأوقات النهی عن الصلاة فیها › 
ویدفع التعارض بترجیح حدیث النهي على الآمر . لما تقدم , والی هذا ذصب 
الحنفية ۰ 





ومن امثلة ذلك أيضا : قوله صلى الله عليه وسلم : [ لا يصلين احدکم 
العصر الا في بني قريظة ] التقدم ۰ مع قوله تعالی : [ حافظوا على الصلوات » 
والصلاة الوسطى > وقوموا لله قانتين )1١(]‏ ء مع حدیت [ احب الاعمال الى 





» رواه الامام آحمد 2 واصحاب الكتب الستة » والبيهقي . ولالدارمي‎ )1٤( 
٠ والطحاوي ء وغيرهم‎ 
راجع : ( سنن الدارمي مع هامشها للسسيد هاشم اليمماني‎ 
وفيض القدیر مع الجامع الصغبر وید رس والفتح‎ > ¥ 
«: 4 ۲۳۹۵/۱ الکبر للنبهاني ۲۷۹/۴ م وستغ ادن قاح‎ 

۱ هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الدارمي > ومالك ء وأحمد › والبيهقي‎ )1٥( 
والشيخان > وأصحاب السنن > راجع : ( سنن‎ ٠ والدار قطني‎ 
٤ الدارمي مع هامشها للسيد هاشم اليماني > وبدون التحقيق ۷ء ء)ٔ‎ 
وعن‎ ٠ وستن اين ماحة 1 _ :۳۲ عن آبي هريرة . وفيه انقطاع‎ 
آبي قتادة ليس فيه ذلك » هذا ء وقد تقدم أن الجمهور یقدمون الحدیث‎ 

الثاني لانه خاص ۳ والأول عام فخصصوا الحديث الأول بالحديث 
الثاني » لان :دلالة الخاص أقوى من دلالة العام ٠‏ واما على طريقة الحنفية 
القا ثلن بتساوي دلالتيهما فرجح الأول لآ قلنا من تقديم النهي على 
. الأمر 2 كما ذهب اليه الحنفية , ومن ناحية آخری فان المناوي E‏ 
القول بتواتر حدیت التهي + فیکون أقوى من حديث السند ء فيقدم ٠‏ 

رد سورة البقرة ۲۳۸/۲ ۰ 


۳۲۰۸ 


اله الصلاة لوقتها ] المتقدمة . فان الحدیث فيه نهي عن صلاة عصر ذلك الیوم 
الا في الکان الخصوص . ولو آدی الى فواتها . والآية تأمر بالحافظة على 
الصلاة ؛ ویدخل تحتها صلاة العصر - ولا سیما على القول بأن صلاة الوسطی 
هي صلاة العصر - ۰ فبینهما تعارض » ومقتضی القاعدة تقدیم الحدیث على 
الآية . ولهذا ذهب جماعة من الصحابة الى هذا » ولم يصلوها حتی وصلوا بني 
قريظة كما تقدم(۷) ۰ 


ر الثامن ) الترحیح بكون اللفظ مستقلا : 


اذا. تعارض خبران ۰ وکان آحدهما مستقلا في افادة العنی الراد منه من 
الى التقدیر والاضمار على خلافه ء لأن الأصل استقلال کل نص بالافادة ء وأخذ 
الاحكام > والاضمار خلاف الاصل . ولان الاضمار › والحقيقة مقدمة على 
الاضتار ۰ والجاز ء ولان المستقل بنفسه معلوم المراد منه ۰ والحذوف منسه 


ویمکن التمثیل له ہما تقدم من قولي النبي صلى الله عليه وسلم : 
[ لا صلاة الا فاتحة الکتاب ] و [ انما جعل الامام لیوّتم به . فاذا قرأ 
فانصتوا ۰۰۰ ع التقدمیل فان الثاني دال على العنی الراد من غير حاجة الى 


)١۷(‏ راجع عندنا ۱۰/۱ - ١١ء‏ وراجع في الصلاة الوسطی سنن الدارمي 
AN‏ عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق : 
7 ملا الله قبورهم » و بیو تهم نارآ » كما حبسو نا عن صلاة الوسطی حتی 
غابت الشمس ] . وستن ابن ماجة ۲۲/۱ . والفتح الکبر 
للسيوطي ۱۳۸/۴ ۰ ورمز الى أنه رواه الامام أحمد في مسنده ؛ وأصحاب 
الکتب الست ] ۰ 

(1۸) الاحکام ۲۱۱/6 ۰ وشرح الختصر ۲۱۲/۲ 2 وشرح الحی مم الآيات 
البینات ۲۲۳/۶ ۰ وشرح الاسنوي والابهاج ۱٥١/٣۳‏ - ۱۵۷ ۰ 


سس سے -- - > ے جه 


اضمار . بل ظاهره الأمر بالانصات ٠»‏ ويعني هذا عدم قراءة الفاتحة بعد 
الامام 2 ولا یحتاج الى أي تقدیر ء والحدیث الأول يقتضي عدم جواز الصلاة 
بدون الفاتحة » لکن في هذا حاجة الى تقدیر مضاف : أي لا صحة صلاة ء أو 
لاصلاة صحيحة الا بفاتحة الکتاب وما لا یحتاج الى الاضمار فهو مقدم على 
ما يحتاج الى الاضمار ا تقدم » فیرجح الحديث الثاني بمقتضی هذا على 
الحديث الأول ٠‏ 


عليه وسلم واصحابه ( رضي الله عنهم ) (۹۹ : ۱ 
وفي الثاني لایوجد ذلك سواء توجد فيه الاشارة الى القدح فيهم ء أولا 2 فانه 
يرجحالأول ۰ لأنه آقرب ا یالصحة من معارضه ٠‏ ولان الزيادة العظمى في علو 
صلى الله علبه وسلم وأصحابه رضي اللہ عنھم(۷۰) ۰ 

من أمثلة ذلك : ترجيح حديث صفوان بن عسال(۷۱) : [ كان النبي صلی 

)1٩(‏ راجم. المصادر الثلاث المتقدمة الأول › والاعتبار للحازمي ص ۲ 2 وشرح 
الا بهاج والأسنوي ۳۳ 

(۷۰) الابهاج ۱۵۲/۲ ۰ نقل ابن السبكي عن الامام الرازي أنه ان دل الحدیث 
الأول على علو شأنه (ص) والثاني على ضعفه فظاهر وجه التقدیم » آما 
اذا لم بدل الثاني على ذلك فمن این يجب تقديم الأول ؟ وأجاب بان 
الشعر بذلك معلوم التأخر أو مظنونه . وما لم يشعر بذلك فهو مشسكوك 
فيه والمعلوم أو المظنون مقدم على الشکوك فيه ٠‏ 

(۷۷( هو 2 صفوان بن غعسانق الرادي ۰ کون > من المشهورين بالصحيبة « 
وقي مسح الخفین 2 روى عنه عبدالله بن سلمة . وزر بن حبیش › 


وغيرهما « غزا مع النبي صلی الله عليه وسلم (؟١)‏ غزورة ٠»‏ راجع : 
[ الأصابة- ۱۸۹-۱۸۸/۲ ۰ والاستیعاب بهامشها ] 


الله عليه وسلم يأمرنا ‏ اذا كنا سفراةً ‏ أن لاننزع خفافنا ثلاثة ایام 
ولياليهن ء الا من جنابة ء ولكن من غائط ء وبول » ونوم ]۷۲ على حديث 
القهقهة [ الا من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة ]۲۷۳۲ التي رواها أهل! 
الكوفة .2 لأن الحديث الثاني فيه نوع قدح بحال الصحابة ۰ وهم أجل 
منصباً من ذلك . لان الاول أقرب ظواهر الآيات والأحاديث الواردة بشان 
الصحابة ٠‏ ولان الله تعالى وصفهم بالعدالة . وبأنهم يستحقون الرحمة 


والرضوان من الله تعالى(٤۷) ٠‏ 


(۷۲) رواه الامام أحمد » وابن خزيمة > والترمذي ۰ والنسائي > ونقل عن 
البخاري أنه قال : حديث حسن 2 وصححه الخطابي > وابن خزيمة . 
ورواه الشافعي ٠‏ وابن ماحة > وابن حبان . والدارقطني ۰ والبيهقي 2 
وغيرهم ء راجم : [ سبل السلام مع بلوغ الرام ۰۸/۱ ۰ ومنتقی الأخبار 
مع شرح نيل الأوطار ۲۱۵/۱ - ۲۱۱ ] ۰ 

(۷۳) حديث القهقهة رواه الامام أبو حنيفة عن منصور بن زاذان الواسطي ع 
الحسن > عن معبد الجهني ۰ وأعل الحديث بالارسال > ومسدارم على 
أبي العالبة ۰ 

( والجواب ) ان الارسال لیس بعلة عند الحنفية . وقيل فی سنده 
معبد ‏ وهو لا صحبة له ء ( والجواب ) أن معبدآ هذا . هو معبد 
الخزاعي » وهو لا شك في صحبته ٠‏ والذي لا صحبة له هو معبد 
الجهني . وقال الدارقطني : وهم أبو حنيفة فيه على منصور . وانما رواه 
منصور عن محمد بن سبرین 2 وهو عن معبد ثم نقل الزيلعي عنه أن 
معبداً هذا ليس بصحابي » وأقره ٠‏ ولفظ الحديث ۰ عن معبد الجهني 
بينما سمو في الصلاة . اذ أقبل أعمى يريد الصلاة . فوقع في زبية. 
فاستضحك القوم حتى قهقهوا 2 فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : [ ألا من كان منكم ۰۰ الحديث ] راجع : [ شرح فتح القدير مع 
الهداية ۳۶/۱ - ۲۵ ۰ والمغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ,195-195/١‏ 
ونصب الراية ۱ء < 5ه و ۵۱ ] ۰ 

:۲۰۹_۲۰٢/٢ الاعتبار للحازمي ص ۱۳ ۰ وشرحي الأسنوي والبدخشي‎ )۷٤( 
۰ ۹۹۹۲/۲3 والحصول للامام الرازي‎ 


سح 


( العاشر ) ترجیح القول على ما عداه من الفعل والتقریر : 


اذا تعارضت سنتان : احداهما قول النبي صلى الله عليه وسلم » والاخری 
فعله . أو تقر بره أو تعارض قولان له . أو فعلان › أو تقر بران . فصوره 
َة کیا يأتي تفاصيلها : 


[ الصورة الأول ] ما اذا تعارض قول وفعل : 


فقد اختلف الاصولیون في هذه الصورة ای عدة مذاهب : 
( الأول ) مذهب الجمهور ؛ ومنهم : الرازي ٠‏ والبيض‌اوي ٠‏ وابن 
الحاجب(۷۶) الى ترجیح القول على الفعل ۰ وتقدیمه عليه . لأن دلالته صريحة. 
بخلاف الفعل ٠‏ ولان له صيغة دالة على العنی . ودلالته أقوى من الفعل . 
والاقری راجح على غيره ء وللقطم بأن القول یتناولنا مطلقاً . وأما تناول الفعل 
لنا فبتقدیر أن یکون متأخراً عن القول مشکوكه فيه . وتناول الفعل لنا 
معلوم . والعلوم مقدم على الشکو(۷۱ ۰ وبان القول يدل على القصود بنفسه , 
والفعل انما يدل عليه بواسطة قرائن القول أو تأخره . او نحو ذلك . وما يدل 
بنفسه اقوی . فالعمل به أولى ٠‏ 

( الثاني ) ذهب جماعة أخرى الى تقديم الفعل > واليه مال البدخشي في 
شرح المنهاج ۰ واستدل عليه بأن الفعل خاص ٠‏ والقول عام . ولان دلالته 
أبين ء وأوضح . لأنه مشاهد بالعين ٠‏ ولهذا يحتاج القول في توضيحه الى 
الفجل کنظریات الهندسة تشرح بالقول ۰ ويوضح القول بالفمل كالخطوط 
والصور ۰ وبأن القول يدل على المقص ود بنفسه ۰ والفعل انما يدل عليه 
بواسطة قرائن القول أو تأخره . أو نحو ذلك ۰ وما يدل بنفسه آقسوی ء 


(۷۵) التقر بر و التحبر ۲ص ۱ ٠‏ وارشاد الفحول ص ۳۸ - ۳۹ ٠‏ 
والمحصول للرازي قآ/ ۹۹۳/۳ ۰ 


Aes 


ر الثالث ) ذهب فریق آخر الى استوائهما ء لأنهما دلیلان شرعیان 
لا مزية لاحدهما على الاخر(۱۷۷ 2 ولانه يجب علینا اتباع النبي صلى الله عليه 
وسلم في آقواله وافعاله على حد سواء ۰ كما يفيد ذلك قوله تعالی : [ ولکم في 
رسول الله أسوة حستة لن كان اير جو الله والیوم الاخر ] ۰ 

والحق ان فيه تفصیلا تطرق اليه جمهور الأصوليين . والی.ك 


خلاصته(۷۸): : 


اولا - اذا تارشن القول والقعل وعفد فة الل باق جهته ات من ' 


وحوب ۰ أو ندب(۷۹) على النبي صلى الله عليه وسلم . آو على أمته . ثم ورد 

(۷۷) الصادر التقدمة ٠‏ 

(۷۸) راجع في تفصیل هذا : شرح الاسنوي والابهاج ۱۷۷/۲ ب ۱۸۰ ۰ 
والستصفی ۲۲۱/۲ - ۲۲۷ ۰ وفواتح الرحمسوت ۲۰۲/۲ - ۲۰ ۰ 
وشرح التقر بر والتحبر ۱۳/۳ ۱ ء والبرهان لوحه ۱۳۹ ء وارشاد 
الفحول ص 5۰-7۸ » والک و كب ا منبر ص ۳7۱ وما بعدها ۰ والحصول 
للامام الرازي ۹٩۹۱/۱/۳‏ - ۹۹۳ ۰ ولب الاصول مع غاية الوصول 
می ۱/89۳ ٭ 

(۷۹) للوجوب علامات يعرف بها فعل النبي الذي للوجوب منها : 

۱ - امارات الوحوب کالصلاة باقامة وآذان ٠‏ فان النافلة لیس لها آذان 
ولا اقامة ٠‏ 

۲ أن يكون فعله موافقا لنذر ء کان قال النبي (ص) : [ ان ظفرنا في 
الغزوة الفلانية فلله علي صوم غد ] » ثم رأينا الظفر . وصومه في 
الغد ٠‏ قال البيضاوي لکن اعترض عليه ابن السبكي بأنه لايتصور 
النذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على القول الصحيح عن 
الشافعي بكراهته ٠‏ 

۳ - أن يكون هذا الفعل ممنوعا لو لم يكن واجبا كالختان 2 وركوعين 
في الكسوفين: مثلا ۰ 

- ويعرف أيضا بكونه قضاء لواجب ٠‏ 

۵ - ويعرف أيضا بالمداومة مع عدم قرينة تدل على انه غير واجب ٠‏ 

و یعرف الفعل أنه مندوب بأمارات » منها ما بلي و 

بعرف بقصد القر به محردا عن آأمارة دالة على الوجوب - على 





مم 


ل 


ا 
۱ 


۱ 


القول بنفي ذلك أو بخلافه ۰ کان یصوم النبي صل الله عليه وسلم يوم 
العاشر من محرم ء عن نذر مثلا . أو كان مفروضاً عليه عرفناه بدليل خارجي 
ثم قال : صوم يوم العاشوراء حرام علي فحينئذ ان عرف التأريخ بينهما, 
فانه يحكم بأن ال متاخر منهما نسخ المتقدم فعلا كان أو قولا بالنسبة للنبي 
صلى الله عليه وسلم 2 وبناء على المختار من أن أمته مثله بنسخه بالنسبة 


الامة أيضا ٠‏ 


(^°) 





۱ 5 ۰ 
۲ ل يعرف بكونه قضاء لندوب ٠‏ 
كما ويعرف كل من الوجوب والندب والاباحة بأمور أخرى منها : 
١‏ بتنصيص الشارع على كونه واجبا . أو مندوبا . أو مباحا ء بأن 
قال النبي (ص) الشارع : ان هذا الفعل مندوب ليس بواحب 


كو لوا سی بر ای و اب وی 
النبي صلاة . تم قال : هذه الصلاة مثل صلاة الضحی ٠‏ 
۳ - بأن يقع الفعل امتثالا لآية دلت على الوجوب . أو على الندب مثلا ٠‏ 
ء ‏ بأن يقع الفعل بيانا لآية مجملة دلت على وجوب أو منسدوب أو 
مباح 
راجع : [ شرحي الأسنوي والابهاج مع المنهاج ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ ع ٠‏ 
حاصل هذه الأقسام أن القول المتعارض مع الفعل على ثلاثة أحوال : اما 
أن يعلم تقدم الفعل . أو تقدم القول . أو يجهل التأريخ > وعلى الأولين 
أما أنيتراخى أحدهما عن! لآخر أولا »> فالاقسام خمسة. وعلى الثلاثة الأول 
اما أن يكون القول عاما له ولأمته ۰ أو خاصا به ء أو بأمته ۰ فصارت 
ثمانية أقسام , وعليها اما أن يدل الدليل على تكرار الفعل . أو على تأسي 
الامة به » أو عليهما . أو لا دليل على واحد منهما ء فتضرب الحالات 
الأربع [ تعقب الفعل للقول ء وتراخيه عنه ۰ وتعقب الفعل له . وتراخيه 
عنه ] في الانواع الثلاثة التي هي : [ کون الفعل خاصا بالنبي (ص) ؛ 
أو بالامة › أو بعمهما ] فتصير الاقسام اثنتي عشرة حالة . وبضرب 
الحالات الأربع التي هي : ( حالة وحود دليل على تأسي و اقتداء الأمسة 
بالنبي ( ص ) . أو وجود دليل على تكرار الفعل ۰ أو وجود دليل عليهماء 
أو عدم وجود دليل على أحدهما ) في الحالات الاثنتي عشرة المتقدمة تصير 
الحالات ثمانية وأربعين (4۸) حالة ٠‏ 


سا ا 


وروي و يبب age‏ ب سب wr‏ 


للامة . واما على الراي الآخر فانه ينسخ بالنسبة للنبي فقط . ولا معارضة في 
حق الامة . فیستمر الحكم في حقهم ۰ ويبقى كما كان من الاتباع على الوجه 
الثابت في حقه صلی الله عليه وسلم اذا كان الناسخ لم يتعرض لسواه(۸۱) ۰ 

ثانيا ‏ ان جهل التأريخ بينهما بأن لم يعرف المتأخر منهما من المتقدم 
ففيه خلاف ۰ فمنهم من يأخذ بالفعل ۰ ويرجحه على القول ۰ فیثبت على صفته 
على الكل ٠‏ ويستمر الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الامة كما كان ء 
ومنهم من أخذ بالقول » ويخص النسخ بالنبي صلى الله عليه وسلم » ويستمر 
ما كان على الأمة على صفته من وجوب . أو ندب ء أو نحوهما ٠‏ 

وقيل يتوقف في حقه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو الختار عند ابن الهمام 
لان كلا منهما محتمل للتقديم والتأخير ۰ وتعيين آحدهما بخصوصه للتقدم 
وجعل الآخر كذلك ناسخا تحكم ٠‏ 

هذا . وقد ذكر الشوكاني أن الأقسام المقصودة هنا ( ثمانية وأربعون ) 
الموجودة المتحققة أربعة عشر قسما(۱۸۲ منها : ما يلي : 

( الأول ) أن يكون القول مختصاً بالنبي صلی الله عليه وسلم مع عدم 
وجود دليل على التكرار والتأسي به ( ص ) . وذلك كأن يفعل النبي صلى الله 
عليه وسلم فعلا ٠‏ ثم يقول : لا يجوز هذا الفعل لي . فلا تعارض حينئذ › 
ولا » ترجيح . لاختصاص الحكم بما بعده مع عدم دليل تكرار ٠‏ 

( الثاني ) أن يتقدم القول على الفعل ۰ کان يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : لايجوز لي هذا الفعل في وقت كذا . ثم رؤى أن النبي صلی اللہ عليه 
وسلم فعله في ذلك الوقت ٠‏ فالفعل المتأخر ناسخ للقول المتقدم ٠‏ 

( الثالث ) أن یکون القول عاما له وللامة . والفعل كان متأخرا عنه ء 
وذلك كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المخصوصة 2 ثم 





(۸۱) ارشاد الفحول بتحقيق الحق في علم الأصول لنشوكاني ص ۳۹ - ۰ ۰ 
(AY)‏ المر جم السابق ٠‏ 


= "۹0ر ے 





فعله (ص) الصلاة بعد العصر ۰ وکنهیه عن زيارة القبور 2 ثم زار هو قبر 
والدیه, . وکنهیه عن الوصال . ثم واصل الصیام بعد ذلك ٠‏ ففي هذه الحالة 
یکون الفعل مخصصا للنبي صل الله عليه وسلم عن عموم النهي ان لم یوجد 
دلیل على العموم . أو وجد دلیل على تخصیصه به . أو یکون ناسخا ان دل 
الدلیل على عموم الفعل كزيارة القبور . وان تقدم الفعل یکون القول 
ناسخا له 


ر الصورة الثانیة » ما اذا تعارض الفعل والتقریر : 


وذلك کان يقر النبي صلى الك عليه وسلم احدا على فعل ۰ ثم يفعصل 
خلافه 2 فهذا > وأمثاله يحمل الفعل فيهما على احتصاصه بالنبي صل 
الله عليه وسلم ٠‏ 


( الصورة الثالثة ) تعارض القول والتقرير : 


وذلك کان ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصسلاة في الأوقات 
المخصوصة ۰ ثم يقرر واحدا على الصلاة فيها ۰ كما تقدم ذلكسابقا »فيحهلل 
تقريره صل الله عليه وسلم الذي هو الخاص على النهي الذي هو أعم منه › 
لتقدم الخاص على العام لقوته ۰ ويجعل مخصصا للعام ٠‏ 


وأما [ الصور الثلاثه ] التي هي : [ الفعلان التعارضان ء أو القولان . 
أو التقريران كذلك ] فعلی تحقق التعارض بينهما لابرجح أحدهما على الآخر 
من حيث ذاتهما . فلابد من ملاحظة الترجيح بينهما من حيث سندھما › أو 
من حيث الأمور الخارجية 2 ككون سند أحدهما أقوى من الآخر . أو كون 
أحدهما موافقا لنص كتاب أو سنة آخری ۰ أو لقياس أو نحو ذلك هما يأتي , 


والا فهما متعارضان متعادلان » لا يرجح أحدهما على الأخر . بل يحكم 
بسقوطهما . أو بالتخیر . او غيرهما كما تقدم في آول الکتاب(۸۳) ۰ هذا 
بالنسبة للقولين فقط ٠‏ وأما التقریران اللذان هما بمنزلة الفعلن » وک نذا 
الفعلان ففي تحقق التعارض بینهما خلاف ٠‏ والاصح عدم وجود التعارض ٠‏ 

بقول الشوكاني : [ والحق أنه لا بتصور تعارض الافال , فانه 
لا صیغ لها يمكن النظر فیها , والحکم علیها 2. بل هي مجرد آکوان متغايرة 
واقعة في آوقات مختلفة ](44) 

وقال البيضاوي : [ الفعلان لا یتعارضان ]۸۵۱ ٠‏ 

ویقول الاسنوي والبدخشي في شرحیهما على النهاج تعلیقا على ما قاله 
البيضاوي , والکلام للاسنوي : [ التعارض بين الامرین » هو : تقابلهما على 
وجه يمنع کل واحد منهما مقتضي صاحبه ء ولا يتصور التعارض بين الفعلین 
بحيث يكون أحدهما ناسخا للآخر 2 أو مخصصا له › لأنه ان لم تتناقض 
أحكامهما فلا تعارض ٠‏ وان تناقضت فكذلك أيضا . لانه يجوز أن بکون الفعل 
في وقت واجبا . وفي مثل ذلك الوقت بخلافه من غير أن يكون مبطلا لحكم 
الأول . لأنه لا عموم للأفعال بخلاف الأقوال(٦۸)‏ 

ولدى التحقيق أن حالات تعارض الفعل كما تقدم أربم › لانه اما أن 
يدل دليل على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب التكرار منه 
(ص) » أو من الأمة . أو منهما ء ويدل مع ذلك دليل على وجوب تأسي 
الامة به (ص) في ذلك الفعل ء واما ان يدل الدليل على التكرار فقط 2 دون 
تأسي الامة به (ص) . واما أن يدل الدليل على التأسي ٠‏ دون التكرار .واما 
آن لابوحد دلیل على شيء منهما » فهذه أربع صور ۰ ففي ( الصورة الأولى ) 
)۸٤(‏ ارشاد الفحول ص۳۹ ۰ 


٠ ۲۰8۹/۲ النهاج للبيضاوي مع شرحي البدخشي والاسنوي‎ )۸٥( 


= )۴۳۹۹۷۷ ات 


به 


و ( الصورة الثانية ) اللتان هما : حالتا وجود الدلير على وجود التكرار 
فقط , أو مع التأسي يتحقق التعارض ٠‏ لان الفعل الذي دل الدليل على انه 
يلزم تكراره أصبح بمنزلة العام فان كان الدليل موجودا على تكرار كل من 
الفعلين فيكونان بمنزلة العامين المتعارضين . وان دل الدليل على تكرار 
أحدهما یکون الآخر بمنزلة الخاص ٠‏ فيكونان من قبيل العام والخاص 
المتعارضين 2 ویدفع التعارض بينهما بحملهما على زمانين مختلفين . أو على 
أن الراد من أحدهما بعض الأفراد ء ومن الآخر 2 بعض أفراد آخر ‏ ان امكن 
الجمع بينهما بهذا » وان لم يمكن ذلك فيحتاج الى النظر في المرجحات 
الخارجية . أو من حيث السند لتقديم أحدهما على الآخر 2 هذا في الصورة 
الأولى 2 واما في الصورة الثانية 2 فيدفع التعارض بينهما بتقديم الخاص 
على العام » وحمل العام ( أي الفعل الذي دل الدليل على تكراره ) على خلاف 
ما يدل عليه الفعل الخاص المطلق المجرد عن الدليل على رأي الجمهور > 
أو یدفع التعارض بینهما کالاول على رأي الحنفية القائلين بتساوي دلالة 
العام والخاص » أو يحكم بنسخ أحدهما للآخر > أو ا يتعارض فيه ان علم 
التاريخ الى غير ذلك ٠‏ 


وأما الصورتان الثالثة > والرابعة اللتان هما صورة ( وجود الدليل على 
وجوب التأسي فقط 2 وعدم وجود دلیل على شيء منهما ) فلا يتحقق التعارض 
بينهما » وعلى هاتين الصورتين يحمل قول البيضاوي وغيره ۰ ويشير الشارحان 
الشار اليهما الى هذا التفصيل 2 يقول الاسنوري - بعد الكلام المتقدم في عدم 
تحقق وتصور التعارض بين الفعلين : 


[ نعم اذا كان مع الفعل الاول قول مقتض لوجوب تكراره ٠‏ فان الفعلی 


بت ۳۱۸ 


الثاني قد يكون ناسخا . أو مخصصا لذلك القول ۱۸۷۱۲ ۰ 


4 
ويقول البدخشي - بعد مثل ما تقدم عن الاسنوي - : [ اللهم الا اذا 
دل دلیل على وجوب تكرير الأول له - (ص) ‏ . أو مطلقا . أو لامته . ویدل 
الدلیل على وجوب التأسي › فیکون الثاني نسخا لحکم الدلیل الدال على 
التکرار ۰ لا لحکم الفعل ۲ » ویمکن أن نستثني من عموم ( الفعتلان 
لايتعارضان ) زيادة على ما تقدم الحالات الآتية : 


( الاول ) ما اذا كان التبي طم لق ا علیه وسلم اس لمع علا آحد من 
الفعلین التعارضین . والفعل الثاني كان قلیلا جدا . وذلك کاستمرار النبي 
صلى الله عليه وسلم على القيام في الصلاة دائما ومتکررا . وصلاته قاعدا في بعضص 
الحالات كحالة مرضه ٠‏ فانه أيضا يمكن تحقق التعارض بينهما ودفع التعارض 
بتقديم الثاني وتخصيص الأول به ان لم يعلم التأريخ > لکن ان علم التأريخ 
فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم منهما . ومن تقديم حديث قيام الأمومین من 


(۸۷) الرجم السابق ٠‏ 

(۸۸) شرح البدخشي . والأسنوي ۲۰۶/۲ - ۰5 . هذا وأفاد كل من 
الشارحین انه في هذه الصورة التعارض بين الفعل الجرد عن الدلیل وبين 
الدلیل الدال على تکرار الفعل لا بين الفعلين . وفيه نظر . لاأن: هذا 
الدلیل . أو هذا القول حعل مفهوم الفعل بمنزلة مفهوم العام في الدلالة 
على الافراد 2 و بتحقق التعارض بینه ٠‏ وبين الفعل الآخر حصل التعارضص 
بين الفعلين أيضا . كما أن قول الاسنوي وغره لا عموم له مطلقا غير 
مسلم » لان صيغ العموم قد تدل على العموم بنعسها » وقد تدل عليه 
بالقرائن ٠‏ فعلى التقدیرین يتحقق التعارض بینهما . فلا داعي لثل هذا 
التحرز . كما أن في كلام البدخشي التقدم : ( أو يدل الدلیل على 
وجوب التأسي ) نقصا لاحدى الصورتين المتقدمتين . فلو قال بعد 
ذلك : ( أو يدل الدليل على وجوب التكرار فقط ) حتی شسسمل 
الصورتين . لكان أولى وأشمل ٠‏ 


ہے ۱۰ رح 


ال مامومین(۸۹) 


الثانية - ما اذا كان أحد الفعلن التعارضین ظاهرا بیانا للأقوال . فانه حينئذ 
یمکن أن یتحقق التعارض , ومن هذا القبیل : ان الله سبحانه وتعالى آمر 
بالصلاة بقوله : ( آقیموا الصلاة وآتوا الزكاة ) . وبين النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك بقوله : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ۲٩۰۱]‏ وبين هذا الفعل بفعله , 
حيث صلى آمامهم » وصلى بهم › فاذا صلى بهم بكيفية خاصة حینثذ ۰ وورد عنه 
أنه صلى صلاة آخری تخالف تلك الكيفية فانه یتحقق بینهما التعارض أيضا 
كما في الصلاة الفروضة بقیام ورکوع وسجدتین . وصلى في الخسوف والکسوف 
بقراءة طويلة ٠‏ ثم رکوع ثم قيام ثم رکوع ثم سجدتین : أي کل ركعة بقيامين 
وقراءتين وركوعين 2 وسجدتين ۰ مع رواية أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما 
بقراءة واحدة 2 وركوع واحد . وسجدتين ۰ فحصل التعارض بينهما . قمنهم : 
من رجح بالسند الرواية الأولى . ومنهم : من رجح الرواية الشانیة كما 


۰ )٩۱(مدقت‎ 


وکذلك أنه صلى الله عليه وسلم امر هو وامته بالحج بقوله تعالى : ( وله 
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبیلا )(۹۲) . ثم قال صلى الله عليه 


(۸۹) البرهان لامام الحرمين لوحة ۱۳۹ , وراجم في الحديثين شرح نيل 
الأوطار للشوكاني ۱۹۲/۴ ١95‏ . وشرح فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني ۲۱۳/۲ ۰ و ۰۳۳۵۸ وشن اپ اجه ۲۹۳/۱ بے ۲۹۴ ۰ 

(۹۰) الحدیث رواه البخاري من حديث مالك بن الحويريث . راجم : ( شرح 
الامام النووي على صحیح مسلم 7/۳ ) 

٠ ۲۷۸-۲۷۷/۱ : راجم‎ )٩۱( 

۰ ٩۷/۳ سورة آل عمران‎ )٩۲( 





ے۳۴۹۶ شت 


ؤسلم : [ خذوا غني هناسککم ]۱ ثم حج امامهم . واعتمر . وشاهدهیا 
الصحابة فان مثل ذلك الفعل. يدل على التکرار طوال الدهر . فان وجد اختلاف 
فعل آخر له قبل ذلك أو بعده . فیتحقق التعارض . ویدفم التعارض كغيرهما 
من المتعارضين اما على جواز الوجهين والكيفيتين . أو على نسخ ا تاخر هنيما 
للمتقدم الى غير ذلك . والله أعلم ٠‏ 


)٩۳(‏ هذا الحديث رواه الامام آحمد ٠‏ ومسم ؛ والنسائي > وابن ماجحة 
وغيرهم 2 ولفظ النسائي عن جابر بن عبدالله ء قال : (. رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة . وهو على بعيره . وهو يقول : 
[ با أيها الناس خذوا عني متاسککم > فاني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
عامي هذا ) ] ٠‏ ولفظ مسلم : ( لتأخنوا مناس ككم فاني لا آدري 
الحدیث ) ۰ 
راجم : [ تخریج آحادیث مناج الوصول ص ۷ (خ) ۰ 
وصحيح مسلم ۷۹/4 . وستن النسائي ۵۹۵ _ونیل الأوطار مع 
منتقى الأخبار ۷۰/۵ - ۷۲ء والفتح الكبير للسیوطی ۳۸۷/۲ ۰ 


:۹> ی 


| 
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البحث الشالث 


)غ2 تر جح أن المتعارضين با لحکم ۹۹ 


2 





كما ان آحد الحدیئن يترجح على الآخر بکون سنده آقوی من الآخر . 
وبكون راويه أحفظ ۰ وأضبط من راوي معارضه - كذلك يرجح الحديث 
المتعارض على معارضه بسبب الحكم 2 فقد يكون حكم آحدهما أخف 2 أو يكون 
دارثا للحدود › أو غيرهما ٠‏ 


والترجيح من حيث الحكم يكون بأمور وأهمها ما يلي : 


( الوجه الأول ) الترجيح بالاحوط : 


اذا تعارض خبران ء وحكم أحدهما أحوط من الآخر . أو أقرب الى الاحتياط 
فانه يرجح ذلك على معارضه الذي ليس كذلك . ويدخل تحت هذا صور »2 
منها ما يلي : 


( الصورة الأولى ) ترجيح دليل حكمه حرمة شيء على ما يفيد الاباحة : 


فاذا تعارض دليلان أحدهما يفيد حرمة شيء أو فعل ء والآخر يفيد أنه 

مباح ففي ترجيح أحدهما اختلف الأصوليون الى المذاهب الآتية : ؛. 

١‏ ذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء وغيرهم الى ترجيح ها يفذيد 
الحرمة ء وهو مذهب الامام آحمد . والكرخي ۰ والرازي » وابن 
الحاجب 2 وصححه أبو اسحاق الشيرازي ٠‏ وابن السبكي > وغيرهم 
أولا ‏ لان العمل بمقتضى الحظر ( الحرام ) أحوط . لان ملابسة 
الحرام توقع في الاثم بخلاف ملابسة الاح . فلا توجب ذلك ء 
وب انیا .تب لان تقديم المباح على الحرمة يفيد ایضاح الواضح ء لأن 
الأصل في الاشیاء الاباحة . فهذا الدلیل لم يقد شیثا جدیدا . سل 
آفاد نفس ما آفادته الاباحة الاصلية ۰ فالمصير الى خلافه - وهو تقديم' 


a EE‏ کے 


الفید للحظر - أولى ءلقاعدة تقدیم التأسیس على التأکید(۱) ء و - الثا - 
ہما روی عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال  :‏ ما اجتمع الحلال 
والحرام الا وغلب الحرام الحلال )(۲) - ورابعا ‏ بما قال صل الله 
عليه وسلم : ( دع ما يريبك الى ما لا يريبك )(۴) ۰ 

ب وذهبت جماعة أخرى من الأصوليين الى تقديم الخبر المفيد للاباحة > 
وحكى الشيخ أبو اسحاق وحها آخر > وتمسكوا بأن الخبر المبيح ديفيد 
تخیر المكلف ۰ وفيه مصلحة له . فيقدم ذلك لثلا يؤدي الى فوات تملك 
المصلحة منه ۰ فيقع في الحرج المدفوع عنه ٠‏ بالنص القطعي 


ج وذهبت فرقة ثالثة الى انهما متساودان ٠‏ والبه ذهب الامام الغزالي « 
وعیسی بن أبان . وأبو هاشم ٠‏ والظاهرية » ومنهم : ابن حزم وتمسكوا 
بأنهما حکمان شرعيان يستوي فيهما صدق الراوي ۰ وان تحريم الباح 


۰۲۲۳/4 اللمع ص 1۸ 2 وشرح الحلي على جمع الجوامع مع الابات البينات‎ )١( 
وشرح الختصر مع حاشية التفتازاني ۱۱:۳ ۲۱۵ , والتقرير والتحبر‎ 
ء وشرحي الابهاج والأسنوي ۳ء‎ ١ والاعتبار للحازمي ص؟‎ ۲۳ 
والبدخشي ۷۸۲۳ سے یا ا اہ والتلويح مع التوضیح ۹/۲ ۰ وروضه‎ 
۷ الناظر للمقدسي ص ۹ وارشاد الفحول للش وکاني ی‎ 

(۲) هذا الحديث قال ابن السبكي : وهو حديث لا أعرفه 2 وقال الحافظ. 
العراقي : لم أجد له أصلا . راجم : ( شرح الابهاج ۱٥۸/۳‏ 2 وتخريج 
أحاديث المنهاج لوحة ۱۹ء ومجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي العدد 
الثاني ص۳۰۷ 2 وتمييز الطيب من الخبيث لابن ديبع الشيباني 
قش ۱۲۹ قال : ورواه البيهقي عن ابن مسسعود ف وب ور 
وانقطاع ۰ وأسنی الطالب ص۱۸۲ ۰ وفبه : رواه البيهقي . 
وفي کلام بعضهم : لا أصل له ) ٠‏ 

(۳) شرح طلعة الشمس على الألفية السماة بشمس الأصول لعبدالله بن حمید 
السالي الز بدي ۳۰۵ > ويقول في الفیته : 
وما أتى من جانب الحکم فما ذل :عق التحریم فلیقدما 
وقدمن ما جاء بالوجسوب على الذي قد جاء بالندوب 


ا یی - 


کتحلیل الحرم ٠‏ فلا يرجح آحدهما على الاخر(4) ٠‏ 

والراجم - والله اعلم - هو ما ذهب اليه اصحاب الذصب الاول » لان 
الغالب ان الحظر لدفع الفسدة , والاباحة آقصی ما فیها جلب المصلحة . 
ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ٠‏ بدليل أنه يجب دفم کل مفسدة › 
ولا يجب جلب كل مصلحة › كما وان اهتمام العقلاء بدفم الفسدة اكثسر من 
اهتمامهم بجلب المصلحة » ومن ناحية أخرى فان الحديث ‏ وان كان سنده 
غير ابت - أخذ العلماء بمقتضاه 2 فقد رجحوا جانب التحريم على جانب 
الاباحة في كثير من المسائل الفقهية . منها : أنه لو اختلطت محرمة بأجنبيات 
محصورات فلا يجوز للرجل ان يزوجهن ۰ أو يزوج واحدة منهن ترجيحا 
لجانب اللخزمة على جانب الاباحة , ولو اشتبه عليه ماء طاهر بنجس فلایجوز 
التطهير بشسيء منهما ترجيحا لجانب النجس الحرام استعماله على الطساهر 
المباح استعماله . ومنها : لو طلق احدى زوجاته ‏ مثلا ‏ يحرم عليه 
القر بان لاحدبها(۵) ۰ 4 

من امثلة ذلك : الاحادیث الدالة على حرمة الصلاة في الاوقات النیی 
عنها مع الاحادیث الدالة على جواز بعض آنواع الصلاة فیها ۰ كتحية السجد ء 
وسنة الوضوء ونحوهما ء فانه ترجح الاحادیث الدالة على تحریم الصسلاة 
فیها بمقتضی هذه القاعدة . ولهذا ذهب الحنفية ۰ وجماعة آخری الى تقدیمها 


ری طلعة الشمس ۰ 7 واحكام الأحكام للآمدي ۳۱۳۹/۶ . وشرحي 
الاسنوي والبدخشي ۱۵۸/۲ وشرح مختصر المنتهى ۲۱۹/۲ ء واللميع 
عن ۸ ۰ 

)٥(‏ شرح الابهاج ۱۵۸/۲ ء ومقدمة الذخيرة ۱۰۰/۱ والجموعغ للنووي 
۱ وقواعد الاحکام لعز بن عبدالسلام ۵۰۵/۱ - ۵۷ ء ومثل أيضاً 
بالقبرة القديمة , فالاصل في آرضها الطهارة لقوله صلى اللہ عليه وسلم : 
« وجعلت لي الارض طهورا ء ومسجدا » ۰ فتباح الصلاة علیها ٠‏ والظاهر 
تنحس أرضها ٠‏ لان القبرة نحسه ۰ فتحرم الصلاة فیها ٠‏ للنهي الوارد 
عن النبي صل الله عليه وسلم عن الصلاة فیها فترجم لهنه القاعدة ٠‏ 








٣۷‏ سے 


على . مخالفها ۰ وامتناع الصلاة مطلقا فیها(") 


ومن أمثلة ذلك أيضا . الحدیثان التعارضان التقدمان الواردان في 
انکاح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في الحل . أو في الاحرام ۰ المفيدة 
الروابة الاولى منهما حل الانكاح في الاحرام بالحج لانه صلى الله عليه وسلم 
فعله وفعله (ص) يفيد جواز الفعل ٠‏ والرواية الثانية منهما المؤيدة بحدیث 
« لا ينكح الحرم ولا ينكح » عدم جواز ذلك ء وترجح الاخبرة بأنها تفید حکم 
التحر یم > وهي مقدمة على الرواية التي تفید الحواز ء لأنه أحوط ولان مفسدة 
الحرمة آکثر . وأشد من مفسدة الاباحة فتکون أولى بالاحتراز عنه(۷) ٠‏ 

مثال آخر : قوله. ص : ( ما أسكر کثره . فقلیله حرام ) الفید حرمة 
النبيذ وما هو مثله(۸) مع ما ورد انه ( صل الله عليه وسلم »> سئل عن 
النبيذ . حلال أو حرام ؟ فقال صلی الله عليه وسلم ( انه حلال ) ء وغيره من 
الأحاديث الواردة المفيدة لحل النبيذا؟! فترجح الروايات والأدلة التي تفيد 
حرمة ما ذكرنا ء وذلك لثلا بقع الانسان في الحرم . وللاحتياط في أمور 
الدین(۱۰) ۰ 


مثال آخر : ها ورد في تحريم الضبع مع ما ورد في حله فتر جح الرواية 


)3 أدلة التشريع المتعارضة ص ۱۰۰ - ۱۰ ۰ 

ر۷( التقر بر والتحبر ۳ 9 

(۸) تقدم تخریج الحديث ٠‏ 

)٩(‏ قال ابن السبكي : رواه الداقطني بسنده . راجع : ( نصب الراية 
ENE‏ - ۲۵۱ وستن الدارقطني ۵۳۵/۲ - ۵۳۸ . وفتح التقدیر لابن 
الهمام ۱۸۱/٤‏ - ۱۸۵۰ء وشرح الابهاج على المنهاج ٠١۸/٣‏ ) ۰ 

(۱۰) الابهاج ۱۵۸/۴ وشرح تنقيح الفصول ص 1۱۸ 


ب ۲۲۸ ب 


00 جي 





الدالة على تحریمه لما تقدم آنفا(۱۱) ۰ 

متال آخر : الأحاديث التي شید نقض الوضوء بمس الفرح أو مس الراة 
فانها متعارضة مع الاحاديث التي تفيد عدم التقض بذلك فانه ترجح أدلة الطر ف 
الأول . المفيدة لحرمة الصلاة مع وقوع ما ذكر على الطرف الثاني المفيد لعدم 
النقض بذلك . وجواز الصلاة معهما للاحتياط في أمر الدين لا سسمما 


2 العبادات ۱۲۱ ۰ 
( الصورة الثانية » ترحمح الحرم على ما بفيد الندب ۳ 


وكذلك يرجح الدليل المفيد لحرمة شیء على الدليل المفيد لندبه « 
عند تعارضهما و تساو هما في غير ذلك لنفس ما تقدم من ان الدليل المفيد 
لندب شيء أو اباحته غالبا لوجود مصلحة فيه « والدليل المفيد لحر مته انما 


هو لوجود مفسدة فيه . ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة 


ويمكن التمثيل ہما تقدم من أحاديث النهي عن الصلاة في الاوقات 
الثلائة ء المفيدة لتحريمها فيها مع قوله صلى الله عليه وسلم : « اذا دخل 
أحدكم المسجد فلبرکع ركعتين » ٠‏ المفيد اندب ۰ واستحباب صسلاة “نحية 


(۱۱) حديث ( نهى رسول الہ صل اللہ عليه وسلم عن أكل کل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطيور ) رواه الامام مسلم > وأصحاب السنن 
الأربعة ء والامام أحمد . وغيرهم . وبغير المقطع الثاني رواه أصحاب الكتب 
الستة عن ابن عباس . وحديث حل ذلك روي عن جابر بن عبدالله انه 
سئل عن الضبع . أصيد هو ؛ فقال نعم . فقال : أشيء سمعته من 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ٠‏ فقال نعم . راجع : ( أدلة التشریم 
التعارضة ص :۱۰ ونیل الأوطار ۱۲۰/۸ - ۱۲۸ .۰ ونصب الرایه 
6 2 2۷۹۸ 

(۱۲) نيل الأوطار ۲۱/۱ = ۲۱۹ . وبداية الحتهد ۲۸/۱ - ۱ . والجسرء 
الاول عندنا ص ۲۷۱ ۰ 


ہے جن 


" السجد عند دخوله ولو في هذه الاوقات 2 فیتعارضان 2 ویرجح الأول ٠‏ بانه 
بفيد حرمة الصلاة فيها ا فيه من الاحتباط(۱۳) ۰ 


( الصورة الثالثة » ترجيح الدليل المفيد للتحريم على الدليل المفيد للايجاب : 


ويرجح الدليل المفيد لتحريم شيء أو عمل ۰ على ما یفید ايجاب شيء 
أو عمل وهذا ما ذهب اليه الآمدي.وابن الحاجب ٠‏ والامام الغزالي وغيرهم ء 
وذهب جماعة من الأصوليين . ومنهم الامام الرازي ٠‏ وأتباعه . والبيضاوي ء 
وبعض الحنابلة وغيرهم الى أنهما متساويان ء لا يرجح أحدهما على الآخر ء 
وحجتهم ان كلا منهما حكم شرعي لا مزية له على الآخر ۰ اذ لو عمل بموجب 
الامر ‏ مثلا - المفيد ايجاب شيء وترك مقتضی الدليل الحرم لوقع المكلف 
في الاثم > لأنه كما يقتضي الدليل الموجب فعله «فيد الدليل المقتضى تحريمه 
ترك ذلك العمل مثلا وكذلك العكس : أي لو ترك مقتضى الدليل الموجب 
فعله لاجل الدليل المحرم لوقع في المحذورا٤ا)‏ ۰ 

واستدل اصحاب الذهب الأول بعدة ادلة منها ما يلي : 

ر الأول ) ما تقدم من أن الغالب أن التحریم لدفم الفسدة ۰ والوجب 
انما أوجب لصلحة فيه واهتمام الشارع بدرء الفاسد آکثر من جلب الصلحة. 
فحيث/ یکون درء الفاسد متحققا بالأاخذ بموحب الدلیل الحرم ٠‏ كان الحرم 
مقدما على الوجب ۰ بدلیل ان من رأى مصلحة في فعل يتركه اذا تعارضه 
مفسدة مثلها(۱6) ٠‏ 


) الثاني ) ان امتثال الدلیل القتضی للتحریم آیسر 6 وافضاوه الى 


(IF)‏ أدلة التشریع المتعارضة ع 
,35 شر حي الأسنوي والأبهاج 10۸/۲ 0 و الصدر التقدم ص ۵ :ه 
)١5(‏ المصدرين المتقدمين , والاحکام للآمدي ۲۲۷ ۰ والكوكب المنير ص ۲؟؟ ٠‏ 


ساب kT‏ ہے 





مقصوده أتم من الدلیل الفید للایجاب ۰ لان القصود من التحریم بحصل 
بمجرد الترك 2 سواء قصد التجنب عن الحرم أو لا »> بخلاف الواجب ء فکانت 
الحرمة اولى بالحافظه علیها و بالتالي یکون أرجح من الوجب!۱۹) 


( الثالث ) ان مقتضی الحرمة الترك ۰ ومقتضی الواحب الفعل ۰ فاذا 
تساوی تر الواجب وفعل الحرم في داعية الطبع ۰ فالترل یکون اسسهل 
وایسر من الفعل لتضمن الفعل حركة ومشقة وما لا بستدعي الحركة والشقة 
آدعی الى النفس بالقبول ۰ وآوقم لها بالحافظة علیه(۱۷) 

وال هذا الفرق يشير تغيير التعببر من الکسب الى الاکتساب في قوله 
تعالى : « لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت!۲۱۸ » لوجود الفرق بين الكسب » 
والاکتساب(۱۹) 


) والراجح ) هو الرأي الال لا تقدم من الادلة .2 ولان ما شید 
التحريم غالبا هو النهي ٠‏ وما يفيد الوجوب هو الأمر ۰ وعند تعارض الامر 
والنهي بقدم النهي دفعا لما فيه من اک .۰ 


ویمکن أن يجاب عن دلیل الأولين بأن تساویهما من حيث ذات الاحکام 
لا ينافى فضل آحدهما وترجیحه من حیث أن يوجد فيه الاحتیاط والسهولة › 


وتلقي الطبع له بالقبول › والله أعلم ۰ 





٠ ١6١ احكام الاحکام للآمدي ۲۲۷/5 ۰ہ وادلة التشريع المتعارضة ص‎ )١٦١( 

(۱۷) المصدرين السما بقين ٠‏ 

(۱۸) سورة البقرة ۲۸۰/۲ 

(۱۹) تفسير القرطبي 2 ے 5*8 5*7 ۰ وتفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب ۲۵/۲ - ۲۵۵ . وکتاب التسهیل ۹٩ - ٩۸/۱‏ ۰ 

۳۳ ارشاد الفحول للش وكاني ای ا پا والک و کب ا متنر ص ۳۷ 


۲۳۱ 





0 


هن أمثلة ذلك : ما رواه نافع!۲۱ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم » 
انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انما الشهر تسع وعشرون. 
فلا تصوموا حتی تروه 2 ولا تفطروا حتى تروه . فان غم علیکم فاقدروا 
له )(۲۲) ۰ 


قال نافع : ( فکان عبدالله اذا مضی من شعبان تسم وعشرون يوما 
بعث من ينظر . فان رأى ‏ أي الناظر ‏ الهلال فذاك ‏ أي فهو صائم . وان 
لم یره » ولم يحل دون منظره سحاب › ولا اقتران ٠‏ أصبح مفطرا ۰ وان 
حال دون منظره سحاب . أو اقتران أصبح صائما ء فهذا الحديث يدل على 
وحوب صوم يوم الشك. لان معنى التقدير له E‏ یصبح المرء صا( فهو 

(۲۱) نافع الدني ٠‏ آبو عبدالله من أئمة التابعين بالمدينة »> كان علامة في فقه 
الدين . متفقا على رئاسته . كثير الرواية للحديث . ديلمي الأاصسل . 
محهول النسب . موی عبدالله بن عمر (رض) توق سنه ۰۱۱۷ او ۱۱۸ ۰ 
آو ٩۱۱ه‏ . راج : ( الاعلام ۳۱۹/۸ ۰ وتقریب الته‌ذیپ 5۲۹2/۲ 
وطبقات بن خیاط ص ۲۲۵۲۰ ) 

(۲۲) رواه بعدة آلفاظ وطرق الدارمي . والشیخان . وأصحاب السنن ء 
ومالك , واحمد ۰ راجم : ( سنن الدارمي ۲۳۵/۱ - ۲۳۲ ۰ ومصابیح 
السنة 1/۱ . وسنن أبي دواد ٦ھ‏ > وسنن التر مذي ۰۳ئ۷ 1 
ولفظه : « لا تصوموا قبل رمضان . صوموا لرؤيته › وأفطروا لرؤيته 
فان حالت دونه غيابة فاکملوا ثلاثين يوما » ولفظ الشيخين ( اذا 
رأيتموه فصو مو ا > واذا رأيتموه فأفطروا فان غم علیکم فاقدروا له ) 
وتفسره رواية ( فاكملوا العدة ثلاثين ) [ سبل السلام ۱۵۲/۲ وآسنی 
المطالب ص ۱۲۵ . واتحاف ذوي الفضائل الشتهرة ہما وقم من الزيادة 
في نظم التناثر عق الأزهار التناثرة ص ۱۰۰ ۰ وفية : ورد عن آبي‌هريرة . 
وابن عماس ٠‏ والبراء بن عازب ء وابن عمر ۰ وجابر بن عبدالله ٠‏ وقیس 
ابن طلق عن آبیه » ورجال من الصحابة ء ذکره من التواترات ونظم 
التناثر ص ۸٦‏ وقال الکتاني : وصرح الطاوي في شرح معاني 
الاثار بتواتره ] ۰ 

۳۳۱( الأبهاج 10۹/۲۳ ۰ وأدلة التشريع المتعارضة خن ۷۳ 


ب ۲۲۲ ب 


بهذا پتعارض مع ما ورد عن عمار بن یاسر(۲۵) : ( من صام یوم السك فقد 
عصی آبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ۲۲۵۱ لانه يفيد حرمة صوم يوم الشك* 
ويرجح الثاني بانه یقتضی تحریم الصوم . فهو أولى بالراعساة , واسسم 
للامتثال . واقرب الى ميلان الطبم الیه(۲۱) ۰ 

ومن أمثلة ذلك أيضا ‏ الدلیلان التعارضان اللذان يفيد آحدهما 
وجوب الزكاة في آموال اليتيم ء والآخر يقتضي تحريم ذلك . فبرجم الدليل 
المفيد للتحریم بالاحتياط من التصرف في أموال الیتامی(۲۷) ٠‏ 
ز الصورة الرابعة ) ترحیح الحرمة عل الكراهة : 


اذا تعارض خبران آحدهما يفيد تحريم شي: والآخر يفيد کراهته › 
فانه يقدم الأول ء لانه احوط ولان مفسدة الحرمة اشد من مفسدة الکراهة ء 
(۲6) هو : عمار بن یاسر بن مالك من بني ثعلبة ٠‏ كان من السابقين الأولين 
هو . وأبوه وکانا ممن بعذب في الاسلام > هاجر الى المدينة ‏ وش هد 
الشاهد كلها › وفي الحديث:(اقتدوا باللذین بعدي أبي بكر وعمر ءواهتدوا 
بهدي عمار ) و ( ان عمارا تقتله الفئة الباغية ) وقتل مع علي يوم صفیں 
سنة ۸۷ه عن عمر ۹۳[ الاصابة ۰۱۲/۲ ء والاستيعاب *]58١-59/7/5‏ 
(۲۵) هذا الحديث رواه الأربعة ء وابنا خزيمة » وحبان 2 وصححاه ء وصححه 
الدارقطني , وقال : رواته كلهم ثقات . ورواه الحاكم على شرط الشیخین. 
ورواه البيهقي وعند الدارمي باسناده عن صلة قال : ( كنا عند عمار بن 
پاسر فانی بشاة مصلية فقال : [ كلوا ] فتنحى بعض القوم 2 وقال : 
اني صائم . فقال عمار بن ياسر : من صام يوم الشك ۰۰ الحدیث ) 
راجع : ( سنن الدارمي ۳۲۳۵/۱ ء وستن آبي داود 056/١‏ + ومصابیح 
السنة 950/١‏ ۰ وسبل السلام ۱۵۱/۲ - ۱۵۲ . وستن الترمذي 
7٠١ ۲۳‏ وقال : حديث صحيح > والعمل على هذا عند آکثر احل العلم 
من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم 2 ومن بعدهم من التابعين 2 وبه 
بقول سفیان الثوري . ومالك بن انس > وعبدالله بن المبارك ٠‏ والشافعي. 
واحمد ۰ واسحاق ء كرهوا ان يصوم آلیوم الذي يشك فيه ) م 
(57) شرح الابهاج على المنهاج ۱۵۹/۴ ٠‏ 
(۲۷) المصدر السسابق ٠‏ 


س 








وگذلك اذا تعارض احتمالان في دلیل واحذ احتمال حمله على التحسریم . 
واحتمال حمنه على الکراهة » فانه یقدم الاحتمال الأول لا قلنا(۲۸) ۰ 

ویمکن التمثيل ہما تقدم من الاحادیث التي ورد فیها نهي النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات الثلائة ۰ فانه يمكن حملها على الکراهة. 
ویمکن حملها على التحریم . والثاني أولى لا فيه من الاحتیاط » ومن التحرز عن 
مین التحریم ٠٠.‏ 


: الصورة الخامسة ) ترحیح الوجوب على ما سوی الحرمة‎ ١ 


اذا تغارض حدیثان متساویان من جمیم الجوانب الا ان أحدهما يفيد 
ایجاب شيء والآخر يفيد اباحته ۰ أو کراهته . أو ندبه ء فانه يرجح 
الحدیث الفید ایجابه على غره للاحتیاط . ولان الواجب ترکه سسستحق 
العقاب » بخلاف الانواع الباقية ٠‏ 

من أمثلة ذلك . ما يلي : 

ر الأول ) ما نقدم من الحديثين التعارضین حول حکم صلاة الوتر 
الفید آحدهما کونها واجبة ۰ والآخر کونها مسستحبة ء فانه بقدم الأول 
بمقتضی هذه القاعدة . كما ذهب اليه الحنفية وبعض المحدثين ء الا أن 
الجمهور لم ياخذوا بذلك لأمور ۰ منها : ان ما يفيد كونها مندوبا اليها أقوى 
سندا 2 وتقديم الواجب على غيره انما يكون عند تساوي سندیهما ومنها : 
ما ثبت بالضرورة عدم وجوب صلاة سوى الصلوات الخمس . الى غير 
ذلك(۲۹) ۰ 

( الثاني ) الاحادیث المتعارضة في غسل الجمعة حيث يفيد عضها ان 


(۲۸) التقر بر والتحبر ۳۱۳/۳۲۳ ۰ 
(۲۹) راجم شرح الکنز للزيلعي مع حاشية الشلبي ۱٦۹ - ۱٦۸/١‏ ۰ 


تست یں کے 


يل مس 


لب يبل سس پیت ہے A.‏ چک ہت ہہ 7 ل 


سل الجمعة واجب ۰ وبعضها يفيد اله مندوب 2 زمستحب(:۳) فرجخ 
الحدیث الفید لکونه واجبا للاحتیاط بمقتضی هذه القاعدة ولان فعل الشنيء 
ان لم يكن واجبا - مباحا كان أو مندوبا - لا يؤدي الى ضرر .۰ بل يؤدي 
الى الثواب ان كان مندوبا كما هو الحال في مثالنا ء لکن ترك الواجب يؤدي 
الى العقاب ٠‏ والاخذ ہما لا يؤدي الى العقاب . وذلك يكون بالذهاب الى القول 
بوجوبه وحمله على ذلك وتقديمه على خلافه أولى 2 وهذا يؤكد مذهب الحنفية 
والحدئن الذين ذهبوا الى القول بوجوب غسل يوم الجمعة ولكن الامام 
الشافعي ( رضي الہ عنه ) لم يذهب الى وجوبه ٠‏ بل قال باستحبابه لادلة 
اخری منهما : ترك سيدنا عثمان بن عفان الفسل يوم الجمعة بمحضر من 
الصحابة ء ومع تذكير عمر بن الخطاب له » وعدم انكار أحد عليه(" ومنها : 
قوله صلى الله عليه وسلم : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت:2 ومن 
اغتسنل فالفسل افضل )(۳۲) ٠‏ . 


(۳۰) الحدیث الفید لغسل يوم الجمعة رواه الستة الا الترمذي › والبيهقي : 
والامام آحمد ٠‏ والدارمي › و الدارقطني > والطحاوي ٠‏ والحاکم » وغرهم. ٠‏ 
راجع : [ سنن الدارمي ۱ والرسالة للامام الشافعي بتحقیق 

أحمد محمد شاکر ص ۳۰۹۱-۳۰۲ ء وشرح الکنز للزيلعي مع حاشية الشلبي 
۱۸ 

(۳۱) سنن الدارمي ۲۰۰/۱ : والرسالة ص 2-۲۰۲ ۳۰5 > ونين الاوطاز 
2۷۱ ۲۷۸:)*-۰ 

(TY)‏ ااصدر الأول »2 والصدر الثاني ص ۳۰ = ۰۳۵ والصدر الشالث ص 
٦ء‏ وقالالمحقق أحمد محمد شاکر بصدد ذلك هو من حديث سمرةبن 
حندب رواه الامام أحمد ء والنسائي ۰ والترمذي وحسنه ‏ وابن 
ماجة » وابن خزيمة ۰ وروي بعدة طرق ٠‏ واشهرصا رواية الحسن بن 
سمرة ۰ وله علتان : ( احداهما ) انه من عنعنة الحسن ( والاخری ) 
اختلف عليه فيه » وروی ابن ماجة من حديث آنس ٠‏ والطبراني من 
حدیث عبدالرحمن بن سمرة ؛ والبزار من حديث آبي سكيد » واین 
عدي من حديث جابر » وكلها ضعيفة « ولفظ الحدیث - كما في الرسالة - 


۵ اوقت 


قال الامام الشافعي - بعد ذکر حدیث غثمان - فلما حفظ غمر عن 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بالغسل ۰ ثم ذکر عمر لعثمان آمر الذبي صلی 
الله عليه وسلم بالغسل ٠‏ وعلم عثمان ذلك . فلو ذهب على متوهم ان عثمان 
نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة لنسيانه . فلما لم يترك عثمان الصسلاة 
للغسل ء ولا لم يأمر عمر بالخروج للفسل ۰ دل ذلك على أنهما قد علما أن 
آمر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار ۰ لا على أن لا يجزيء 
غيره 2 لان عمر لم يكن ليدع أمشره بالغسل ولا عثمان آمره بالفسل 
لویل رف اکر لعرك الخستییل+م بوامسر الین صق اق مد و م 
بالغسل ‏ الا والغسل كما وصفنا ‏ على الاختیار )۱۳۳۲۲ ٠‏ 


وقال محقق الرسالة ( أحمد محمد شاكر ) رحمه الله »> مناقشا له ( رضي 
الله عنه ) في ذلك : [ وقد سك الشافعي ‏ رضي الله عنه - في وجوب سل 
الجمعة مسك التأويل للنص الصريح بدون سبب . أو دليل . ولم ينفرد 
بهذا ۰۰۰۰ ونقل عن جمم أنهم ذهبوا الى مثل ما ذهب الشافعي رضي الله 
عنه .۰ کما نقل عن جمع أنهم ردوا على هذا المسلك!؛4"' ثم قال والحق الذي 
نذهب اليه ونرضاه ان غسل يوم الجمعة واجب حتم ۰ وانه واجب للیوم 


ر دخل رحل الى السحد توف روابة التصريح بأن الداخل عثمان بن عفان 


فقال : با آمر المؤمنين انقلبت من السوق ٠‏ فسمعت النداء فما زدت على 
أن توضات ٠‏ فقال عمر : الوضوء آیضا . وقد علمت ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يأمر بالفسل ) ۰ 

(۲۲) الرسالة ص ۲۰۶ - ۲۰۵ ۰ 

)۴٤(‏ بين الخطين لیس من کلامه . فانه نقل عن الزرقاني عن ابن عبد البر 
قال : لمس السراد انه واجب فرضا » بل هو موول : أي واجب في 
السنة . أو في المروءة . أو في الاخلاق الجميلة كما تقول العرب : وجب 
حقك . وسئل الامام مالك عنه فقال : هو حسن ليس بواجب ونقل 
عن السيوطي نحوه . وعن ابن قتيبة كذلك . ثم نقل عن الخطابي في 


ا 


والاجتماع . لا وجوب الطهارة للصلاء > فمن ترکه فقد قصر فیما وجب 
عليه . ولکن صلاته صحبحه اذا كان طاهرا ‏ وبهذا بجاب عما قاله الشسافعي 
وغيره من ان عمر . وعثمان . لو علما ان الامر للوجوب . لترك عثمان الصلاة 
للغسل ء ولأمره عمر بالخروج لنغسل ۰۰۰۰ . لان موضع الخطأ في هذا 
القول الظن بأن الوجوب يستدعي ان هذا الغسل شرط في صحة الصلاة : 
ولا دليل عليه بل الأدلة تنفيه . فالوجوب ثابت . والشرطية ليست ثابتة . 
یفلت عاخذ الس کلیهما.., ولا نرد احدضا: للاخر ۰ ولا و راتا 
فان الاصل في الأمر أنه للوجوب : ولا بصرف عنه الى الندب الا بدليل . وقد 
ورد الأمر بالغسل صریحا ۰ ثم تأيد في معنی الوجوب بورود النص الصریح 
الصحیح بأن غسل: يوم الجمعة واجب ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة ء 
ولا بحتمل التأویل لا يجوز أن يؤول لادلة آخری بل نوول الادلة الاخری 
- ان كان في ظاهرها العارضة له - ثم قال : - وهذا بين لا يحتسابج الى 


بیان انيف ۰ 


ویمکن أن نلخص ما ادعاه في هذا الکلام بعدة نقاط . أهمها ما يلي : 


( الاولى ) ان حديث غسل الجمعة نص في وحوبه . بل هو نص صرح 
قطعي الدلالة على الوجوب ٠‏ 
( الثانية ) ان الامام الشافعي ۰ ومن يرى مشسل رأيه سلكوا مسلك 
التأويل للنص الصريح القطعي بدون سیب أو دليل . ومثل ذلك باطل وخطاء 
معالم السنن مثل ذلك أيضا ۰ ونقل عن أبي دقيق العيد انه رد ذلك 
أبلغ رد . وضعفه أشد تضعيف . وكذلك رده ابن حزم في الحلي 
راجع : [ عامش الرسالة ص ۳۰٣‏ - ۲۰۷ . والحلي ۱۹/۲ ۰ ومعالم 
السنن للخطابي ٠١5/١‏ ۰ وشرح عمدة الأحكام ۱۰۹/۲ ب ۱۱۱ ۰ 
وشرح الزرقاني على الموطأ ] ٠‏ 
(6؟) هامش الرسالة ص ۲۰۱ - ۳۰۷ ۰ 


ہے وت 


۳ ۷۸۵ " 
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القطعي : ما لا يحتمل غيره مطلقا . أو احتمالا AF EREY‏ یی 
له احتمال آخر لغة وشعا + ولیس قطعیا فیما ادعاه لا لغة ولا شرعا ھا 
لغة. فانه يأتي بمعان آخر:۰۱۳۷ واما "صطلاحا: فقد ورد ءن فطاحل العلماء خلاف 
ذلك ء کالامام مالك . وابن عبد البر وابن قتيبة ۰ والامام الثسافعي . فحملوه 
على معنی أنه مستحب قريب من الواجب ۰ وفهم الشسسافعی وأمثاله أقرب الى 
الصواب » فهم آقرب الى عصر النبي ص منه لا سیما هو قوله حجة في 
اللغة على غيره 2 فحمله على ذلك فهم صحيح ودقيق 


وحينما لم يثبت کون لفظ الواجب قطعي الدلالة يجوز تأويله لاجل 
معارضة دليل آخر له ۰ بل ریما لنا أن نقول : ان الاحاديث المعارضة له أقرب 
الى القطعية منه . لانه قطعا لا يمكن النبي أن يقرر خلاف الواجب بمعناه 
الشهور ويقول : ( من توضاأ يوم الجمعة - أي ولم يغتسل - فبها ونعمت ‏ . 
فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لا يراد بهذا اللفظ ( سل 
يوم امه وان متام الظتاهر وهی : 8 يتات علق عو وبوا یا 
تركه »> بل ا راد المعنى المجازي المرجوح . وهو : ما يثاب على فعله . ولا بعاقب 
على تركه . لان النبي صلی الله عليه وسلم لا يقر ترك شيء فيه عقاب . 
اذاً فان لتأويله سببا » وهو محاولة التوفيق بين المتعارضين وهو السنبب 
الرئيسي لاكثر تأويلات العلماء للنصوص الشرعية ۰ وقرينة وهي قوله : ( فبها 
ونعمت ۰ ) فهو قرينة قاطعة على حمل لفظ الوجوب على معناه المرج-وح 
- وثانيا ‏ ما رواه الامام الشافعي ۰ وغيره عن عاثشة الصديقة ( رضي الله 
عنها ) قالت : ( كان الناس عمال آنفسهم وكانوا يروحون بهيئاتهم . فقيل | 


لیم : 


(۲۷) یراجم الرسالة ص۲۰۷-۲۰۹ . ولسان العرب مادة (وجب) ٠‏ 


یرت 


: لو اغتسلتم ) (۳۸) وعمل الصحابي من غير انکار لاحد لا سیما ان كان في 
عهد النبي صلی الله عليه وسلم دلیل على مشروعیته وعلی عدم کونه منکرا . 
وکلمة ( لو اغتسلتم » لا ندل علی الانک‌ار ٠‏ وانما تشیر الى الافضلية . 
لانها تفید الترجی ۰ ۱ 

وثالثا .- احادیث ذکر الغسل فیها مع الستحبات منها : قوله صلی الله 
عليه وسلم : ( من اغتسل یوم الجمعة . ومس من طیب ان كان عنده ۰ ولبس 
من أحسن ثيابه » ثم" خرج حتی يأتي المسجد . فيركم ان بدا له . ولم بوذ 
آحدا » ثم انصت حتی بصلي كانت كفارة نا بینها » وبين الجمعة 
الاخری ) (۴۲۹) 

ورابعا ‏ أحاديث تدل على انها من الفضائل . ومن الامور السدحه 
والمرغب فيها لاجل كفارة الذنوب . مقارنا له بالامور المستحبة ٠‏ 

( الوجه الثاني ) ترجيح درء الحدود على الموجب لها : 

اذا تعارض حدیثان أو دليلان ء احدهما يوجب الحد والآخر ينفيه › 
بمعنى أن أحدهما يثبت الحد على عمل مخصوص كسرقة الاقل من النصاب ٠‏ 
أو ان الشيء الفلاني داخل في الحد على أحد المتعارضين وغير داخل فيه على 
ما يفيده معارضه الآخر ۰ ففي مثل هذا اختلف العلماء الى ثلاثة مذاهب : 
ر الاول ) أنهما متساويان لا يرجح أحدهما على الآخر . لان كل واحد منهما 
حکم شرعي لا تسقطه الشبهة ٠‏ ولا تؤثر في ثبوته . لانه يثبت بخبر الاحاد . 





(۳۸) الحديث رواه الشبخان . والامامان : الشافعي > واحمد ء وغيرهما راجم: 
( الرسالة وهامشها ص٣٦۳۰‏ وفتح الباري بشرح البخاري ۱۱-۸/۳ ) 
)۳٩(‏ رواء الامام احمد ٠‏ والطبراني ٠‏ قال ابن حجر : ورجاله ثقات ( مجمع 
الزوائد ۱۷۱/۲ ) ۰ 
وجه الاستدلال . والاستشناس ان الحدیث ذکر الفسل مع الطیب ولیس 
الثياب وهما ليسا بفرضين وکنا الغسل بدليل القران . وهو ان 
لم يكن قطعيا فلا آقل من جواز الاستئناس به ٠‏ 





کو عم 


والقياس ء مع وجود الشبهة في كل منهما ٠‏ ( الثاني ) انه يقدم السوجب 
للحد على نافيه واليه ذهب جماعة من المتكلمين ٠‏ لان الموجب له فائدته التأسيس 
وتشریم حكم جديد لا تفيده البراءة الاصلية ٠‏ والنافي يفيد تأكيد ما تفیده 
البراءة الاصلبه ٢‏ والتاسیس اول من التاكية (۰) ٠‏ 


ر الثالثت ) وهو مذهب الحمهور - تقدیم الحديث النافي للحد على 
الوجب له . نقل ذلك ابن آمر الحاج عن نص الشافعي . والیه ذصب 
ال مدي > وابن الحاجب . والبيضاوي › وغرهم ۰ واستدلوا على ما ذهبوا 
اليه بعدة أدلة . آهمها ما يلي : 


( الدليل الاول ) ان نفي الحد يسر » ورفم للحرج > الموافقين للآيات 
والاحادیث الكثيرة التي تدل على ان الدین بسر <> وعل زان العسر . أو الحرج 
مدفوع عنا منها ما يلي :- 


۲ - قوله تعای ہو يريد الله بکم الیشبر ۰ ولا یبد یکم العنسر » (4۱) 
ب قوله تعای : « يريد الله أن بخفف عنکم » وخلق الانسان 


ج - قوله تعا لى 0.22 وما جعل علیکم في الدین من حرج 6 ۰ CENT‏ 
د قوله صل الله عليه وسلم « يسرواء ولا تعسرواء وبشروا › 
(۰:) الاعتبار للحازمي ص> ۱۵-۱ ء والاحکام للآمدي ۲۳۵/۶ 7 وا تست 


شرح اللاي عل جح الجوافع: رمع شرعيه الوینتوم 
الآيات البینات ۲۲۳/۶ ء والتقریر والتحبر ۲۹/۴۳ ۰ 
)5١(‏ سورة البقرة ۱۸۵/۲ ۰ 
)٤٤(‏ سورة النساء ۲۸/۶ ۰ 
):٤(‏ سورة الحج ۰۷۸/۲۲ ۱۹-۱:۸/۰ ۰ وتفسم القرطبي۱۰۰-۹۹/۱۲ ۰ 


ے ۳۱ سے 


ولا تنفروا » ۰ (15) 

ه ‏ ما ورد عن عائشة رضي الله عنها ( انه صلى الله عليه وسسلم 
ما خير بين آمرين الا واختار ايسرهما ما لم يكن اثما ) (ه٤)‏ 

( الدليل الثاني ) ان الحد فيه ضرر ۰ والضرر يزال ء لقوله صلى الله 
عليه وسام ( لا ضرر ء ولا ضرار في الاسلام ) المتقدم الكلام عليه 

( الدليل الثالث ) ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« ادروًا الحدود بالشبهات وفي رواية - ادروا الحدود عن المسلمين 


ما است کت )٥٤(‏ 


« هذا الحديث رواه الامام احمد في مسنده : والشيخان في صحيحهما‎ )٤ 
والنسائي في سننه ورواه السيوطي › ورمز الى صحته . وورد عن‎ 
ابي هربرة فیما رواه البيهقي ( ا تسر . ولن تغالب الدین اد‎ 
° ١/۲ الا غلبه ) الجامع الصغير ۱۸/۲ و ری رھ و ۰ و تفسر القرطبي‎ 
ا ول ۰ء وروی عن النبي صلی الله عليه وسلم‎ 
انه قال : ( دين الله سس ) وتمییز الطیب من الخبیث ص۱۹۵ , وقال:‎ 
٠ متفق عليه من حدیث آنس باللفظ الذکور اعلاه مرفوعا‎ 

)٤٤(‏ رواه الترمذي في الشمائل الحمدية من حديث طویل عن عائشة 
الصديقة ( رضي الله عنها ) قالت : ( ما رأيت رسول الله صلی الله 
شيء ء فاذا انتهك من محارم الله شيء كان من اشدهم في ذلك غضبا . 
وما خر بين أمرين الا واختار أيسرهما ما لم يكن اثما ) ٠‏ راجع 
) الشمائل المحمدية بحاشية الباجوري م ٣-۲‏ > ايه والوفا تأحوال 
المصطفى لابن الجوزي ٥٥٤/٢‏ ) 

)٦٤(‏ قال ابي السبكى : هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف الا في مسند 
ابي حنبفة لابی محمد البخاري . ورواه بالرواية الثانية التر مذي ۰ نم 
صحح انه قافن وقال العر اقي معلقا على الروابة الاولی : ت رواها 
ابن عدي في جمعه لحدیث مصر والجزيرة من حديث ابن عباس » وفي 
مسنده این ايي لهبعة وقد رواها الترمذي ۰ والحاكم دون قوله 
( بالشبهات ) من حدیث عائشة ء وضعف الترمذي رفعه . راجع . 
( ستن ابن ماجة ۸۵۰/۲ > والجامع الصغير ۱۵-۱/۱ ۰ وهامشه کنوز 
الحقايق المناوي ص۱۳ . والابهاج بشرح المنهاج 770/5 2 وتخریسج 
احادیث المنهاج لوحة ۱٩‏ ۰ وبغير هذا اللفظ راجم الترمذي۳۹-4۳۸/۲؟) 
والفتح الكبير ۲۱/۱ . وتمييز الطيب من الخبيث ص ۱۰ ) 


بت ۲ - 





وجه الاستدلال : ان الدین یسم ۰ والیسم في ترك الحد ء وان الحرج 
مدفوع وان الحرج في وجوب الحد لا في نفیه . فالحد مدفوع ء فيثبت نفي 
الحد . وان الحد فيه ضرر ۰ وان الضرر مزال . فالحد مزال 2 فثبت نفي 
الحد » وان الحد تدفع > وتزال دالشبهات . والحدیث العارض الذي ينفي 
الحسد اقل درجته پورث الشبهة فیدفع الحد بها فیعسل بمقتضی الحدیث . 
الناني له ٠‏ 


واعترض على الدلیل الاول الذي مفاده الترجیح بأفادته الیسم ء باأنه 
عند تعارض الحرم ٠‏ والبیح الیسم في المبيح مع أن الحرم هو الرجح 
فالیسر لا يفيد الترجیح(۷ع) ۰ 

( والجواب ) ان نظر الشارح هنا الى درء الحدود ء وان من لازم الحظر 
( الحرمة ) العسر . لانه عقوبة بخلاف الحدود . لانه قد بحصل القصود منه 
بالترك ولا مشقة فيه ۰ 

ر الدلیل الرابع ) ان الخطأ في نفي العقوبة آولی من الخطأ في تحقیقها , 
بمعنی ترك اقامة الحد على من يجب عليه الحد ۰ أولى من اقامة الحد على 
من ليس عليه . لا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ لان يخطيء 
.أحدكم في العفو خير من ان يخطيء في العقوبة ) (4۸) ٠‏ 


ومختصر المنتهى مع شرح العضد عليه ۳10/۲ > والاعتبار ص5 ۱۵-۱ 
والفتح الكبير للسيوطي 51/١‏ , وقال : ( رواه التر مذي ۰" واین ابي 
شیبة والحاکم والبهقي ) ۰ 
(4۸) الآيات البینات ۲۲۳/6 ۰ والصدر السابق الاول ٠‏ 

وهذا الحديث جزء من حديث طويل عند التر مذي ٠‏ ولفظه ( ادروا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم فان كان له سبیل فخلوا سبیله . ان الامام 
ان يخطيء في العقوبة الحديث ) سنن الترمذي ٤۳۹-٤۳۸/٣‏ ۰ مجلة ٠‏ 
النحث العلمي العدد الثاني / ص۲۰۸ ۰ والجامع الصغير ١/١‏ > ومع 


ر الدلیل الخامس ) ان ما بعترض على الحد من مبطلات أكثر مما 
بعترض على درء الحد . فکان آول . لبعده عن الخلل ء وقربه من 
القصود (59) ٠‏ 


والراجح ‏ والله اعلم ‏ هو القول الاخير . الذي هو تقديم القتضي 
لدفع الحدود على الثبت لها . لقوة أدلتهم » ولان الشبهة تؤثر في درء الحدود 
وما ذكره الطرفان من الشبه لا بقاوم أدلة هذا الفريق . كما يمكن الاحابة 
عن شبهتهم بأن تساوي الدليلين . أو الحكمين من حيث ذاتهما لا ينافي قوة 
أحدهما من حيث الاحتياط في أمور الدين كما ذهب اليه جماعة من العلماء, 
ومنهم الشافعية . ويمكن التمثيل لذلك بما يلي :- 


( الاول ) الاحاديث الواردة في انه لا تقطع اليد فيما هو أقل من ربع 
دينار ٠‏ والادلة الدالة على القطم بمطلق السرقة ء أو ہما هو أقل من ربع دينار 
من البيضة ونحوها )00١‏ فأنه بمقتضى هذه القاعدة لا ترجح الروايات 
والادلة الدالة على انها لا تقطع بسرقه الاقل من ربع دينار ء لانها تفید نفي 
الحد عما هو أقل من ذلك » والطرف الآخر يفيد الحد فيه . وفيه ضرر وحرج 
على المكلف . ویدفعان عنه بسقوط الحد علیه"۱۵۱ ۰ 


( الثاني ) الرواية الدالة على نفي الحد عن السارق في وقت المجاعة 





الفيض القدير ۲۲۷/۱ ) ٠‏ وقال : له طرق كلها ضعيفة . لکن روى 
ابن انى شيبة من حديث ابراهيم النخعي عن عمر قال : ( لان أخطيء 
في ترك الحدود بالشبهات أحب الي من أن أقيمها بالشبهات ) ۰ وكذا 
اخرجه ابن حزم في الاتصال له بسند صحیح . وأسنى المطالب ص٤۲ ٠‏ 
4۹( الفندر"الشافق 
(۵۰) احكام السرقة للدكتور احمد الكبيسي ص ٠١۸-٠١١-٠١١‏ ء وعندنا 
۵۷-۱ 
)٥۱(‏ فتح القدیر ۲۳٥-۲٤٦/٤‏ فیما لا قطے فيه ٠‏ والیذب ۲۷۷/۲ , 
وسبل السلام ۲۲/۲ 


- ۲6 سے 


ج مب سس سس ام توح 2 _ 2 اس 





وعلی نفبه عن سارق الثمر والکثر . و نحو ذلك۵۲۱) وعلى الشرقه ف غر 
حرز المثل )٠١‏ على الروايات الدالة على ثبوت الحد في كل ذلك فترجح 
الر وابات الدالة على نفي الحد في كل ما تقدم بمقتضی القاعدة المتقدمة (٤ه)‏ >¿ 


ر الثالث ) ما تقدم من ثبوت التفریب جزء؟ من حد الزاني البکر مع 
الجلد المأخوذ من قوله صل الله عليه وسلم : [ البكر بالنكر جلد مائة 
وتفریب عام ] ۰ )٢٥٥‏ ومن نفي کون ذلك حدا ۰ الفهوم من كرت آبة الجلد 
التي هي قوله تعالى : [ الزانية ۰ والزاني فأجلدوا كل واحد منهما ما2 
حلدة ] (01) ومن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . بعد أن نفي واحدا 
والتحق بالروم : [ لا آغرب بعده مسلما ] 'لاه) كما ذهب اليه الخنفية . 
وقالوا : لو كان التغریب حدا لما كان لعمر (رض) ان ينفي ذلك النفي "۰ 


٠ ۹٦۹۰/۲ وسنن الدارمي‎ ۲۲۸-۲١۷ / ٤ فتح التقدیر‎ (©۲) 

. ۲۳ ۸۲۳۷/٤ احكام السرقة ص؟ ۲۰-۱۷ 2 وفتتح القدیر‎ (o) 
٠ والهذب ۲۸۰-۲۷۷/۲ » وسيل السلام ۲۴۲۲/۲ » و۲۸‎ 

(۵۶) راجع المصادر المتقدمة . والخلاف في الحرز والنصاب . ونحوهما ٠‏ 

)٥٥(‏ هذ الحديث رواه الامام أحمد ومسلم ء وابن ماجة . وابن حجر في 
بلوغ السرام ۰ والسيوطي في الجامع الصغير . وغيرهم بلفظ 

[ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ء البكر بالبكر ٠٠٠‏ الحديث ع ء 
( سبل السلام ۰-۶ . والجامع الصغبر ۲/۲ ۰ وسنن ابن ماجة 
۸۵۳-۲ . ونصب الراية للزيلعي ۳۳۱-۲۲۰/۲ ۰ والمهذب 
۳۱۹/۳ ۰ وفتح القدیر ئ٤‏ 90ء ( 

۲/۲۶ سورة النور‎ (٥7) 

(۵۷) فتح القدير ۶ » وفيه وقد غرب عمر رضي الله عنه » ربيعة 
بن أمية بن خلف في الشراب الى خیبر فلحق بهرقل فتنصر . فقال 
عمر ۰۰۰۰ وشرح الکنز ۱۷/۴۳ > ونصب الراية للزيلعي عن 
عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن المسيب عن قال ( عراز 
عمر ۰ ) ۳۳۱/۳ ۰ ورواه عن عبدالرزاق عن ابي حنيفة عن 

حماد عن ابراهيم النخعي عن ادن مسعود في البكر الذي بز ني 
بالبكر ‏ [ يجلدان مائة . وینفیان سنة ع 





۲4۵ 


لان الحد من سلطة الشارع ليس لاحد التصرف . والتبدیل فیه(۵۸ 
فانه يرجح الدلیل الدال على نفي الحدية عن التغریب بمقتضی هذه 
القاعدة الى غير ذلك مما يفيد أحد التعارضین وجود حد ء والأخر يفيد کونه 


غير حد » أو کونه غير داخل في الحد(0۹) ۰ 


« الوجه الثالث » ترجیح الخبر الناقل على الخبر القرر لحکم الاصل : 
اذا تعارض خبران موجب احدهما البراءة الاصلية 2 وموجب الثاني 
النقل عنها ء والاتیان بحکم جدید . فأنه يرجح الثاني على الاول ۰ لوجود 
زيادة فيه ولا يوجد مثل ذلك في الآخر . ولانه يفيد التأسیس ٠‏ والجدید الآخر 


يفيد التأکید والتقریر ٠‏ والتأسیس أولى من التأکید ٩۰۱‏ ۰ 


من أمثلة ذلك : الحديثان المتعارضان في نقض الوضوء مس الانسان 
فرجه » وعدم النقض بذلك اللذان هما قولاه صلى الله عليه وسلم : [ من مس 
فرجه فلیتوضاء - و هل هو الا بضعة منك ؟ ] فان الحديث الاول يفيد 
تأسيس حکم جديد . وهو : عدم نقض الوضوء بمس الفرج » 

والثاني : يفيد تقرير حكم البراءة الاصلية 2 وهو : عدم نقش الوضوء 
بذلك فأنه يرجح الاول لما تقدم من القاعدة!١1)‏ هذا ۰ وقد ذهب الى ذلك 
جمهور الاصوليين > واستدلوا على ذلك بعدة أدلة . واليك أهمها :- 

( الاول ) ما أشرنا اليه من ان الخبر الواقع للحكم الاول والناقل عنه 
يفيد فائدة جديدة : أي حكما شعیا جديدا لا يوجد مثله في معارضه ء لان 





)0۸( راجم : فتح القدیر ۱۳۵-۱۳/5 > وشرح الكنز للزيلعي / 
ا 

)۵٩(‏ راجح الصادر التقدمة وفتح القدير ٠٠١-٠١٤/٤‏ ۰ وشرح الكنز 
للز يلعي ٤-۸/٣‏ ۱۷ > وسيل السلام ۸-5 8 

“تق شر حي الاسنوي والابهاج ۱۵۸-۱۰۷۲ 

)01 الصدر المتقدم > وأدلة التشر یم المتعارضة ان ان اللي 


ے ۳٤٣٣‏ به 


سم 


و مسبت سح 


حکم البقي یعرف من البراءة الاصلية ء فحدیث ( من هس ذکره . أو فرجه ) 
آفاد حکما شرعیا لم یوجد قبله ء وحدیت ( هل هو الا بضعة منك ؟) لم 
یات بحکم جدید . بل يمكن أن یعرف حکمه الذي هو عدم النقض من البراءة 
الاصلية . فلم نستفد منه حکما جديدا(؟55) ۰ 

( واعترض عليه ) بأن ترجیح الناقل یجعل القرر عدیم الفائدة 2 فیکون 
لغوا ٠‏ واللغو في کلام الشارع باطل ٠‏ وکذا ما يؤدي اليه . وهو ترجیسح 
الخبر الناقل(٦٦‏ 

( والجواب ) ان مثل ذلك لا یعتبر عدیم الفاثدة ۰ بل فائدته تأكيد لشل 
تلك البراهة ۰ واطمثنان بالتسبة للمکلف ۰ عق أن الخبرین التقدمین آثبست 
المحدثون تقديم القرر من حيث التأریخ فلا یعتبر بمثل هذا في مقابلة 
الواقع!14) ۰ 


( الدلیل الثاني ) أنه لو جعلنا الخبر القرر مرجحا لكان يؤدي الى 
تكرار النسخ . والحکم بتحققه مرتين بأن نسخ الحديث الناقل حكم البراءة 
الاصلية .2 والحديث المقرر نسخ حكم الناقل . أما لو رجحنا الناقل فالنسخ 
لم يجب الا مرة واحدة ء والاصل عدم النسخ . وعدم تكرره ٠‏ فتكرار النسخ › 
خلاف الاصل فهو مرجوح بالنسبة لما ليس فيه تكرار النسخ(15) 

( واعترض على هذا ) بأن ازالة حكم البراءة الاصلية ليست بنسخ ء لان 
النسخ : رفع حكم شرعي لدليل شرعي متأخر » والبراءة الاصلية ليست 
دليلا شرعيا حتى يلزم من ازالة الدليل الشرعي حكمها ما قلتم من النسخ ٠‏ 


)۲( المصدرين المتقدمين 

)1۳( الصدر السابق الاخر ۰ 

(18) راجم سنن الدارمي ۱۵۰/۱ صححه الدارقطني . والطحاوي . 
والترمذي . وأحمد . وابن معين . والجامع الصفر ۱۸۲/۲ ؛ 

١ه‏ شرح الاسنوي والابهاج ۱۵۸۲۱۵۷/۲ 


۲4۷ = 





س س ت 


فالقول بان ترجیح المقرر يؤدي الى ترجيح النسخ ممنوع۱" 
ر والجواب ) أنه لا شك في أن القول بتقديم القرر يؤدي الى كثرة التغيير 


ولا بتر تب على تسمیته بالنسخ وعدمها شيء۱ ۷ 


( واعترض انیا عليه ) بأنه على فرض التسليم بان تغير حکم علم 
بالبرا2 الاصلية لو سمي نسخا - كما یدعیه الجمهور - لکان یلزم نسسخ 
الحدیث الناقل لحکم ثبت بدلیلین : البراء2 الاصلية ۰ وهو الدلیل العقلي 
والحدیت القرر ء ومثل ذلك غير جائز » لان الناقل دلیل واحد 2 ویشترط 
ف النسخ آن لا یکون الناسخ آضعف في النسوخ > فالقول بنسخ القرر 
يؤدي الى الباطل . وما يؤدي الى الباطل باطل ٠‏ فالحديث القرر أولى بالعمن 
به ء وتقديمه على الناقل لذلك ٠‏ 


( والجواب ) أن البراءة الاصلية لا يلتفت اليه أصلا عند وجود دليل 
من الكتاب أو السنة . فمثل هذا يعتبر مجرد تشكيك لا يلتفت الیه(۸) ۰ 

( الدليل الثالث للجمهور )أن حمل الحديث على ما لا يستفاد الا من 
الشرع أؤلى من حمله على ما يستفاد من العقل أيضا ٠‏ فلو قلنا بترجیح 
البقي على الناقل لكان الحديث واردا حيث لا يحتاج اليه . لان البراءة 
الاصلية تعلم بالعقل . بخلاف ما لو جعلنا الناقل متأخرا في الورود » 
ومرجحا على الحديث المبقى . ومقدما في أخذ الحكم الشرعي منه ء فأنه 


)7( الصدرین السابقين ٥١١-٥٤١/۲‏ > وأدلة التشریع التعارض> 
ص۳۹ ۰ وشرح المختصر مع حاشية التفتازاني ٠١۸/۲‏ ۰ وشرح 
الحلي على جمع الجوامم ۸٩-۸۸/۲‏ ۰ وعندنا ۸٩۹-٤۸۸/۱‏ 
واصول الفقه لحمد أبو النور زهر ۲٢٢-۲١٢/٤‏ 

)۷ شرح الاسنوي والابهاج ۱۵۰۷/۱ ۰ 

۰ ۱۷۸/۲ شرح الاسنوي مع البدخشي‎  )۹۸( 


FEA -‏ ہے 


سم مر و سی ی rm‏ مه وت 


لا يلزم منه ذلك . بل يقتضي وروده حيث بحتاج اليه العقل ویستفید الحکم 
الشرعي منه فکان الحکم بترجیح الناقل أولى لذلك(۹٦) ٠‏ 

وممن ذهب الى ترجیح الناقل على البقی الحقق القرافي الالکسي 
حیث يقول : 

( الناقل عن البراءة الاصلية آرجح ء لانه مقصود بعثة الرسول . واما 
استصحاب حكم العقل فيكفي فيه حكم العقل ۰ فيقدم المنشيء على الؤکد(۷۰) ٠‏ 

وذهب جماعة من الاصوليين ‏ ومنهم : الامام الرازي ۰ والبيضاوي › 
والحنفیة > وغيرهم الى ترجيح الحديث المقرر على الناقل ء واستدلوا على ذلك 
بعدة أدلة اهمها : ما یلي(۷۱' 

( الاول ) ان ترجيح الخبر المقرر يستلزم العمل بالخبرين ء فعمل بالخبر 
الناقل في زمان : أي قبل وجود المقرر ۰ ثم نسخ ٠‏ وبالحديث المقرر الآن و بعد 
ذلك » وترجيح الناقل يستلزم العمل به فقط . فأنه في الثال الذي تقدم 
لو قلنا بتقديم وترجيح الناقل لكان العمل قبل النسخ بالبراءة الاصلية الموافق 
لها الخبر الموافق ء ثم بعد ذلك عملنا بالخبر الناقل وهو نقض الوضوء 
بمس الفرج » لکن لو رجحنا الآن الخبر القرر وهو حديث ( هل هو الا بضعة 
منك ؟ ) لكان قد عملنا بالحديث الاول » فترة ٠‏ ثم بعد ذلك نعمل بالحديث 
المقرر » فعملنا بالحديثين أولى من العمل بأحدهما ۰ فيكون العمل بالناقل 
مرجوحا(۷۲) ۰ 

(واعترض النقشواني) ۱۷۲۱ على هذا بأن ما قلتم به لیس صورة النزاع 
محله . وانما صورة النزاع هي : أن يكون الثابت عند الجمهور مقتضی 


)39 شرح الابهاج ۱۵۷/۳ 

00 شرح تنقيح الفصول ص؟ ۲۵-۲ ٠‏ 

(۷۱) أدلة التشريع المتعارضة ص١٦٥۱‏ > والمصدر السابق ٠‏ 
(VY)‏ المصدرين السابقين 

(۷۳) لم أعثر على ترجمة النقشواني 


ے ۳٣۹۰۴‏ سے 


س سید - جا > 


البراءة الاصلية » ونقل الخبران القرر والناقل . فلا يتأتى قيها مثل هذا 
الاحتجاج لانه على هذا التقرير يلزم تعطيل الخبر الناقل بالكلية . لعدم وقوع 
العمل به في شيء من الزمان ۰ أما القرر فانه صار الحکم العقلي مستندا له . 
فصار حکما شرعیا!(؛ ۱۷ 

والذي نراه والله اعلم هو ترجیح رأي الجمهور من تقديم الناقل و ترجیحه 
على القرر 2 وذلك لقوة ادلتهم 2 وکثرتها التي تتعاضد ویسند بعضها بعضا ء 
كما أن تقدیم التأسیس آمروا فقه جمھسور العلماء في مختلف الفنون وأمر 
بتلقاه العقل بالقبول ۰ اذ قد اشتهر عند الاصوليين والبلاغین ٠‏ ان التأسیس 
خر من التأکید!۷۰) كما ان تقلیل التغیر والتبدیل فيه يقويه مرة ثانية ء 
على أن القول بحمله على ما لا يستفاد الا منه مدفوع ہما تقدم عن النقشواني» 
وبما تقدم من ان الحکم لا بستفاد من الاستصحاب ولا البراءة الاصلية عند 
وجود سنة صحيحة ثابتة ٠‏ فالاستفادة متحققة على التقدیرین"۷۹) ۰ 

مثال ذلك : الحدیثان التقدمان!۱۷۷ : [ أفطر الحاحم والحجوم ] .۰ 
و [ انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ] ٠‏ 

فان الاول ناقل لحکم البرء2 الاصلية ٠‏ والثاني مقرر لذلك فعند 
الجمهور يرجح الحدیت الاول لما تقدم » وعند الرازي ومن تبعه بقدم الثاني 
ما قالوا ۰ 

وحاصل ذلك انه لو قدم الحدیث الاول لبطل فائدة الحدیث الثاني ٠‏ لان 
حکمه مستفاد من البراءة الاصلية فمعناه : لم نعمل في وقت من الاوقات بحدیث 





۰ ۱۵۸/۳ شرح الابهاج‎ (VE) 

(Vo)‏ شرح الطول للتفتازاني مع تلخیص الفتاح ص ۱۲۱ ۰ وتلخیص 
الفتاح بتعليق محمد هاشم دويدري ۰ وراجم الآيات البينات 
مع شرح المحلي ۶ »> والتقریر والتحبیر ۲8/۳ ۰ 

۷0( شرح الابهاج لابن السبكي ۱۵۸/۲ 

۲۷۱/۲ راجم عندنا‎  )۷۷) 





القرر » واهمال الحدیث خلاف الاصل . فالراجح العمل بالحدیث القرر › 
لان الاصل في الدلیل الاعمال » 

واجاب الجمهور بان فائدة الحدیث والعمل به حاصلان عق التقدیرین » 
لانه على ما ادعوه ظاهر + وعلى تقدير ترجیح الناقل 2 فقد عمل به في فترة 
قبل نسخه ۰ اذ لولا الفائدة لا سال النبي الصحابي ء ولا اجابه النبي - ص - 
على ذلك ؟ بل لكان جوابه ان ذلك تم وم کیا بات وین ملم اشرء 
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دل على حصول الفائدة ٠‏ وال اعلم ۰ 

( الوجه الرابع ) ترجیح الاخف على الاشق : 

اذا تعارض خبران متساویان من جمیم الجوانب الا أن آحدهما يفيد حکما 
آخف » والاخر يفيد حکما أغلظ . أو اشق . ففي ترجیح آحدهما على الاخسر 
ذهب العلماء الى رأيين :- 

( الرأي الاول ) ترجيح ما يفيد التخفيف على ما يفيد التشديد . 
والتغليظ واليه ذهب صاحب الحاصل ٠‏ والبيضاوي . وغيرهما ء 

واستددلوا على ذلك ت أولا ‏ بأن النبي صل الله عليه وسلم كان يغلظ 
عليهم في ابتداء أمره زجرا لهم عن العادات والتقاليد الجاهلية 2 ثم بعد ذلك 
مال الى التخفیف(۷۸) وثانيا ‏ بأن مبنى الشريعة على التخفيف › قال تعالى : 
5 الآق خفف ال عنکم + وعلم ان فیکم ضععفا ] ۱۷۹۱ ۰ 

وثالئا - بأن التغلیظ فيه ضرر » والضرر مزال علینا لقوله صلی الله عليه 
وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) 

وذعلب. الجمهن ور ال اتر جي تة 5 الخیسن: :الفیسند الكت يديه 
'والتغليظ على ما يفيد التخفیف . واسستدلوا - اولا ‏ بأن 
الاحكام الشرعية انما شرعت لصالح العباد » ومصلحة العبادة الاشق أعظلم › 
لانها أكثر أجراء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( ثوابك على 








۷۸ شرح الاسنوي مع الابهاج ٠١١-٠١۳/۳‏ 
۷۹( سور الانفال 171/۸ 


NOS 


قدر نصبك ) وف رواية للدارقطتي . والحاکم ( ان لك من الاجز على قدر 
نصبك . ونفقتك ) ۲۸۰۱ ۰ وانیا - بان الغالب في الشريعة تأخر الثقء 
على الخفیف > 
وثالثا - بان زيادة شدته وثقله ندل على تأكد القصود > وفضله على 
الاخف ٠‏ فالحافظة عليه آوی(۸۱) ٠‏ 
يقول ابن السبكي ‏ بعد أن قرر أن البيضاوي يرى تقدیم الاخف ‏ : 
[ والحق خلافه ٠‏ فأن النبي صلى اللہ عليه وسلم يرأف بالناس شیئا فشيئا › 
ولا يبرر بالتغليظ ء وهذا داب الشرع » يلوح » ثم يعرض ء ثم يصبرح 2 
والقرآن أكثر هكذا ء وانظر الى آيات تحريم الخمر . وغيرها ] (۸۲) ٠‏ 
والحق التفصيل فانه يقدم ما يفيد التخفيف بالنسسبة للامور الاعتقادية , 
ويقدم ما يفيد التغليظ ان كان مما يتعلق بالفرعيات فيحمل ما قالوا من 
تغليظ الرسول صل ال عليه وسلم في بداية أمره ‏ كما قاله جماعة بالنسبة 
للتقاليد الجاهلية ٠‏ والعقائد الوثنية 2 فقد حاول صلى اللہ عليه وسلم القضاء 
على هذه التقاليد والخرافات بأغلظ ما في وسعه الى ان نجح 2 وبث روح 
التوحيد والاخلاص ععبود واحد أحد في قلوب المسلمين ٠‏ ثم بعد ذلك خفف لهم, 
لانه أزال هذه العادات والتقاليد من بينهم ٠‏ أما بالنسبة للامور الفرعية مما 
يتعلق بالعبادات والعاملات ٠‏ والمناكحات والحلال والحرام فالامر بعكس ذلك › 
فأنه كان الخمر حللا . ثم بين ان فيها فوائد مادية ومضرة كبيرة على 
الاقتصادية قال تعالى : [ ويسألونك عن الخمر والميسر 2 قل فيهما اثم كبير ء 
)°^( هذا حديث طويل رواه البخاري في باب أجر العمرة على قدر النصب 
عن عائشة . ان النبي - ص قال لها : ( فاذا طهرت فأخر جي 
الى التنعيم فأهلي . ثم قفي بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك , 
أو نصبك ) راجع : [ صحيح البخاري مع شرح فتح الباري 
۶ ء والفتح الكبير ٠ ] 57١/١‏ 
(۸۱) احکام الاحکام ۳۵۸-۲۵۷/۶ ٠‏ 
(AY)‏ شرح‌الابهاج ۱۵۸/۴ ۰ 


ے٢5‏ ۳ے 


ومنافع للناس ۰ واثمهما آکبر من نفعهما ] ۲۸۲۱ ۰ ثم بعد ذلك حرمت وقت 
الصلاة فقط" 2 فقال تعالى : ( يا ايها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری حتی تعلموا ما تقولون ) ۲۸56۱ ۰ ثم بالاخبر حرمت تحریما قطعييا 
نهائیا فی جميع الحالات ٠‏ وطلب الشارع منهم الانتهاء والاجتناب عنها في ككل 
وقت وحن . فقال سبحانه : [ انما الخمر وا میسر والانصاب والازلام رحس من 
عمل الشیطان . فاجتنبوه لعلکم تفلحون . انما يريد الشیطان ان یوقسع 
بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والیسر ویصدکم عن ذکر الله » وعن الصلاة › 
فهل انتم منتهون ] ۲۸۵۱ فترك شرب الخمر نهائیا وقضی على تعاطي مثل هذه 
النجاسة ء وطهر الجتمم الاسلامي عن مفاسد وشر الخمر والمیسر'٦۸'‏ ومنشل 
هذا آمر العبادات ٠‏ فقد كان صلی الله عليه وسلم يجدد الوضوء لكل صلاة 
مفروضة وهو المفهوم من قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 
فأغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ۰ وامسحوا برؤس كم وأرجلكم الى. 
الكعبين ۲ المتقدم 2 ثم بعد ذلك نسخ تجديد الوضوء ۰ وصلى النبي صلی الله 
عليه وسلم خمس صلوات بوضوء واحد'۱۸۷ ۰ 


٠ ۲۱۹/۲ سورة البقرة‎ (AY) 
٤ سورة النساء‎ 05) 
٠ ۹۰/٥ سورة المائدة‎ (Ao) 
وتفسير‎ ۰ ۲۹۲-۲۸١ / وا‎ ۲۰٤-۲۰۰ | ٥و‎ ٥1٥۱/۳ تفسير القرطبي‎ (A7) 
١٤١١1۱۳۹/۳ ۰ ۲۰:-۲۰۲/۲ البيضاوي مخ حاشية الشهاب‎ . 
۰۱۸۷-۱۸9۰ و ۲۸۰-۲۷۹ + وتفسسم التسهیل ۰۷۹/۱ و۲‎ 
شرح العضد مع التفتازاني ۲۱۵-۲۱/۲ ۰ والحديث رواه الامام‎ (AY) 
مسلم وأبو داود » والترمذي : والنسائي > وغرهم > ( صحيح‎ 
الترمذي ۹۱-۸۹/۱ . ولفظه عن سليمان بن بريدة عن أبيه . قال:‎ 
كان النبي صل الله عليه وسلم يتوضاً لکل صلاة فلما كان عام‎ [ 
۰ الفتح صسلى الصلوات كلها بوضوء واحد » ومسح على خفيه‎ 
فقال عمر : انك فعلت شيئا لم تكن فععلته , قال عمدا فعلته ] ثم‎ 
) قال : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم‎ 


— ۳٣٣ — 


وكذلك كان الجماغ بدون الانزال لا يوجب الفسل ۰ كما هو مفهيوم 
قوله صلى الله عليه وسلم ( انما الماء من الماء ) ثم بعد ذلك بين لهم أنه يوجب 
الغسل كما قال صل اله عليه وسلم ( اذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد 
وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ) (88) ٠‏ 

( الوجه الخامس ) ترجيح نافي الطلاق على موجبه : 

اذا تعارض حديثان احدهما موجب لتحقق الطلاق ورفم العصمة أو 
العتاق ورفم العبودية ۰ والثاني ناف للطلاق والعتاق . وبقاء قيد العبودية 
والعصمة الزوجية ففي ترجيح أحدهما على الآخر اختلف الاصوليون ٠‏ فمنهم 
من ذهب الى ترجيح الاول ونسبه الامام الرازي الى الكرخى . وصححه ابن 
السبكي , لان الاصل - بعد تحقق الرق والنكاح بقاء ملك اليمين والعصمة 
الزوجية ٠‏ والحديث الوافق لهذا الاصل آرجم(۸۹) ٠‏ 

ومنهم : من ذهب الى الثاني ء بمعنى تحقق الطلاق والعتاق » ورفع قيد 
العصمة وملك اليمين 2 وهذا مذهب الجمهور ومنهم الآمدي ٠‏ والبيضاوي . 
لان الاصل عدم القيد من العصمة والرقية ۰ فالحديث الموافق لهذا مرجح 





وسنن أبي داود ١‏ > وحديث تجديد الوضوء لكل صلاة 
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم ٠‏ ولفظ الترمذي 
عن أنس [ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة 
طاهرا أو غير طاهر . قال : قلت لأنس : فكيف كنتم تصنعون أنتم' 
قال : كنا نتوضأ وضوءاً واحداً ] ومثله في آبي داود ٠‏ 

(۸۸) راجع : الاحكام للآمدي ۱۰۹/۶ 0 والفتح الكبير للسيوطي ۸۷/١‏ 2 
و٥٤٣٢‏ . قال السيوطي : روی الاول ابن ماحة عن عائشة » وابن 
عمر 2 ورواه الطبراني في الاوسط عن ابن عمر 2 وروى الحديث 
الثاني الامام مسلم « وأبو داود . وأحمد »> وابن ماجة . وعندنا 
٠ ۱۳۹۰/۰‏ و۰۰ 2 وستن التر مذي ۱ ۱۸۸-۰ > وسنن آبي 
داود 7 | 

۰ ۱۷۹-۲۴ شرح الا بهاج ۰۸/۳ > وشرح البدخشي. والاسنوي‎ ۰ (۸٩) 
- واصول الفقه لمحمد اہو النور زھر الو ری‎ 


ا 


على خلافه » ولان عند الثبت زيادة علم لا يوجد عند النافي . وقد تقدم ذلك 


مفصلا(۰٩)‏ ۰ 
من أمثلة ذلك : خبر بلال!۹۱ دخل النبي صلى الله عليه وسلم البیت وصی 
فیه(۹۲) مع خبر أسامة بن زید(۹۳) ۰ قال امام الحرمين رحمه الله بعد أن أ 
ہی ان سم الحمھور یقدمون الخبر المثبت طثبت على النافي تس ( وهو يحتاج الى تفصيمل517) 

ایس تک 7 


(۰ 
)٩۱( 


AY) 


AF) 


35) 





راجع عندنا ۱۷۷-۱٦٦/٢‏ ۰ نهاية الفصل الثالث من البابالثاني ٠‏ 

هو : بلال بن رباح الحبشي » المؤذن ٠‏ اشتراه أبو بكر من المشركين 
ما كانوا يعذبونه على التوحيد . فأعتقه . ولازم النبي صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ وأذن له . وشهد له المشاهد ٠‏ مات بالشام سنة ۲۰ ه > 
ودفن بحلب . وورد في الحديث : ( بلال سابق الحبشة ) ؛ راجع: 
( الاصابة لابن حجر 17/١‏ ۰ والاعلام للزركلي 545/6 ) 

هذا الحديث رواه البخاري . ومسلم . والأئمة الثلاثة مالك › 
والشافعي > واحمد »> والنساني ٠‏ وغيره > ولفظ البخاري عن 
ابن عمر ب رض - : ( دخل النبي صلی الله عليه وسلم البيت ٠‏ 
وأسامة بن زيد . وعثمان بن طلحة ء وبلال . فاأطال » ثم خرج ۰ 

كنت آول الناس دخل على آثره ٠‏ فسالت بلالا أين صلى ؟ قال بين 

العمودين القدمین ) ولفظ النسائي عن ابن عمر ‏ رض س : 

( دخل النبي صلى الله عليهوسلم خارجا » فسألت بلالا أصبلى رسول 
الله في الكعبة ؟ قال : نعم رکعتین بين الساریتین ) راجم : [ صحیح 
البخاري بشرح فتح الباري ۱۲۹-۱۲۸/۲ ء وترتيب مسند الامام 
الشافعي 10/١‏ ۰ وسنن النسائي ۱۷۲-۱۷۱/۵ ] 

هو : آسامة بن زید . الحب ابن الحب . ولد سنة ۱۰ ق۰ه . وآمره 
النبي صلىالته عليه وس‌لم على جيش عظیم قبل وفاته ۰ فتوفي . 
ونفذه أبو بکر - رض - وکان غمر بفضله على ابنه عبدالله » واعتزل 
الفتن بعد مقتل عثمان . توفي سنة ۵6 |ه . روی عنه آبو هربرة : 
وابن عباس من الصحابة . راجم : [ الاصابة في تمییز الصحابة 
۳/۳ > والاستيعاب دبهامش ها 0۹-۷۲ ل والاعشنیبستلام 
۲۸۲-۱ ] ۰ 

بدايع التن لاحمد عبدالررحمن البناء الساعاتي ٦1٦٥/١‏ .۰ 
وذکر ان العلماء في جواز الصلاة داخك الکعبة . وعدم جواز ذلك 
ذهبوا الى لائه آقوال . وهي ما پاتی : 


ب ۲۵۵ ب 


وحاصله : انه ان كان الذي ینقله الراوي الناقل انبات لفظ عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم مقتضاه النفي والآخر مقتضاه اثبات فهذا لا يقتضي 
ترجيحه على الثبت . لانه ‏ في الواقمع ‏ كل واحد منهما مثبت لشي. خلافٍ 
الاآخر ۰ 

مثال ذلك : ان بنقل أحد الراوین انه صلى الله عليه ومسلم اباح 
شيئا ء والأخر روی انه - ص قال : لا يحل ذلك الشيء . ففي مثل هذا 
لا يرجح أحدهما على الآخر . اما اذا روى أحد الراويين قولا ۰ أو فعلا . ونقل 
الآخر انه صل الله عليه وسلم لم يقل ذلك القول . ولم يفعل ذلك الفمل ء 
فالاثبات حینثذ مقدم على النفي . لان الغفلة قد تتطرق الى الستمم . وان 
كان الستمم محدئا أي صغم السن . والذهول عن بعض ما يجري أقرب من 
تخییل شيء لم یجر له ذکر ۰ ثم قال : ( وع هذا التفصیل ‏ فیحنل کلام 
القائلين بالاستواء على الحالة الاولی ٠‏ ویحمل کلام القائلين بتقديم النفي على 
الاثبات : والعکس على الحالة الثانیة(۰0۹۵ 





( آ ) مذهب الحمهور وهو : حواز الصلاة فبها مطلقا ۰ سواء کانت فرضا 
أو نفلا ٠‏ 
( ب ) مذهب المالكية > وهو : حواز صلاة النفل فیها دون الفرض ۰ 
( ج ) مذهب بعض الظاهرية › وجماعة أخرى . انه لا تصع فيها صلاة 
آب‌دا لا فريضة ولا نفلا ۰ وراجع : ( سنن ابن ماجة ۳۲۰/۱ . 
وفيها : النهي عن الصلاة بين السوارين ) ۰ 
(۹۰) الابهاج نقلا عن امام الحرمین ٢٦١-٦٥۹/۳‏ ۰ 


ل نے 


ری شا سوسیا 


المبحث الرابع 


أوحه التراحيح بحسب الامر الخارجی 


کت 


والترجیح لاحد التعارضین على الآخر بحسب الامر الخارجي کثر ء منها 
ما يلي نب 

الوجه الاول - الترجیح بالعمل به : 

اذا تعارض خبران متساویان الا انه عمل بأحدهما الائمة الجتهدون واهل 
العلم من الصحابة ومن بعدهم ء أو الخلفاء الراشدون الاربعة . أو غرصم 
فأنه يرجح على معارضه الذي لم يكن کذلك . لان عملهم به يدل على انه كان 
آخر الامرین من رسول الله صل الله عليه وسلم وأولاهما وكذا اذا عمل به 
أهل الحرمين . مكة . والمدينة . لان عملهم به يدل على انه استقرت الشريعة 
عليه ۰ وورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 وكذلك اذا عمل به جمهور 
الامة دون الآخر ٠‏ ولاحتمال ان عملهم به لقوته . وعدم عملهم بالاخر اضعفه(۱۱ 

من أمثلة ذلك : ما ورد عن صفوان بن عسال انه قال : [ کان النبي 
صلى الله عليهوسلم یأمرنا - اذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا الا من 
جنابة ۰۰۰ ] الحديث ء فانه مقدم على الحديث الذي مفاده ايجاب الوضوء 
من القهقهة . والرعاف . وذلك لترك الامة العمل به ٠‏ وعملهم بالاول »> هذا 
وقد رجح الامام الشافعي ( رحمه الله ) بذلك مم الترجيحات الاخرى كثيرا › 
فمن جملة ذلك : رجح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ يوم. الجمصه 
فبها ونعمت » ومن اغتسل فالفسل افضل ) على قوله صلى الله عليه وسلم 
و غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم ) (۲ وذلك لعدم عمل عثمان - رض - 


,0 الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الآثار للحازمي ص۱۲ , واللمع ي 
الاصول لابی اسحاق الشم‌ازي ص۷٤‏ 

)۲( تقدم تخریج الحدیثین . والکلام عليه راجم ۲۳١-٠٠٠/۲‏ . والرسالة 

للامام الشافعي مع تحقیق احمد مجمد شاکر و ا یا یم 

وصحيح الترمذي ۱٥۹-۱۰۸/۱‏ . ولفظ الترمذي عن صفوان قال : 

[ كان النبي صلالله عليه وسلم يأمرنا ‏ اذا كنا سفرا أن لا ننزع 

خفافنا ثلاثة ایام ولياليهن الا من جنابة ۰ ولكن من غائط , وبول 





بذلك » وعدم انکار عمر عليه بعد تذكيره له ء وقول بهذا الصدد  :‏ فلما : 
لم یترك عثمان الصلاة ۰ ولا لم يأمره عمر - رض - بالخروج للغسسل ول : 
ذلك على آنهما قد علما أن آمر رسول الله صلی اللہ عليه وسلم بالغسل للاختیار , 
لا على أن لا يجزىء غيره ) (*) 


ومما یجدر بالذكر هو ان الترجيح بالعمل به من الصحابة أو من غيرهم 
انما هو على رأي أكثر الاصوليين من المتكلمين وغيرهم . 
وذهب بعض الاضوليين ومنهم ابن حزم » الى عدم الترجیح به + لان عمل 
هؤلاء ليس بحجة » ومنه ان المرجح لا يشسترط أن يكون حجة ٠‏ 


وهناك رأي ثالثك بعمل بمقتضى عمل الصحابة 2« ویر جح الخبر الوافق 
له ان كان ممن ميزه الرسول صل الله عليه وسلم وكان فيما ميزه » كموافقة 
ژید بن ابت الا نصاري(ع۱ لا حد الحد شین التعارضین في الفرانض > وموافقة 

علي بن ابي طالب ( کرم الله وجهه ) لاحد التعارضین في باب القضاء . 

وموافقة معاذ بن جبل ( رضي الله تعالى عنهم ) في باب الحلال والحرام ۔ 

وذلك لشهادة الرسول صل الله عليه وسلم بفضلهم وتخصصهم في هذا المحال ء 

فيكون عملهم بموافقة الخبر يقوي الظن . وليس غيرهم مثلهم ٠‏ 

ونوم ] وقال : حدیث حسن صحیح › وسٹل الامام البخاري عسن 
وهو قول آکثر أهل العلم ٠‏ 

(۳( راجع : الصدرین السابقین ٠‏ 

(٤٤‏ هو : زيد بن ثابت البخاري الانصاري »كان ابن عشرة آعوام عند 
قدوم النبي صلی الله عليه وسلم المدينة . واستحضره النبي - ص 5 
يوم بدر ء كان حب رسول الله صلی الله عليه وسلم تعلم ء وتفقه في 
الدین وکان رآسا بالمدينة فی القضاء والفتوی ۰ والقراءة ۲ وأعلم 
الصحابة بعلم الفرائض توفي سنة ۶۵ هن راجع [ الاعلام ۳٣٦۹ء‏ 
والاصابة /١‏ ۵1۲-۵۱۱ > والاستیعاب بهامشها ۵۵۱/۲ > وشرح 
القسطلاني ۱۱۳/۲ ع ۰ 


وذهبت جماعه آخری الى أن موافقة الحدیث لعمل الصحابي انما كانت 
مرجحة اذا لم يخالف العمل به واحد ممن ميزه الرسول صل الله عليه وسلم 
فيما ميزه به . وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم : [ أفرضكم زيد . وأقضاكم 
علي ٠‏ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ] ۲۵۱ الى غير ذلك ٠‏ 

من أمثلة ذلك ما يلي :- 

۱ - ترحیح الرواية التي روت قراءة النبي صل الله عليه وسلم الیسمنه 
سرا في الصلاة على الرواية التي تروي جهره صلی الله عليه وسلم بها . لان 
الرواية الاولى معضدة بعمل الخلفاء الراشدين ويعضدها أيضا حديث ابن 
مغفل!1" أنه قال : [ وقد صليت مع النبي - ص - ومع أبي بكر + ومع 
عمر . ومع عثمان . فلم آسمم أحدا منهم يقولها ‏ البسملة ] ۱۷۱ ۰ 

۲ - ما ورد في تکبرات العیدین سبعا ني الركعة الاول . وخمسا فيي 


الر کعة الثانیة۱۸ على ما روی ابو داود . وغره : [ ان رسول الله صل الله عليه 


ره) روی السيوطي القطع الاول بفرق بسیط ورواه الحاکم أيضا ٠‏ راجم 
[ الفتح الكبير للسيوطي ۲۰/۱ وفيض القدیر ۲۲-۲۱/۲ ] 

)0( هو : عبدالله بن مففل ۰ صحابي . من أصحاب الشجرة ۰ سكن 
المدينة ثم كان من العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة ٠‏ 
فتحول الیهف-ا ء وتوف سنة ۵۷ه . وقمل E‏ 31100100 :هد 
راجم : [ الاعلام ۲۸۳/٤‏ + وتقریب التهذیب ۵۳/۱ . وطبقات 
ابن الخياط NNN: Vi‏ 

(۷) رواه الترمذي في صحيحه ۱۲-۱۲/۲ عن يزيد بن عبدالله بن مغفل 
اف“ یر السلةھ ‏ ای وہر ا 

)۸( هذه الرؤاية رواها أبو داود . والترمذي . وأحمد و تقل ۳۳ 
البخاري تصحيحه > ولفظ اف داود عن عانشه ( رضي الله عنها ) 
( ان رسول الله صل الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والاضحى 
في الاولى سبع تكبيرات . وفي الثانية خمسا > راجم : [ ستن أبي 
داود ۱/ ٣١٦۳۔٣٣٦۳‏ . والدارمي ۲۱۵/۱ . وسبل السلام 39-38/5 
وستن ابن ماجة ۰۷/۱ ۰ عن عمرو بن شعیب ۰ وعبدالله بن عمرو 
بن عوف ۰ وعائشة ء وعبدالرحمن بن سعد ] ٠‏ 


ہے لے 


وسلم كان یکبر آربعاتکبیره على الجنازة ] ۲۹ فان الاول مرجح على الثاني 
بعمل الخلفاء الراشدین د. فهو آقرب الى الصحة لورود الاخبار الکثرة 
الآمرة بمتابعتهم » وبالاقتداء بهم ۰ ولمقارنة عملهم بسنة النبي صلى الله عليه 
وسسلم وتسميته بالنسبة ء التي منها : قوله صلى اله عليه وسلم . [ عليكم 
۱ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ] وذلك مما يغلب على الظسن فوة 
الخبر الوافق لما عملوا به - في الدلالة . وعل سلامته من العارضة۱۰۱) 
بقول الترمذي : [ والعمل على هذا الحدیث الاول - عند بعض أصل 
العلم من أصحاب النبي صلل الله عليه ان > وغرهم 2 وهکذا روی عن ابي 
هريرة رضي الله عنه انه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة . وبه يقول مالك 
بن أنس > والشافعي . وأحمد ] )١١!‏ 


[ الوجه الثاني ] الترجيح بموافقة أحد الخبرين أقضية الصحابه : 
اذا تعارض خبران ۰ ووافقت أحدهما أقضية الصحابة فأنه يرجح على خبر 
لم بوافق ذلك 0 لان قضاءهم بمقتضاه وعملهم بفحواه دليل على تا کد كوند 
آخر الامرين من رسول اللہ صلى الہ عليه وسلم 2 وعلى بعده عن تطرق النسخ 
اليه ء هذا » ولامام الحرمين في هذا الوضوع تفصيل ۰ وهذا حاصله : 
)53( رواه أبو داود > والترمذي وعبدالرزاق وق سنده کلام ء ولفظ أبيداود 
( ان سعید بن العاص سال أبا موسی الاشعري ٠‏ وحذيفة بن الیمان - 
كيف كان رسول الله یکبر ف الاضحى : والفطر ؟ فقال أبو موسى: 
كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز ) فقال حذيفة صدق . فقال 
أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم . قال 
أبو عائشة ‏ راوي الحدیت : واٹا حاضر عند سعید بن العاص - الذي 
سال هذا السوّال ابا موسی (رض) ۰ 
راجع : [ سنن آئی داود ۴۳/۱ ۰ وستن الترمذي ۱۷/۲ ] 
(۱۰ التقر بر والتحبير ۲/ واحكام الاحکسام للآمدي 59/5 › 
والاعتبار ص ۱۰ : 
(۱۱) سنن الترمذي ۱۷-۱7/۲: ۰ والأم ۲۰۹/۱ ۰ والوطا ۱۸۱/۱ : 


مگجٗ سسسژٰھےوےے کس نتم جح 


انه ان وافق أحد ال تعارضین غير المتواترين أقضية وانعقد عليه 
اجماعهم » فلا شك في تقديم هذا على معارضه ٠‏ وان تعارضت أقضيتهم المجمع 
عليها مع النص المتواتر على فرض وقوعه فالجمم عليها تقدم على النص لان 
الامة لا تجتمع على ضلالة . ولعدم تطرق النسخ اليه ٠‏ 

وان تعارض خبر صحيح مع أقضيتهم أو عملهم فالذي ذهب اليه الامام 
مالك رحمه الله وكذا الحنفية تقديم أقضيتهم على النص الصريح لان 
عملهم أو فتواهم بخلافه ‏ وهم أهل العلم . وحفاظ الحديث ومشاهد 
الوحي - دليل على عدم صحة الحديث » وعدم ثبوته من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم > أو كونه منسوخا ٠وذهب‏ الامام الشافعي 2 وجمهور أهل 
الحديث الى تقديم الخبر على عمل الصحابة وقضائهم ء لان الحجة في الخبر › 
وما نقل من عملهم على خلافه فهو منقول عن أقوام ايست أقوالهم حجة » ولا معنى 
لنرك الحجة ا ليس بحجة ٠‏ 

ويجاب عن تمسكهم بأن العمل بالخبر ‏ اذا صح سنده ؛ واتصاله 
بالرسول صلی الله عليه وسلم - واجب قطا ۰ فكيف يسوغ لهم العمل 
بخلافه ؟ وجعله دليلا على عدم صحة سند الحديث أو كونه منسوخا ؟ ‏ بأن 
ما قالوه مظنون لا مقطوع . فان عدم العمل منهم بموافقة أحد الخبرين 
ليس قطعا في ذلك ۰ بل كان يحتمل أيضا ان يكون لعدم علمهم بالحديث › 
أو لانهم أولوا الحديث ٠‏ والظن لا يقاوم القطع ٠‏ هذا اذا لم يعلم الصحابة 
به . أو يمكن أن لا يعلموا به أما مع ذكزه والعلم به فلا يؤخذ بالخبر ٠‏ لانه 


يحب أن بحمل تركهم العمل به على معرفة الناسخ له منهم"۱۱۲ ۰ 


(۱۲) البرهان لامام الحرمين لوحة ۱2-۱5۳ ۰ هذا 2 0 . 

۱ وقولتا : ر بأن العمل ) متعلق بالتمسك » و(بالخبر) متعلق بالعمل. 
وجملةً ر اذا صح سنده ) قيد في العمل بالخبر , وهو فرط : 
وجزاژه ( واجب قطعا ) . والفاء في ( فکیف یسوغ ) للعطف علي 


N E 


ال 


م ھار 


3 


om, 


( "الوجه الثالث ) الترجيح بموافقة الكتاب : 
اذا. تعارض خبران متساویان سندا ۰ ومتنا 2 وحکما الا أن أحدهما 
توافقه آية من کتاب اللہ في حکمه بخلاف الآخر . فأنه يرجح على مخالفه الذي 
لا يكون کذلك . وذلك لاعتضاده بها ء ولانها تفيد زيادة قوة في 


الففن به ٠‏ 

مثال ذلك : ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ الحج . 
والعمرة فرضان . لا يضرك بأيهما بدأت ] ۲۱ مع ما روی عنه آنه ب ص - 
تاو جهاد ۰ والعمرة تطوع ) ۲۱8۱ حیث یفید الال أن العمرة فرض 


ما قبلها > لان العطوف وان کان انشاء ء صورة افهو اخبار معنى › 
و ( جعله دلیلا » معطوف على العمل › تقدیرها : والعمل بالخبر 
الصحيح واجب ولا يحوز العمل بخلافه 2 ولا جوز حعل غرم 
عدم عملهم دليلا ١٠الخ‏ . و ( بأن ما قالوه ) جار ومجرور متعلقان. 
بيجاب ۰ ونائب فاعل له ٠‏ 

)2 رواه الدليمي في مسند الفردوس ۰ والحاكم ء والدارقطني عن زيد 
بن ثابت وفي سنده ضعف ۰ وانقطاع . وأخرجه ابن عدي : 
والبيهقي من حديث ابن لهنعة عن عطاء عن جابر . وابن لهيعة 

: أضعيف > وقال ادن عدي : هو غير محفوظ عن عطاء . ورواه 


7 البيهقي من طریق ادن سین موقوفا . واستاده أصح »> وصححه 


ب الحاکم بلفظ ( الحج با فر بضتان على الناس كلهم الا هل 

, مكة < فان عو هم وص ) وا :)سی دو مق اا 
الصغير ۰۷/۳ . وإلفتح الكبير ۷۸/۲ . وبلوغ الرام مع سبل 
السلام ۱۷۹/۲ ونين الاوطار ۲۱/6 ء وقال : ق اسناده اسماعيل 
لان البراءة لاصلية لا ینتقل عنها الا بدلیل يقبت به التکلیف . 
ولا دليل يصلح ] ۰ 

)05 ۲ ذكره السيوطي في الجامع ۰ ورواه ابن ماجة عن طلحة بن عبيدالله ء 
ورواه 20 > وان حزم › والبيهقي رن ےہا 9 
وفبه محمد بن الفضل ‹ رن ماه و هر ا وكا الذهبي > مر ور 
ضعیف » راجع ای اور المتقدمة › وابن ن ماحة ۰ ( 


E جک‎ 


كالحج , والثاني يفيد انها سنه ولیست بفرض فیتعارضان ٠‏ فأنه على فرضص 
التسليم بصحة سندیهما ۰ وتساويهما في القوة يرجح الحديث الاول بأنه 
موابق لحكم القرآن . وهو الفهوم من قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة 
لله ) ۰ - أولا ‏ لان فيه الامر بالاتمام > وهو ظاهر في الوجوب(٥۱)‏ » وثانيا ‏ 
بدلالة القران ء لانه تعالى قرن العمرة بالحج والحج متفق على وجوبه.» فالعمرة 


واحبه كذلك وقد تقدم ذلك فی مبحث الادل4!' ٠ ١۱٦‏ 


نقل الشوكاني عن الامام الشافعي ( رحمه الله ) انه قال بهذا الصدد: 
[ الوجوب اشبه بظاهر القرآن . لانه قرنه بالحج ] ۱۷۱ 

وبهذا رجح الامام الشافعي رحمه الله ( آیضا ) حوبت (التغلیس) صلاة 
الصبح في أول وقتها وأفضلية تقديمها بعد تحقق الفجر ‏ على الاسفار 


(۱۵) البرهان لوحة ١55‏ ۰ وسبل السلام ۱۸۰-۱۷۹/۲ 

۱۹0( ارشاد الفحول ص۲:۸ . ونیل الاوطار :/۲۱۷-۳۱۵ , وس نن 
الترمذي ۲۷۱-۲۷۰/۲ > وعندنا ۲۲۳/۱ . والقرطبي RRL!‏ 

(۱۷ ارشاد الفحول ص۲۲۲ ۰ نقل ذلك عن البيهقي عن الشافعي 
( رضي الله عنه ) ۰ آقول : ويؤيده أيضا حديث عبدالله بن مسعود 
وعمرو عامر > وابي هريرة » وغيرهم فيما رواه النسائي 1 
والترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال : [ تابعوا بين الج 
والعمرة 2 فأنهما ينفيان الفقر والذنوب ۰ كما ينفي الکر خبث 
الحدید . والذهب والفضة ولیس للحجة البرورة واب الا.الجنة ) 
وقال حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن مسعود 2 سنن 
الترمذي ۱۷۵/۲ ۰ والحدیث الذي رواه الدارقطني من حديث حبر بل 
( وتحج البیت وتعتمر ) من حديث طویل ٠‏ وقال هذا ثابت صحيح, 
ورواه أبو بكر الجوزقي في کتابه الخرج على الصحیحین 5١65/5.‏ 
۷ #۸ وحدیث عائشة قالت : فلت د يا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على النساء جهاد ؟ قال/ نعم علیهن جهاد لا قتال فيه : الحج 
والعمرة ) قال الحافظ ابن حجر فی بلوغ الرام : رواه أحمد . 
وابن ماحة ٠‏ واللفظ له . واسناده صحيح > وأصله في الصحيح « 
أي صحيح البخاري ٠‏ سبل السلام ۱۷۸/۲١‏ ) 


ےک ۱۹۹8 





بالفجر . لانه كما قال آشبه بمثل قوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات . 
والصلاة الوسطی ) ۲۱۸ وأقرب الى الامتثال لقوله تعالی : [ وسارعوا الى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقین ] ۱۹۱ فان 
الصلاة في أول الوقت أقرب الى الحافظة علیها . وأمثل الى الاسراع الى مغفرة 
الرب سبحانه وتعالى : 

( ومنه ) أيضا ترجيح حديث ابن عباس ( رضي الہ عنهما ) في التشهد 
بصيغة [ التحيات المباركات الصلوات الطيبات له ] على ما رواه ابن مسعود 
بلفظ ( التحيات لله والصلوات والطيبات ) المتقدمين . لان حديث ابن عباس 
يوافقه قوله تعالى : [ تحية من عند الله مباركة طيبمة ع ۲۰۱ فان لفظ 
( المباركات ) موجودة في الآية وحديث ابن عباس ء ولا يوجد في حديث 
ابن مسعود ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضا -: الحديثان المتعارضان في تعذيب الميت ببكاء 
TT |‏ وعدم تعذيبه بذلك ٠ء‏ فأنه يرجح الثاني لموافقته لقوله تعالى : 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . وبها ردت عائشة ( رضي الله عنها ) حديث 
ابي هريرة ( رضي الله عنه ) الذي يفيد التعذیب بذلك!١5)‏ ۰ 

( الوجه الرابع ) الترجیح بموافقة أحد المتعارضين للسنة : 

اذا تعارض خبران : أحدهما بوافقه حديث آخر › أو تعضده سنة 
أخرى فانه يرجح الحديث الذي يوافقه الحديث الآخر ۰ 

ومن أمثلة ذلك : أنه تعارض قوله صلى الله عليه وسلم : [ لا نکاح 


۸ سورة البقرة ۲۳۸/۲ ۰ 

)۱۹( سورة آل عمران ۱۳۳/۴۳ ۰ 

°9( مختلف الحديث هامش الأم ۰-۱۲ 51 > وأدلة التشريع 
المتعارضة ص ٠١١-٠١۸‏ ۰ وسورة النور ١٦/٢٢‏ ء وعندنا۱/ ۸۱-۷ 

(۲۱) تقدم تخر یج هذه الاحادیث راجع ۳۲ ۰ 


- ۲۱۱ تب 


الا بولق مره نا وا بولي وشاهدي عدل ] الدال على اشتراط الولسي 

على الراة لعقد النکاح مع قوله صلى الله عليه وسلم : [ الأيم احسق بنفسها ] 
الدال على جواز تولي المرأة عقد نکاحها بنفسها ء الستلزم لعدم اش تراط 
الولي للعقد . ويرجح الثاني بأنه بعضده حدیث آخر » وهو قوله صل الله 
عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل . 
باطل ٠‏ باطل ) ۲۲۱) 


2 الخامس ( التر جیح . بموافقة القياس 4 


لسسع صر مس مود سس 





ویرجح أحد الخبر ين التعارضین . بموافقته للقیاس وهنا اتحاہلسسان 
الاصولیین والیه ذهب ابن الهمام لاعتضاده بموافقته للقیاس (۲۳) ۰ 


ر الثاني ) اسقاط الخبرین والعمل بالقیاس ۰ وهو مسلك جمهور 
الحنفية . وقد مال امام الحرمين في البرهان اليه 2 ویقول : ( والذي بقتضیه 
هذا المسلك النزول والتمسك بالقياس › واليه ذهب الحنفية ) (4) ويرجح 
من حديث صلاة الكسوف الرواية التي توافق سائر الصلوات 2.وبه رجح 
الحازمي حديث ( ليس على. اللممسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) ۲۲۵۱ على 
حديث آخر يعارضه و بقتضي عدم وجوبها في ذكور الخيل . وهو الذي رواه 
البيهقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ في الخيل 





2 ۲۲۹/5 الاغتبار ص۱۵ . والآيات البينات مع شرح الحلي‎ (YY) 
والاحکام للآمدي ۲۳۱/6 . وأدلة التشريع التعارضة ص۱۵۹‎ 

٠ ۲۵/۴۳ التقریر والتحبر‎ (YT) 

(۲۶) البرهان لامام الحر مین لوحة ۴ والصدر المتقدم 

(۲۰) تقدم هذا الحدیث ص ۰۰۰/۲ 


- ۳۱۷ = 


سا ا 


( ادا جم کم ہے سم ) تج 
Cen 0 ۰‏ ر ہے mri? AMF A‏ کی ١ RA‏ و کی 
ہے یی لے مس انا جک عع .مه , يجتنم 
مم صہمء رع صن ہے ممم تدم ٢‏ ۴ ہو ہے مر٥)‏ 
° 1 طامط اال (Cr?‏ ہبہ و۱۸۵ 
ہے سس دا e‏ لمم ۲ ما بیدل 
سح و کس ( سي RY (O RI IK‏ : و مس (CN, gep‏ 
ص7) : مو O AEM‏ متس ہم مس ےی جم گے شنم 
؟|ػص CM‏ + و۱ ece‏ کار ہے ٠‏ دورو جم 
میں سس جج ایم دم ہمہ ین می چم ° مس یں 
mee (TD ۰ Ce ۰ ۴‏ چو ہے هي ه (IO‏ جوم (A)‏ 
.یم کس ° : CE wO (Cen,‏ رمعم Hep‏ جر 
مکی مم جک CP‏ مک میں کر mee‏ ع (CR:‏ 2 
ذه اد fie‏ ی ° ابر جع AN» IKA?‏ 
AM 1 ۰‏ ۶مہ ھ م 
۶ هه مج عم مه - جع ملم RR‏ تم ] : یں م. بر 
Ceren‏ ( ووم مم CN‏ ری 6 ج, ہے صب لم لم ) تیم 
رسیم م وی من ہی (aa‏ 6 ء ہما Cefo‏ سے 


مس Û‏ ود مو مج م6 ون یدنم جر رں) 


(CWA) F IRIN CIT RES رر .)کے ۴٣۹ا کہم‎ 
A | یل ۵ جک کج رج‎ A ہی‎ O EES 
مم‎ AST ٤یہ لہ‎ ۰ 


Ee ° CRO CRR ۱۲ RE AT ° ۴ n‏ یو rd‏ مکی جو 


ANOR Eme.‏ مد Ace‏ کب 6 و RO ES‏ جکوہ وم 
RO ICA: E‏ یمم (ef f‏ عم KL‏ جر هجو KE’‏ 


ED HAE EP وہ جج‎ NER TT م‎ 


و کروی ا 
fF CASS i‏ مج مین هي ر ہہ جک 


۰ رحى ( Af IIIT‏ ری ها 
f‏ کی 6 یر کم و کر RF Ta‏ حم مر 8 مہم 


فترجح الرواية الاولى التي فیها التر جیع على خلافها!۳۱ . وذلك لان الغسالب 
في مثل هذا تعدد الرواية ولقبول الزيادة من الثقة ۰ وذلك ‏ أولا ‏ لان 
الزائد دال بالنطق والناقص بالمفهوم والمنطوق أعلى من الفهوم وبه ترجحسوا 
حديث ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) التقدم على آية الزنا ء لان 
الآية ساکتة عن التغريب , والحديث ناطق به ٠‏ فيقدم النطق ٠‏ 

وثانيا ‏ لان العمل بالناقص يؤدي الى ابطال منطوق الآخر بخلاف 
العکس وما لا يؤدي الى ابطال مدلول الآخر أولى بالاخذ به(۱۳۲ ۰ 

( الحالة الثانية ) أن يعلم اتحاد المجلس ففيه مذاهب :- 

( الاول  )‏ قبول الزيادة أيضا كالحالة الاولى . لجواز غفلة من لم 
تكن الزيادة عنده ٠‏ 

( الثاني  )‏ رد الزيادة وترجيح الآخر ۰ لجواز خطأ من زاد عليه ۰ 

( والثالث ) - التوقف لتعارض الاحتمالين ٠‏ 

( والرابع  )‏ قبولها ان كانت بحيث يغفل عادة مثل‌من لم يزد عن 
مثلها ء والا فرد وهو مختار العبادي والسمعاني ۰ 

( الحالة الثالثة ) انه اذا نفی الزيادة على وجه لا بقبل کان قال ام 
بقلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا آثر له . وان کان عب الذاکر للزبادة 
أضبط ممن ذکرها. أو صرح بنفي الزيادة على وجه مقبول كأن قال ما سمعتهاء 
فتتعارض الروابتان فتحتاجان الى مرجح خارجي ٠‏ 

( الحالة الرابعة ) أنه ان كان الذاكر للزيادة هو الذي سكت عنها كأن 
روى راو واحد حدیثا مرة مع الزيادة » ومرة بدونها . فالذي ذهب اليه الاكثر 
قبولها کراویین!۱۳۳ . 








)۱( الصادر التقدمة . ونیل الاوطار ۲/۲ ۰ ۳: ۰ 24 
(fT)‏ احکام الاحكام للامدي ۲0 
(fT)‏ فتح المغيث على ألفية الحديثللحافظ عبدالر حيم العراقي ١١١-١١٤/١‏ 


۱ 


وهناك تفصیل آخر . وهذا حاصله : 

۱ - اذا كان الذاکر للزيادة مخالفا لسائر الثقات فهذا حكمه الرب 
كما في الرواية الشاذة مع الصحيحة ۰ ۱ 

۲ - ان لا بقع مخالفا . کان ذکر الزيادة والاخر ساکت ۰ فهذا مفبول 

ادعی الخطیب البغدادي الاجماع على قبوله . ووجوب الاخذ به ۰ 

: ۳ ما يقع بين الر تبتين كزيادة لفظة ذکرها راو ولم تذکرها الرواة ء 
كرواية مالك عن ابن عمر ( فرض رسول اللہ - ص زكاة الفطضر في 
رمضان على كل حر أو عبد : ذكر أو انثی ( من المسلمين ) المتقدم ٠‏ فقد 
ذكر :الترمذي أن الامام مالك تفرد بهذه الزيادة ( من المسلمين ) من بين ساثر 
الثقات وروی عبيد بن عمسر دون هذه الزيادة ففيه خلاف أخذ بها الامام 
الشافعي وجماعته . وهو مذهب الظاهرية كما قاله ابن حزم(ع۳) ۰ 


( الوجه الثامن ) الترجيح بوقت الحديث :- 

اذا اقترن بالخبر أمارات تأخير الوقت فأنه يرجح بها ذلك الخبر على 
معارضه الآخر ء ويدخل تحته صور : 

( الاولى ) ترجيح المدني علىالمكي بمعنى خبر ذكر بمكة والآخر بالمدينة 
فانه راجح على المكي ٠‏ لظن التاخر فیه(۳۵) 

( الثانية ) ان يكون الخبر فيه ما يدل على اسستظهار الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقوة شوكته بخلاف الآخر فهو راجح . لان احتمال ظهور مقابلة 
ظهور ال وكة أكثر من احتمال وقوعه بعدها . فكان تأخيره أغلب على 
الظن(۳۰) ٠‏ 


)۳£( علوم الحديث لابن الصلاح ص۷۷ ء والاحكلم لابن حزم ۲۱/۲ 2 
NO 6‏ 
(۳) وه کو ۰ 








لا او تم 


ر الثالثة ) أن تکون احدى الروایتن مؤرخة بتأريخ مضیق بخلاف 
الاخر ۰ فق الورخة احتمال تأخره آغلب ۰ فهو آرجم۳۷) . 


( الرابعة ) أن یعلم أن غالب رواية آحدهما بعد رواية الآخر غالبا . 
فهو آرجح(۳۸) 





0 


(۳۷) أحكام الاحكام للآمدي TE‏ 
NS‏ 


015۸/2 الآيات البينات مع شرح الحلي‎ (A) 





> وشرح الختصر للقاضي عضدالدین 


صرا ۲۲۷ سے 


م ویر 


a 
۲۳ کم جک‎ (E وس‎ gn مت‎ 
ITT (MT : طم لح كم‎ (fry ہے‎ (per 


مقیم (gar‏ طم مک : (f‏ ہم 


حسم تیم صم مت کج | : ممم جح 
. چم يو و پم تیب عت مغ فص کم ۶ 


¢ ١۳۳ مرجم‎ « 


رر ا مبحث الاو » 
الترجيح بين القياسين ٠‏ 
ويحتوي على مقدمة وثلاثة مطالب :- 
المطلب الاول ‏ ترجیح بعض الاقيسة على بعض 
له : 
الطلب الثاني - ترجيح م 
ف 
الطلب المالث ‏ قر جج سض الاقیت 1 عق ج 


ی 7ND‏ یی را م و ama‏ "2-۰۰۰۰ و SUS‏ کت ا تا 


7اچ و 2ای :رص :ہی و وتو << 


القدمة : في بیان امور لا بد من تقدیمها على الترجیح بين القیاسین . 
وهذه آهمها : 

۱- آهمية القیاس : 

القیاس هو : الرکن الرابع من الصادر الاربعة الاساسية التي بنی الفقهاء 
احکام الشرعية علیها ۰ فاذا اضيا تلایا وجود النص تعلق لا محاللة ‏ 
بالقیاس ء والقیاس هو الذي يتشعب منه الفقه ۰ وبه تعرف أساليب 
الشر بعة ویوقف على الاحاطة بمقاصدها في درء الفاسد والالام عن الانام ومن 
جلب ال نافع التي شرع الله لاجلها الاحکام ۰ والقیاس هو : الاصل الوحيد 
الختص بتفاصیل احكام الوقايع من غير وقوف عند حد . أو وصول عل 
نهانة (۱) ۰ 


۲ - دواعي العمل بالقیاس : 


( آولا ) من العلوم ان الوقایع الدنيوية لا تنتهي بل تتکرر وتتجدد . 
ولا تخلو واقعة عن حكم قطعا . والذي یتکفل بأحكام هذه الوقايع كلها 
قدیمها وجدیدها معللها ومرسلها ۰ هو القیاس النطبق على الجزئیات الکثرة ء 
وأما نصدص الکتاب والسنة فمحصورة ومقصورة ومواقم الاجماع محل وروده 
مائورة ء وفتوی الصحابة وعلماء الامصار وغيرهم قليلة ۰ ومتناهية ۰ فاشتدت 
الحاجة - لا جرم الى القیاس (۲) 

( وثانیا » كان مصادر التشریم في عصہ السعادة - عصر الرس‌الة - 
عصر حياة محمد صلى الله عليه وسلم اما الوحي التلو ۰ وهو القرآن أو غير 
المتلو وهو : سنة الرسول صدالله عليه وسلم وبعد وفاة الرسول ‏ ص - 
وانقطاع الوحي السماوي لم يكن امام الصحابة الا الصسدران السابقان على 


)1( راجع نبراس العقول لعيسى منون ص ۷9-۳" ٠‏ 
(۲() المصدر السابق ص٦۷۰۹‏ 


- ۳۷۷-۔ 


الرغم من كثرة الحوادث » واختلاف الوقايع , وکثرة الشاکل واسطه 
فتحهم البلاد الكثيرة ولا سيما البلاد التي اختلفت منهم في عاداتها ۰ وتقالیدها. 
وحضارتها + وثقافتها . فاضطروا ال الاجتهاد والحکم فیها ۰ بما یظنون انه 
حكم الله تعای فيها . وكان امامهم لتعرف احکام اللہ في الوقایم كلها : قديمها 
وحدیثها . قليلها وكثيرها . النظر والتأمل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم القولية ء أو الفعلية ۰ أو التقريرية ء فكانوا يستقرؤن 
النصوص والاحكام : ويتعرفون منها على الحكم والاغراض ويؤسسون عليها 
القواعد والاصول ٠‏ ویستنبطون من ايمائهما واشاراتهما واقتضائهما . العنل 
المنضبطة والصالح العتبرة مع اختلافهم في الاحاطة بذلك . وتفاوتهم في معرفة 
ذلك واستعداداتهم في تلك . فلذلك کانوا مختلفن في وجهات النظطر 
ویظن کل منهم أن ما وصل اليه بأجتهاده هو حكم اله في للسألة ولذلك 
كثيرا ما يخالف بعضهم بعضا كعمر مع ابي بكر . وعلي مع عمر » وهو 
مع ابن عباس وهكذا ٠‏ 

( ثالثا ) وقد كانت طراثقهم في استخراج الاحكام للمسائل التصددة 
مختلفة بعد اتفاقهم على النظر آولا - في كتاب الہ ثم في النص من سسنه 
الرسول صل الله عليه وسلم فتارة ليستعملون القياس ويعطون حكم النظير 
المنصوص عليه انظيره غير المنصوص عليه قضاء لحق الشابهة . ومرة يراعون 
جلب المصلحة ودرء المفسدة . وكرة يطبقون القاعدة العامة في القواعد الشرعية 
وهكذا فعلی سبيل الثال : اختلف الصحابة في توريث الحد مع الاخوة 
والاخوات لعدم ورود نص فيه من الشارع . فذحب جماعة ومنهم ابو بكر . 
وابن عباس , وابو هريرة . وغرهم الى ان الجد ‏ أب الاب أب . يرث 
کارثه . ويحجب من بحجبه الاب ء فلا يرث الاخ ۰ ولا الاخوات مطلقا سواء 


كانت لاب > أو لام أو لهما!۳ وحجتهم ان القرآن سمی الجد آبا في مواضع 





)۳( راجع نيل الاوطار ٦٢٦/٦‏ 


ب ۲۷۸ ہے 


كثيرة منها قوله تعا لی : ( ملة آبیکم ابراهیم ) ۱:۱ ومنها ( واتبعت ملة آبائي 
ابراهيم واسماعيل واسحق ) ۵۱" وغير ذلك . كما سمي ابن الابن ابنا في 
مواضع ء ومن جملتها : قوله عز وجل : ( يا بني اسرائيل اذكروا 
نعمتي التي انعمت عليكم ) ٠١‏ في قوله : ریا بني آدم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد ) ۷ واذا ثبت جعل ابن الابن ابنا يجب ان يجعل أب الاب آبا ٠‏ 
لان الابوة والبنوة من الامور الاضافية التي لا يمكن ثبوت أحدهما بدون 
الاخرى ٠‏ 


وذهب جماعة أخرى » ومنهم عمر . وعلي . وابن مسعود رضي الله عنهم. 
وغيرهم الى القول بتوريث الجد والاخوة مع الاختلاف في الكيفية۸) وحجتهم 
قياس الاخ على الابن . بجامع ان كلا منهما ذكر يعصب آخته . واسستواء 
الحد والاب في سبب الاستحقاق فأن كلا منهما يدلى الى الميت بالاب فالجد 


أبوه . والاخ ابنه الى غير ذلك ٠‏ 
۳ - سبب وقوع التعارض في القياس : 


ثم ان العلل المؤثرة في الاحكام كانت مختلفة . فقد تكون العلة منصوصا 
(أنما نهیتکم عن ادخار لحنوم.الاضاحي لاجل الدافة ) التقدم . فالات 
النصوص علیها هي العلة في نهي الرسول صلى ال عليه وسلم عن ادخار 
لحوم الاضاحي وقوله ‏ ص - في الهرة « انها ليست بنجسة . انها من 
ی سورة الحج ۸۳۲ ٠‏ 
(ه) سورءة یوسف .۲۸/۱۲ 
1۱( سورء البقرة ۰/۲ ۰ 5۷ 
0۲۷ سورة الاعراف ۳1۷ 
)۸( راجم الادلة التعارضة للدکتور بدران ص ۲۱-۳۱۳ 








ہے ۲۲ ہے 


الطوافين علیکم والطوافات » ۱۹۱ وغير ذلك مما يأتي في مبحث الترجيح بحسب 
العلة ٠‏ وقد تكون العلة مستنبطة غير منصوص عليها . وعند ذلك يسلك 
الفقھاء والاصوليون في بیان تلك العلعة . وتعرفها مسالك مختلفة من مسالك ‏ 
العلة التي سلكها الاصوليون . واختاروها لمعرفة علة الاحكام الشرعية!١٠)‏ 
وان هذه الطرق ليست قطعبة ۰ ومؤدية الى القطع > بل ظنية مؤداهما الظن 
بالعلة وهذا الظن يقوم على البحث والنظر . وللاختلاف فيها مجال تبعا 
لاختلاف الافهام » ومن هنا بترتب تعارض الاقيسة ففي حين يرى بعض 
الفقهاء في حكم من الاحكام ان علته كذا بری البعض الآخسر ان علته غير .ذلك 
كما سياتي في ترجيح العلل ٠‏ وأكثر الخلاف في السائل الفقهية یترتب على 
الاختلاف في علل الاحكام . وتعارض الادلة والجمع بينهما ء وترجيح بعضها 
علق -بعضی,۰ 


4 _ طرق الخلاص من تعارض الاقيسة : 





مما لا شك فيه ان القباس كبقية الادلة الشرعية بتحقق فيه التعارضص 


الظاهري ٠‏ ویحوم حوله شبه المنافاة والاختلاف 2 بل القياس من عر متا 
)۹( حدیث سور الهرة ليست بنجسة رواها أصحاب السنن 
الاربعة والحاكم وابناء حيان » وَخْ و تمحتة , وعدي ۰ والعقيلي :۰ 
والامامان > مالك . واحمد . وصححه البخاري ۰ والترمذي : 
وغرهم , راجم : ( سنن ابن ماجة > وبلوغ الرام ۰ مع شرح سبل 
السلام E/N‏ . ونمل لاوط ار ۹-۱ . وستن أبي داود 
۱۸/۱ وسئ الترمذي ۱۵۵2۱6۲/۱ وتن الدارمی ۷9۲/۷: 
و نصب الرایه ۱۳۷-۱۳۲۵ ) > 
(0١ (‏ السالك جمع فلك وهو بمعنی الطر بسق والراد «مسبا لك العل 
هنا : الق الژدية ال علية علة القیاس . وعي النص من الکتاب 
والسنة ۰ والاجماع , والایماء والتاسبة . والقتنبه .+ والطسرق» 
والسبر ء والتقسسيم ۰ و تخر یج الناط . والدوران > والغاء الفارق » 
وسيأتي تفاصبلها ق 2*1 راجم المها 


STANT 


و 


اختلافا 2 فيه اتساع الاجتهادات ومنافسة القائسين ٠‏ وهو الیدان الفس‌بح 
لتسابق الاذهان والافکار . كما ان الاصولیین جعلوه هو الغرض الاعظم 
والاهم في باب الترجیح وبیان آسبابه ومرجحاته!۱۱" ٭ 

ومن البديهي كما تقدم أن القياس التعارض. كبقية الادلة . اما ان بوحد 
في أحدصما شيء من المرتجحات أو لا يوجد » فان تعارض قياسان ولم يوجه 
بينهما مرجح فلا يسقطان بل للمجتهد أن يختار أحدهما > ويعمل به مطلقا 
عند الشافعية . وبعد استفتاء قلبه والتحري عند الحنفية > وقد حاول الشیخ 
الخضري التوفیق بين الرایین بضرب من “التعسف ٠‏ بان الفرق قي ال 
فقط ء والا فلا بوحد معنی للتحري اذ الفروض عدم الرجح وبقول : ( فالحنفبه 
قالوا : لا يجب العدول عما اختار ( أي من الدلیلن التعارضین المتساويين ) 
الا اذا ظهرت له ححة تکون سببا في العدول » لقا ور له العدول ) 
ویقول - ولا نفهم معنى لنعه عما اختار أولا ء الا أن یراد منع الجتهد أن 
يتبع هواه في تشريع الحکم فمتی وافقه اعد القباسن عمل به . ومتی وافقه 
الآخر عدل ء ولا نظن ان اعدا مخت دلا ۱۲ + ۱ 


واما اذا تعارض قیاستان وکان لاحدهما فضل يرجح به على الاخر ۰ 
سواء كان الفضل من طرق الاصل » أو حکمه 2 أو علته » أو الفرع » أو من 
الامر ظا رر ۶۹۷ فرعم انف ما فيه ذلك الفضل * 
ويعمل به ويترك العمل بالاخر. و الذي عقدنا له البحث الاول من هذا 
الفصل ۰ وقد يتحقق التعارض بين القياس والنص من خبر الآحاد أو من 


LE‏ ج و ت 


ر(١۱)‏ البرهان لامام الحرمين الجويني لوحة ١5/8‏ 

(۱۲ أصول الفقه للشصیخ خضري بك ص٥٤٤ ٠‏ والادلة التعارضه 
ا ۱ رت ۰:۳۷ 

(۱۳)( لبيان معرفة اركان القياس وتعاريفها راجع : ( شرح الاسنوي 
۳۸۲۳ , وروضة الناظر ص۵ ۱-۱ 


سے ا ہے 


سے 


العمومات من الفاظ الکتاب والسنة فمن هنا عقدنا ( مبحثا انیا » وحیث ان 
الحنفية لهم مسلك خاص في ترجیح الاقيسة بعضها على بعض يخالف مسلك 
جمهور الاصولیین عقدنا له ( مبحثا اا!ا » كما نذکر في ختام هذا ( البحث 


الاخير ) بعضا من الرجحات الاخری التفرقة ۰ هذا وحيث ان مرجحات الاقيسة 


متنوعة نذکرها اق ثلائة مطالب + 


جو عي الجاع 


SITAK 


الطلب الاول 


ترجیح بعض الاقيسة عل بعض آخر بحسب الاصل 
تقسم الرجحات الوجودة في القیاس الى خمسة اقسام : 

› الرجحات بحسب الاصل 2 وهو القیس عليه التصوص على حکمه‎ ١ 
٠ كالخمر مثلا في قياس البيرة أو النبيذ على الخمر في الحرمة للاسكار‎ 

؟ ‏ الرجحات بحسب الفرع ۰ وهو المقيس الذي سكت الشارع عن 
حكمه » ويشبهه المجتهد بالمنصوص على حكمه ويعدى بحكمه اليه ٠‏ كالبيرة 
تست + ۱ 

۳ - الرجحات بحسب العلة التي هي الوصف الجامم بين الاصل 
والفرع » الباعث بالجتهد الى تعدية حکم الاصل اليه . والذي لاجله شرع 
الحکم على رأي الحتهد 2 وذلك کوصف الاسسكار الوجود في كل من الخمر » 
والبيرة » والنبيذ ٠‏ 

٠ المرجحات بحسب حكم الاصل الذي هو حرمة الخمر مثلا‎  : 

المرجحات الموجودة بحسب الامور الخارجية عن هذه الاركان الار بعة؛ 
ونحن نبحث في هذا الطلب عن الرجحات الوجودة بحسب الاصل › 

والمرجحات بحسب الاصل - أي القیس عليه كثيرة ٠‏ وهذا أهمها : 

( الوجه الاول ) قطعية حكم الاصل : ا سے 

تست 





اذا تعارض قياسان > وکان الاصل ف أحدهما حكمه قطعي وني الا ین 


٠ ME)‏ شرح طلعت الشمس شرح فشن االاضول ,۰7۳۴ ۱-۰ 2 ويقول 
في ألفيته : شعر 
وقدمو! ذا العلة القطعية : فعلة ظنية قوية ۰ 
وقال في شرحه : ومنها تقديم القياس القطعي العلة على ما لم يكن 
۰ كذلك , فاذا تعارض قیاسان علة آحدهما ثابتة قطعا ٠‏ لثبوتها 71 
القطعي » ۰ او میں > أو بالمساهدة وعلة الآخر ليست كذلك قدم 
ذو العلة القطعية ۰ 2 








- ۳۸۳ - 


حکمه ظني فانه يقدم القیاس الذي حکمه قطعي . وذلك لان ما کان حکسم 
اصله ظنیا يتطرق اليه الخلل . لکونه يحتمل خلافه بخلاف ما اذا كان حکم 
.اصله قطعیا . فلا یوجد ذلك فيه فکان آغلب على الظن . ولان ما هو قطع 
في معنى العلية لا یحتمل غرها ۰ بخلاف ما لم يكن كذلك . وفي معنی هذا 
أنواع : 

منها : أن يتعارض قياسان ۰ والاصل في كل منهما حكمه ظني ثابت ہما 
يفيد الظن ء الا ان الظن في أحدهما أقوى وأغلب من الاخر › فانه برجم 
القياس الذي يكون الظن الحاصل منه آغلب من الآخر ۰ وذلك لان الفالب 
آقرب الى القطم من غير الغالب الى القطمه ۱۱۱ ۰ 


( الوجه الثاني ) قوة دلیل الثبت : 


اذا تعارض قیاسان وکا ن الدلیل الثبت لاحدهما آقوی من الاخسر › 
فانه يرجح على مقابله الذي لم يكن کذلك ۰ فمثلا يقدم ما كان دلیله الثبت 
له الاجماع القطعي على ما لم يكن كذلك . ثم يرجح ما كان دلیله النص 
رام عل جلاقة » لم ریخ ها" كات کیل الا اج ای یق ور 217 
يرجح ما كان دلیله الثبت له النص الظني ۰ ثم يرجح من القیاسین اللذین 
دلیل مثبت کل منهما ظني ما كان دلیله آقوی من الاخر '» وهكذا ۰ 

وجاء في شمس الاصول - بهذا الصدد : شعر 

کا الل وه عق ما قد أتى احماعنا وقیل لا 
ويقول في شرحه : ( فقدم القیاس الثابتة علته بالنص على ما كانت علته 
ثابتة بالاجماع . وقيل : بل ويرجح ما ثبتت علته بالاجماع على ما ثبتت علته 








0 احكام الاحكام ۲۳۷-۲۳۶/۶ و۲۳۱ والتقرير والتحبير لابن أمسير 
الحاج ۲/۳ ۰ 


- ۳۸۵٣ - 


بالنص . لان الاجماع مأمون النسخ بخلاف النص * 

واقول: ان كان كل واحد من النص والاجماع ظنیا . كما هو شأن التعارضین 
فتقد یم النص أولى» لانه نقل عن‌الشارع. والاحماع نقل عن‌غره . وان كان أحدهما 
قطعیا فلا وجه لبقاء الآخر معه » وهذا انما یکون في معارضة النص الصريح 
للاجماع . اما لو عارضه الايماء > فان الثابت بالاحماع مقدم على الابت 

بالایماء لکون الایماء أخذ من اشارة الدلیل . والاحماع صرح في ذلك ١١‏ ۰ 
ویناء على ما تقسدم من الاخت لاف حول تقدیم الاجماع 
على النص و تقدیم النص اٹل الاجماع مرق بعض الاصولیین تقدیم 
ما ثبت حکمه بالنص القطعي ثم الاجماع القطعي ثم الظني*والى الاول ذصسب 
أكثر الاصولیین ومنهم الرازي وحکاه عن الاصوليين كما قاله الاسنوي وغره › 
۷ کما ذکره صاحب التقربر والتخبم ۰ نعم ذکر الاسنوي على وجه الاحتمال 

والیه ذهب البيضاوي واختاره صاحب الحاصل ٠‏ 

وجه الاول : أن الاجماع لا يقبل النسخ بخلاف النص . وتطرق النسخ 
خلل فیکون مرجوحا . ووجه الثاني آن الاجماع ابت بالنص ‏ فیکون النتص 
اصلا للاحماع فالاصل مقدم عل الفر ع ۱۱۷۲ ۰ : 


ر الوجه الثالث ) الترجیح بموافقة الاصل سسنن القیاس : 
ا نت 


— 





فاذا تعارض قیاسان متساوبان الا أن أحدهما حكمدجار على وق 





(15) شمس الاصول مع شرح طلعه الشمس لفخر التأخرین أبي محمد 
عبدالله بن حميد السالي ۲١۲-۲۱۰/۲‏ 

)۷( الاحکام للآمدي ۲٣٦/٤‏ ء وشرح الحلي مع الآيات البينات ۲٥٢٦/٤‏ 

۱ وشرح الختص للعضد ۲۱۷-۳۲۱۹۱/۲ . وعندنا ۷۸/۱:-۸۲؟ ٠‏ 

وشرحي الاسنوي والبدخشي على المنهاج ۱۸۹-۱۸۸/۳ ۰ والتقریر 

والتحبر ۲۲۸/۳ , والکوکب التي ٥٤٤‏ والاینات البینات 

۲۰۳ > وشرح المحلي بهامش الآنات البینات ۲۳۰/5 2 واحکام 





کی رپ و ہے 


القياس ومقتضى القواعد الكلية , وحکم الآخر معدول به عن سنن القیاس ء 
فانه يقدم القياس الاول على الثاني » وان لم يكن ذلك الدليل شرطا في صحة 
القياس ء وذلك لكونه آبعد عن التعبد ۰ وأقرب الى العقول وموافقة الدليل. 

مثال ذلك : تعارض قياسان قياس ما دون آرش الموضحة علیه(۱۸) عند 
الشافعية > فیتحمله العاقلة ۰ وقیاسه على غزامات الاسنوال ٠‏ فلا يتحمله 
العاقلة , بل على القاتل نفسه عند الحنفية > فيرجح القیاس الاول على 
الثاني ۰ لاشتراك الاصل والفرع في کون کل منھما جناية على البدن , بخلاف 
القياس الثاني » فان الاصل منه جناية على الاموال . وقياس جناية البدن 
على مثله أقرب وأولى من قياسه على الاموال التي ليست من جنسه(19) ٠‏ 


( الوجه الرابع ) الترجيح_بكون بقاء حكم الاصل متفقا عليه : 


اذا تعارض قیأسان أحدهما اختلف في نسخ حکم أصله . والثاني اتفق 
على عدم نسخه . فانه يقدم الثاني على الاول ۰ اذا النسخ كما تقدم من جملة 
ما يؤدي الى الخلل في فهم القصود ٠‏ فالقیاس الختلف في کون حکمه منسوخا 
یتطرق فيه الخلل ٠‏ فیکون مرجوحا والتفق عليه یکون آبعد من الخلل واقرب 
الى الوصول بالقصود(۲۰) 





)0۱۸ حاصل‌القباسین قاسوا آرش الحرج الذي‌هو دون الوضحة على | لوضحه: 
أي يؤخذ ممن جرح راس أحد لکنه لم يصله الى حد الوضحة » کمن 
جرحه بالوضحة وهي : ما شق الجلد و کشف عن العظم 2 فتؤخذ 
من أقارب الجارح ويعطي للمجروح ٠‏ وقاسه الحنفية على من تلف 
مالا فيؤخذ من الجارح نفس4 راجع : [ تحفة المحتاج 10/۸ 
و۳۳-۲۵/۹ ۰ وشرح الهداية مع فتح القدیر ۸۲۲/۸ ع ۰ 

(۱۹) غاية الوصول ص ١53-1١58‏ ء وحاشية النباتي على شرح جمم 
الجوامع للمحلي ۳۷۲/۲ ۰ 

٠ ۲۳۷-۲٣٦/٤ الاحكام‎ ۲۰( 


FATS 


( الوجه الخامس ) : الترجيح بکون تعلیل حکم الاصل متفقا عليه ؛ 





اذا تعارض قیاسان وکان أحدهما اتفق القیاسون على تعلیله بخلاف 
الآخر فحینثذ يترجح القیاس التفق على تعلیل حکم آصله - وان كان ظنيا 
على القیاس الذي لم یتفق على تعلیل حکم آصله . وان كان قطعیا لان تعدية 
الحکم من الاصل الى الفرع انما هو فرع تعقل العلة في الاصل ووجودها في 
الفر ع » واحتمال ممرفة ذلك فیما هو متفق عليه آغلب . واحتمال الخلل 
بالنظر ال الحكم الظني وان كان قاثما ومأمونا في جانب الحکم . لکن 
احتمال قطم القیاس فیما لم یتفق على تعلیله - لعدم الاطسلاع على ما هو 
القصود من حکم الاصل آغلب من احتمال انقطاع القیاس » لخلل ملتحق 
بالظاهر الدال على حکم الاصل مع ظهور دلیله وعدم الاطلاع عليه بعد البحث 
التام فیه(۲۱) ۰ 


( الوجه السادس ) الترجیح بوجود دلیل خاص على تعلیله : 








ويرجح أحد القياسين بوجود دليل على تعليله وجواز القباس عليه لما فيه 
من الامن من غائلة التعبد . ولكونه أقرب الى العقول وأبعد من ضصف 
الخلاف فیه(۲۲ 


( الوجه السابم ) الترجیح بكيفية الحکم ٠‏ 
فاذا تعارض قیاسان یفیدان حكمين شرعيين مختلفين فأنه يرجح آحدهما 


على الآخر على ما سبق تفصیله من تقدیم الحرمة على غيرها ٠‏ وتقدیم الوجسب 
للوجوب على ما عدا الحرمة ٠‏ و تقدیم الاستحباب على الاباحة وهکذا ٠‏ 


(۲۱) الصدر السایق > والادلة التعارضة ص۳۳۰ . ومقدمة الذخيرة 


للقرای ۱۲۹/۱ > وغاية الوصول ص۱۷ ٠‏ 
(۲۲) الاحکام ۲/٤‏ > وانظر منهاج الوصول 
للبيضاوي وشرحي البدخشي والاسنوي ۱۹۱-۱۸۸/۳ ° 


۸۷ت 


٭> اجب n e O‏ راکو تا ات عم E‏ 


مثال ذلك : تمارض قیاسان فیمن نزلت لحیته عن حد الوجسه ایب 
غسله في الوضوه أم لا ؟ فيه قولان للشافعية : (أحدهما) نعم , لانه شعر 
ثابت على ظهر بشسرۃ الوجه » فیجب غسله کشعر الخد ء (وثانيهما) لا ء لانه 
شعر لا يلاقي محل الفرض ۰ فلا يجب غسله کالذوّابة الجاوزة لحد الرأس ء 


إلا لست بستحب مسحه(۲۳) ۰ 


ويرجح الاول بأن موجبه الوجوب ٠‏ وهو أولى بالمصير اليه » من الاباحة , 
للاحتياط ٠‏ وبأن الخد واللحية عضو واحد فقياس الشي: عليه أولى . وبأن 
حكم المقيس ٠‏ والمقيس عليه شيء واحد وهو : وجوب الغسل ۰ اما حکسم 
المقيس عليه مع الآخر فمتغايران » اذ هو استحباب المسح ٠‏ 


مثال آخر : بعد الاتفاق على جواز التفريق القليل في غسسل ومسح 
اعفساء الوضوء اختلف قولا الشافعي في التفريق الكثير : فعند .القول القديم 
لا يجوز ء لانه عبادة يبطلها الحدث كالصلاة فيبطلها التفريق قیاسا عليها . 
وعلى القول الجديد جائز . لانها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها 
الكثير کال زکاة۱ع۲) ٠‏ ويرجح الاول بأنه مفيد لوجوب الوالاة ء والثاني مفيد 
لاستحبابها . والمفيد للوجوب أولى بالمراعاة من الاستحباب وغيره 2 وبأنه 
مفيد لبطلان الوضوء بلا موالاة بخلاف الثاني ۰ والصم الى الاول أولى . 
للاحتياط في أمر العبادة ۰ وبان الوضوء أقرب الى الصلاة من الزكاة لان كلا 
منهما عبادة بدنية , أما الزكاة فعبادة مالية فأفتترقا ٠‏ 





( الوجه الثامن ) ترجيح الحظر على الاباحة : 
اذا تعارض قياسان احدھما: يقتضي الاباحة والآخر يقتضي الحظر : 








(۲۲) المهذب للشيرازي ۱۸/۱ 
650 المصدر السابق ۱۹/۱ 


بت 257 


أي الحرمة . فيرجح القیاس الذي يقتضي الحظر عند جماعه من الشافعية . 
ومنهم الشرازي والكرخي من الحنفية . وذهب بعض الشافعية ال انهما 
متساويان ۰ 

استدل الاولون بأنه اذا تعارض الدلیلان اشتبه الباح بالحظور غلب 
الحظر . كزكاة الجوسي والسلم اذا اختلطتا . وكذلك اذا اختلطت الاخست 
بالاجنبیات . أو الجارية الشترکه بين الرجلین لا يحل لواحد منهما 
وطؤها ء وبأن الحظر أحوط , لان في ارتكاب المحظور اثما بخلاف ترك المباح ۰ 
فكان الحظر أولى بالاخذ به(۲۵) وبأن الخطأ في نفي هذه الاحكام اسسهل من 
الخطا في اثباتھا(٦۲'‏ 

واحتج الخ‌سالف .بان تحريم الساح كأباحة الحظور . فلا 
مزية لاحدهما على الآخر فهما متساويان ويجاب بأنهما وان استویا فیما ذکروه 
الا أن للمحظور مزية . وهو الاثم بفعله . آما الباح فلا اثم عند ترکه(۲۷) 

مثال ذلك : قياس الشافعية شعر الميتة على ساثر اعضائها في النجاسة؛ 
لانه جزء من الحیوان فلا یفارقه من النجاسة فهو نجس . وقیاس الحنفيسة 
وبعض الشافعية شعر الميتة على الحمل والبیض في الطهارة بجامع أن كلا منهما 


جاز أن يؤخذ من الحيوان . وينتفم به في حالة الحياة فكذا بعد الوت(۲۸) ٠‏ 


ر الوجه التاسع ) - ترجيح بعض هذه الوجوه على بعض آخر منها : 





ذكر الآمدي صسورا آخری للتر جیح بحسب الحكم مما اجتمع في کن 
مهما شي من الرجحات حدم عل خر من 


(؟) التبصرة ۵۱۲/۲ ء واللمع ۷١ء‏ وشرح الاسنوي ۱۹۰/۲ 
۲( روضة الناظر ص 5١١‏ 

(۲۷ التبصرة ۵۱۲/۲ 

(A)‏ هامش التبصرة ۵۱۲/۲ ۰ نقلا عن شرح اللمع 


ی ۳۸۹ 





اذا اجتمع قیاسان متعارضان آحدهما حکمه في الاصل قطعي . ولم يقم 
دلیل على تعلیله والآخر قام دلیل خاص على تعلیله » لكن حکم أصله قطعي ؛ 
فیقدم الاول » لان ما یتطرق اليه من الخلل انما هو بسبب قربه من احتمال 
التعبد والقصور على الاصل المعين وما یتطرق الى الظن من الخلل من جهة أن 
یکون الامر في نفسه خلاف ما ظهر ۰ واحتمال التعبد والقصور على ما ورد 
الشرع فيه بالحکم - آبعد من احتمال ظن الظهور لا ليس بظاهر ٠‏ والترك 
للعمل ہما هو ظاهر(۲۹) الى غير ذلك من الصور ولکن هذا آقرب بمبحث 
الترجیح بين آوجه الترجیحات ولهذا نؤخرها الیه(۳۰) ۰ 

( الوجه العاشر ) الترجیح بکونه مسقطا للحد : 


اذا تعارض دلیلان آحدهما یثبت الحد , والاخر يؤدي الى اسقاط الحد ء 
مثاله : قاطم الطریق یقاس على سائر الحدود في عدم قطم يده بجامع عدم 
کونهما مباشرین والحد على الباشر دون الردء والعون ویقاس على الغنيمة بانه 
حکم يتعلق بالحاربة فاستوی فيه الردء والعون الباشر(۳۱) 

ففي مثل هذا اختلف العلماء > فذهب جماعة ومنهم الشيرازي الى انهما 
متساویان ء لا يرجح آحدهما على الآخر لان الشبهة لا تژثر في اثبات الحد 
في الشرع بدلیل انه پثبت بخبر الاحاد ,وبالقیاس مع وجود الشبهة فهما دلیلان 
متساویان کسائر الادلة ٠‏ وساثر الاحکام(۳۲) ء ولانه لو تعارضت بینتان في 
اثبات الحد وفي نفیه سقطتا ۰ فکذلك اذا تعارض دلیلان ۰ 

ويجاب عنهذا بالفرق بین‌القامین. فان البينتين توجب أحدهما الاستیفاء » 
والاخری‌توجب‌الاسقاط فیجعل‌ذلك‌شبهة فسقطتا وههنا دلآحدالدلیلینعل‌انه‌شرع, 





۲۱۷-۳۱٦/٢ وشرح الختصر‎ » ۲٦۹-۲٦۷/٤ احکام الاحکام‎  )۲٩( 
حب راجع ص ۰۰ عندنا هذا الجزء‎ a] 

)1( حامش التبصرة ۵۱۶/۲ 

(FY)‏ اللمع ص۷٦‏ وروضة الناظر وجنة المناظر ص۲۱۰ . والاسنوي۱۹۰/۴ 


ہیں ۳۹۰ با 





والاخر يدل أنه لیس بشرع ۰ والشبهة لا تژثر في ذلك » فلم يكن لاحدهما 
فضل على الآخر . اذ في الاستفتاء لا تقبل شهادة واحد وفي اثبات الحدود 
يقبل خبر الواحد والقیاس فافتر قا(۳۳) ۰ 


وذهب جماعة من الشافعية وبعض العتزله الى تر جيح قياس سقط 


الحد على ما یثبته واستدلوا ‏ أولا ‏ بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
( ادروًا الحدود بالشبهات ٠‏ وأقيلوا الكرام عثراتهم الا في حد من حدود الله 
تعالى ) (۳) وج الاستدلال أن الخبر المعارض أقل درجاته أن يكون فيه شبهة ء 
والشبهة تدرأ الحدود . وأجاب عن هذا الشسيرازي بأنه انما ورد هذا في 
القضاء والاصتفتاء(۳۵) ۰ 


۵۱/1/۲ التبصرة ق‎ (fT) 

)۳€( دق رواية أخرى ( ادروژا الحدود عن المسلمين ما اصتعاعتم = وني 
رواية آخری - ادرؤا الحدود > ولا ينبغي للامام تمطیل الحدود ) 

له عدة طرق . قال الشيباني : كلها ضعيفة ۰ واخرجه آبو داود . 
ونسبه اليه الحافظ السيوطي في الجامم الصغير ء وأخرجه ابن عدي 

عن ابن عباس ٠‏ ونقل المناوي في فيض القدير عن الحافظ ابن حجر 

القول بصحة اسناده في بعض الطرق . وقال ابن السبكي : وهذا 

الحديث بهذا اللفظ ( المقطع الاول ) لا يوجد الا في مسند أبي حنيفة 
لابي محمد البخاري ٠‏ وروی الترمذي : ( ادرؤا الحدود عن 
المسلمين ها استطعتم ) ثم صحح انه موقوف ( ه ) راجع ( الجامع 

الصفر مع الفيض القدير ۲۳۹-۸ > و تمییز الطيب من 
الخبیث للشيباني ص۱۰ ومفتاح کنوز السنة ص۱۸ وبلوغ الرام 

مع شرحه سبل السلام 5/ه وستن الترمذي ۳۳/۶ > وسنن این 

ماجة ۸٠۰/۲‏ بلفظ ( ادفعوا ) . هذا . وقال الشسوکاني : 

رواه ابن ماحة باسناد ضعیف »2 والابهاج لابن السبكي ۱۰/۴ 1 

(f°)‏ التبصرة للشيرازي ۵۱/۱/۲ > وراجع .شرح الاسنوي والابهاج 
۱۱۰-۴ واللمع ص۸٣‏ وروضة التاظر ص۲۱۰ ) ۰ 3 





ی ۳۹۱ 


= 


أحدكم في العفو خر من أن يخطيء في العقوبة۳۱) - وانیا ب بأن الحد 
ضرر » والضرر منفي عن الاسلام لقوله صلی الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار 
في الاسلام ) (۳۷) ۱ 


ر الوجه الحادي عشر ) الترجیح یکون القیاس بقتضي العتق ": 


س س 


ا ۲ 


(۷) 


اذا تعارض قیاسان آحدهما یثبت العتق ٠‏ والائخر: ینفیه + وذلك هشل 


هذا الحديث جزء من جدیث طویل تمامه ( ادروا الحدود عن 
السلمین ما استطعتم . فأن وجدتم له مخرجا فخلوا سبیله - وفي 
رواية الترمذي - فان كان له مخرج۰ "ال 

فان الامام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوربة ) 
أخرجه الترمذي عن عائشة وأبي هربرة وعبدالله بن عمر ۰ والصحیح . 
أنه موقوف 2 وضعف طرق عائشة لان فيه يزيد بن زياد وهو ضعيف, 
أخرجه الحاكم والبيهقي ۰ وابن ابي شيبة ٠‏ والسيوطي :- متك 
لصحته 2 ونقل المناوي تصحيحه عن الحاكم . وأعله الذهبي 
والترمذي ٠‏ والبخاري ٠‏ وابن حجر . راجع ( شرح فيض القدير 
مع الجامع الصغير ۲٢۹-۲٢٦/١‏ > وستن الترمذي ۳٣٣۳/٤‏ 
ومصابيح السنة للبغوي ٦٤٤/٢‏ ۰ وتمييز الطيب مع الخبيث ص ۱۰ 
ومنتقي الاخبار مع نیل الاوطار ۱۱۱-۱۱۰/۲ ) ۰ 

هذا الحدیث رواه آبو داود في الراسیل من حدیث واسع بن حیان؛ 
ووصله الطبراني في الاوسط من روایته عن جابر » وبدون ( في 
الاسلام ) رواه ابن ماجة من حدیث ابن عباس وفيه في الزواند في 
اسناده جابر الجعفي متهم ) ( وعن عبادة بن الصامت ۰ وکذا 
رواه الحا کم من حديث ابي. سعید > وقال صحیح الاسناد على شرط 
مسلم »> ورواه الامام احمد في مسنده ۰ والدارقطني عن ابي سعيد , 
والامام مالك ٠‏ راجع ۶ 3 تخر يج احاديث المنهاج لاز ركشي لوحة 
۱۸-۷ مخطوط # وستن “ابن ماجة ۷۸5/۲ فیض القدیر 1۳۲/۹ ) 
وقال الناوي : .قال الهيثمي : رجاله ثقات » ونقل هو وابن السبكي 
عن الامام النووي ف الاذکار انه حسن .2 ونقل عن الذهبي انه قال 
حديث لم يصح > وقال ابن حجر فيه انقطاع > والحاصل ان الحدیث 
له طرق بعضها يقوي بعضا اخر 2 ويكون بذلك واصلا الى درجة 
الحسن » وراجع : سنن الدارقطني ص۱۰ ء والجامع الصخبر 
ناه 


ے ۳۹۳ سے 


قول الشافعي رضي اللہ عنه ب : ابو و نوم عق اعبده لان من 9 
عتق عبده المسلم صح منه العتق مطلقا وقياس غيره عتق الحر بي عن مم 
لان ملکه غير مستقر . لانه معرض لنقضه"۲۲۸ ففي مثل هذا اختلف الاصولیون 
الى عدة مذاهب : 

ر الذهپ الاول ) ترجیح ما بقتضي العتق على مخالفه . واليه ذهب 
بعض التکلمن وبعض الشافعية . ومنهم البيضاوي ٠‏ والقاضي عبدالوصاب 
الحنبلي والكرخي من الحنفية ٠‏ 

واستدلوا على ذلك آولا - بأن العتق مبناه على القوة بدلیل أنه يسري 
الى غيره . وأنه اذا وقع لم پلحقه الفسخ ٠‏ 

- وثانيا ‏ بأن الشارع يتشوق الى العتق دون الرق فيقدم ما يقتضيه على 
ما يقتضي الرق ٠‏ 

- وثالثا ‏ بأن القياس الدال على العتاق دال على زوال قيد ملك اليمين 
والاصل عدم القيد فيكون موافقا للاصل والموافق للاصل أرجح من المخالف له٠‏ 

( الذهب الثاني ) انهما متساویان نقله في السودة عن الشافعي وبعض 
الحنابلة واليه ذهب الشم‌ازي . واستدلوا - آولا - بأنهما متساویان لا مزید 
لاحدهما على الآخر من حيث الشروع . فالتعارض فيهما کالتعارض في 
غیر‌هما!۲۹) ۰ 

واحاب الشم‌ازي عن الاستدلال بالدلیل الاول بأن قوة العتق على الرق 
فی الوقوع ۰ فأما في کونه شرعا واثبات الحکم الشرعي به فالعتق . والرق 
واحد فلا يقدم العتق على الرق ۰ وذهب جماعة أخرى ‏ واليه مال الآمدي كما 


)۳۸( هامش التبصرة للدكتور محمد حسن هيتو . ق۲/أ/ ١ه‏ 
)۳٩(‏ . الصەرالسابق . وشرحي الابهتیاح.مع" الامنيستتوي مع المنهنتاج 
١1-1 ۲‏ . واحكام الاحكام للامدي لكر ٠‏ 





ك 


ل5ظسظشش#لب ليلل ةكت A amir‏ ا ا اا ا e e GIR Oner‏ 


يظهر من تعليله ‏ الى تقديم الدليل النافي للعتق ٠‏ قال ابن السبكي فيالابهاج: 
١‏ وهذا عو الصحیح عندي ) 14۰۱ واستدلوا بانه على وفق الدلیل القتضي 
لصحه ملك اليمين ٠‏ والدلیل القتضي لصحه ذلك مقدم على الدلیل‌الناني له ۰ كما 
واعترض ابنالسبكي عن‌دلیل الخالفین (أن الاصل‌عدم وجود قيد الرق)ء بأنهذا 
يصح قبل تحقق الوجود للقید آما بعد ثبوت وجو القید فأن الاصل في 
وحوده انما هو بقاؤه(١5)‏ ۰ 

ولکن يبدو ان الرجاحه مع الطرف الاول ٠‏ وذلك لان الاصل في الادلة 
حملها على ما يتشوف اليه الشارع وما يتفق مع مقاصد الشربعة ومرامي 
أهداف الاسلام ء وما دام ان الشارع يرغب في العتق ولا يرغب في الرق 
فالاصل حمل الدليل على وفاق ذلك . وقياسا على تعارض الخبر ين الشست 
للعتق والنافي له حيث يقدم الخبر القتضي للعتق والله اعلم ٠‏ 


)2 شرح الا بهاج ۱۹۹/۳ واحكام الاحكام للآمدي /٤‏ اک + 
)٤٦٤(‏ مرج الاھاج والاسنوي فخ يه چ ۰ م والتض مه ۲/ | /واه 


کا 


الطلب الثاني 
آوجه التراجیح بين القياسين بحسب العله : 


وللقیاس آرکان اربعة وهي : الاصل . والفرع . وحکم الاصل . وعلة 
الحکم > والعلة آهم الارکان فيه ٠‏ ولذلك یکون الخلاف فیها آقوی من غيرها 
من بقية الارکان ۰ فیوجد التعارض بحسب العلة أكثر من غيرها . فیکسون 
التر حیحات > وأوجهها آوفر . وطرقها آوسم » ومن أجل ذلك وضع الاصولیون 
مسالك للتنقیب والبحث عن العلة وعن کون الوصف الوجود في الاصل وف 
الفر ع ( العلة الشترکة ) مناطا للحکم ۰ ويصلح أن تکون علة ۰ كما وضعوا 
قواعد وأسسا لتنقیح الوصف الدعي علیته . وتخریجها وتحقیقها وسموها 
د مسالك العلة ) التي يأتي تفصيلها بعيد هذا ٠‏ ومن أجل اعتمامهم بالعلة 
اکثر من غيرما وضعوا منافذ . ومراصد . وقوانين تنقب وتفتش عن 
الاعتراضات ۰ ومواضع الضعف في العلة . والاستدلال بها ۰ وجعلوها أساس 
القياس ء وسموها ( قوادح العله ) الآتي الکلام عنها 2. فمن ثم ذکروا آوحها 
كثيرة في ترجيح قياس على قياس آخر معارض له من حيث العلة 2 ومن أصم 
هذه الاوجه ما يلي :ل 


( الوجه الاول ) الترجيح بقطعية العلة في الاصل :ل 





اذا تعارضص قياسان متعادلان الا أن أحدهما مما قطم بوحود العلة فيه 
سواء كان وجودها فيه معقولا أو محسوسا . فانه يرجح على معارضه الذي 
لیس وجود العلة فيه قطعیا ء وفي معناه کل قیاسین یکون وجود العله في اصل 


کے em ES a‏ اد سو e‏ راجن ا حطس 7 .0 9 دسا سء 


كل منهما ظنیا الا أن الظن بوجود العلة في أحدهما أقوى من الآخر . ووحه 
الترجيح هنا هو : أن القاطع لا يحتمل غير العلية وما لا يحتمل غيرها أقوى 
مما فيه الاحتمال ولان ما غلب الظن به يرجح على ما لم یغلب الظطن به 
لانه أقرب الى القطع 0 فالقطع مقدم على غيره بالاو لى(؟5) 

( الوجه الثاني ) الترجيح بقوة طرق اثبات العلة : 





ذكر الاصوليون طرقا لاثبات العلة في القياس وتفاوت درجاتها في القوة 
والضعف ٠‏ فالعلة الواقعة في الدرحة الاوی ترجح على ما كان في الدرجة التي 
بمدها + وخلاضة تلك الدرجات ما ياتي ب 

ر الاولی ) ما كان طرق اثبات العلة فيه النص القطعی:۳: کقوله تعالى 
في تعلیل تقسیم الفيء والغنائم على الفقراء والساکین وذوي القربی للرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) : « كيلا یکون دولة بين الاغنیاء » ۱:4۱ . وکقوله 
۱ صلى الله عليه وسلم ) :- ( انما نهیتکم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل 
الدافة ‏ المجاعة ‏ ) وغير ذلك . فأن كلمة (كي) و (كيلا) و (لاجل) و ( من 
أجل ) ونحوها نص صريح . وقاطع في تعليل لا يحتمل غيره ٠‏ 

ر الثانية ) ما كانت ظاهرة في التعليل كقوله تعالى ( أقم الصلاة ادلوك 








)۲( شرح الاسنوي ۱۷۹-۱۷۸/۳ وشرح التقرير والتحبير ۲۳۱-۲٢۸/۳‏ 
وشرح المحلي على جمع الجوالع مع الآريات البینات ۲٠١-۲۳۰/۶‏ 
والاحکام في أصول الاحکام للامدي ٦٦۸-٣٤۹/٤‏ ۰ وشمس الاصول 
مع شرحه طلعة الشمس ۲۱۱-۲۱۰/۲ ۰ 

۳ تقييد النص بالقطم ء لان النص يستعمل بمعنيين : (۱) بمعنی 
النص القاطع الذي لا بحتمل غره » والى الظاهر وهو الذي بحتمل 
غيره احتمالا مرجوحا 
(۲) بمعنى كل ما نطق به الشارع ونص عليه في كتابه » أو سنة 
رسوله الصحیحة فاللام في 2 [دلوك الشمس ) نص بالمعنى الثاني 
ولیس بنص بالعنی الاول ٠‏ 
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الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ) ٠٠١‏ فان اللام ظاهر في التعليل 
وليس قاطعا فيه . لوروده لغير معنى التعليل ٠‏ كالعاقبة . مثل قوله تمالى 
( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) 537) فاللام هنا لبيان العاقبة 
وكذلك الفاء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ‏ للحاح الذي وقصته ناقتة 
فقتلته : ( لا تقربوه طيبا . فانه بحشر يوم القيامة ملبيا ) 8۷ ۰ 


الى غير ذلك مما ذكروه في موضعه(۸٦)‏ ۰ 

وأما بالنسبة الى القياس الذي ثبتت عليته بالاستنباط . وهو كل ما كان: 
طرق عليته غير النص ٠‏ کالشبه والدوران ونحو ذلك . فان حكمه من حيث 
تقديم بعضه على بعض ۰ وترجيحه على غيره يكون كالاتي :ل 


( الاول ) تقديم الايماء ‏ بأنواعه الخمسة ‏ على بقية مسالك العلة(۹١'‏ 


۰ ٦٦/٦۷ سورة الاسراء‎ )٤٥( 

رت سورة القصص ۸/۲۸ ۰ 

(EV)‏ روى هذا الحديث الشيخان . والاربعة والدارمي ومالك وأحمد 
والطبراني واللفظ لمسلم ( ان رجلا خر من بعيره 2 وهو واقف مع 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) > فوقم.فمات › فقال : ( اغسلوا ٠‏ 
الحديث ) وفي رواية : ( لا تمسوه بطيب . ولا تخمروا رأسه 
فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) وفي رواية يلبي . راجم : ( صحيح 
مسلم مع شرح النووي ۲٤١٢-٣٠٢۶٥‏ وصحیح البخاري شرح 
القسطلاني ۲۹۰-۲۸۹/۲ وسنن ابن ماجة ۱۰۲۰/۲ ۰ ومنتقي الاخبار 
مع نيل الاوطار ٠ ٤۷-٤1/٤٤‏ وسبل السلام ۹۲/۲) 

)5۸( شرح الاسنوي والبدخشي ۲-۳۹/۲: والمنخول للغزالي ص ۲ ۲- 
5 والستصفی ۲۹۲-۲۸۸/۲ . وفواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت ۲۹۷-۲۹٣/۲‏ 

()٦٤(‏ الایماء لغة : الاشارة وعند الاصوليين : أن يقترن وصف بحكم 
بينهما فاء بحيث لو لم يكن هو أو نظره للتعليل لكان ذلك . بعیدا 
من الشارع وأنواعه خمسة : )١(‏ ترتيب الحكم على الوصف 
بالفاء > سواء دخل الفاء على الوصف أو على الحكم في كلام الشبارع 
أو فی کلام الراوي » من أمثلة ذلك قوله تعالى ( والسارق والسارقه 


ے۳83۷ جے 





فاذا تعارض قیاسان . آحدهما طرق‌اثبات علته الایمسا: وطرق اثبات علة 
القياس الاخر غيره من الناسبة . أو الشبه . أو الدوران . أو غيرهما فانه بقدم 
القیاس الاول ٠‏ وذلك لان کون الایماء للتعلیل أمر متفق عليه ٠‏ بخلاف غيره 
فانه مختلف فيه » وما کان متفقا عليه أقوى مما هو مختلف فيه › لان الاتفاق 
يقوي الامر التفق عليه والخلاف بضعفه . ولان الایماء شارك المنصوص بالتعليل 
والشارك للمنصوص بالتعلیل آقوی من غره ٠‏ 


ر الثاني ) تقدیم القیاس الذي ثبتت علیه علته بالاجماع على ما ثبت 
علية علته بغره من بقية السالك عدا النص بناء على تقديم النص على الاجماع. 
وآما بناء على تقديم الاجماع على النص فانه يقدم القیاس الثابتة علية علته 
بالاجماع على ما ثبتت بالنص . وبناء على الرأي الراجح من تقديم بعض آنواع 
الاجماع على بعض النصوص والعکس . فما قدم هناك یقدم هنا ۰ 


تسه 


فاقطعوا آیدیهما ) ۰ ومثل. قول الراوي ( زنی ما عز فرجم ) م 
(۳) أن بحکم الشارع على شخص عقب علمه بصفة صدرت منه » 
کقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( اعتق ) . للاعرابي الذي قال :۶ 
( جامعت أهلي في نهار رمضان ٠٠١‏ ٠الخ‏ ) فان تقديره : ان 
جامعت الع فاعتق ۰ 

(۳) أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر في الحكم لم يكن ذكره 
مفيدا . كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( انها من الطوافين عليكم 
والطوافات فليست بنجسة ٠‏ ) 

)٤(‏ أن يفرق الشارع في الحكم بين الشيئين . وله أنواع 2 من 
آمثلته : قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتی یطهرن ) وقوله صل الله 
عليه وسلم ( للرجل سهم وللفارس سهمان ) ونحو ذلك ٠‏ 

)٥(‏ النهي عن فعل يكون مانعا لا تقدم وجوبه علينا 2 كقوله تعالى 
( فاسعوا الى ذكر الله وذر والبيم ) ٠‏ راجم ( شرحي الاسنوي 
والبدخشي على المنهاج 5955/5 . والابهاج ۲۷-۲۲/۳ ۰ 
والستصفی ۲۹۳-۲ وشفاء الغلیل صس ۱۰۳-۰۲۷ 0 وشرح 


الحلي ۲۷۰-۲۹۹۲ ) ۰ 


= ۲۹۸ نت 


ر الثالث ) تقديم الناسب(۵۰) بأنواعه على غره من بقية السالك :- 

فاذا تعارض قیاسان ۰ وعلة احدهما ثبتت بالناسبة 2 وثبتت علية 
القیاس الخالف له بغره من السالك الباقية فانه يقدم القیاس الذي ثبتت علیته 
بطریق الناسبة ٠‏ سواء كانت الناسبة دينية أو دنيوية وسواء كانت ضرورية 
أو حاجية أو مصلحة ۰ 

وذهب جماعة من الاصوليين ۰ ومنهم البيضاوي : الى تقديم المناسسبة 
على الايماء أيضا وعللوا ذلك بأن المناسب يقتضي ترتيب الحكم على الوصف وهو 
يشعر بالعلية ء بخلاف غيره ۰ فهو أولى بالتقديم ء كما استدلوا على تقديم 
المناسبة على ما بعدها من المسالك بأن الظن الحاصل بها أقوى من الظسن 
الحاصل بالشبه والدوران ٠‏ وغيرهما . وبأن فيها زيادة مصلحة لا توجسد 





(۰ المناسب عرف بتعاريف كثيرة ء منها : أنه ما يجلب للانسان نفعا 
أو یدفم عنه ضررا . ومنها : أنه وصف ظامر منضبط بحصل 
عقلا من تر تیب الحکم عليه أن یکون مقصودا من جلب مصلحة » 
أو دفع مضرة » وتقسم الناسبة‌ال عدة آقسام ٠‏ باعتبارات مختلفة , 
فتقسم ‏ آولا - الى الناسب الملاثم > والمؤثر ٠‏ والغريب > وتقسم 
- انیا - الى الناسب اللفي ٠‏ والرسل . والعتبر . والثا - یقسم 
الناسپ العتبر الى الناسب الاقناعي الذي يظن أنه مناسب ولکن 
یزول الظن بالتأمل الى الناسب الحقيقي ء الذي لا یزول بذلك » 
وتقسم رابعا ‏ الى الناسبة الاخروية التي تتعلق بالاخرة ۰ کتهذیب 
الاخلاقی 2 وتزكية النفس اللذین يؤديان الى امتثال وار الله 
تعالى ء واجتناب نواهيه ٠‏ وال المناسبة الدنيوية التي تتملق 
مصالحها بشئون الدنيا بأقسامها الثلائة التي هي : مصلحية كنصب 
الولي على الصغير . و تحسينية کتحر یم القاذورات ‏ وضرورية , 
وهي خمس مشهورة بالضرورات الخمس : كمشروعية التصاص 
لحفظ النفس »> ومشروعية الضمان والحد بقطع اليد لضمان الال ء 
وشرع الجهاد لحفظ الدین ۰ وفرض الحد والحلد على شارب الخمر 
لحفظ العقل > وایجاب الحد بالجلد والرجم على السزنا لحفظ 
الاعر اض ۳ راجم : ( شسرحي اليدخشي والاسنوي 9:۴ ۳ 
والابهاج مع المنهاج ۳-۸/۲ کے 


- ANS 


في غرها . ولان الناسبة لا تنفك عن العلية . بخلاف غيرها . وباستقلال 
الناسبة بالدلالة وقوتها ۰ بخلاف غيرها ٠‏ 

وذهب بعض الاصولین الى تقديم السبر والتقسیم على الناسبة . لانه 
يفيد ظن العلیه و نفي العلية عن غره العارض له . وهو اختیار الآأمدي 


وابن الحاجب ۰ 


( الرابع ) تقديم القياس الثابتة عليته بالسبر والتقسیم على ما بعده 
من الشبه . والدوران : 


فاذا تعارض قباسان ۰ وثبتت علية علة أحدهما بالسبر والتقسيم . وثبتت 
علية علة الآخر بالشبه أو بالدوران ۰ فانه يقدم القياس الاول . وهو اختيار 
ابن الحاجب والآمدي » وذلك . لان في التعليل بالسبر والتقسيم تعرضا لنفي 
المغارض بالوصف الذي هو العلة في الاصل . بخلاف المناسبة . فانها لا تدل 
على نفي المعارض ٠‏ والحكم في الفرع. كما يتوقف على تحقيق مقتضيه في 
الاصل كذلك يتوقف على نفي العارض فيه . فما دل على تحقيق القتضي في 
الاصل 2 مع نفي العارض فهو أولى وآرجح مما لا .يكون. کذلك ۰ 

وذهب جماعة ء ومنهم البيضاوي الى تقديم قياس ثبتت علیته بالدوران 
على ما ثبتت عليته بالسبر والتقسیم . لان العلية الستفادة منه مطردة ٠‏ 
ومنعکسة بخلاف غره(۵۱) ٠‏ 





(6۱) السبر لغة : الاختبار . والتقسیم : التنویم . والراد بهذا 
الصطلح : أن يقسم الجتهد الاوصاف التي یتوهم کونها علة . ثم 
يختبر ویختار بعضها . ویرفض البقية مما لا علاقة له بالعلیة حسب 
احتهاده ۰ وذلك كأن بقول : العلة في تحريم الخمر اما وصف السکر , 
أو حمرة اللون 7 9 نوع الطعم > ثم یبطل جميع الاوصاف ا 
السکر ء کان بقول : ان الشيء الفلاني طعمه کطعمه وهو حسلال 
فالطعم لیس بعلة » والشربة مثلا لونها کلون الخمر ولیست 





مم 
۰ 





(o) 


(oY) 


)۵6( 


2 الخامس ( تقد دم الدوران(۵۲) على غبره من الشبه ونحوه ۰ 


ر السادس ) تقد یم الشبه۵۳۱٩‏ على الطرد وغيره مما هو عده > وهكذاء١٠ ٠‏ 


ر السابع ) تقدیم الطرد ۱۵4۱ على تنقيح الناط وعلى ما بعده في الرتبة ء 





بمحرمة ٠‏ فاللون لیس عله للحرمة ال آن سط( ل افج الاو سب ات 
عدا السكر . فيحكم بأن علة حرمة الخمر الاسكار » فعلى هذا ان 
عملية التقسيم قبل السبر والاختبار » ولذا قيل : لو قدم التقسيم 
في التسمبهة ٠‏ وقیل : التقسیم والسیر لكان ول ء ولکن مجح 






> ان 07 اسيم مع الاقسام داثرا 
بين ۳ والائبات مرن الشافعبه : ولایه الاجبار للاب على 
البنت في تزويجها اما أن لا تعلل أو تعلل . وعلى فرض التعليل 
فاما أن تعلل بالبكارة . أو الصغر آو غرھما أما التعليل بغير 
البكارة والصغر ٠‏ وعدم التعليل باطلان بالاجماع . والتعليل بالصغر 
أيضا باطل ء لعدم ثبوتها على الصغيرة الثيب ء فثبت أن العلسه 
المكارة فقط 2 

واما تقسيم منتشر . وهو : ما يكون بخلاف ذلك كقولك اللون أما 
أحمر أو أبيض ۰۰۰ راجم : ( شرحي الابهاج والاسنوي ٣/٥٠-٥٤ء‏ 
وشرح البدخشي ۷۱-۷۰/۲ ۰ و٤۱۸۔۱۸۷‏ ء والتقرير والتحبسير 
۳۱۳۰/۳ , وما بعدها ٠‏ : 

التفران :أن بو حد الحکم ویدور بوحود الوصف الظنون علته 
وینعدم بعدمه . کدوران حرمة الخمر مع الاسکار ۰ وزوالها 
بزواله ء ( شرح البدخشي 9/۳ )۰۰ 

الشبه . هو الوصف الذي لا تظهر مناسبته للحکم بعد البحث التام . 
ولکن الف من الشارع الالتفات اليه في شرح بعض الاحکام . کقول 
الشافعي : ازالة النحاسة : طهارة تراد لاجل الصلاة فلا تحوز 
بغير الماء « ( شرح الابهاج 1۳-۲ ۰ وشرحي الاسنوي والبدخشي 
CANI‏ 

الطرد . هو آن پثبت مع الحکم في جمیم الصور الوصف الذي لم 
بعلم کونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب ء ثم نقل البيضاوي 
والاسنوي عن الباقلاني قوله سا الوصف القارن للحکم ان ناسمه 


ت 


وهکذ!(۵ ۱۵ 

ومن الاصولیین من ذهب فيه الى تفصیل آخر . وحاصله :- كما قال‌البدخشي 
کید ج ما بلي :2 

(۱) يرجح قياس ثبتت علیته بالدوران على ما ثبتت علیته بالسبر والتقسیم 
المظنونين لاجتماع الاطراد والابعکاس في العلية الستفادة من الدوران دون 
غره . ولاستقلال الدوران في الدلالة على العلية ۰ بخلاف السبر ۰ فأنه محتاج 
الى مقدمات كثيرة . في افادته لذلك ۰ وأما السبر القطوع الذي كانت مقدماته 
قطعية فهو راجح على الدوران قطعا!۵1" ۱ 

وذهب جماعة آخری من الاصوليين الى تقديم الدوران على الناسبة ایضا. 
لان العلة الطردة النعکسة آشبه بالعلل العقلية ۰ وهو ضعيف . لان سبیل 
العلل الشرعية الامارات ٠‏ والعلل العقلية عند القائل بها موحية لمعلولها 
فلا بمکن اعتبار تلك بهذه . هذا ۰ وقد رجح الآمدي الاول . واختار ما اختار 
البيضاوي . وعلل ذلك بأن السبر والتقسيم دليل ظاهر على كون الوصف 
علة . اما الدوران فغر ظاهمر العلية . لان الحكم قد يدور مع الاوصاف 
الطردية ,2 كما في الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة الدائرة في تحريم 
الشرب وجودا وعدما 2 مع أن الرائحة لا تشم منها رائحة الناسسبه 
للتحريم ٠‏ فيتطرق الى الدوران نوع من الخلل في حصول الظن به ٠‏ فتکسون 





بالذات فهو (المناسب) كالسكر مع التحريم > وان ناسبه بالتبع أي 
بالاستلزام فهو (الشبه) كالطهارة لاشتراط النية في التيمم . وقياس 
الوضوء عليه وان لم يناسب لا بالذات ۰ ولا بالاستلزام فهو (الطرد) 
كتعليل طهارة الماء المستعمل بكونه مما يجوز بناء القنطرة عليه عند 
المالكية , و ( شرحي الاسنوي والبدخشي ۱5-۳۳ . وشرح 
الابهاخ 15-492/9 ) 

(هه) المناط مكان ربط الشارع الحكم به ولو في ظن الجتهد - 
والتفتيح : الغاء الفارق .ین الاصل والفرع ۰ 

(۵7) مناهج العقول للبدخشي ۱۸۱-۱۸٥/۲‏ ۰ وشرح الابهاج ۱۹۵/۴ ۰ 


> 


سم رت لس سس اميس اھ همه سب 


بذلك مرجوحة في مقابلة السبر والتقسیم!۱۵۷ ٠‏ 

ویقسم الوصف الناسب مرة آخری من حیت ش‌هادة الشرع لاعتباره 
وہ +شیان ال اوہ افتتام 2 

الأول : أن تکون العلة وصفا يناسب نوعه نوع الحکم . ات یا 
فان نوعه علة لنوع من الاحکام وهو الحرمة . فیمکن أن یقاس عليه کل 
ما هو من نوعه ۰ كالبيرة . والوسكي وغبرهما 

(الثاني) ‏ أن تکون العلة وصفا يناسب نوعه جنس الحكم كأمتزاج 
ادبي مثل الاخ الشقیق الذي هو آخوه من الابویین فان نوعه علة لجنس 
التقدیم على الاخ من الاب فى الزات > ویمکن أن نقیس عليه تقدیمه علبه ق 
ولاية نكاح اختها . والصلاة عليه عند موته . ونحو ذلك ٠‏ 

(الثالث) أن تکون العلحة وصفا پناسب جنسه عين الحکم کالشقة 
المستركة بين الحائض والسافز في سقوط القضاء . فان الشارع اعتبر 
جنسها علة لنوع خاص من آنواع الحكم . وهو التخفيف . وذلك سسقوط 
الصلاة على الحائض والقصر للمسافر ٠‏ 

( الرابع ) أن تكون وصفا يناسب جنسه جنس الحكم وذلك ككون الشرب 
مظنة القذف حيث جعله الشارع علة لا يجاب حد القذف عليه ٠‏ 

وذلك كما قال الامام علي کرم الله وجهه حينما شاوره عمر بن خطاب 
نخدي اعم فيه ےا رتاریٰ ا ادل کیپ سكن ع و اذا یک یی وا خی 
افترى . فيكون عليه حد المفتري ) ۱۵۸۱ 





° ٠ ٤٤٤-٢٢٤/٣ المصدر الاول ۳/ ۵0-۵ > وشرح الاسنوي مع الابهاج‎ (o۷) 
› هذا الاثر رواه البتخاري ومسلم والامامان مالك في الموطأ‎ (0۸) 
والشافعي في مسنده .۰ وعبدالرزاق ق مصنفه ء والحاكم في مستد ر که.‎ 
وصححه . واللفظ له . عن ثور بن زير الديلمي » عن عکرمة عن‎ 


لا و کت 


كما یقسم باعتبار نوع شهادة الشارع له الى ثلاثة اقسام آخر۔ وهيب 
الناسب الغر یپ واللائم والوثر الى غير ذلك من الاعتبارات(8۹) فاذا 


تعارض قیاسان . كانت طرق علية علة کل من القیاسین الناسبة الا أن مناسبة 
کل واحد منهما نوع من هذه الانواع یکون الترتیب في تقدیم احداها على 


الاخری کال تي کے 


عمسم سييست سس ر سن 


)ه٩(‎ 


ابن عباس ( ان الشراب کانوا یضربون على عهد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بالايدي والنعال والعصي حتى توفي ۰ فكان أبو بکسر " 


بجلدهم ارعن . حتی توق - ای آن قال - فقال علق آری نه 
اذا شرب سکر ۰ واذا سکر هذى » واذا هذى افتری ۰ وعلى الفتري 
ثمانون جلدة 2 فأمر به عمر . فجد ثمانين ) وکذا آخرجه 
الدارقطني في سننه » وغره ۰ 


راجع : [ نصب الراية للزيلعي ۳/ ۲۵۲-۲۵۱ ۰ ومسند الامام أ 


الشافعي ص٦۹‏ ۰ وصحيح البخاري ۱۰۸/۸ . وهامش أصول 
الاحكام ص۱۸ ء وشفاء الغليل ص۲۱۲ . وأعلام الموقعين ۲۵۶/۱ > 
والمستدرك للحاكم ۲/٤‏ ومنتقى الاخبار مع نيل الاوطار ۲/۷ 
٤‏ ء فقال بعد منع المقدمات كلها وللقياس شروط مدونة في 
الاصول لا تنطبق على مثل ھذا الكلام ولكن مثل أمير المؤمنين ومن 
بحضرته من الصحابة الكبار عم أصل الخبرة بالاحكام الشرعية 
ومدارکھا ] ۰ ۱ 

حاصل هذا أن الناسب على ثلائة آقسام آما مناسب معتبر 2 أو 
مناسب ملغي أو مناسب مرسل ٠‏ والاول على ثلاثة أقسام : 

( المناسب الغريب ) وهو : ما أثر نوعه في نوع الحكم فقط 
كوصف الطعم فأن نوعه علة التحريم نوع واحد من الحكم وهو : 
حرمة البيع الربوي ٠‏ وسمي بالغريب , لانه لم يشهد له بالاعتبار 
غير أصله المعين ٠‏ 

و ( المناسب المؤثر ) وهو : ما أثر جنسه في نوع الحکم لا غير ء 
کوصف الشقة مؤثر في نوعه كالقتل العمد العدوان 2 فأن جنس 
القتل وهو الجناية مؤثر في جنس القصاص . كما أن نوعه وهو 
القتل العمد العدوان مؤثر في نوع خاص من الحكم وهو القصاص ء 
وهناك اختلاف في تحديد هذه الصطلحات > راجم في ذلك (شرح 
الابهاج والاسنوي على المنهاج ٠ ) ٤٤-۳۸/٣۳‏ 


0تت جج گے »= أ 4 اک سبي ی 


یرجح النوع الاول من الاربعة على الثلائه الاخمة . والثاني والثالث 
برجحان على النوع الرابع > وهما بعتبران من قبيل انتعارضی المتعادلين بحتاج 
في ترجيح أحدهما على الآخر الى مرجح خارجي ٠٠٠‏ 

أما بالنسبة للاقسام الثلاثة . فأنه يقدم المؤثر على الملائم والغريب 
ويقدم اللائم على الغريب أيضا ٠‏ 

كما تقسم المناسبة والمصلحة الى المصلحة الدينية والدنيوية ۰ فاذا 
تعارض قياسان وثبتت علية كل منهما بالمصلحة الا أن مصلحة أحدهما دنيوية. 


ومصلحة الآخر آخروية . فقد اختلف في هذا أنظار 'الاصوليين : 


ذهبت جماعة الى تقدیم القیاس الذي طرق علته الصلحة الدنيوية على 
معارضه الذي طرق علته الصلحة الاخروية لان مصلحة الدنیا من حقوق.الآدميين 
والصلحة الاخروية . من حقوق الله تعا لی . وحقوق الآدمي مبني على الشسح 
والضايقة ء وحقوق الله تعالى مبنية على التساهل والتسس‌امح لغناثه تصال 
واحتیاجهم اليه . كما قال تعالی ( يا أيها الناس آنتم الفقراء الى الله والله هو 
الغني! ۲٩۱‏ ولان الله تعالى لا بتضرر بفوات حقه . والآدمي یتضرر بذلك › 
والحافظة على حق من يتضرر به أولى من الحافظه على حق من لا بتضرر 
به . ولهذا يرجح حق الآدمي على حق الله تغالى عند تعارضهما . واجتماعهما 
في وقت واحد . بحیث لم يمكن الجمع بینهما ولا استفاء الحق لكل منهما 
وذلك کان قتل رجلا عمدا عدوانا ۰ وکفر . فأنه بقتل قصاصا بحق الادمي. 
ولانه بقدم حق النفس على حق الدین ولهذا رخص له في السفر بأسقاط 
رکعتن وبترك الصوم فيه . وبأسقاط الصلاة على الحائض والنفساء . و نحو 


سے 








)3 الاحكام للآمدي ۲۶/5 . وشرحي الابهاج والاسنوي ۱٦١-٣٦١/۳‏ 
١1‏ سسمورة الفاطر ۱۹/۳۰ 


تقدیم المصلحة الدنيوية على المصلحة الاخروية ۰1۲ 

( وذهب حماعة آخری ) ومنیم : الأمدي . وابن الحاجب . وان 
السبکي . والبيضاوي . والاسنوي وغيرهم ‏ الى تقدیم الصلحة الدينية 
على المصلحة الدنيوية ‏ وهو الحق الذي ينبغي أن يلجأ اليه وذلك كما 
قال الاسنوي - لان ثمرة المصلحة الدينية هي السعادة الابدية التي لا يعادلها 
شيء!15" لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للمرأة الختعمية : ( فدين الله أحق 
بالقضاء ) المتقدم!55ا) ٠‏ 


وأجابوا عما : استثكل به من تقديم حق الآدمي ‏ وهو للآمدي ‏ أولا بأنا 
في مسألة القتل المتقدم لا نسلم أن فيه حق الآدمي فقط - بل في النفس يوجد 
حق اللہ تعالى أيضا بالنظر الى بعض الاحكام : ولهذا يحرم على الانسان قتل 
نفسه . والتصرف ہما يفضي الى تلفها . وذلك بأن يلقى نفسه في المهاالك 
والمخاوف ۰ قال تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) ۲1۵۱ ٠‏ 

اذا في قتله عمدا عدوانا اجتمع حقالله تعالى وحق الآدمي . فيقدم القصاص 
لانه يستوفي منه الحقان . ولو قتل بالارتداد كفرا فأنما يستوفي منه حق 
واحد . واستیفاء حقين أولى من استیفاء حق واحد"17 





)۲( الاحكام للامدي 555/5 . ففي عبارته ترك وسبب ذلك ركاكة فيها 
فبقول ( من جية أن الله تعالى لا بتضرر بفوات حقه فالمحافظة عليه 
أولى الخ صوابه ‏ بفوات حقه . وأن الآدمي يتضرر بذلك فالمحافظة 
الخ - ويقول : فانا نقتله قصاصا بكفره . وصوابه ( فانا نقتله 
قصاصا ولا نقتله دكفره . أولا دكفره ) والا يكون تناقض بين 

کلامیه ۰ 

01 شرح الاسنوي على النهاج ۳:۳۲ 

)05 شرح الابياج ۱۹5/۳ ٠‏ وتقدم تخریج الحديث في ۱۳۹/۱ 

۱۹۱/۲ سورة البقرة‎ )1٥( 

220( أحكام الاحکام للآمدي ۲٤٤/٤‏ 


ات 


وثانیا - بان مقصود الدین متحقق باصل شرعية القتل وان لم يكن 
بحقه ء لان غرضه دفع الفساد في الجتمم وازاالة عضو مصاب بالشلل في 
الجسد » وأما غرض الادمي التشفی والانتقام . ولا بحصل ذلك الغرض لوارث 
القتول الا بالقتل بالفعل ۰ على ما یشید به العرف ۰ فکان الجمع بين الحقين 
واستیفاء الغرضین أولى من تضييع أحدهما لا سیما وأن تقدیم حق الادمي 
مهنا لا يفضي الى فوات حق الله تعا لی فیما يتعلق بالعقوبة البدنية مطلقا . 
لبقاء العقوبة الاخروية . وتقديم حق الله مما يفضي الى فوات حسق الادمي 
من العقوبة البدنية مطلقا(1۷) ۰ 

وثالكا ‏ بالنسبة للتخفیف من السافر فان ما تقدم انما هو تقدیم 
لمصلحة النفس على ما هو من فروع الدين دون ما هو من أصوله . وفرع 
الشي: غير أصله . وعلى فرض التسلیم بذلك . فأن مشقة الركعتين في 
السفر تعادل مشقة آربم رکعات في الحضر . كما أن صلاة الریض قاعدا 
ساوي مشقة الصلاة قائما للصحیح بل آشد ۰ واما بالنسبة للصوم › 
والجمعة . ونحو ذلك . فانه لا بترك ذلك مطلقا ۰ بل الى بدل . فالجمعة 
تترك الى الظهر . وصوم رمضان يترك الى صسوم شهر آخر . الى غير ذلك من 
الصور ٠ ۲٩۸‏ 

بقول ابن السبكي بعد استدلاله بالحديث التقدم :- 

ر والراي الاصح تقدیم الحج ء والعمرة وال زکاة - أي على کل شي: ل 
فسقط السؤال بالنسبة الى الصور الثلاث ۰ وأما القتل والقطع فان القصود 





۷ احکام الاحکام ٠٠٠-۲٤٤/٤‏ . ویمکن أن يعترض على هذا بأن 
سقوط حق الآدمي ان آراد به في الدنياا فکذلك حق الله تعالى ٠‏ وان 
أراد به في الآخرة فممنوع . اذ كيف يتصور فوات الحقوق في 
الآخرة أمام الملك الجبار . وفي المحكمة العادلة التي ( لا ظلم اليوم ) 
فيها فان الله تعالى يأخذ حق كل مظلوم من كل ظالم وينتقم منه ٠‏ 

)1۸( المصدر السایق 


من الشارع ازالة مفسدة الردة . ولا غرض له في القتل . بل نا كان وسيلة 
الى -ازالة تلك الفسدة شرع ۰ فلما اجتمم مع حق الادمي ولم بتعارضص 
القصدان . اذ لیس غرض الادمي سوی التشفي بالاقتصاص . أو بالقصاص ۰ 
سلمناه الى ولي الدم . لیستوفی منه ٠‏ فیحصل القصدان في ضمن ذلك . 
- فلم یتقدم حق: الآدمي . وکذلك القول في القطم فتأمل هذا 9١.)‏ 

ورابعا - بأن آداء الصوم للحائض . والسافر فلا يسامح فیها مطلقا 
بل ال خلف ۰ وهو القضاء فاذا دار الامر بين “ترك الواجب بلا بدل . وبين 
الواجب مع بدل . فأنه بصار الى تركه مع البدل . اذا فليس هذا من قبيل 
ترجيح مصلحة النفس على الدین ۰ ويؤيدهم آیضا قوله تعالى [ وما خلقت 
الجن والانس الا لیعبدون ] ۲۷۰۱ ۱ 

وقوله صل الله عليه وسلم - لمن سألته أن آمها نذرت أن تحج فلم تحج 
أفأحج عنها ؟ ‏ ( فحق الله أحق أن بقضي ) المتقدم ٠‏ 

أما بقية الاقسام فترجح مصلحة النفس . حتى لا يبقى الولد ضايعا 
لا مربي له ولهذا شرع لحفظها الرجم والجلد ٠‏ ثم تقدم مصلحة العقل 
على مصلحة ا ال . لان العقل مركب الامانة ومدرك التکلیف . ومطلوب للعبادة 
بنفسه من غير واسطة ء ولا كذلك الال!۲۷۱ 

ومنه ترجيح القياس الجلي على القياس الخفي :.- 

فاذا تعارض قياسان : أحدهما جلي والآخر خفي . فأنه يقدم القياس 
الجلي على القياس الخفي . وذلك لقوة الجلي . ولا فرق فی ذلك بين الجلي 





00-7 


(19) شرح الابهاج ۱۹5/۴ 
)۷۷۸۷( سورة الذاریات ٩۱/۵۱‏ 

(۷۱) الاحكام في الاصول الاحكام ۲٤۷٤٤٤ /٤‏ . وشرح المختصم مع 

حاشية التفتازانی ۲۱۸۰۲۱۷/۲ . وشر‌حي الاسنوي والبدخشسي 

5 المنهاج ۱۸۷-۲ وشرح التقر بر والتجمر لابن أممسير 

الحاج ۲۳۱/۳ 


/ 


77۳ 


Ca E.E Sc Rave SEES E 2 SERD e‏ ب ںونار 


على أي تفسم من التفاسير الختلفة في معنى الجلي التي هذه خلاصتها :- 
(الاول) الحلي هو : ما علم فيه نفي الفارق . أو الغاء الفارق بين 
الاصل والفرع ٠‏ 
مثال ذلك : قياس الامة على العبد في أحكام العتق من التقديم على معتق 
البعض الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم : [ من أعتق شركا له في عبد فكان له 
مال یبلغ “من العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطی شركاب حصصهم وعتق 
عليه العبد . والا فقد عتق منه ما عتق ] ۷۲۳ وذلك للقطع من الشارع 
دنفي الفارق بين الذکور والاناث في مثل ذلك و للقطع بأنه لا فارق بینهما 
فسوی دل 


الثاني) أن الجلى هو : ما كان احتمال الفارق فيه ضعيفا وبعيدا کل 
البعد ۰ مثال ذلك : قباس البقرة العمیاء على البقرة العوراء والحاقها بها في 
حکمها . من عدم جوازها للاضحية الأخوذ من قوله صل الله عليه وسلم : 
[ اربم لا تجوز في الاضاحي : العوراء البين عورصا والریض البين مرضها . 
والعرحاء البين عرجها . والكبيرة التي لا تنقی أي لا مخ لها من الهزال ] ۲۷5۱ 
(الثالث) الحلی هو : القیاس الاولى والقیاس الساوی فالاول کقیاس ضرب 





(VY)‏ أخرج الحديث الشيخان . وابن ماحة . ومالك وغر هم . قال الحافظ 
ابن حجر : متفق عليه . راجع : ( البخاري ٠١۸-٠٠٤/۳‏ .۰ وهم 
شرح القسطلاني 5 . وصحیح مسلم ۲۲/۲ ومع شرح 
النووي ۲۴۹-۲۲۳/۱ . وسنن ابن ماجة ۸٤٥-۸8١/۲‏ وسيل 
السلام ١59/5‏ . والتجرید الصريح ٠١١/١‏ ) 
(+۷) هذا الحدیث رواه الامام أحمد واصحاب الستن الاربعة . وصححه 
الحاكم وأحمد والتر مذي وابن حبان . راجع ٤‏ [ سر الدارمي ۲ :۰ 
وستن الترمذي ۸1۸٥/٤‏ وسنن ابن ماجة ۱۰۵۱-۱۰۵۰/۲ وبلوغ 
المرام من أدلة الاحكام ص۲۸۱ وستن أإيداود 8841/59 ۰ والفاظها 
متقاربة ٠‏ 


ہے جھے۔۔- سھ”ھصے۔حَسسے سے مس يس سس خر مود موم مان 


الولد والدیه على التأفیف لهما في الحرمة الأخوذة من قولة تعالى [ ولا تقل 
لهما أف » ولا تنهرهما ع ٠‏ فان الفرع القیس وهو الضرب أشد ای ذا: 
وهتکاء لاحترام الوالدین من الاصل القیس عليه 2 وهو التأفیف وأولى بالتحریم 
منه ۰ والثاني - کقیاس حرق مال اليتيم على أكله بالباطل المأخوذ من قوله 
تعالى : ( ان الذین يأكلون آموال الیتامی ظلما انما یأکلون في بطونهم نارا » 
وسيصلون سعنرا ) ۲۷۵۱ 

فان الفرع القیس وهو حرق آموال الیتامی - مساو لاکلها الذي هو 
الاصل القیس عليه . فهذان القیاسان وأمثالهما هو القیاس الحلي و ( القباس 
الخفي ) على التقدیرات كلها : خلاف الجلي ۰ 

مثال القياس الخفي على الاول : قياس النبيذ على الخمر في حرمة القليل 
منه ككثيره بجامع الاسكار في كل منها ۰ فهو قياس الجلي ۰ لکن بحتمل احتمالا 
ضعيفا أن تكون علة حرمة الخمر مخصوصة کون الشراب من ماء العنب ء 
فلهذا يحرم قليله وكثيره . فلا يجوز قياس غيره عليه . ولاجل هذا الاحتمال 
الضعيف ذهبت الحنفية الى اعتبار خصوصية الخمر في ذلك » وعند غيرهم 
هذا احتمال مرجوح فلا ينافي الظن بنفي الفارق بينهما ٠‏ 

ومثال الخفي بالمعنى الثاني : قياس التفاح على البر في حرمة بيعه 
بالتفاضل والزيادة ٠‏ 

هذا ومن جهة أخرى فان الامام الغزالي یقسم القياس الى خمسة أقسام › 
عو امه 

القسم الاول المفهوم من الفحوى ٠‏ وذلك كتحريم ضرب التعنيف المفهسوم 
من حرمة التأفف في الآية المتقدمة آنفا و يسمي امام الحرمين هذا اا 
( القیاس اق سی النص ) وهو یقدم عل بقیه الاقسام ۰ وسر .ذلك هو 


(۷۵) سورة التساء 9/٤‏ 


به 


أن التحاقه بأصله معلوم غير مظنون!7) 

( القسم الثاني ) تنصيص الشارع على القياس » مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم - لمن سأله عن حكم القبلة للصائم :- ( أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت 
صائم ؟ - قال الراوي وهو عبر قلت لا باس بذلك + فقال : ففیم ۶) ۱۷۷ 


ر القسم الثالث ) الحاق الشيء بما في معناه . کالحاق الهرة بالفارة 


فى تنحیسه الاء . أو الدهن مثلا نموتها فيه . ونحو ذلك ٠‏ 


( القسم الرابع ) قياس العنی ۰ وهو ینقسم الى الاصلي والاخفي ۰ 

ر القسم الخامس ) قياس الشبه باقسامه : وهذه الاقسام مرتبه على 
هذا التر تیب . فاذا حصل التعارضص بين هذه الاقسام بقدم الاول . ثم الثاني 
نم الثالث . ثم الرابع > وهکذا لتفاوت درحاتها ۰ كما ذکرها الاصولیون(۷۸" 

( الوجه الثالث ) اترجح قياس الشبه على قياس المعنى :- 

اذا تعارض قياسان وعلة أحدهما الشبه وعلة الآخر قياس المعنى + فأنه 
يرجح الاول على الثاني ٠‏ 

مثال ذلك اذا قتل واحد عبدا ففي وجوب أخذ القيمة من القاتل نفسه أو 
من العاقلة تعارض قیاسان : : 

( الاول ) قياسه على البهائم ٠‏ وساثر الملوکات ٠‏ فیکون على القاتل ٠‏ 
وهو قياس العنی ٠‏ 





)۷7( المنخول 525-925 , والبرهان لوحة )١54(‏ 

› هذا الحديث رواه الامام احمد » وأبو داود والنساني . والحاكم‎ (VV) 
وصححه هو وابن خزيمة واین حبان وغیرهم راجع : ( فتح البادي‎ 
طبعة دار العارف وأقيسة‎ "١6/١ ومسند الامام احمد‎ . 220/5 
2 ٠/۱ النبي الصطفی للا نصاري ص ۱۹۲-۱۹۱ > وسنن آبي داود‎ 
وسیل السسلام‎ ۲۳۸-۲۳٦/٤ ونيل الاوطار مع منتقي الاخبار‎ 
۰ ۱۱۸۸ ۸/۲ 

 . )۷۸(‏ والنخول ص ۲۲۱-۲۲ > والبرهان لوحه ۱١۸‏ * 


محر جس در 2 a‏ وچ اک اوجن جد روج رجن رابوم تج جو وه ا 


( الثاني ) قياسه على الاحرار » فيكون على العاقلة : أقربائه وعشم ته . 
وهذا قياس الشبه ۰ : 

ويرجح القیاس الثاني على الاول » لقوته وپ سبب التعاون والتحمل 
في الديات ما يقع من الخطأ بالقتل وهذا بتساوی فيه الحر والعدد . ولهذا 
ذهب الشافعي > واصحابه الى تقریر دية العبد على العاقلة اذا قتل خطأ ۱۷۹۱ 

( الوجه الرابع ) ترجيح العلة المنعكسة على غيرها : 

اذا تعارض قياسان وكانت علة أحدهما منعكسة . بمعنى أنه كلما عدم 
الوصف عدم الحكم . فأنه يرجح على معارضه الذي ليسس كذلك ٠‏ والى هذا 
ذهب جمهور الاصولیین - منهم امام الحرمين وجمهور الحنفية . واستدلوا 
على ذلك أولا ‏ بأن عدم الحکم عند عدم الوصف دلييل اختصاص الحکم 
دالعلة . وكادت تعلقه به ٠‏ وذكر ابن النجيم وجه المناسية بأن عدم الحكم 
عند عدم الوصف يستلزم عکسه العرفي وهو وجود الحكم عند وجود الوصف 
كليا ونسبه الى التلويح!١86)‏ وثانيا ‏ قوة الاخالة المعتمدة في الترجيح عمد 
الاصوليين ٠‏ 

يقول امام الحرمين الجويني : واذا فرضنا تعارض شبهين . وانعكس 
أحدهما دون الثاني كان ذلك ترجيحا مقتضيا مزيد تغليب الظن . لا بجحده في 
هذا المقام الا الغبي بمأخذ الاقيسة ومراتبها . وكذلك في قياس العنی!۱۸۱ ٠‏ 

وذهب بعض الحنفية الى عدم الاخذ بها .. وذلك لان العدم لا يوجب 
شيئا ء وانه لا يتعلق بالعلة . ولان الرجحان يلزم أن يكون وجوديا . 
فلا يضاف ال العدمي . ولهذا قال آکثر الحيفية مع أخذهم بيه ار 


(۷۹) البرهان لوحه (۱۵۲) 

۸۰ أصول السرخسي ۲٠۲-۲٣۱/۲‏ . ومشكاة الانوار "/هه”ه 
والتقرير والتحبير ۲۱۳9/۲ ٠‏ والصدر الساق ٠‏ 

(۸۱) البرهان لوحة ١)05(‏ 


ln ena‏ - کہ 


تر جع ضعیف!۸۲) ۹ 

ومثل الشافعية لها : بقیاس النبیذ على الخمر بجامع کونهما مشستدة | 
مسكرة . فان الشدة وصف يناسب التحريم . لانه يفضي الى الاستجراء على 
محارم الله ٠‏ والاستهانه بأمره تعالى . الا انه لا ينعكس . لان عدم الشدة 
لا يشعر بالتحليل > وقياسه عليها بجامع الإسكار فانه يؤدي الى ازالة العقل. 
والعقل مدار التكليف وجودا . وعدما . فهذا أولى ٠‏ 


( الوحه الخامس ) ترجيح العلة المتعدية على العلة القاصرة : 


اذا تعارض قیاسان . وكانت علة أحدهما قاصرة وعلة الاخر متعدية 
ففي تقديم احداهما على الاخرى اختلاف : وقبل بیان الاختلاف والذاهب نربد 
أن نشم الى أن جواز تعارض العلة القاصرة والمتعدية وعدمه مبنيان على جواز 
تعدد العلل . فمن يجوز تعدد العلل لا بتعارض عنده العلة القاصرة والمتعدية, 
لجواز التعليل بكل منهما . وأما الذین يمنعون تعدد العلة فاذا وجدت في 
أصل القياس علة قاصرة وعلة متعدية فأنهما تتعارضان . لعدم جواز الاخذ 
بكل منهما . وحينئذ أتكون الراجحة العلة القاصرة 2 فتؤخذ بها فقط .2 ام 
العلة المتعدية . فتؤخذ بها . ویقاس عليها شيء آخر . لوجود تلك العلة 
فيها ؟ فيها خلاف : 

ذهب الاصولیون فیها ای ثلائة مذاهب :- 

( الذهب الاول ) وهو الشهور - ترجیح العلة المتعدية . والیه ذهب ابو 
منصور ٠‏ والآمدي › والصفي الهندي ٠‏ وابن الحاجب ٠‏ وغيرهم ۰ واسستدلوا 
على ذلك بالادلة التالية : 

( الاول ) أن العلة المتعدية أتم فائدة من العلة القاصرة . وأكثر منفعة › 
والعلة انما تعني لفوائدها . غالتمسك بالعلة المتعدية أولى ۰ وكذا القباس 





۰ ۱۶۱/۲ أصول السرخسي‎ (AY) 


الستند اليها ٠‏ 

ر الثاني ) أن الصحابة ( رضوان الله تعالى عليهم ) كانوا یتمسکون بالعلة 
التعدية دون القاصرة . لعدم الفائدة فيها ۸۲۱) ۰ 

( المذهب الثاني ) ان العلة القاصرة مقدمة على المتعدية 2 واليه ذهب 
الزلل في حكم العلة . فکانت أولى(٤۸)‏ 


ر الذهب الثالث ) عدم التر جیح بواحدة منهما وهو مذهب القاضي آبي 
بكر الباقلاني 2 واختاره امام الحرمين وحاصل ما تمسکوا به أن الفوائد 
متاخرة عن صحة العلل . وصحة العلل هي المرتبطة ہما يصححها . وبما 
دعوى السلامة تطرق ذلك الى النتائج ء قليلة كانت أو كثيرة 2 فلا يرجح 
دليل على آخر ہما هو من الفوائد ٠‏ والنتائج ء لان الترجيح انما يكون حقيقة 
ہما هو من مثار الدليل على الصحة , وقال امام الحرمين : قول القاضي أوجه ‏ 
الاقوال في مقتضي الاصول ¢ وما ذکره الحمهور متروك ہما ذكر ناه (Ao)‏ 


واجاب عن متمسك الاستاذ أي اسحق بأن الترجیح یکون ہما بصحح 
العلة » ويقتضي تغلیب الظن فيه ۰ والامن من الزلل الذي ذکره راجح على 
اشتهار الوصف وحکم العلة + فلا یدخلان في باب الترجيح877) . وأجابه 
الغزالي بان العتضد بالنص هو الحكم دون العلة , والکلام في ترجیسح 





> ۲۵/۶ البرهان لوحة ۱۵۷ ۰ وشرح الحلي هامش الآيات البینات‎ (AT) 
/ والمنخول ص 550 » والاحکام‎ 

(۸) المصادر السابقة ٠‏ 

)۱۵۷( البرهان لوحة‎ (Ao) 

(۸7) نفس المزجع ٠‏ 


- 25١5 ب‎ 


العله(۸۷ ٠‏ 
والذي نراه أن الترجیح بالتعدیة أولى وذلك لامور : 


( الاول ) انها اكثر فائدة مما يسبب الترجیح > فقد تقدم من الاصو لین 
مرجحات كثيرة ترجع الى كثرة الفوائد ٠‏ كالترجيح بمصالح الدين على مصالح 
الدنيا و تقديم الضروريات على المكملات 2 ونحو ذلك ۸۸) ٠‏ 


( الثاني ) أن أولوية الحكم مما يرجح أيضا › لانه يخيل في الظن أن 
الشارع براعي أحسن الاحکام وأولاھا(۸۹) ١‏ 


( الثالث ) أن التمسك ہما ذهب اليه الصحابة أولى بالذصاب اليه 
والله اعلم ۰ 


ومن أمثلة ذلك أن علة الربا في النقدين دائرة بين كونهما موزونين 
وكونهما مما يراج ۰ فعلى هذا يتعدى الحكم الى الدنانير .. والدراهم من غير 
الذهب والفضه › وما ضرب فيه من الکاغذ و نجوها ۰ ۱ 


وبين أن يكو نا جوهر النقدین من الذهب والفضه . وعلى هذا لا يتعدى 
الى غرهما ۰ وقد ذهب الى الاول الامام آبو حنيفة ٠‏ والى الثاني الشسافعية . 
و بهذا ٠‏ يعترض على الشافعية بأنهم خالفوا آصو لهم ۰ حمث أخذوا بالعلة 
القاصرة وت رکوا التعد بة ٠‏ مع آنهم پر ححون العلة التعد به ٠‏ 





٠ ٤٤٥٢ للامام الغزالي‎ (AV) 

(۸۸) . راجم الوجه الثاني من ترجيحات القياس بحسب العلة ۰ 

(A۹)‏ النهاج مم شرحي الاسنوي والبدخشي ۱۹۰-۱۸۸/۳ , والتقر بر 
والتحبر ۲۳۹-۲۳۸/۳ . والاحکام للآمذي ۲۳۹-۲۳۷ . وشترح 
الحلي مع الآيا ت‌البیتات ۳۳۰(/5) 


ہیں ۱۵ ۶ بت 


کے یر وہ ۳ نے 


ANI 


. نیر/: دوجم 
AR‏ ۰ ۸ کم فس وم ٠‏ او نس لک 0( 
wD .‏ نہ O IFA‏ ۸۱۷۵ ہج CD‏ 





. ا جع کی سے م کی کہ کہ ر کیم کہ 3۳ م 
تپ (e‏ کی | EC‏ سے O‏ ہس CF (f‏ : جم؟ AO‏ 
: ممم (E Ce‏ )ہی یم 


RNR معيو مم مو‎ ROAD 


ITE ۰ 6۲۲ > (fi ۰ RO جر و‎ rep مو‎ PF ° RC وصبر‎ 


ع ر Cer‏ مس ٠ Caper perî‏ ضحم مج ۰ هر me‏ من 
ی ارم میں دم e‏ سس : مس Cer (mY‏ ۰ ۱۲۳۳۳ 
دی Ê‏ جو ہیں eo‏ + میں نیم كيم مہم RY‏ 
لعسب موم FÊ‏ ہم تسس ہم و ہب ۳ ۳ ۱۶۲ 
ےئ جسم f‏ کے امس خا گی جک ہ۹ : 2 

. 6 و می عجوي ۷۳۶ 
امي نجسي ود میس دج کب ۰ CTO‏ ۳۳۹ 
تج بج اسب O‏ چم میا سس : موی 30۱۳ رگا 


: هر سیر کی ینیس 


کے و و مر O‏ تیم ہم جنے ( ہہب جک ) 


وم میں م پیےے یی سم 
جیہم ہج صسء ار سیر كو و ہے (ED‏ ہیں 6 ۳۲ رر IY‏ 
مم ) میں FEO A r‏ جم ہے "و کس ۱۳۲ a?‏ 


ویرجح الراي الثاني بأن ما یمتنم فيه السح أكثر مما يجوز فيه 
ذلك!؟4) وما ينتزع من الاصول أولى . لان الاصول شواهد الصحة . وما 
کثرت شواهده كان أقوى في اثارة غلبة الظن!۹۳ . ولانها أكثر مشابهة 
للاصل . فكانت او ۰ 

وذهب بعض الشافعية الى ترحیح ما قل اوصافه . وذلك لانها أسلم 
من الاعتراضات وا لمناقضات'؛١:۱۹ ٠‏ 

(الوجه اقشاج بلج بكرن الط امعان اع ۲ 

اذا تعارض فا وتا تقتضي علته الاحتياط ٠‏ والثاني لا تقتضیه, 
فانه يرجح الاول على الثاني ۰ 

مئال ذلك : قياس لس الرجل فرج غيره على لسه فرجه في نقض الوضوء 
به بجامع اللمس مطلقا فهو أولى من قياس المالكية وذلك جعلة اللمس مع 
الشهوة ء للاحتیط في آمر العبادة!۱۹۵ ۰ 

( الوجه الثامن ) الترجیح بكون العلة عامه : 

اذا تعارض قیاسان : آحدهما علته عامة توجد في جمیع الافراد والآحر 
علته خاصة یخرج منها بعض الافراد . فأنه يرجح القیاس الاو , لانها 
اکثر فائدة مما لا تعم ۰ 

مثاله : تعلیل الشافعية حرمة الربا في الطمومات بالطعم او القوت » 
وتعليل ذلك بکونها مكيلة أو موزونة . فان العلة الاولى عامة توجد في جمیع 
الافراد » والثانية أخص . فلا توجد في بيع الحفنة ‏ مل کف - بحفنتین . 
فالاول راجحة بكونها اعم وأتم فائدة'٦۹'‏ ۰ 





(۹۲)( البرهان لامام الحرمين لوحة ۱٥۹‏ ۰ 

)35 روضة الناظر وحنه الناظر للمقدسي رت E Ê‏ 

٠ ٦۷ص اللمع لابي اسحاق الشيرازي‎ ()۹٤( 

ر۹۰( شرح الحلي مع البناني ٠ ۳۷٣/۲‏ والایات البینات ۲۴٣-۲۳۲/٤‏ 
)35( الصادر التقدمه ۰ 


کی ۶۱۷ ت 


ی وس ری و 207 


ومن امثلة :ذلك ایضا : تعلیل الشافعية منم بیع الکلب بالنجاستة . 
وتعلیل الحنفية جواز بیعه بالانتفاع ۰ فالاویی آعم ۰ لانها تنطبق على الجرو 
وید" الکلب - ابا والنانية اخض ۰ العم اسای عاے تر الح وا 
به فالراجح العلة الاولى 2 لذلك قال امام الحرمين بهذا الصدد -: ( ورأينا 
في مسألة الكلب أن التعلق بالنجاسة شبه لا يتأتي الوفاء بتقريرها معنى 
فقهيا . ولكنه شبه مطرد » وقول أبي حنيفة ( رضي الله عنه ) معنى فقهي 
ولكنه منقض والشبه المطرد مقدم على المتخيل النقضي ۹۷" ٠‏ 


( الوجه التاسع ) الترجيح بكون الوصف صفة حكمية : 


اذا تعارض قیاسان وعلة احدهما صفة حكمية وعلة. الاخر صفة ذاتية. . 
وذلك مثل : قياس الشافعية في ازالة النجاسة بالخل أنه لا يجوز . لانها 
طهارة تراد للصلاة فلم تصح بالخل کالوضوء . وقیاس الحنفي أنه ماع 
مزبل للعين فتجوز الطهارة به کالاء ۰ فعلة الحنفية صفة ذاتية أي ترجسع 
ای ذات الخل . وعلة الشافعي صفة حكمية أي شرعية , وکذلك تعليل 
حرمة الخمر بالطعم والاسکار , او بالتجاسة:۹۸" ۰ 

فذهب جمهور الشافعية في مثل هذ النوع من التعارض :- الى 
ترجیح العلة الحكمية ء لان الطلوب هو الحکم ۰ والحکم اخص بالحكمية من 
الصفة الذاتية ء فکانت أولى ولانها آشبه بالحکم . ولان الصفة الذاتية قد 
توجد ولا يتعلق بها الحکم ء ولا توجد الحكمية الا والحکم متعلق بها فکانت 
الحكمية أولى ٠‏ 


وذهب الحنفية الى ترجيح العلة الذاتية ۰ واحتجوا على ذلك 








5۷ البرهان ١11.‏ 
)۸( التبصرة ۰۱۹/۲ وشرح الحلي مع الآيات البینات ۲۳۲/4 وحاشیه ‏ 


a EYA 


دان الصفات معان لا يفتقر وجودها الى ما تفتقر اليه الاحکام من الشرع 
فکان تعلیق الحکم على الصفات أولى ٠‏ وبان الذاتي الزم منها بالوصوف من 
الحکمي ء وبأنها تشابه العقلیات فکانت آقوی!۹۹: 

وآجاب الشيرازي عن الاول بأن الاحکام وان افتقر ثبوتها الى الششرع 
الا آنها اذا ثبتت كانت کالصفات في الثبوت لا مزية لها علیها من‌هذا الوحه. 

وأجاب عن الاعتراض بمشابهتها بالعقلیات بأن القصود من العقلیات 
طلب احکام العقل والصفات آخص . وهنا القتصود طلب حکم الشرع فکان 
الحكم أخص به(۱۰۰۱) 

( الوجه العاشر ) الترجيح بكون العلة وصفا حقيقيا : 

اذا تعارض قياسان وكانت علة أحدهما وصفا حقيقيا : أي الذي هو 
مظنه الحكمة . وعلة الآخر نفس الحكمة فانه يترجح القياس الاول عل القياس 
الثاني . لان التعليل بالمظنة مجمع عليه . بخلاف التعليل بالحكمة . ولكنه 
- كما في التقرير والتحبير ‏ ينبغي تقييد الحكمة تعدم كونها منضبطة . 
كما أنه يبني الخلاف على جواز التعليل بالحكمة . والا فلا يوجد تصارض »2 
ولا ترجيح على القول بعدم جوازه:١١٠)‏ 


مثاله : قياس الشافعي الني على الطين . لانه مبتدأ خلق البشر . 
فأشبه الحیض(۰۲ ۱) 7 
 )۹۹(‏ الصدرین السابقین الاول والئاني ٠‏ 
(.. الصدر الاول 
(۰۱) التقر بر والتحبير ۲۹/۲ > وشمح الاسنوي هامش التقسر بر 

والتحبير ۲7/۲ 


(۱۰۲) الغيث الجامع م.خطوط بلا رقم صفحة ٠‏ 


ب 51١9‏ مب 


ECD o ےہ‎ 


۰ ۴ وان[ ۳-۳۳ .)2 

EWS جم‎ 

نیم حسم EI? rer Co:‏ ضخ ۳ ۱۳۰ جر ۶ ۱۳۳۲ 

م مم میں ضو مس کاخ یکی رسب ۰ یر وو ا 
سم IE‏ ° دد</ کت KIT‏ ہے خيس دب G0‏ 
دذ<دده/؟ تنب جوع ه کم دج (۱.د) 


صمح جس © 
سی نس ہنیس جم ۰ مم شراط لت 6۵ ۰ ۱۳۳۳۶ IT + KA‏ 
هم د خی یم | هن دج لیس مع .چس 6 فلکم صیہم |S ۰ Cre‏ 
مسر سیر EL ea‏ 5 کم مکی می ھی جو کی جوک 
سيلدت رجیم خر A‏ ممیں جم جح ۱۳۲ و ۹۶ 
ME“‏ جح am?‏ م ۴ 
رہم سیم جر جنوي ۶۶ ۱۳۴ ریم ص صم وو و کج ۲۱ 
. جو سیم AA?‏ وم - RA‏ 
(reyî,‏ یمم - ے ص مس ھعر (PF‏ صنت مس تھے ہمد خووہ 
If °‏ جم (REA‏ مم دالت ۳مم “كو 
مسا رھ ۵ وی + عسي ؟ر خر می جور حب را كو کر 8۶ 
+ تیم بو ضوع جح کوک جح ل جو و ہے 
gr‏ رر ھک یں وش ا ۱۳۳۳۳ جمد Amo CFA‏ ۲ج را 


ع برقو لبك ارال ریک با ۳ 7 ہہ 
ہے حبس حبص (CD EO‏ ) میں (fae‏ کر ) 


را ۰ کم 
ہہےص هن ۰ o‏ تم و بت لفقي KT ITF ۰ ERO‏ ھب و 
حب یم per‏ حيس | (a, «RO‏ هي نم ۰ (MF‏ جک ۱۲۳۳۲۶۲ 
٣ی‏ . a‏ ہے سم کین هی ور حدم : لديل ہپ ہمہ 


TANS 


يي مس ERE‏ كوم PEE‏ 


ی ہم So Re FN (A i‏ ہہ 6ب FD O (EN‏ مک 
مسو ہے fie frn (ike‏ فیس CRD) Ff‏ 
im .‏ هچ س f So‏ 
pre, gef Cy‏ سب كم FP I fie:‏ ( ۱۲ ) 
۰ جم 
(py + Cef‏ لہیڈ Cf ard (eg‏ خیم Ch (Ey: rd Cih‏ 
gr‏ متیر Afr (re of (pe re‏ جم ( (AMF‏ 
. ان سين Cif‏ بريد :3۳۳ اکم 
Pea‏ کدی روم CWC) ۳۳۳]. ۱۳ Se‏ 
سر ہي Rm‏ سم « یک کر مس چم O‏ کر ہے 








ر١‏ )مم چا > 
نس چم فیس جک KEAN‏ ۷ر فیس من یک کہ | 
مم ےم , میم موی کو مریم جوم تدم ( شم م ) 


oY ٠ 

| مد جک FH F‏ مم RAR FF‏ ۲۰ کج ہتہم تم 

جح AT‏ تسم چم RO‏ ° تسم جم Cre — o Li‏ مہبم 
,نو Cr (mr‏ - مت مج iP‏ جم (KEP) wf | çe‏ 

-: نیہ | کی “كي میج لحي 2 6 جع کیم شوم و 

لمتحم EE E SE‏ مورک رم ات سی د a‏ رت ی 
,سیم یی > اموه ہے[ ren‏ چوء - AAO‏ کج ۱ئ 


في الحدیث!۱۰۷) 

فیقدم الاول من هذه الاقسام الاربعة على الثلائة الباقية ۰ قال الرازي : 
لان العلية والمعلولية وصفان ثبوتیان ۰ فحملهما على العدوم لا يمكن الا اذا 
قدر العلوم موجودا » وتعقبه الاسنوي بأن کونهما ثبوتيين ممنوع 2 فقد 
صرح هو د أي السرازي - به في غير .موضسع ١‏ لانهما من النسب 
والاضافیات۱۰۸۱) 

واعترض البدخشي بأن مقتضي امتناع اتصاف العدمي بالوجودي امتناع 
کون العدمي علة أو معلولا . وعلى هذالا يتصور وجود تعليل العدمي 
«الوجودي . ولا عکسه أصلا . ثم قال : اللهم الا أن يقال : العلية والمعلولية 
الحقيقيتان ٠‏ وأما التاثر والتاثر الخارجيان لا یکسسونان الا في أمرين 
وجودییل۱۰۹) ۰ ثم يلي الاول تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي وأما 
القسمان الآخران تعليل العدمي بالوجودي ٠‏ والوجودي بالعسدمي فاختلف 
في الترجيح بينهما وعدمه سكت عنه البيضاوي وتوقف فيه الرازي ۰ وصاحب 
التحصيل . ولكن صاحب الحاصل جزم بأن الاول منهما أولى!١١١)‏ 

( الوجه الرابع عشر ) ترجيح التعليل بالحكمة على التعليل بالعدمي : 

اذا تعارض قياسان 'وكانت علة. أحدهما الحكمة وعلة القياس الاخسر 
كانت :الوصفت العدمي > فانه يرجح القياس الاول . لانه ‏ كما قال الامام 
الرازي ‏ العلم بالعدم لا يدعو الى شرع الحكم الا اذا حصل العلم باشتمال 





۱۰۷ راجم عندنا ۰/۲ الطلب الثاني من البحث الاول في هذا الفصل . 
VN‏ شرح الاسنوي ۰ والبدخشي مع المنهاج ۱۸-۱۸۲/۳ والآيات 
البيثات مع شرح المحلي على جمسع الحوامع ئ٤‏ « و E‏ 
والتحبر ۲۳۰2۲۲۹/۳ ۰ 
)٠٠۹(‏ الصدر الاخير ٠‏ 
0۱۱۰ التقر بر والتحبير ات كفن > وشسرحي الاسسنوي والندخش 2 
۱۸-۴ ۰ 


ذلك المع تع :مضلقة -فيكون. الفاعي بن شرع الحكم في "الحقيفة. هبو 
المصلحة لا العدم(۱۱۱۱ 

( الوجه الخامس عشر ) الترجيح بكونه وصفا شرعيا :- 

اذا تعارض قباسان ۰ آحدهما کانت علته وصفا شرعیا . والاخر کانت 
علته وصفا عدمیا › فقد ذهب حماعة ومنهم البيضاوي وصاحب التحصیسل 
الى ترجیح. الوصفب العدمي :على الوصف الشرعي,. لان "العدم آشبه: بالامسور 
الحقيقية من حيث أن اتصاف الشي: به لا بحتاج الى شرع الحکم بخلاف الحکم 
التشرعي ۰ 

وذهب بعض آخر الى ترجیح الوصف الشرعي وهو الاصح لانه أشبه 
بالوجودي » وبناء على هذا يلزم أن یکون التعلیل بالوصف الشرعي أولى من 
التعلیل بالوصف التقديري . وبه جزم صاحب الحصول . لان التعلييل 
بالوصف الشرعي تعلیل بأمر محقسق فهو واقع على وفق الاصول وقیل : 
التعلیل بالوصف التقديري أولى . لکون التقديري من العدمیات ٠‏ والعدمي 
آشبه بالوجود!۱۱۱۲ وهناك آنواع آخری ذکرت في الکتب البسوطه يراجع : 
اليها0*١١)‏ 

ر الوجه السادس عشر ) الترجيح بكون العلة ناقلة : 

اذا تعارضت علتان احداهما _ناقلة والاخرى مبقية على الاصل ٠‏ فاختلف 
في تقديم احدهما على الاخر على مذاهب :- 

( المذهب الاول ) تقديم العلة الناقلة والبه ذهب أكثر الاصوليين» ومنهم 


القدسي والسيرازي ۰ والغزالي(5١١)‏ واستدلوا على ذلك بأدلة .وهي :- 





(۱۱۱) شرح الاسنوي ۱۸۲/۳ 

(۱۱۲) النقر بر والتحبير ۲۳۰-۸۰۲۳ 0 

(۱۱۳) الصدر الاول ص‌۲۲۳-۲۲۸ ٠‏ والنخول ص۳۸:-۵۰؟ 

(۱۱) اللمع ص۷٦‏ . والنخول ص۸٦١‏ > والسودة ص٣٤۳۸‏ . والستصفي, 
۰۵-۲ ء والتبصرة ٩۱۱/۲‏ ۰ 


و نو کک 


( الاول ) أن الناقلة تفید حکما شرعیا . والاخری لا تفيد الا ما كان 
ثابتا قبل ذلك فما يفيد حكما شرعيا جديدا أولى ٠‏ كالخبرين المتعارضين ء 
القتضي أحدهما حكما جديدا . فهو مقدم على ما يفيد التأكيد . فكذا في 
القیاسین(۱۱۵) ۰ 

يقول الغزالي : ( فانا نظن أن الناقل آثبت في الروايبة من الستصحب 
ولا نتهمه في العلة ء فلتقدم المستصحبة(١١١)‏ . 

( والثاني ) أنهما من قبيل المثبت والنافي ۰ فيقدم المثبت › لانه عنده 
زيادة علم 2 فكذا هذ!(۱۱۷) 

( المذهب الثاني ) ان البقية أولى . لانها معتضدة بحكم العقل الذي 
يستقل بالنفي ء لولا وود هذه العلة۱۱۱۸ ء ولانها تفيد تعلق الحكم بمعنى 
لم يكن متعلقا به ء قبل ذلك فتعلق الحكم بمعنى مخالف لبقائه بحكم الاصل 
واستصحاب الحال . بدلیل أن بقاءه بحكم الاصل لا بقم به تخصیص › 
ولا يترك به دليل » ونقله بالتعليل يوجب تخصيص ما عارضه من العموم › 
وتأول ما عارضه من الظواهر ٠‏ 

ويجاب بانه منقوض بالخبرین التعارضین الناقل احدهما دون الآضر 
فان البقي منهما يفيد بقاء الحكم ء بدلیل أنه لا يوجب التخصیص ۰ 
والتأویل ٠‏ ویقدم الناقل علیه(٩۱۱)‏ 

( الذهب الثالث  )‏ آنهما متساوبان » لانهما دلیلان متعارضان لا يزيد 
آحدهما على الآخر فهما متعارضان۱۲۰۱) ۰ 





(۱۱۵) الصدر ین السابقین الر ابع والخامس ۰ 
۱3۱ النخول ص۸١٤٦‏ 

(۱۱۷) روضة الناظر ص ۲۱۱ 

)11۸( الستصفي ۲ 

(۱۱۹) التبصرة للشيرازي ۵۱۱/۴ 

٠ الصدر السایق‎ AT 


٤ ب‎ 


والاصح هو الذهب الاول > لانهما متساوبان فیما ذکروه من الاحکام 
وتنفرد الناقلة بأفادتها حكما شرعيا لم يكن قبل . وبه يجاب عن المذهب 
الثالث والله اعلم۱۲۱۲ 
من أمثلة ذلك : العلة التي تقتضي الزكاة في الخضروات 2 والاخرى. 
تنفيها عنها » والعلة التي تنفي الربا في الارز والاخرى تثبتها فيه!؟؟١)‏ 





(۱۳۱) المصدر السابق ٠‏ 
(۱)۲۲ الستصفي للغزالي ۰6/۲ 


ا 


الطلب الثالث 


الا ادا کر کم عم 

( الاول ) الترجيح بقوة الاشتراك بینه وبين الاصل 

اذا تعارض قياسان مشترکان في عله الحکم أو جنسه أو في العل4 ۰ 
فأنه يقدم القياس الذي كان الفرع فيه مشاركا للاصل في عين الحكم وعين 
العلة . على الاقسام الثلائة الاخرى التى مي : كونه مشاركا في جنس الحكم 
وعين العلة : ومشاركا في عين الحكم مع جنس العلة ومشارکا له في جنس 
الحکم وجنس العلة . وذلك . لان التعدية باعتبار الاشتعراك في العضی 
الاخص فقط . أو في العنی الاخص والاعم آغلب على الظن من الاشتراك في 
العنی الاعم 

ثم يقدم من الثلائة ما كانت الشاركة في عين آحدهما وجنس الاخر على 
المشارك في جنسهما ٠‏ 

ما تقدم . وی تقديم أحد القياسين إللذين أحدهما الفرع فيه مشسارك 
للاصل في عبن الحکم وجنس العلة . والاخر -مقاتك في عين الغلة وجنس 
الحکم - فيه خلاف .۰ ذهبت جماعة . ومنهم : التفتازاني . وابن أمير الحاج » 
وابن الهمام - الى تقدیم القیاس الشارك الفرع الاصل في عين الحکم وجنس 


العلة ء وعللوا ذبك تان اعتبار الحکم بخونه المقصود ھم > وأولى الاعتبار 


لالت جم دنم عات ۷۲۳۳89 ۰ 


لفالف الاحكام لامدي کی ۰ والتقر بر والتحسمر ۱۳۹/۳۲ ۶ 
والتلو بح تن وق 


me o e 


وذهب حماعة آخری ومنهم ابن الحاجب وصاحب الك وكب النر › 
والشوكاني . والآمدي: ۱۲ الى ترجیح ما كان الفرع مشارکا للاصل فيه 
في عين العلة وجنس الحكم . واستدلوا بأن العلة هي العمدة في تعدية الفرع 
الى الاصل . وأنه أصل الحكم المتعدي . فاعتبار ما هو معتبر في خصوص 
العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحکم!۱۲۵" كما انه يقدم 
من المشاركين في الجنس ما كان الفرع فيه مشارکا للاصل فيه في الجنس 
الاقرب . فالاقرب(١٦٢۱۲)‏ 

( الثاني ) الترجيح بالقطع بوجود العلة فيه :- 

ويرجح من القياسين المتعارضين ما كان الفرع مقطوعا بوجود العلة فيه 
ككون البر قوتا . وكون الخمر مسكرا على ما ظن فيه وجود العلة ٠‏ ككون 
الكلب نجسا ». وككون التراب مبطلا رائحة النجاسة . لانه أغلب على الظضن 
وأبعد عن احتمال القادم فيه۷۱ ۱۱۲ . 


( الثالث ) الترجيح بتأخر الفرع عن الاصل : 
اذا تعارض قياسان وكان الفرع في أحدهما متأخرا عن أصله . ومتقدما 
في الاخر فيرجح ما كان الاصل فيه متقدما على ما كان متأخرا لسلامته من 
الاضطر اب . و بعده عن الاختلاف وللعلم ہما استنبط من الاصل"۲۱۲۸ ٠‏ 


ر الرابع ) الترجیح بشبوت حکم الفرع جملة بالنص : 
:اذا تعارضص قياسان أحدهما بعلم نموت اصه .۰ واشتر اك الفر ع له 








(؟۱۲ الکو کب النر ص3ه551-50 وارشاد الفحول ص۲۸۳ والتقرير 
والتحسر ۱۳۹/۳۴ ٠‏ وشرح الختصر ۲/۲ 8 

(۲) للاحکام للآمدي ۲١۸/٤‏ 

۲7( التقر بر والتخبير ۲۲۹/۴ ٠‏ 

(۱۲۷) الاحکام للآمدي 558/5 . والستصفي للغزالي ٠٠٤/۲‏ 


)1۲۸( الکو کب المنر ص٥٥۷٦‏ ۰ وارشاد الفحول ص۲۸۳۴ 


بت ۷ - 


نر رب وت 


دیدج لس کے CED (Ceco‏ ۱۲۳۳ یر (۱دد) 
ALANA‏ عضمء كم QA‏ 
MTF 5/34‏ عم (۱د۰) 
1ح شا /د 
سیم و ۰ ریم /: CRS‏ ° ماو (AV rE‏ 





° 0 ۴ را ضس الت کم ہب کے مکح وک المت کر 
CAY‏ یم fi‏ عم ۵ (mC‏ لفيا RK KEC re Ce (O‏ 
ہم (CED oe (Rep‏ کر RF HEP‏ رر 6 IS IIT P‏ 
خر ہے f A‏ ہے ل (ED ga‏ »مس لے IT‏ 
gema,‏ م خی Cae‏ ريم | خمہے werg ° C(O‏ اہی IRE Er‏ 
وین (CD Crm‏ م۶ 6 jf ۰ 6۵ COP KEKO‏ مہم in‏ 
متام مد | عم حم ےی کت ہی (N‏ لہ ۳ 


IT If ہب خٴ‎ (RE ۰ rh (INO : meer بسح ای‎ 
ج ری‎ eren in FMP د‎ 
(2) Ki و‎ Mire mM سی خی ہم‎ 

۰ اسيم مت Ff FM’‏ چم کم | هدم (رض) 

(j) Kil وس یع‎ ef ہس‎ (ry KO بر‎ 

mM :-‏ کی ےم ۲۰۲ 


Carl O (gah مگ ھپ مہ و ےمم‎ (REC تم‎ prey 


f PCD)‏ کی 
جاعم ° مجر SP‏ مہ IMT AFP tey AKO RFT °’ qo r f‏ 


اہ لمحت الثاني 


الترحیح بن الدلیلین التعارضین من النقلي والعقني » 
ای ای ونعته آنواع ۰ 


وبحتوي غي ثلاثة منظالت. دس 


قت اوول :- حوار چن الرازي وابن تیمیه حول 


تعارض العقل والنقل وتقديم أحدهما على الاو >> 
الاب الثانئ : - في التعتارض:بین القياسين وخبر 
الآحاد کڈ یہ و سنه وبين عموم النصوص * 


0060 1 


الطلب الاول 


حوار بيب الامام الرازي وابن تيمية حول تعارض الدلیل العقلي والدلیل 
النقلي وتقديم أحدهما على الاخر ۰ 

وقبل أن نذکر آنواع التعارض ہین النقلي والعقلي وطرق الترجیح بینهسا 
نتطرق الى الجواب عن انه هل بمکین التعارض بين الدلیل العقلي والنقلي + 
ما الراد من النقلي والعقلي عند الاصو لین وغرهم 4 

للجو اب عن الامر الاول تقول : لقند كاد أن یتفق جمهبور الاصولیین ‏ 
والمتكلمين على امکان التعارض بینهما ٠‏ كيف ۰ ولولا جوازه لا تصدوا للتوفسق 
والجمع وطرق الترجيح بينهما ؟ لكنهم تعرضوا وبحثوا . فلقد صرح بذلك غير 
واحد منهم ٠‏ فيقول الشيرازي : ( اذا روی الخبر ثقة رد بأمور : آحدها : آن 
یخالف موجبات العقول . فيعلم بطلانه . لان الشرع انما یرد بمؤجبات العقول. 
و بمخالقات العقول قلا ۱۱" وبه صرح الخطیب البغدادي ایضا(۲) . 

وكذلك آطبق الحنفية . والعتزلة والحدئون وغيرهم على ذلك بل جعلوا 
مخالفته للعقل من احدی سات کون الحدیث ضعیفا . أو موضوعا . بقول 
الامام الغزالي نب 

كل ها دل العقل فيه على أحد الجاتبين فليس للتعارض فيه محال . اذا 
الادله العقلبة ستحیل نسخها وتكاذبها . فان ورد دليل سمعي على خلاف العقل 
فاما أن لا یکون متواترا ۰ فیعلم انه غير صحیح . واما أن یکون متواتسرا 
فیکون موولا ۰ ولا یکون متعارضا . واما نص متواتر لا بحتمل الخطأ والتأويل 
وهو على خلاف دلیل العقل فذلك محال » لان دلیل العقل لا بقبل النسسخ- 
والبطلان» ۳۱ 


)000( اللمع ص٤٦‏ 
(۲) الفقبه والتفقه المجلد الثاني ص۱۳۳ 


۱۳۸-۱۳۷۲ الستصفی‎  )۴( 








سک را گا سد 


0+ 


اق وك و کے ED‏ لیم کي صمح (و) 





سر مو ای پر 
جن ہپس CIE ۵ (AIM is‏ نم منج موء Ci’‏ 1 ©( 
(f?‏ ضشم ٠‏ ہبہ Ko‏ مب I rr FUND‏ کر مم core‏ 
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ے مہو مہم ہے کو مود خی 
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ہہ ہے سر f < Ep + e‏ وم نع ہی لم ۸ٛ٤ mh‏ 
سس چوک هی کت کم و مہ ۴ ۰ ۱۳۴ jor‏ 
ہے ہی er‏ گم Fey‏ کر ہیں سس یہی ہب AF‏ مہ نا IR‏ مہ 
ern A‏ مس بب و کی د جک کح مب ور و Cer‏ 


ہی کہ ر م Iie‏ 
٩‏ 


6 ۱6 جع هر ع میتی FF‏ یم ہم ITY‏ “رمسم ہہ جز ہما 


کید وج مج ای و اقم يدو ۱۳۵ 6 ROE‏ 


KEP ۲‏ جوم بي مج rey‏ تج تج 6 جع ینیم 
ها یہہ لہس سی I‏ ود I IR I FM‏ کرک 
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ETAT‏ و mre‏ مسر کر اي فورح > 


و 
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نع 
١‏ 


و ۳۳ 
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ey 2/۷۸۰۷ ۰.‏ منم Ci‏ سم جب ۰ هر (o)‏ 





وج ED‏ کر وت م6 > 

میشپہں مج لو و کپوو و ںار وچ و ی جوا هن ۶و ۲ ) 

مس f fp‏ می چیه FN‏ ہم CN‏ یں IT‏ :ہی ج کر 

ضر wre‏ م + A‏ ریم ہی مت ree‏ ل مک خر تم O‏ 

مر مر کس ضرع i‏ 52ح کی کی Ceri‏ صم كسم بی ہم 
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> چو eyr‏ 6ز 
مس موم AMO‏ ی وی مر سم FA‏ جم UA‏ > 
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, تسه عر , وه وو م کہ جرج ٠ CSF‏ ات ACP‏ م۸ 96 ۰ بي 
سيرم ى , مت کر ٠‏ متسو و ۵6 FP: ACP‏ با جر - (KR‏ 





(الاول) ان قوله ( اذا تعارض العقل والنقل ) اما أن بريد بهما القطعیین 
فلا نسلم امكان التعارض حينئذ ء واما أن. يريد بهما الظنيين , فالقدم هو 
الراجح مطلقا . وان أراد أن يكون أحدهما قطعيا فهو المقدم مطلقا لكونه قطعیا 
فعلم أن تقدیم العقلي مطلقا خطأ . ٠‏ کما ان جهة الترجیح کونه عقلیا خطا ایشا . 

(الثاني» منم انحصار القسمة فیما فيما ذکر ء بل هنا قسم آخر ود تقددم 
العقلي تارة اذا كان قطعیا . وتعدیم ادق مرة آخری ان كان هو القطصي 77 
فالدعوى المبنية على الخ في تلك الاقسام باطلة ۰ لبطلان الحصر ۷ ۰ 

(الثالث) المعارضة على فرض السا جا السا کا و 
تعارض العقل والشرع وجب تقديم الشرع لان العقل مصدق للشرع في كل 
ما آخبر به ٠‏ والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر العقل به ۰ وليس العلم 
بصدقه موقوفا على كل ما يخبر به العقل ٠‏ لکن العقل صدق الرسول دلالة 
عامة مطلقة ٠‏ والعقل الذي يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم یعلم 
أنه صادق في خبره لا يجوز عليه الخطأء فتقديم قول الرسول (ص) العصوم 


۱ على ما يخالفه في الاستدلال العقلي أولى من تقديم العامي قول المفتى على قوله 


الذي یخالفه(۸) ۰ 

(الرابع) أن تقدیم الدلیل الشرعي على الدلیل العقلي ممکن . لانه مولف : 
أي موافق بعضه لبعض » وتقديم العقلي غير ممكن » لانه متناقض , فان کون 
الشيء معلوما بالعقل ليس صفة لازمة للشيء ۰ بل من الامور النسبية . فقد 
يعلم زيد بعقله في حال ما يجهله في حالة أخرى . وقد يعلم زيد بعقله ويراه" 
واجباب أو ممتنعا ولا يراه بكر كذلك ۰ فقد قال أكثر العقعلاء : نعلم بالضرورة 
العقلية امتناع رؤية الشيء بلا معاينة المرئي ومقابلته ۰ ويقول طائفة منهم : 
ان ذلك ممكن . ويقول طائفة من العقلاء : حدوث الحوادث بلا سبب حادث 


(۷( درء تعارض العقل والنقل ص٦۸۔-۸۷‏ 
)۸( نفس المرجع ص۱۳۸ 





ا 


سح #۳ 


" ممتئع » وبعض آخر لا یراہ کذلك ۰ وکون الشيء موصوفا بکونه عالا بلا علم 


ممتنع ء وبعض آخر لا يراه کذلك . فالمتعين في ذلك تقدیم المع على 
العقل لکونه مضبوطا الى غير ذلك( ٠‏ 

وقبل مناقشئة ذلك لا بد من تقديم مقدمات » ليتضح الواقع 2 ويظهر 
الحق » ویحرر موضع النزاع ۰ ويتبين مدى علاقة هذه المناقشة بالموضوع 2 
ومدى التزام الرازي بهذا الرد » وهي ما يلي :- 

الاول - ان العقل جوهر لطیف(۱۰) ونعمة جليلة ۰ ومنحة عظيمة منحها 
الله سبحانه وتعالى عباده > وكرم بها الانسان . فلولا العقل لما وجد تكليف »2 
ولا نزل شرع »ولا يمتثل واجب . ولا يمتنع عن محرم . فان العقل هو 
الذي أهل الانسان دون غيره من الخلوقات . للعبادة ء أو التكليف بالاوامسر 
والنواهي » يدل على ذلكا قوله تعالى : [ انا عرضنا الامانة على السبماوات 
والارض والجبال فأبين أن يحملنها . وأشفقن منها . وحملها الانسان ع )١١(‏ 
والامانة المراد منها التكاليف الشرعية ء وما قبول الانسان ذلك الا لكونه عاقلا 
متميزا بين الحق والباطل ویمکنه أن يأتي الواجبات والمأمورات » ويتجنب 
المحرمات والمنهيات ء ويعرف ربه ويطيع خالقه (۱۲) ۰ ويرشد الى ذلك آن 
الانسان لما اختل عقله. يرفع عنه التكاليف ۰ وقوله صلى الله عليه وسلم : 
[ رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتی یستیقظ + وعن الجنون القادوب على 
عقله - وفي رواية ۰ وعن البتل - حتی يبرأ » وعن الصبي حتی یکبر ] (۱۳) 





۱۶۷-۱ ٤٤ص نفس الر جع‎ ٩) 

(۱۰) التعریفات للسید شریف الجرجاني ص1۵ ء وشرح الحلي 5858/١‏ 
(۱۱) سورةء الاحزاب ۷۲/۲۹ 

(۱۲) تفس البيضاوي ص٤٥٥‏ . والقرطبي ۲٥۸-۲٥٠٢ /۱١‏ 

(۱۳ رواه الامام آحمد ء وأبو داود ء والنسائي ٠‏ وابن ماجة ء والحاکم › 


والدارقطني ۰ وأبي خزيمة , وابن حيان » وابن حجر »2 والدارقطني 
بعدة طرق عن علي » وعائشة ء وعمر . بألفاظ متقاربة منها ما ذكرنا 


۱ 2 ہے 


<< موتث-صحصفبؤوسسمسوعسحوحتحجودسسووت' e,‏ ی سس" سسم-- یی سي سس ge‏ سيا 


فانکار العقل لا یعقل من العاقل » ولا يهين هذه النعمة الجليلة الا النکر لنعم 
الله تعالى والحاجة لها ٠‏ 

(وثانيا) ان درك العقول للمنافع والضار مما لا ينكره ذو عقل ۰ فان العقل 
هو المدبر لجميع الامور الادارية 0 والعاشبة ۰ والتقاف4 0 والسياسية > فاذا 
اختل العقل اختلف نظم هذه الامور . فان من لا عقل له لا پتاتی منه شسيء 


من هذه الامور على وحهها الصحبح ۰ فبالعقل بحترز الانسان من الامور › 


الاو یڈ تجتلب المصالح ٠‏ وتكسب المنافع ٠‏ 
(وثالتا) ان تفاوت درحات العقل صحيح لا ينكره أحد . ولكن من 
مدر کات العقول ما لا بختلف فيه العقلاء . العلماء والجهلاء . کشکر المنعم . 
واطاعة الخالق ٠‏ وامتناع وجود شيء بلا سبب ۰۰۰ الى غير ذلك(۱8) ۰ 
رورابعا) ان الدلالة منقسمة الى قسمسی : الدلالة اللفظية . والدلالة 
' العقلیة(۱0) ٠‏ 





ومنها بلفظ [ ۰۰۰ عن المجنون والغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم 
حتى بستیقظ وعن الصبي حتى يحتلم ] وقال الحافظ ابن ححر 
بعد أن اورده بعدة طرق : وهذ طرق يقوي بعضها بعضا . وقد 
أطنب النسا؛ ی في تخریجها + کی قال لاضع یا کی اروف اوق 
بالصواب ء ریم أن عمر بن الخطاب أمر امرأة مجنونة أن ترجم 
لکونها زنت فمر بها على (رض) فقال ارجعوا بها ٠‏ ثم أتاه . فقال 
لعمر : اما تذکر آن رمتول الله صل الق علیه وسلم قال : » ارقم عن 
آمتي الحدیث » راجم في هذا : 
[ فيض القدیر مع الجامع الصغير :/ 57-85 . وموارد الظمآن الى زوائد 
ابن حبان ص٣٦۳‏ وستن ابن ماجة ۱٥١-٦٥۸/۱‏ بلفظ ( عن النائم 
حتى يستيقظ . وعن الصغير حتى يكبر . وعن الجنون حتی یعقل - 
يكبر ‏ وعن ابي بكرة ‏ وعن المبتلى حتی يبرأ ) وستن الدارمي مم 
هامشها ٩۳/۲‏ ] 1 
(05) شرح الحلي 1١-٦٠ /١‏ . والكوكب ا لنبر ص ۹۹-۹۷ ٠‏ 
(۱۵) شرح الحلي مع الحاشيتين البناني والشر بيني ۲۳۷-۲ . والبرهان 
لامام الحرمین لوحه ۱۷-۱٦١‏ . والک و کب المنر ص۳۹۳۸ ٠‏ 


وقد أطبق أهل العقول على أن الدلالة العقلية آقوی من الدلالة اللفظية 
نك اذا سمعت صوتا يدل العقل على وجود من تكلم بهذا الصوت ٠‏ 

واذا سمعت صوت قام القوم أو جاء الامير تدل الالفاظ على قيام القوم 
ومجی: الامير فالاولى دلالة قطعية والثانية ظنية لوجود احتمالات فيها ۰ فان هذه 
الهيثة ( قام القوم ) (وجاء الامير ) كما تدل على قيام القوم ومجيء الامبر حقيقة 
كذلك تدل على قيام بعضهم وعل مجيء رسول الامير أو نحو ذلك من الاحتمالات 
المجازية الصحيحة ارادتها لغة وعادة »> وعلى نحو القسم الاول قامت العلوم العقلية 
كالمنطق والفلسفة والحكمة ونحوها 2 وعلى نحو الثاني قامت العلوم الادبية كعلم 
البلاغة والنحو والصرف وأصول الحديث وأصول الفقه وغير ذلك )١5(‏ 


(خامسا) ان الدليل العقلي مختلف فيها من حيث الافراد ومن حيث الاطلاق 
فقسم من الاصوليين بریدون بالدليل العقلي القياس ,2 والاستصحاب » 
والاستحسان . ونحو ذلك وهذا غير مراد قطعا عند الامام الرازي » فانه في 
كتابه ( آساس التقديس ) يتكلم عن العقائد وما يتعلق بها فهذا غير مراد عند 
المتكلمين ٠‏ والعقلي عندهم هو : ما يرشد اليه العقل بالضرورة ولا يدخل في 
هذا القسم عند المتكلمين الدليل الظني ( اذ ما يحتمل تلك الاحتمالات لا يدل 
العقل عليه ٠‏ وما يدل العقل عليه لا شنك من صحته ) ۰ ولهذا لا يقبلون من 
الادله ما تطرق اليه الاحتمال(۱۷) 

(وسادسا) ان للعقل وما يدرك به مقیاسا واضحا ومیزانا صحیحا لا يمكن 
انکار ذلك الا للمتشککین في الامور الحسية أيضا . على أن المرشد الى 
الاعتراف بصدق الرسول ووجود الخالق ۰ والعاد وغير ذلك العقل ٠‏ والتشكيك 
في مقیاس العقل بأن بعضا يقول كذا وبعضا آخر خلافه ۰ فتح للتشكيك في 


)05 راجع المصدر الاخير ص۲-۲۸: . ومبحث تعارض ما بخل بالفهم عند نا 
(۱۱۷) راجع اصول الفقه للخضري REA‏ 


کے ل 


آسس الاسلام ء وقواعد الدين وتشكيك في ضروریات الاسلام فلا د 
ب ۳ 
الصبر الیه(۱۸) 


ثم بعد ما تقدم من القدمات نبدأ بالمناقشة فنقول : 


(الاول) أن قول تقي‌السدین ( لا تعارض في القطعيين قطعا اتعاقا بين 
العقلاء ) ان أراد التعارض الواقعي في ظن المجتهد فممنوع عدمه (أولا) داتفاق 
العقلاء عليه (ثانيا) ٠‏ 

أما أولا ‏ فان كثيرا من الادلة القطوع بها يتعارض مع الدليل الآخر ٠‏ 
فمثلا : قوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) , ونحوه من المتشابهات دليل نقلي 
قطعي الثبوت يجب الايمان بلفظها وبحقيقتها » فهذا يتعارض مع الدليل العقلي 
وهو انه لا يجوز أنيكون لله تعالى ید٠‏ بمعنى الجارحة المعروفة ء لانه تعالى نفى 
ممائلته لشيء واليد بهذا المعنى من سمات المخلوقين ولا يتصف الخالق بما 


۰ "هو من سمات المخلوقين ( ولم يكن له کفواً احد ) فمن هنا قال المتكلمون 


اذا تعارض العقل والنقل يجب تقديم العقل فنؤل الدليل النقلي فنقول : الراد 
باليد غير الجارحة 2 بل استعمل في لازم معناها وهي القدرة . أو نحوها!9١) ٠‏ 


( واما ثانیا ) فان التفازض الظني واقع قطعا عند كثير من الجتهسدین 
فانه کثرا ما بتعارض دلیلان قطعیان بتعاصی درك الحقیقه فیهما فیتوقفون 
اہ ا 0 

ر وأما ثالثا ) فان القطعي یطلق على قطعي التن وقطعي الدلالة بالنسبه 
للدلیل السمعي فان كان الخلاف شدیدا في قطعي الدلالة والتن جميعا فان 
الخلاف في قطعي التن ظني الدلالة آخف 


)1۸( راجع ساس التقدیس ص٤١١‏ : 
۱۹ راجع أساس التقدیس ص۱۲۳ 2 وراجع ٤۰۷7-٤۱1‏ عندنا 
(۲۰) راجم عندنا ۱۱۳-۸۱ « وشرح الحلي ۳۲۹-٠۲‏ 


بت ۴۸ - 


( وأما رابعا » فکما تقدم عن حماعه من الحققن جواز التعارض بين 
القطعيين ۰ وکذلك التر جیح بناء على وجود التفاوت بینها ۰ وان أهل العقول 
بحعلون الیقینات سته أقسام ودين هذه الاقسام تفاوت(۲۱) 
(۲۱) راجم الصدرین السابقين والوافقات للشاطبي ١١١-١۱۸/٤‏ 
هذا والیقن عند الناطقة : اعتقاد بانه کذا مع اعتقاد انه لا يمكلن 
الا أن يكون کذا اعتقادا مطابقا لنفس الامر . غير ممکن الزوال ٠‏ 
وعند أهل الحقيقة ۰ رؤية العيان بقوة الایمان لا بالحجة والبرهان 
وقیل مشاهدة الغیوب صفاء القلوب . وملاحظة الاسرار تمحافظطلة 
الافکار ٠٠0٠الخ‏ ۰ هذا . وأصول الیقینیات ستة : (الاولى) أوليات »۰ 
وهي القضایا التي يحكم فیها العقل بمجرد تصور الطرفین » كقولك: : 
الار بعة نصف الثمانية . والثمن نصف الر بع ۰ 
(الثاني) الشاهدات : اي الدرکات باحدی الحواس الخمس الظاصرة 
من البصرات والمسموعات ٠‏ والملموسات . والمطعومات ٠‏ والمذوقات ٠‏ 
وكذلك ما يدرك باحدى الحواس الخمس الباطنة التي قال بها الفلاسفة 
وهي‌الحس المشترك ٠‏ والخيال ٠‏ والواهمة ٠‏ والحافظة , والمتصرفة 
فيدخل فيها الوجدانيات نحو انا جائع أو عطشان ٠‏ 
(الثالث) التحر ببات آو الحر بات وهي : القضابا التي بحتاج العقل 
في الجزم بها الى تكرير الشاهدة مرة بعد أخرى على نهج واحد لا يكون 
وجب الاسبر ين يزيل الصداع وجع الر آس ۰ 
(الرابع) الحدسيات » وهي : القضايا التي يحكم فيها العقل بواسطة 
حدس قوي من النفس مفيد للعلم لا بمجرد تصور الطرفين كقولنا 
نور القمر مستفاد من الشمس فان التصديق بها يحتاج الى العلم 
دمقدمة وهي تشكلات القمر النورية تختلف بحسب اختلاف اوضاعه , 
من الشمس قربا وبعدا ء والراد بالحدس : سرعة انتقال الذهن من . 
المبادی: الى المقاصدء 
(الخامس) التواترات ۰ وهي : القضایا التي بحکم العقل بصدقها 
لسماعها عن جمم كثير لا يجوز العقل توافقهم على الکذب . کالة 
بأن القر آن حمیعه وصل الینا من النبي (ص) و کقولنا : أن محمدا 
ادعی النبوة وظهرت المعجزة على يده وكعلمنا بوجود مكة ۰ 
(السادس) قضايا قياساتها معها . وتسبمى الفطريات » وهي : ما 


- 1565 


۱ 
لمع فادعاء الاتفاق على ما ذکر لا نتفق معه ۰ ولا الواقع یتفق معه ٠‏ 
و 9 


(الثاني) قوله ( لانه لو تعارض أحدهما الآخر للزم الجمع بين المتناقضين ) 
173 1 سے ٤‏ 
37 الادلة 3 يرفع التعارض بینهما . أو یجمع بینهما بتأويل أحدهما › أو رده . 


€ رر غير ذلك . وان آراد لزومه من التعارض و ر لم 


بقولوا به ۰ بل حاولوا العلاج كما تری (۲۲۲ 
3 فو" 
(الثالث) وك بقية الاقسام من الظنين والقطعي والظني فغير داخل هنا ء الى 
x‏ 
فلا حاحه الى ابرادها والرد علیها ٠‏ ۱ 


القطوع بها ۰ ولكنهم لم يريدوا ذلك بل كما تقدم ان القطعي عند التکلمین 


ما لا یحتمل غیره أي اکا سواہ كان سوب او ا سس ریب 


بت 





يحكم العقل بها بعد تصور اجزائها ب سیب اق ا في الذهن 
نحو : الاربعة زوج بواسطة آنها تنقسم بمتساويين ٠‏ 

راجم في تفصيل هذا [ شرح ميزان سر على الشمسية ص ۲۰۰ - 
٥۵ء‏ والرحمة ف المنضلق والحكمة للشيخ عبدالكر يم البياره ثي 
ص۲۲-۲۲۲ وشرح الخبيصى عل‌متن تهذيبالمنطق مع حاشية تجديد 
النطق ص ۱۰۱۲-۱۱۲ وفيه عن«النظر بات» وكان السادس هنا وهو 
خطأ والعجب ان الشارح لم يشر اليه ٠‏ وحاشية عبدالله اليزدي 
ص۱۱۰ فيها (الفطریات) وهي صحيحة والتعربفات للسید شریف 
اللعر جاني ص ۸۷-۲۳۷ و۱۱۳ ) ومحك النظر للامام الغزالي ال 

٩۸-۵۷‏ وحعلها سبعة آقسام وهي : الاوليات »> والشاهدات ء 

الباطنية ۰ والحسوسات الظاهرة : والتجریبات > والعلومانت بالتواتزء 
والوهمیات > والشهورات ۰ 

¥5( راجع آساس التقدس ص ۱۶۷-۸۲ الفصل الاول والثاني من الباب 
الثاني ومیحث تعارض ما یبخل بالفهم عندنا ۰ 


مت و نت 


وأما الاصولیون والحدئون وغيرهم بطلقون القطعي ویریدون به ما لا یحتمل غره: 
احتمالا ناشئا من دليل ء والدليل السمعي لکونه واردا باللغة العربية وھ 
الينا بها ء والالفاظ العربية ۰ بل وغيرها من بقية اللغات تکون دلالتها بالوضع 
والحعل ٠‏ ودلالة الوضح ظنية لتطرق احتمال عدم ارادة العنی الحقيقي لها من 

العنی المجازي ء ودلالة الاشارة . والاقتضاء ونحوها مما لا تعتبر قطعية 
۱ بالاصطلاح المعروف عندھم(۲۳) على أنهم لم ينكروا کون اللفظ قطعيا مطلقا . 
بل اعترفوا بأن کثرا من الاوامر ٠‏ والنواهي يحتمل غير العنی الاصطلاحي 
التعارف لکن القرينة تخصص اللفظ به وتجعله قطعیا ء مثلا : دلالة قوله 
تعالى ( آقیموا الصلاة ) على فرضية الصلاة داثما ظنية بالاصل لاحتمال أن 
الامر للندب . لا للوجوب ۰ ولاحتمال استعمال الصلاة بمعنی الدعاء ».كما 
وان الامر - على الاصح - لا يدل على التکرار ۰ لکن القرائن الكثيرة وبیان 
الرسول صل الله عليه وسلم بقوله ( خمس صلوات کتبهن الله علیکم ) واقامنه 
بنفسه کل یوم خمس مرات النقولة الینا نقلا متواترا یجعل الامر محصورا 
في الوجوب ۰ ویجمل الصلوات خمسا وفي کل يوم وليلة ٠‏ وتخصصها بالعنی 
الشرعي ۲۶٠‏ » فالقول بمعارضة العقلي للتقلي لیس کفرا ۰ ولا طعنا بالرسولء_-- 
ولا بالدین + بل مقدعة توضم الحلول ااسلممة عق حدوث مالف عر أن 
نسبة الکفر الى آمثال الامام الرازي صاحب التفسم الكبير الذي بذل جهده 
وصرف عمره في خدمة القرآن وتفسيره قول كبير ففي الدين والله الهادي الى 
السبیل الب والحبل المتين(5؟) 


(الخامس) أن قوله ( هذه تقدیرات باطلة ۰ یلزمها لوازم باطلة » وقد 





55 راجع ۱۷1-۱ مبحث جواز الترجيح في القطعیات وعدم حوازه 
مبحث الاجماع من فواتح الرحموت ٠ ۲٢٢-۲١۴/۲‏ 

(۲) شرح الحلي ۲۳/۱ 

(۲۰( راجم الرازي مفسرا للدکتور محسن عبدالحمید ص۳-۲۱ 


= 


يقع مع 'الخطأ بالتقدیر ات‌الباطلة ۰ ألا يقال له انه من الخطأ القول بلزوم 
واجتماع النقیضین من مجرد التعارض الاعم للحقيقي والظني . ولا بحصاول 
الجمع ورفع التعارض عنه وما لا يمكن فيه ذلك , بل لزومه في قسم واحد , 
وهو التعارض الحقيقي الغير المکن دفعه أو الجمع أو نحو ذلك 
(السادس) أن قوله في الوچه الاول : لا نسلم امكان التعارض بين القطعيين 
لا .وجه له . لانه مما جوزه الاصوليون والمتكلمون!57؟) ومع وجود الخلاف 
فيها لا يكون رأي بعض حجة على البعض الآخر 2 وبقية الاقسام مما هو غير 
داخل في محل النزاع . لان الدليل العقلي عند المتكلمين لا يطلق على الظني › 
وبهذا يجاب عن الوجه الثاني في رفضه للحصر - في التقسيم فبعد تخصیص 
الدعي بالعقلي القطعي لا يمكن ايراد ما ذكر من الاقسام ٠‏ < 
(السابع) قوله في الثالث : ( لان العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر 
٠٠لخ‏ ) يمكن أن يناقش بأمور :نب 387 
ر الاول ) ان التعارض بين الادلة لا بوحب الکذب اقا یراد به تخر 
' الکلف على أيها ٠‏ وبالتالي ادعاء التعارض لا بستلزم التکذیب ‏ على أنه معترف 
بوجوده ین الظنیین ٠‏ 
فان كان التعارض فی الظنین لا یستلزم الکذب فلیکن من القطعي کذلك کو 
لوان سے أن القن مق كلها سم دمن الصاوع لکن لا نل 7 وین 
أن العقل مصدق ,كل ما نسب الى الشارع ۰ سلمناً آن العقل مصدق ف .کل 9 ۱ 
ما ورد عن الشارع ء لکن لا لته في کل جا توا عق قرعا كينا ۱ ۲ 
لا نسلم أن يقيد الشارع العقل من التفکر والتدبر لیمیز بنوره الصحیح من 
غير الصحیح ۰ فقد یکون اللفظ صحیحا والعقل مصدقا لکن العقل يرى حملها 
على ظاهرها غير مراد . فقید العقل من التفکم والتمییز قيد لا صحة مصه 


۳3( تقدم ذلك راجع ص۱۱۳-۸ 


فان الآيات والاحادیث التي اعطت للعقل سلطة التدبر والتفکر اعطته سلطة 


مطلقة له حق التعقل والتفهم ۰ فیسال فیما لم یفهمه فهما صحیحا سؤال 
اس تحت :واد « وت سد ومد مو و ی 


a anan‏ 20 تسس 


فان الشرع لو ی العقل 7 له قابلية يه ادن لا 


والباطل من الحق فلا بعطیه السلطة الطلقة . كيف ولو وجب على الانسان . 
التکلیف بمجرد الدلیل السمعي لا احتاج التصدیق بالانبياء ال مشامدة . 
العجزات 2 ثم افتتجمال العقل في تصدیقهم بانه : آمر خارق للعادة آظهره الله ' 


على أيديهم ليكون شاهد صدق على دعواهم وعلى أن من كان شأنه كذلك يجب 
التصديق له ۰٩‏ : : 


رالثامن) ان القول باختلاف العقل _ في درك الحقائق الصحيحة ميل الى 
التشكيك فی الضروریات فلا يسمع منه - اولا - وئائیا سس اف کیا ۹300-(اعقول 
ثابتة عل درك الحقائق ومتفقة على تمیزه الحق والصواب من الباطل والفاسد. 
وأما الاستدلال بأن بعضا يقولون كذاء وغيرهم لا يرى ذلك ٠ء‏ فان اکشسر 
الخلاف قيها داثر اما بين المسلمين وغيرهم 2 وخلافهم يعتبر مجرد عنساد › 


آلو وكذلك ما ورد من السئوال حول اختيار الله سبحانه وتعالى آدم وبنيه 
خليفة على الارض حينما قال سبحانه للملائکه [ اني جاعل في الارض 
خليفة ] فاستفهم الملائكة استفهام الاطلاع على الحكمة دون الانكار . 
و [ قالوا : أتجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك فأجابهم سبحانه بقوله نب اتی قلي عا عون ]۲۱۵ اج 
آن بحاول العقل الفهم الصحیح مما ورد قطعا من الله تعال وأن يتأكد 


فا ثیت ال الشبارع ؟ راجع : [ تفس ارشاد ال اسم ال 


مزایا القرآن آلگر يم ۱ لابي السعود العمادي ۸۲-۱ » وتفسير 
البيضاوي ص۱۸ ء و۲۲ ء والقرطبي ۲۷/۱ ء والآيات من سورة 
البقرة ۳٣۳۰/۲٢‏ 


٤٤٤ —‏ ے 


۲ 


وعدم الاعتراف بالحق ء واما بين الفرق الاخری ۰ فناشیء من الخطأ في بعض 
القدمات ء كما أن هذه الخلافأت كلها + أو .اکثرها نظري یحتاج في اثباتب 
الى أدلة قطعية تثبت ذلك > ومجرد اذعاء الضرورية فيها لا يجعلها ضرورية . 
بل واكثر النزاع بين الفرق الاسلامية راجع الى اللفظ . فمثلا : ان النزاع 
بين الجمهور والاشاعرة والعتزلة في وجود صفات زائدة له تعالى وعدمها لا با 
یکون حقیقیا . اذ ما استدل به العتزلة .قي امتناع تصدد القدماء بصدق به 
الاشاعرة ومسلمة عندهم ویعلم صدقه ببداهة العقل > لکنهم قالوا ان تعدد 
القدماء انما یتحقق اذا کان کل متها خارجا .عن الاشر »> ومستقلا بنفسسه , 
وصفات الله تعالى لست کذلك . بل الستقبل هو ذات الله تعال الواحد , 
والباقیة صفات والصفات لا آثر لها في اختلافها مع موصوفها ۰ كما ان العتز لة 
يقرون الاشاعرة في لزوم العلم والسمع والكلام لله تعالى . وانما نزاعهم في 
أن هذه الصفات أمور زائدة خارجة أم لا ؟ الى غير ذلك هن النزاع بين الفرق 
الاسلامية ۰ فهذا الاختلاف لا ينهض حجة له في انتقاص قيمة العقل ووسمه 
بالاختلاف وعدم الائتلاف ۰ 

(التاسع) نرى أن هذا النزاع الدائر بين الامام الرازي ‏ والشیخ ابن تيمية 
أيضا نزاعا لفظيا > فان الامام الرازي ومن تبعه لم يريدوا انتقاص الشريعة ء 
وتقديم كل ما يتعقله كل شخص . ولو كان عقله الناظر فيه مكسوقا بطوع : 
الهوى 2 كما أنهم لم يريدوا تقديمه على كل دليل شرعي بأن يكون العقل هو 
الحاكم في الامور الشرعية ء وما آراد منه رفض الادلة الشرعية بمجرد عدم 
تقبله من العقل . بل أرادوا أن بعض الامور التي تدل ظواهر الآية أو السمنة 
علیها » ویری العقل استحالة حملها على ظاهرها فتژول الآية ۰ أو السنة لذلك 
ویحمل على معناها الجازي ۰ والدلیل على ذلك اولا - أن موضوعه هو 
ذلك . وحصر کلامه و نزاعه فيه دون غره ٠‏ وثانيا ‏ صرف عمره في خدمة الدین 
وتفسر القرآن , والعلوم الشرعية ٠‏ والعقلية ٠‏ والثا - شهادة العلماء برفمة 


قدره وعظمة منزلته ٠‏ ورابعا - مژلفاته القيمة التي منها ( التفسير الکبر ) 
الذي يدل بحق على غسزارة علمه وفرط ذکاثه . وشدة تمسکه بالدين › 
والاخلاص فيه . ودفاعه عن الاسلام وعن کتاب الله تعالى » وذوده عن کل ما ورد 
حول آیات الله و کلماته . كما أن العلامة تقي‌الدین حینما تصدی للرد عليه لم 
يرد انتقاص العقل ۰ ولا التشكيك فيه ۰ ولا کفران تلك النعمة الجليلة . 
وانما آراد الدفاع عن التصوص الشرعية الکتاب والسنة ٠‏ فان القول بتقديم 
العقل عل السممي لیس بهین وتقبلها لیس بسهل رج اھ تعالل العفو 
والمغفرة لنا ولهم آمين ۰ 


وبهذ نكتفي عن مناقشة معارضه العقل النقل,فننتقل الى آنواع التعارض بين 
العقلي والنقلي > وبيان آراء الاصوليين في ذلك ۰ وحاصل ذلك كما صرح به 
جماعة من العلماء . ومنهم : الآمدي > وابن الحاجب وغيرهم ما يلي :- 


أنواع التعارض بين الدليلين العقلي والنقلي : 


فاذا تعارض الدليل العقلي ۰ والدليل النقلي فاما أن يكون النقول خاصا 
أو يكون عاما ٠‏ والدليل النقلي الخاص اما أن يدل بمنطوقه 2 أو يدل 
دمفهومه ء 

فالدليل النقلي الخاص الدال على الحكم بمنطوقه مقدم على الدليل 
العقول من قياس أو استدلال . لكونه اصلا بالنسبة الى الراي ٠‏ ولقلة تطرق 
الخلل اليه . واما العام مع القياس فسياتي بعد هذا . وتقدم مفصلا في 
مبحث تعارض الخاص والعام » وأما الخاص النقلي الدال لا بمنطوقه له 
درجات مختلفة . فمنهما هو قوي جدا في الدلالة . ومنه ما هو ضعيف جدا 
في ذلك » ومنه ما هو متوسط بينهما . ولتقديمه على القياس وترجيحه عليه 


أو ترجيح القياس عليه مجال للنظر والاجتهاد وبحسب ما يقع للناظر من قوة 


يت 


الظن ء فأيهما تر جح عنده يعمل به۱۲۷۲ :۰ 
الا ان الاصوليين فصلوا بعض تلك الانواع بالذكر واليك أصم هذه 
الانواع في مطلبين :- 








(۲۷) احكام الاحكام للآمدي /۲۵۰-۲۹ 2 وشرح مختصر المنتهى للقاضي 
عضدالدین الایجی مع حاشية التفتازانني ۳۱۹/۲ 


- 555١ 


الطلب الثاني 


التعارض بين القیاس وخبر الواحد : 
لقد دار الخلاف واشتد النزاع حول التعارض بين القیاس وخبر الواحد ء 
ودفع التعارض بینهما . وتقديم آحدهما على الاخر ۰ فذهبوا فيه الى مذاهب ,2 
آهمها ما يلي نب 
( الذهب الاول ) .تقدیم خبر الواحد على القياس مطلقا : 
ذهب جمهور الحدئین وجمهور العلماء ومنهم : الائمة الثلائة الشافعي 
ومالك 2 وأحمد وجمهور أصحابهم 2 وهو مختار الرازي ب ذهبوا كلهم الى 
تقديم خبر الواحد على القياس مطلقا سواء كان القياس منصوص العلة أم 
مستنبط العلة ء وسواء كانت علته قطعية ام ظنیة۲۸) ٠‏ 
یقول الامام الشافعي : ( ونحكم بالاجماع ۰ ثم بالقياس 2 وهو : اضعف 
من هذا لكنها منزلة ضرورة » لانه لا يحل القياس والخبر موجود ۰ كما يكون : 
التيمم طهارة في السفر عند الاعوز من الاء . ولا يكون طهارة اذا وحد 
الماء ) (۲۹) ۱ 


( المذهب الثاني ) تقديم القياس على خبر الواحد : 
وذهب بعض العلماء الى تقديم القياس عن خبر الآحاد مطلقا ۰ كما نقل 
ذلك بالاطلاق كثير من الاصوليين . ولكن قيد ذلك ابن السمعاني بما عدا 


۰ ۷۹۷/۲ وما بعدها . والاحكام‎ ٤ راجع شرح الا بهاج‎ (A) 
وشرح‎ > ١١١/٣ والمعتمد ۱۵۵/۲ > والتيسير والتحرير لابن الهمام‎ 
والتقرير‎ 2» ٠١١-٠٤١١ الحلي مع جمع الجوامعم ۱۱۲/۲ ۰ والتبضرة۲/‎ 
۸۲۷-۸۴۳٤-۸۳۰ /۲/۱ والحصول للامام الرازي ف‎ ٠۰ ۲۹۸/۲ والتحبر‎ 
وروضة الناظر‎ ٠ :۱ وشرح الاسنوي ۲۵۹/۲ 2 واللمع للشيرازي ص‎ 
۰ ۱۰۷/۲ ء والاحکام للامدي‎ ٦٦ص‎ 
1۰۰-6۹۹ الرسالة للامام الشافعي ص‎ (۲۹۱ 


2766۷. 
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منصوص العلة ٠‏ فانه متفق على تقديمه على خبر الواحد ونسب ذلك الى الامام 
مالك بن آنس ( رضي الله عنه ) نقل عنه جمهور الاصولیین(۲۰۱) ۰ 

الا أن نقل هذا القول باطلاقه وصدوره عن الامام مالك غير صحیح وغر 
سدید . يقول ابن السمعاني : أن هذا القول باطلاقه مستقبح ء واجل منزلة 
الامام مالك عنه » ثم يؤيد کلامه بنقل عن القاضي عبدالوهاب عن الالکیین تقدیم 
الخبر على القیاس۳۱۱) آقول : ان هذا القول على فرض صحته عنه غير مستقبح. 
لان المراد من القیاس الذي بقدم على الخبر الواحد :- والله أعلم ‏ القاعدة 
الكلية الصحيحة الستنبطة من الکتاب أو السنة ولیس الراد الاجتهاد الطلسق 
حتی يرد ما قالوه كما أنه ليس الراد به التشهي والحکم على الشي: بمجرد 
الهوی ء وبتضح الامر بضرب أمثلة لذلك : 


١‏ نقل عن الامام مالك انه رد حديث ( بغسل الاناء من ولوغ الکلب 
سیع مرات احداهن بالتراب ( التقدم 55 بقياس وقاعدة كلبة استنبطها من قوله 
تعالى : ر فکلوا مما آمسکن لکم ) اادال على طهارة شعور الكلب . فقال : كيف 


بو کل صيله وفمه نحس ) (۳۲) 


فالحقيقة ان خبر الآحاد لم برد بالقیاس » وعلی فرض رده به فان الراد 
بالقیاس الذي يرد به خبر الواحد هو : القاعدة الكلية المستنبطة من حديث 


صحیح متفق عليه › او من کتاب الله تعای » أو من محموعة من الرواینات 


)2 رفع الحاحب عن ابن الحاحب ۱-۰۵ 2 وشرح الاسنوي ۲ء 
واللمع ص ۱ » وقواطع الادلة ص۱۱۷-۱۱ 

(۲۱) الصدر التقدم وقواطع الادلة لان السمعاني مصور ج١/لوحة‏ ٦م‏ 
۷ ونصه : وهذا القول باطلاقه سمج قبیح , وأنا أجل منزله مالك 
عن مثل هذا القول 2 ولیس يدري ثبوت هذا منه ۰۰) ولکن ما وجدت 
النقل عن القاضي عبدالوهاب بخلاف ذلك ۰ 

(۳۲) التبصرة وهامشها ق۲/ج۱/۲ ۳۹۵-۳ ٠‏ 


~~ 


الكثيرة بحيث تجعل القاعدة قطعية 2 وبهذا برد الخبر الواحد الذي یخالفه ۰ 
۲ ل استنبط الفقهاء والمحتهدون من الصحابة وغيرهم من قوله تعالى : 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 5١‏ قاعدة فقهية عامة > وسموها قياسا ء وهي: 
أن أحدا لا يعاقب بجريمة غيره 2 وبهذا ردت أم المؤمنين عائشة الصديقة 
ب رضي اللہ عنها ) خبر ابن عمر ( رضي الله عنهما ) عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ( أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) (:۳) فقالت - لما ذکر ذلك 
عندها ب ( وهل أى سها الراوي - انما مر النبي صل الله عليه وسلم على قبر 
- وفي رواية ‏ على قبر بهودي فقال : ان صاحب هذا القبر ليعذب . وأهله 
يبكون عليه ) 2 ثم قرأت قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ۰۱۳۵۱ 





 )۳۲(‏ سورة الزمر ۷/۳۹ ٠‏ والاسراء 19/1۷ ٠‏ والفاطر ۱۸۳/۳۰ > وسورة 
النجم/۳۸ ( ألا تزر ) ۰ 
)۳€( رواه الشیخان وأبو داود ء والترمذي › وابن ماحة وغرهم عن عمرء 
وابنه » وابن عباس ء وابن مسعود ء وأسامة بن زيد وغرهم › ولفظ 
مسلم ( ان حفصة بكت على عمسر ‏ عندما طعن ‏ فقال : مهالا 
يا بني » ألم تعلمي أن رسول الله (ص) قال : « ان الميت عذب ببكاء 
أهله عليه ؟ » راجح : [ سنن الترمذي ۳۲۹-۳۲٢/۳‏ ء وأبي داود . 
۱۷۲-۲ ء والجامع الصغير مع فيض القدير ۲۹۷/۳ ۰ وصحيح 
البخاري بشرح القسطلاني NR ٦‏ > وصحيح مسلم شسرح 
الامام النووي ۲۷/5 ] ۰ 
ره هذا لفظ ابي داود في ستته ۱۳۷-۲ وراجع في رد عائسة 
هذا الخبر الصادر التقدمة > وشرح الامام النووي ۲٠۴۹-۸۲‏ قال 
الامام النووي اختلف العلماء في هذه الاحادیث فتأولها الحمهور على من 
وصی بأن يبكى عنیه وبناح عليه بعد موته فنفذت وصیته ء وم 
من حملها على من وصی بذلك ۰ أو ترك اهله ولم يوصي بتركالنياحة, 
ومنهم من حملها على انهم كانوا ینوحسون عليه بأوصاف قبيحة 
لا يرضاها الشرع يعذب بها وهم ینوحون بها » ومنهم من حملها 
على أن معناه : يعذب الميت دسىماعه بكاء أهله ويرق لهم وهو مذهب 
ابن‌جریر الطبري ۰ وقال القاضي عياض هو : أولى الاقوالء ويؤيده 
قوله (ص) ( الميت يعنب في قبره ہما نيح عليه ) وعند بعض : ان 


٦4٦۹8 -‏ :ےم 
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وأما قوله تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منكم خاصة ) ۱۳۰ . 


وقوله تعالى : ( ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم التار » ۱۳۲۷۱ وغرهما . 
جص×مصمممممسمممسسمسسمومودسوسسسمممبمٗووسسوژسسچووأسمممسسویىےے 


الكافر وغيره من اصحاب الذنوب یعذب في حال بكاء أهله عليه 
بذنبه لا ببكاثهم ٠‏ ثم قال [ والصحيح من هذه الاقوال ما قدمناه 
عن الجمهور واجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء 
هنا ء البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمم العين ] اه ٠‏ وراجع أيضا 
الاجابة لایراد ما استدركته عالشة على الصحابة للز ركشي ص٦۷۔۷۷‏ 
وهنالك نقل عن صهيب أن عمر (رض) رد بکاءه عليه بهذا الحديث ٠‏ 
فلما مات عمر (رض) ذکر عن ذلك لعانشة فقالت : ( يرحم اللہ 
عمر لا والله ما حدث رسول الله ان الله پعذب الوتی ببكاء احد » ولکن 
قال ان الله يزيد الکافر عذابا ببكاء امه عليه ۰ وقالت حسبکم 
القر آن . وذکر الآية غ وراجم شرح فيض القدیر ۳۹۷/۳ 

قال الناوي بعد ذکر بعض هذه التأو بلات . قال بعض الاعاظطظےم ۰ 
وبما تقرر عرف خطأ من حمد عندما سممع ( ولا تزر - الآية ) أو 
غلط رواة هذا الخبر وما هو على نحوه من صحاح الاخبار التي رواها 
الاعلام عن الاعلام کالفاروق وابنه وغيرهما ٠‏ قال ابن تيمية « وعائشة 
أم المؤمنين لها مثل هذا نظاثر ترد الحديث بنوع من التأوريل 
والاجتهاد ۰ واعتقادها طلان معناه ولا یکون الامر كذلك ۰ اقول 
اما قول ابن تيمية رحمه اللہ عنه [ وعائشة لها مثل ذلك وهو صحیم 
فقد ذكر الزركشي في الکتاب التقدم اسمه ما یقرب من ۰ حدیثا 
استدرکته على أجلة الصحابة ومنهم الخلفاء الر اشدون (رض) وہ ذا 
دليل على سعة علمها ٠‏ وأن عندها ما لم یکن عند غيرها من الصحابة. 
وذکر كثيرا منها أصحاب الصحاح ۰ ولم يعتبر وها اجتهادات من 
عندها .. بل کانت تلك الاستدراکات آنارت السبیل امام العلماء 
للتوفيق بين الحد رثن والصحیح من هذه التأو بلات ما قاله النووي و 
احا من قوله عليه السلام ( ومن نیح علیه یعذب بما نيح علیه ) ان 
البكاء اذا كان بنياح وصوت وكان له دخل ف ذلك بعذب به . وان 
لم يكن له دخل ولم يكن بنياح فلا يعذب به شرح القس‌طلانی 
۰0/۲ وشرح الامام النووي ۲۹/۶ ع . 

سورة الانفال ۲0/۸ 

سورة الهود ۱۱۳/۱۱ 


فان الراد منها أن من رأى النکر يجب عليه منعه والعمل للقضاء عليه فاذا: 
لم يعمل هذا يعاقب على هذا الترك ٠‏ ۱ 

يقول القرطبي ( فالجواب : أن الناس اذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على 
كل من رآه أن يغيره » فاذا سكت عليه فانه عاص ء هذا يفعله ۰ ومذا 
برضاه 2 وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم في 
العقو بة (۳۸: ۰ ١‏ 

وظهر من الآية الثانية ان الیلان الى الظلمة . والر کون الیهم اما بالسکوت 
على منکراتهم » واما بمحاولة الخدعة وتموبه الظنم بالعدالة ء وتستر النکرات 
بالاحسان امام الناس - هذا كله یجلب النار الى الانسان » ویستوجب دخوله 
معهم فيها ‏ ويؤيد هذا ما ورد في الصحاح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه 
قال [ مثل القاثم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا ‏ اقترعوا على: 
سفينة . فاصاب بعضهم اعلاها . وبعضهم اسفلها ۰ فکان الذین 'من“اسغلها: 
اذا استقوا من الا مروا على من فوقهم ۰ فقالوا لو آنا آخرقنا في نصیبنا خرقا: 
ولم نؤذ من فوقنا ۰ فان يتركوهم وما آرادوا هلکوا جمیعا وان أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جمیعا ] ۱۳٩۱‏ 

وقد ذکر العلماء والفسرون آقوالا في ذلك ۰ فمنهم : من يرى أنها 
منسوخة بقوله تعالى ( والحقنا بهم ذریتهم ) حيث یدخل الجنة ذرية الوتی 
لايمان آبائهم ٠‏ ومنهم : من ذهب الى أنها محكمة الا انها تؤول اما بأنها اة 
عن الشريعة السابقة وهي ليست شریعة لنا ۰ واما بأن الراد به الذنوب ۰ 





۳۸ تفسير القرطبي ۲۹۳/۷ وراجم حاشية الشهاب على البيضاوي 
١10-45‏ ۸/٦۱۱۔۱۱۷‏ وتفسير ابن جزي “ب 


٠ رواه البخاري رمسم و الترهذي وغيرهم‎ ١ 


راجع [ تفسير القرطبي Y/Y‏ وصحیح «لبخاري بشرح قىت طلاني . 
> ۲۸۹-۲ وسنن ن الترمذي ٤‏ ۰ وقال حدیث حسن صحيح ] ٠‏ 


= o 
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واتفق على أن أحدا لا بحتمل ذنوب أحداء:) 


وأما قوله تعالى ( ولیحملن آثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » ٤١‏ وقوله 
تععالى : ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ۰ ومن أوزار الذين يضلونهم 
۱ بغر على ) (۳:) وغ ذلك(۳:) فان الراد منها تحمل عقاب تسببهم واضلالهم 
غرهم وبثهم الفسق والنفاق في قلوب غيرهم ۰ وهذه من آعمالهم وآوزارهمم 





E) 


)٤١٤( 
)۲( 


2) 


تفسير ابن جزي الكلبي ٤‏ وحاشية الشسهاب على تفسسير 
البيضاوي ۱۱۷-۱۱٦/۸‏ ۱ 
سورة العنکبوت ۱۳/۳۹ 
سورة النحل ۲۵-۱۲ 
وهنالك آراء أخرى اليك بعضها 
7 - انه لا یصل الثواب من الغير الى الميت الا بالاهداء 2 بأن یقول 
بعد القیام با لعمل » اللهم اني وهبت ثواب ما قر أته للان اللهم 
فأوصله له » 
پ - ان الراد بالانسان في الاية الکفار . لان السلم ينتفع بعمتل 
غره ۰ 
ج - ان هذا عمل بحق ء ووصول عمل الغير له من باب لطف الله 
تعالى » فالذاهب هنا ستة ۰ وخلاصة ما ذكروه في هذا المقام هو 
أولا ‏ انه لا اختلاف في عدم وصول الثواب فيمن قبلنا 
وثانيا ‏ لا خلاف في أن العبادات المالية كالحج والزكاة والصدقات 
والنذور توصل من الغير لهم ٠‏ 
وثالثا - ذکر الشهاب نقلا عن الطحاوي أن اهداء الثواب كالقرآن 
يعتبر دعاء ۰ ووصوله بمحض لطف الله تعالى ٠‏ 
ورابعا ‏ ان السببية . كالاضلال ٠‏ والدعوة الى الباطل يعذب فاعله 
عليه سواء كان بتخصيص الآية بغير ذلك أو بأخراجها منه ء لانه من 
اعماله . فالخلاف في مثل العبادات البدنية كالصوم والصلاة 
ونحوهما ذهب الامام مالك وجماعة ای عدم جواز ذلك 2 وذهب 
جماعة أخرى الى جواز النيابة بعد الموت والله أعلم ٠‏ راجع الشهاب 
مع البيضاوي ۱۱۷-۱۱٦/۸‏ وتفسير الكلبي ۷۹-۷۸/٤١‏ والقرطبي 
۱۵۸-۸ 


بت 5۵۲ نم 
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ويعاقبون عليها کذلك۱:؛) 

۳ - وان الامام أبا حنيفة ( رضي الله عنه ) استنبط من قوله تعالى : 
۱ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ومن غيره من 
الآآبات » والاحادبت الکثرة . قاعدة فقهبه عامة > وهي : أن من اعتدى على 
أحد يؤخذ الحق منه وينتقم منه بأخذ الثل ان كان الاعتداء بتلف شيء كان 
له مثل ۰ ویأخذ القيمة ان لم يكن له مثل ۰ وبهنه القاعدة الفقهیه السماة 
بالقیاس رد خبر آبي صريرة (رض) في الصراة التقدم ذکره ومناقشته۵۱؟) 
لان ظاهره بخالف هذه القاعدة العامة ۰ وذلك لان النبي (ص) أمر بدفم 
صالح من تمر فکان اللبن التلف . وهو ليس مثلا للبن ولا قيمة له ۰ 

٤‏ تمسك جماعة من الفقهاء بقوله تعالى ( وأن لیسس للانسان 
الا ما سعی ) ۲87۱ » وبغيره من الآيات ۰ والاحادیث التظافرة ممه في نفس 
العنی على أن ثواب اعمال الحي لا يصل الى الیت لان ثواب الغير لیس 
من عمله(۷ع۱ 

ر الذهب الثالت ) التفصل في تقديم الخبر على القیاس أو العکس 

وبدخل تحته عدة آراء واليك خلاصتها : 





)٤٤(‏ تفس القرطبي ۱۵۸/۷ یقول القرطبي فمن كان اماما في الضلالة 
ودعا اليها واتبع علیها فانه يحمل وزر من أضل من غير أن ينقص من 
آوزار الضل شي* 

)٤٤(‏ راجع الجزء الاول / ٦٤٤809‏ عندنا 

(0) سورة النجم ۳۹/۵۴ ۱ 

)۷( شرح الامسام النووي على صحيح مسلم ۲/ ۲٥٢۲١۷‏ وشرح 
القسطلاني على صحيح البخاري ٤٢‏ والستدرد للز ركشي 
وتفسير القرطبي ٢٤٤-٢٢٤٤ /٦و ۱۲۸-۱٥١/۷‏ » وتفسم التسهیل 
لابن جزي ۷۸/٤‏ ۰ و۲۸/۲ وحاشية الشهاب على البيضاوي ١١١/۸‏ 
وقد تقدم تفصیل ذلك في هامش رقم )٤۳(‏ ص ۵۲ 


O 


1 مذهب عیسی بن آبان ومن تبعه وهو أنه یقدم خبر الواحد ن 
كان الراوي فقیها : أي ضابطا عالا غير متساهل فیما يرويه » والا بتقدم 
القیاس علیه(۸؟) 

ب - مذهب الكرخي من الحنفية ومن تبعه منهم 2 وهو : أنه يقدم 
القياس على خبر الواحد ان خص قبل القياس عام خبر الواحد بدلييل 
منفصل » والا فيقدم الخبر على القياس ٠‏ 

ج - مذهب ابن الحاجب . وحاصله أنه عند تعارض خبر الواحد 
مع القياس يرجح القياس اذا كانت ثبت بنص راجح على الخبر ۰ وكان وجود 
العلة في الفرع قطعيا وان كان وجود العلة في الفرع ظنيا 2 فذهب الى 
التوقف » وفي غير ذلك سواء كانت العلة مستنبطة أو منصوصة بنص 
مرجوح أو مساو للخبر الواحد ۰ فالخبر مقدم على القياس!9:) 

د مذھب الغزالي وهو أنه ان لم يتتفاوت القياس وخبر الواحد 
في افادة الظن بمعنى أنهما متساويان في افادتهما الظن يتوقف في تقديم 
أحدهما على الاخر الى وجود مرجح ۰ والا فيقدم الاقوى منهما قياسا كان › 
أو خبر الواحد ٠‏ ۱ 

ت - مذهب الآمدي ومختاره ۰ وهو ايه ان قاقت دلالة خبر الواحسد 
فف راوسن رة .ارفك الضسیس عق تلع 4 ريه عادو 
القياس فاما أن یتساویا في الدلالة أو تكون دلالة خبر الواحد أقوى . أو 
تكون دلالة النص الدال على العلة أقوى ففي الصورتين الاولى والثانية يقدم . 
5 الواحد على القياس ء لاستوائهما في افادة الظن وزيادة خبر الواحد عليه 
في أن دلالته على الحكم من غير واسطة ودلالة نص العلة على الحكم بواسطة 





(۸:) الاحكام في أصول الاحكام ۱۰۸-۱۰۷/۲ 
)٩(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد وحاشيته التفتازانی ۷۲/۲ 


8 مو كا هه 


القیاس ء ما کون دلالته بدون واسطة فهو أقوى مما تکون دلالته بواسطته 
وق الصورة الثالثة فان كان وجود العلة في الفرع مقطوعا به فیقدم القیاس. 
وان كان مظنونا فالظاهر التوقف ٠‏ لان في كل منهما مرجحا لا يوجد في 
الآخر فان العلة التصوصة والراجحة آقوی من غره وهو مرجح لا بوجد 
في القياس ء. والخیر فيه مرجلا ,یوعد في القیاس. . وهو _قلة.ااقدشد ات : 
وقلة لامور التي فيها الاحتمال والاشتباه . وکلما قلت هذه الامور قلت 
امن ات واحتمال الخالف . وکلما قلت تلك الاحتمالات قوي «الظسسين 
بمضموته ٠‏ وقرب من الیقین .. فیکون مرجحا ».فیتمارض ار حعصسان+ء 
فیتوقف فیهما الى ظهور مرجع أقوى واللہ اعلم۰۱ه؛ 

المذهب الرابع : مذهب جمهور الحنفية : 

ذهب جمهور الحنفية في تقدیتم الخبسسر عل القیاش . او العکتن ال 
تفصيل ,٠وحاصله‏ : أنه عند تعارض القياس لخبر الواحد لا تخل الاسر 
من سبعة آوجه . واليك تفصیلها :- ١١ه)‏ ۱ 

( الوحه الاول ) أن یکون راوي الحديث معروفا بالفقه والرواية ء 
کالخلفاء الراشدین وغرهم ممن هم مثلهم . فحینثذ یقدم الخبسر على 
القیاس . وعللوه بان الخبر یقن باصله ٠‏ والشبهة في وصوله ال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) . أما القياس فمشكوك في أصله ووصفه . وما 
كانت الشبهة فيه اقل كانت احق بالتقديم 

( الثاني ) أن يكون الراوي معروفا بالرواية دون الفقه واستنباط 


الاحکام. الشرعية ۰ كابي عبريزة ( رضي الله تماق عنه ) عتدهم + واتس ين 





(۵۰) شرح مختصر المنتهى للقاضي عضد ۷۷۳/۲ ٠‏ 

() __ التصریح والتوضيح بهامش التلویح ۷-۹/۴ ۰ وشرح مسلم الثبوت 
۸۰/۲ . والتقرير والتحبير ۲ ولتت الفا رة 
ضص ۲۹۷-۷۸۸ 


ہے 60ھ کے 
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مالك » وغیرهما . ففي مثل هذه الحالة اذا انسد بالخبر باب الرآي » وخالف 
جميع الاقيسة . فیترك الخبر . ویوخذ بالقیاس » كما تقدم في حديث 
الصراة!۱۵۲ . والا فیقدم الخبر على القیاس 2 و توجیههم للشق الاول هو 
آولا - أن ضبط الحدیث عن الرسول ( صل الله عليه وسلم ) والاحاطة 
بكل العنی صعب , لا سیما وأن الرسول (ص) على درجة عالية من الفصاحة 
والبلاغة ء فلهذا قلت الرواية ن الصحابه 2 و انیا - بأن نقل الحدیث 
پالمتی. ام شنایح: ۰ "فحیتما تشمع عنديثا يحتمل أن يكون من کلام الحترادي 
فاداه بعبارة لم تنتظم العاني التي انتظمتها عبارة الرسول ( صل الله عليه 
وسلم ) لقصور فقه الراوي عن درکها . ومن هنا تکون شبهة الخبر آقوی 
وأزيد من شبهة القیاس . لان شبهة الحدیث في سنده ومتنه ۰ وف القیاس 
في أصله فقط فيؤخذ بالاقل شبية ۰ وهو القیاس . و - الثا - بان حجية 
القیاس ثابت بالکتاب » والسنة ۰ والاجماع ٠‏ فالخبر الخالف له من جميع 
الوجوه مخالف فی الحقيقة للادلة الثلائه أديضا ٠‏ 


وأما الشق الثاني . فلانه اذا لم ینسد به باب الاجتهاد . ولم یود 
الى مخالفة جمیم الاقيسة فان الخبر مقدم على القیاس , لانه آقوی ,2 لتقویته 
بقوة درحة الراوي ۰ لکونه معروفا بالرواية ٠‏ 


من أمثلة ذلك : تعارض قياس ناسي الصوم على ناسي الصلاة في 
بطلانها بالاكل والشرب مع خبر أبي هريرة ( زضي الله عنه ) عن النبي 
۱ صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : « اذا أكل الصائم . أو شرب ناسيا › 
فانما هو رزق ساقه الله اليه » ٠‏ حيث يقتضي القياس بطسلان الصوم 
بالاكل والشرب ناسسيا . والحديث صريح في عدم بطلانه بذلك ٠‏ ورد القياس 


بالخبر لقوته ٠‏ 








(۵۲) راجم الجزء الاول/ص ٥٤٥-٥٤‏ 


ت 5:۵1 اش 


gaa en RR i. 


ر الثالت ) أن یکون راوي الحديث هجهولا . ولم يعرف الا بحديث ۰ أو 


حدیئین مثلا ففي هذه الحالة ان شهد له السلف وعملوا بروايته فهو مة 


الر ادي العروف » فرجح حدیثه على القماس . وذلك لان السلف أهل صدق 


واخلاص ء لا یقبلون الحدیث حتی يصح عندهم ٠‏ 


( الرابع ) أن کون راوي الخبر محهولا ۰ وسکت:. الستلف عن رده 


قمع نفقا افو تخبرعنت "و هدمع القياس: كالني شها :له انشا 
هة حدایثه ۰ فیحمل سکوتهم علق تقریرهم له . ولو لمیجمل يلكوم 
على ذلك لزم ثبوت التقصير ونسبته الیهم . لکن ذلك باطل . فکذا ما يؤدي . 
الى الباطل فهو باطل ۰ فالصحیح حمل سکوتهم على التقریر والرضی بهم 


( الخامس ) أن يكون الراوي محهو لا . واختلف السلف ف قبول روایته 


فمثل هذا يقبل حدیثه ان كان موافقا للحدیث . وان كان مخالفا له . فیرد 
بالقياس0150) 


ومثلوا لذلك : بحديث معقل بن سنان « أنه سثل ابن مسعود ( رضي 


ال عته ) عمن تزوج امراة . ولم یسم لها مهرا عتی مات عنها زوجهس .۰ 


عليه وسلم ) قضی بمثل ذلك » ۵۲" ٠‏ 


(o) 
5) 





الادلة التعارضة ص ۳۰۳-۳۰۰ . والحديث يأتي تخريجه بعد قليل* 
روی الحدیث الخمسة . والحاکم ٠‏ والبيهقي . وابن حبان » ( نيل 
الاوطار مع منتقی الاخبار ۱۷۲/٦‏ ء والستن الکبری للبيهقي 
۳٣ء‏ وتلخیص الحبیر ۲۱۳/۲ ٠‏ 

ومعقل هذا . هو معقل بن سنان بن مطهر الاشجعي صحابي 
شهد فتح مكة ء ثم نزل اندينة ثم الکوفة ۰ استشهد بالحرة سنهة 
۳ص . رون عنه علقم-4 ۰ -ومشروق. › والشعبي ر والخنیستخن 
البصري , وغرهم . راجم ( تقریب التهذيب لابن حجر ۲۹۹/۲ ۰ 
والاستیغاب ٩۱۱-۶۱۰/۳‏ ) 


وو وت 


( السادس ) ان یکون راويه مجهولا . ورد السلف روايته بالقول 
صراحة .2 أو بعدم العمل بمضمونه . فمثل هذا الحدیث کون مسردودا ان 
خالف القياس ۰ لان ردهم دليل على عدم صحة الحديث ٠‏ 

من أمثلة ذلك : حديث فاطمة بنت قيس المتقدم . في مبحث العام . 
حيث رد عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) خبرصا . وقال : « لا نترك 
کتاب رنا وسنة نبینا بقول امرأة لا ندري أحفظت ام نسیت ؟ » ۱۵۵۱ . 
فمثل هذا لا يؤخذ بخبره لرد السلف خبره بالطعن . و کذلك : حدیث نقض 
الوضوء بمس الفرج ۰ لم يعمل به جماعة من الصحابة منهم عمر . وعلي . 
وابن مسعود » وابن عباس ( رضوان الله علیهم ) ۰ قالواء أي الحنفية : 
فعدم عملهم به ان هو الا لعلمهم بعدم صحته ٠‏ 

( السابع ) أن يكون راويه مجهولا . ولم يظهر حدیثه في السسلف 
ففي مثله يرجح القياس . ويترك به الخبر . ويعمل به ان وافق القياس ء 
لان تعارض فيه الرد ‏ حيث لم يشتير من بين السلف ‏ والقبول . لان 
ظاهر أهل الصدر الاول العدالة . وموافقته للقياس ترجح جانب الصدق . 
فيؤخذ به . هكذا فعله الاصوليون في أكثر کتبهم . ونقله عنهم علماء 
المذاهب الاخرى . وبذلك ردوا أحاديث كثيرة . وبعبارة أخرى جععلوا ذلك 
أعذارا لتركهم العمل بتلك الاخبار 

ولكن هذا التفصیل - ولا سیما اشتراط فقه الراوي الذي يدور عليه 
هذا التفصيل . ونسبته الى الامام أبي حديفة ( رضي الله عنه ) وقواعده 
غير سليم ء اما ولا - فلان الامام آبا حنيفة أخذ بحديث آبي هصريرة 
١‏ رضي الله عنه ) التي رواها عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : 
( اذا نسي اي الصائم ‏ فأكل وشرب فليتم صومه . فانما أطعمه ربه 





(۵۵) راجم الجزء الاول/ص ۰1 


ONA 


وسقاه ) ٠ ٠۵٦1,‏ مع أنه مخالف للقیاس الشهور ۰ اذ القیاس ومقتضی 
القاعدة العامة ما يفطر الصوم عمدا يفطزه سنهوا-.. کنواففرئلالوضلہ 1 رکون 
اخذ الامام بحدیت ابی مريرة ی نقض لوصو بالقهقهة التقدم : الني 
مقتضاه نقض الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها . ومقتضی القیاس 
عدم النقض بها داخل الصلاة كخارجها ٠‏ أو النقض بها خارج الصلاة کداخلها. 
وأما - ثانبا ۓے فلان الحديث على فرض رده ردوه بالآبات والاحادیت كما 
تقدم ۰ لا لان راویه لم يكن فقیها!۵۷ . 
وأها ‏ الثا - فان کون آبي هريرة غير فقیه وغر مجتهد غر صحیح › 
بل حصل عنده جمیم شروط واسباب الاجتهاد > ومستلزماته . فقد آفتی . 
واجتهد بمحضر الصحابة + كنف لا »> وهو أحفظ من روی الحديث وأکثر هم 
ا ورواية عن رس‌ول الله - صل لق عليه وسلم - + تا ول 
الامام الشافعي ' وغره۱۵۸۲ . وقد تقدم مفصلا! ۵۹) 
وقد صرح بذلك العلامة المحقق ابن نجيم الحنفي حيث يقول : ( ان 
اشتراط فقه الراوي مذهب عیسی بن آبان . واختاره القاضسي :ابو زد 
کس تح رب اہ ھا 
(05) روی هذا الحدیث بعدة طرق وعدة الفاظ > وهذا لفظ المخاري :۰ 
ورواه الشيخان . والترمذي ۰ والحاکم > وابن ماحة ۰ وابو داود , 
والدارمي 0 والامام احا وغر هم ٠‏ 
راجع 0 صحیح البخاري مع شرح ارشاد الساري ۷۷۷-۷۸ 0 
وشرح الامام النووي مع صحیم الامام مسلم ۱۰/۵ » اوسنن ابن 
ماحة ١ه‏ 1 والدارمي EWS‏ > وابو داود ٥۹/۱‏ ۰ والترمذي 
۱۰۰۳ > ونیل. الاوطار ٤۲۴۱۔۲۳۲‏ 
5۷۱ مشکاة الانوار ۸۲/۲ ۰ وفواتح الررحموت ۲/ ۱-۱۵ ٠‏ وشرح 
التلویج ٢‏ 3 
(6۸) . . الاصابة في تمییز الصحابة لابن ج٠‏ ۵ ۱.۲۰۶ اوالاستیعاب 
رو عبدالبر بهامشها 55-1 ٠‏ وفبه قال الامام البخاري 2 
دوى عنه آکترر.هن ‏ تمانماء رحل من بين صاحب > وتابع ۰ 
)۵٩(‏ راجع ۱/ ۵۵-6۲ 


_ ٤0۹ بت‎ 


الديوسي »> واختاره أكثر المتأخرين ء وأما عند الکر خي > ومن تابمه من 
أصحابنا فليس فقه الراوي شرطا في ذلك ۰ بل يقدم عليه - على القياس - کل 
خبر عدل ضابط . ان لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة ۰ واليه 
هال كثير من العلماء الحنفية ۰۰ الى أن يقول :- فاشتراط فقه الراوي 
لتقديمه على القياس لم. ينقل عن أحد من السلف ۰ فثبت انه شيء مستحدث 
من المتأخرين ) e )٠(‏ 

( الذمب الخامس © تقدیم القیاس اذا عاق جلیا + رض الخبر 
عليه اذا كان خفیا(۱٩)‏ : 

ذهب جماعة من العلماء » ومنهم : ابن سريج من الشافعية ء وغره الى 
أنه عند تعارض القياس وخر الواحد وعدم امکان الجمع بی 0٢٦‏ يقدم 


)°( مشكاة الا نوار بشرح المنار ۸۲/۲ تصرف سيط ٠‏ 

633١)‏ راجع في هذا البحث : ( شرح المحلي على جمع الجوامع هع حاشيتي 
البناني والشر‌بيني ۲۲-۲۳۹/۲ . و۲۹۳ . ومع الآيات البينات 
للعبادي ۱۱۵/4 ۰ و ۱۷-۱۷۱ ۰ وشرح الغيث الهامع على جميع 
الجو امع لات زرعة ورقة ١۱ء‏ واحکام الاحكام للآمدي 5-1 ۳ 
وارشاد الفحول للشوکاني صهه5-5ه ۰ ۱۵۹-۱۵۹ ) ۰ 

(۲) توضیح ذلك انه اذا تعارض القیاس وخبر الواحد اما أن يمكن 
الجمم بینهما , أو لا يمكن فاذا آمکن الجمع بینهما بأن كان خبسر 
الواحد عاما والقیاس خاصا ففیه اختلاف كبير تقدم في مبحسث 
التخصیص بالقیاس في الجزء الاول ٠‏ والذي عليه ابن سسعريج 
والاصطخري والشیخ ابو حامد الاسفر ابيني > ونقل الاستاذ ابو 
منصور وابو اسحاق الاسفر ابيني اجماع أصحاب الشافعي على 
تقديم القیاس اذا كان حلیا › و تریغ القياس الخفي على الخسر 
وتخصیصه به نقلوا الخلاف عن الشافعية . وقال خصص الشافعي 
بالقیاس الخفي في مواضع وذهب الشوكاني الى جواز التخصیص 
بالقیاس الجلي > والقیاس المنصوص العلة والمجمع على علته واذا 
لم د يمكن الجمع بینهما بأن كان کل منهما عاما أو خاصا ۰ ففي ذلك 
الخلاف المذكور في اعلاه ٠‏ ( يراجع الصادر المتقدمة قبل هذا ) 


کی ا ہت 


القیاس اذا كان جلیا ویقدم الخبر على القیاس الخفي على اختلاف في تفسسير 
الجلي والخفي الى الذاهب الآتية :- 

( الاول ) ان القیاس ادم هو : ما قطع بنفي الفارق بين الاصل 
والفرع ( المقيس عليه والمقيس ) فيه . ومعنی ذلك : أن يجزم الباحث أو 
الحتهد. بانه لا یوجد بين الاصل والفرع فزق الا في شبيء لا یلتفت اليه 
الشارع في ترتب الاحكام الشرعية عليه أصلا . أو أنه بوجد احتمال 
الفارق والتفات الشارع اليه لكن الاحتمال ضعيف . لا يقاوم مقابله الذي 
هو عدم احتمال الفارق ٠‏ 


ومثل للاول : بقياس الامة على العبد في تقويمه على المعتق وسراية عتق 
البعض الى الكل عند وجود الشركة فيه الثابت بقرله ( صل الله عليه وسلم ) 
ر من اعتق شركا له في عبد ء فكان له مال يبلغ من العبد قوم عليه قيمة 
عدل ء فاعطي شركاؤه حصصهم . وعتق عليه العبد ء والا فقد عتق عليه 
ما عتق ) ىا 

أو معناه : کون احتمال الفارق بين الاصل واافرع ضعيفا ء ومثل بالحاق 
العمیاء بالعرجاء في هنم التضحية بها الأخوذ من قونه صلى الله عليه وسلم : 
« أربع لا تجوز في الاضاحي : العوراء البين عورها . والریض البين. مرضهاء 
والعرجاء بين ضلعها ء والكسير التي لا تنقی » ۹۶۲ 


(YT)‏ الحديث رواه الامام مالك . والامام مسلم والبخاري والنسائي وابن 
حبان وغيرهم بالفاظ متقاربة ء وطرق كثيرة بعضها عن نافع عن 
ابن عمر ,2 راجم : ( الموطأ للامام مالك بشرح الزرقاني ۸۱-۷۷6 ۰ 
وعمدة الاحکام من کلام خر الانام لعبدالغني المقدسي الحنبلي 
ص۱۲۷-۱۳۷ ) ۰ 

(14) الحدیث رواه الامام مالك ٠‏ والترمذي > وأبو داود » والنساني 
والطبر اني وغرهم بألفاظ وطرق ؛ راجع : ( جامع الاصول في 
أحاديث الرسول (ص) لابن الاثير البارك بن محمد ۳٣٣-۳٣٣/۳‏ ۰ 


-55١ 


ولکن هذا الثال - كما قال الحافظ ابو زرعة : انه مثال للشق الاول . 
وهو : ما قطع فيه بنفي الفارق ۰ 
الثاني ان الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع . أو كان 
احتمال الفارق فيه ضعیفا . والخفي : قياس الشبه > والواضح : ما كان 
بينهما ۰ فالقياس منقسم على هذا الى ثلاثة اقسام : القیاس الجلي » فهو 
بقدم على خبر الواحد > والقياس الخفي فخبر الواحد المعارض له مقدم علية؛ 
والقياس الواضح ٠‏ يحتمل قياسه على الاول ء فيقدم عليه أيضا » ویحتمل 
قياسه على الثاني 2 فيقدم خبر الواحد عليه ٠‏ 
العاف - القیاس الجلي : ما كان ثبوت الحکیم في الفرع لول مسن 
ثبوته في الاصل ۰ ومثل بقیاس البقر الصوراء - مثلا - على البقرة 
العرجاء ۰ 
والقیاس الواضح : ما كان الفرع مساویا للاصل ۰ القیاس احراق 
مال اليتيم على أكله بجامع التلف ۰ ۱ 
والقياس الخفي : ما كان الفرع دون الاصل کقیاس التفاح على الحنطة 
في منع بيعه متفاضلا بجامع الطعم(٦٦)‏ . 
الرابع ب الجلي : كل قياس قطع بنفي تأثير الفارق بين الاصل والفرع 
0 سرد كانت علته متصتومنة.:: کالعاق: فو ج شوب الوالدین. سر 
التاقیف لهما بعلة كفب الاذی عنهما ۰ أو كانت العلة غير منصوصة کقیاس 
الامة على العبد في تقویم النصیب . اذ عرف أنه لا فارق بين العسد والافة 
سوى الاثوثة والذكورة . ولا تائبر لذلك في منم سراية العتق ٠‏ 





وسنن النسائي مع شرح السيوطي ٠ ۲١٥٢۹۷‏ وصحيح 
الترمذي تحت رقم ۱:۹۷ ۰ وقال : حديث حسن صحیح ) ٠‏ 
)1°( الغیت الهامع / و ۱۵ > وشرح الحلي مع جمع الجوامع ۳٣٣-۳۳۹/۲‏ 


٦٦٤7 =‏ ت 


والقیاس الخفي : ما كانت العلة مستنبطة من حكم الاصل ٠‏ کقیاس 
القتل بالثقل على القتل بالحدد ۰ ونحو ذلك"7) 

الخامس - القیاس الجلي : هو أن یکون مثل قوله صل الله عليه وسلم : 
« ۷ يقضي القاضي وهو غضبان » ٠1۷١‏ ۰ وتعلیل منم القضاء عند الغضب 
بما يدهش الفکر عن تمامه ومنعه من النفاذ ۰ حتی یتعدی الى غيره کالجائع » 
والحاقن » ونحوهما . والقیاس الخفي بخلاف ذلك"۸ ۱ 

( الذهب الخامس ) التوقف : 

وذهب القاضي آبو بكر الباقلاني ۰ وامام الحرمین الجويني ال التوقف 
عن الحکم بتقدیم آحدهما من القیاس وخبر الواحد على الاخر » وترجیصه 
عليه )1٩(‏ ۰ 

ادلة الحمهور القائلین بتقديم الخبر على القیاس : 





٠ )17(‏ شرح الحلي مع جمم الجوامم وحاشيتي الشر‌بيني والبناني ۲۳۹/۲ 
٢ء‏ وشرح الحلي مع الآيات البینات ۱۱۵/۶ ۰ ۱۷-۱۷۱ 

» أخرج الحدیث جماعة من الحدئین . منهم : الشافعي > وأاحمته‎ (VY) 
> والشيخان ۰ وأصحاب السنن الاربعة » وأبو عوانة . وغيرهسم‎ 
٠ » ولفظ أبي دواد : « لا بقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان‎ 
راجم : ( سنن آبي داود ۲۷۱/۲ ء وستن الترمذي ۱۲۰/۴ ۰ وسنن‎ 
191/7 ابن ماجة ۷۲/۲ ۰ ومسند الامام الشافعي ص٤۹ . والام‎ 
۰ ٦٦ص ۸ء والفتح الكبير ۳۹۸/۲ .۰ وهامش شفاء الفلیل‎ 
وهامش الحصول قآ/ ۸۲۹/۳۴ . وهامش أدب القاضي للماوردي‎ 
) ص۲۲۱-۲۱۲‎ 

)1۸( شرح الاسنوي على النهاج ۲-۲ ۰ واللمع ص ۶۱ > وروضه 
الناظر للمقدسي ص۷۷ 2 والاحكام في أصول الاحكام 18 
ومشکاة الا نوار بشرح الانوار لاہن نحیم ۸۲-۲ < وشرح المختصر 
للقاضي عضد ۷۷۲/۲ ۰ وشمح التنقیح هع التلویح ۸-٤/۲‏ ۰ 
وقواطم الادلة لابن السمعاني - مخطوط ۱/و۱۱۷ ۰ 

۱۰۸/۲ الاحكام في أصول الاحکام للامدي‎ )٦۹( 


ا 


gre‏ ا 


استدل الجمهور ء على تقديم خبر الواحد على القياس بعدة أدلة عقلية 


ونقلية وهذا آهمها : 


( الدليل الاول ) ان الخبر يدل على الحكم ومقصد الشارع بصريحه › 
وبدون واسسطة ٠‏ والقياس يدل على ذلك بالاستدلال . وبوااسطة سمریان 
؛ الحكم من الاصل الى الفرع لوجود علته في كل منهما . وما يدل على الحكم 
بدون واسطة مقدم على ما يدل عليه بالواسطة . لانه آقوی۲۷۰۱ 


( الدليل الثاني ) حديث معاذ بن جبل التقدم الذي جاء فيه : « أقضي 
بكتاب الہ , ثم بسنة رسول اللہ ( صلى الله عليه وسلم ) ۰ ثم اجتهد 2 وأقره 
الرسول (ص) على ذلك » > 

'وجه الاستدلال : أن معاذا قدم السنة مطلقة على القياس مطلقا ٠‏ وأقره 
الرسول صلى اللہ عليه وسلم على ذلك › فيفيد تقديم خبر الواحد الذي 
هو فرد من مطلق الخبر على القياس ولو كان منصوص العلة(١7)‏ 

( الدليل الثالث ) أنه عرف من الصحابة ( رضي الله عنهم ) في مواضع 
كثيرة أنهم يتركون القياس , والاجتهاد بخبر الواحد ء منها : ما ورد أن 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ترك رأيه في دية الاصابع ۰ حيث كان 
( رضي الله عنه ) يرى تقسیم دية الاصابم على قدر المنافم ء لا بالسواء » 
وذلك بخبر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « في كل اصبع 





> ۱۱۷9/۱ روضة الناظر وجنة المناظر ص٦٦ ء وقواطم الادلة‎ )۷٠( 
٠. 5١ واللمع في الاصول للشيرازي ص‎ 

(۷۱) راجم : ۸۱/۱ عندنا 2 وأصول الاحكام ص۹۷۱ 2 ونصب الوااييجة 

» ۱۱۰۰۱۰۷/۲ والاحکام للامدي‎ > ٩۰/۱ وستن الدارمي‎ > 1۳/٤ 

وفواتع الرحموت ۳٥۹/۱‏ وشرح المختصر ۲۷۳/۲ ومشکاة الانوار ۸۲/۲ 


13705 انب 


<<« یی کیچ ج دسح س يد ا لا 070 ۰6۰۳ 0000000100۵00021 00۳ 


(TD 
(TV) 





0ی TOE‏ تا یی القیاس اف دية الح بخبر حمل 
بن عانق[ الذي روی آعن آلنبي" حا علبه "وسام ٠‏ انه قضی في الجنین 


بقتل فی بطن امه بفرة : عبت آو ولیدة » ۷2۱ ۰ فان مقتضی القیاس الدبة 


sss 


(VY) 


الشف 


(€) 


هذا حزء من حديث طویل ذکره حماعة من المحدثين منهم: الامام‌مالك» 

والنسائي , واحمد , وابن ماجة . والبفوي . وابن القیم وغرهسم . 
وم اليخوي عن این کی ان امت بن در بن حزم عن أبيه عن 
جده : « أن رسول الله صلى الله لد ,وسل کتی: ال امل الیمن.کتبابا 
جاء فيه ۰۰۰ في كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل ٠‏ وفي 

الین خمسون ء وف اليد خمسون: ء وق الرجل خسون » " 

وجاد اق زاد العبسیاد : قفي التي -. صل ال علیه دسسلم + أن 

المؤمنين تتکافاً دماژهم ولا يقتل مؤمن بکافر ٠‏ وقضی أن من قتل له 
قتيل فأهله بين خيرتين اما أن یقتلوا .أو يأخذوا العقل 2 وقضی 
ان في دية الاصابع من اليدين والرجلين في ,كل واحدة عشرا من 

الا بل ٠لغ‏ ۰ 

ر مشكاة الصابیح ۰-۳۹/۲؟ ا وواد ند اقلا جع العم 21۷۲ ۰۰:۲۰ 
والوطاً بشرح الزرقاني ۱۸۸-۱۸۷/٤‏ > ومختلف الحدیث هامش الام 
۷ ۳ ونیل الاوطار عم منتقی الاخبار ۰۷۱-۷۲۷ والفقیه 
والتفقه للخطیب البغدادي ۱۳۷-۱۳۳/۱ ) * 

مو حمل بن مالك ین التابة الهذلسي یمد من البصریین » وقصته 

مشهورة ومكتوبة ف کتب الصحاح والستن حيث کانت له امرأتان 

فضر بت احداهما الاخرى بمسطح , فاصابت بطنها . فألفت جنينا 

فقضى فيه رسول اللہ (ص) بفرة عبد أو أمة , 

( شرح الزرقاني ٤ء‏ والاستيعاب 511/١‏ ) 

الحديث رواه الشيخان > ومالك » والنسائي « والطبراني « والشافعي 

والبغوي > وغيرهم بألفاظ وطرق كثيرة « ففي الموطاً للامام مالك عن 
سعمید. ين السیب - فوصلا:عن رواة الوطا» واومبله شوج وعن 

أبن سلمة عن اہی هريرة ا( رضي الله عنهم ) ( آن رسول ال صلل 
لله عليه وسلم ) قضی في الجنین یقتل في بطن أمه بفرة : عبد » آو 
وليدة . فقال الذي قضی - النبي (ص) - عليه : كيف آغرم ما لا شرب 
ولا آکل » ولا نطق ولا استهل ء ومثل ذلك بطل ء وني رواية - يطل - 
فقال رہ ون اة لاله علیه ومسلم : ( الما غذا من اخسوان 


کے o‏ ہے 


اموچ 


و تسس ص۳۹ ۳۳۳۲ "ےتسر 


الكاملة ان كان الجنين في بطن الام حيا ٠‏ وعدم وجوب شيء من الدية ان 
كان الجنين ميتا قبل ذلسك . ومقتضى الخبر وجوب الضرة مطلقا » فترك 
سو القیاس . واخذ بالخبر ولم ینکر علیه احد من الصحابة ۰ فکان ذلای 
اجماعا منهم على مشروعية تقدیم الخبر على القیاس مطلقا ٠‏ وجاء في تتسة 
الحدیث أن عمر رضي الہ عنه قال : ٠‏ لولا هذا لقضینا فيه پراینا » ٠‏ 

وجه الاستدلال : ان کلمة « لولا » لانتفاه شيء لوجود غره فدل على 
انتفاء العمل بالقیاس عند وجود الخبر۱۷۵۱ 

( الدلیل الرابع » ان خبر الواحد آقوی دلالة > واقل شبهة . واغلب 
في ظن الصدق . واقرب مظنة من القیاس . 

بيان "ذلك : أن خبر الواحد یحتاج في افادته الحكم ال آمرین : هما 
السند والدلالة . بأن تكون دلالته على ذلك صریحه . ویکون سنده صحیحاء 
وأما القياس فيتوقف في افادته ذلك على عدة أمور منها : الحاجة في حكم 
الاصل: . هل هو مما یمکن تعليله .أم. لا ؟ ومنها الحاجة الى وصف ظاهمر 
صالح التعلیل . وال وجود ذلك الوصف في الفرع . ومنها الحاجة ال 
اظهار نفي العسارض والموانع له في الاصل . وغير ذلك . وما كان محل 


الكهان ) . : 
وجاء في عمدة الاحكام للمقدسي « عن عمر بن الخطاب 2 رضي الله 
عنه ) انه استشار الناس في املاص المرأة ۰ فقال المغيرة بن شعبة 
شهدت النبي صل الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد ء أو أمة 2 فقال: 
لغانيل : بمن يتتتهادا معك . فشهد معه محمد بن مسلمة » . 
( الموطا بشرح الزرقاني ٠ ۱۸٣-۱۸۱/٤‏ ومشكاة المصابيع للبغفوي 
۲ وزاد العاد لابن :العم ۰۲۰۰/۲ وستن ان ماحة 
٠ ۸۸۲-۲‏ وسنن أبي داود 1۹۹-۷۲ ٠‏ والرسالة ومامشها 
۲۹-۶۲۱ . ود الاحکام ص٤‏ ۱۱۰۵-۱۰) ۰ 

)۷١(‏ شرح الختصر ۷۳/۲ > والاحکام للآمدي VIS‏ . ونیل 
الاوطار 1۷/۷ ع والرسالة للشافعي ھن 2 


کا 1 بت 


الاجتهاد فيه اقل ۰ ویحتاج الى وسائط اقل فهو اقوی في غلبة الظن ؛ 
ٹم انه یترجح على ما لا یکون كذلك ۹۷۷ ٠‏ 

ر الدلیل الخامس ) ان خبر الواعد قول العصوم وفعله . والقیاس 
استنباط المحتهد غير العصوم 2 وكلام وافعال المعصوم أبلغ من اثارة غلت ٩‏ 
الظن۷۷) 

ر الدليل السادس ) اجماع الامة على أن من شرط جواز العمل بالقياس 
أن لا یردہ النص .۰ واذا كان القياس يخالفه خبر الواحد فهو مردود . 


فیعمل بخبر الواحد > وهذا معنى تقدیم خبر الواحد على القياس۷۸' 


ر الدليل السابع ) القياس فرع النص فيجب تقديم النص عليه . اذ 
لو قدم ؛لقیاس على النص للزم تقديم الفرع على الاصل ۰ وهو باطل۷۹' ٠‏ 

ر الدلیل الثامن ) انه لو سمع النص أو القیاس الخالف له من الرسول 
صل الہ عليه وسلم تفه لقدم التص فيا يتتاوله القیاس و فلاند ریدم 
النص السموع منه على قياس لم يسمع منه أولى!١6)‏ 

( الدليل التاسع ) ان الحاكم لو حكم بمخالفة الخبر الصحيح من 
الرسول صل الله عليه وسلم ینقض حکمه . ولا ینقذ ۰ آما اذا حكم القاضى 
تمخالفة القياس الصحيح فلا ينقض حکمه ۰ فدل على انه آقوی وأولى من 
القیاس(۸۱) ۰ 


(۷) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۹/۱ > واحکام الآمدي 
۰-۲ وشرح الختصر ۷۳/۲ والعننر ۳۳/۳۰ ۰ 

» ٦٦ص روضة الناظر‎ (VV) 

)۷۸( الحصول للرازي ق ۳۳٣٣-۸۲۳‏ 

(۷۹) الصدر السابق . وقواطع الادلة لابن السمعاني ۱۱۷/۱ 

۹ ۲ التبصرة‎ (A*) 

(۸۱) ااصذر السایق والستصفقی ۲۵5/۲ ومسلم الثبوت مع شرحه ۲۰۹/۱ 


ے ۶۷ 


مناقشة أدلتهم : 
ونوقشمت هذه الادلة من قبل المخالفين واعترض عليها باعتراضات كثيرة , 
واليك خلاصتها : 


( أما الدليل الاول ) فيعارض بأن القياس مستند الى أصل معلوم بدليل 
مقطوع . فکما أن القیاس یحتاج الى الاحتهاد في الامارة . فالحکسم بخسر 
الواحد کذلك یفتقر الى الاجتهاد في احوال الخبرین فاستویا . وکما أن خبر 
الواحد يستند الى أصل معلوم 2. وهو : الآيات والاخبار الكثيرة الدالة على 
وجوب العمل بخبر الواحد فكذلك القياس › فاستویا(۸۲) . 

( آما حدیث معاذ ) فیناقش - اولا - بعدم التسليم بحجية خبر معان 
١‏ رضي الله عنه ) فأن نقاد المحدثين طعنوا فيه ٠‏ وعللوه بالارسال والانقطاع , 
نقل عن الامام البخاري أنه قال : لا يصع الخبر > وقال الترمذي غریب(۸۳) . 

وثانیا : بانکم م العمل بخبر الواحسد ۰ اذا کان القیاس منصوص 
العلة » ومقطوعا بوجود العلة في الفرع فلیکن کذلك في غر ذلك . 

( والجواب ) عن هذا آولا ب پان جماعة من الحدئین والثقاة » وثقوه , 
كالخطيب البغدادي والباقلاني > وغيرهم ۰ 


وثانيا 0 وہہ 90وی لوا رت مھ بل 
بأنه ا نا مس و ولس کی ےو انکارا له . 
وما ک. كذلك فلا یقدح فيه کونه هرسلا . پل لا. يجب البحت" عن! مسسندن 


سس سے نے 

۱۱۷ ةحول/١ج قواطع الادلة‎ (AY) 

, ۱۷/۳ وسننن اس داود‎ ٠ ۱-۴ راجع : سنن التر مذي‎ (AY) 
و الاول قال آبو عیسی : لا نعرفه الا من هذا الوجه . ولیس‎ 
اسناده عندي بمتصل . الفقبه والتفقه ۱۸۰۹/۳۹ ۰ واصول الاحکام‎ 
۲۰۹۷ ص‎ 





_ ٦١۸٤ = 


sa e a 


ولا سینا ورد من ۱لصطفی-صی: اش عليةةاوحندم القيا من و العف د به ۵2:۰1 

أقول : والحق نا : ان هذا الحواب الثاني لا يجدي نفعا . لان 
الاستدلال بمتن الحديث . وألفاظه وترتيبه . واذا لم يكن النص متصلا 
بالسند الصحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم سقط به الاستدلال على تقديم 
الخبر على القياس . نعم يكون جوابا لمن اعترض به على عدم حجية القياس ٠‏ 
لان معناه ثابت عن النبي (رص) قولا وعملا " 


وثالنا :- بان غاية ما هنالك اننا خصصنا عموم خبر معاذ في صورة 


وهي. :کون القیاس متصوصی: الغلة پر ای لا مرجد بويا تعيسن نہیں 
وفيما عدا تلك الصورة نعمل به . وهذا لا يعني ترك الحديث بالرة۱۸۵۳ 


ر واما دليل الاجماع ) فنوقش بصدم التسشليم بوجنود هنذا 
الاجماع وعدم وجود مخالف له . فان ابن عباس حبر الامة رضي الله عنهما 
رد خبر ابی هريرة ( رضي الله عنه ) الذي مفاده : تجديد الوضوء باکل 
ما مسته النار المتقدم'87' بالقياس > وقال : . آلسنا نتوضا بماء الحميم ؟ 
فکیف نتوضا ما عنه نتوضاً ؛ ۰ ۸۷۱ 

ورد هو . وعاشة ( رضي الله عنهما ) خبر آبي هريرة عن النبي صلی 
الله عليه وسلم انه قال : 


(A)‏ التبصرءة ۲۳/۲ . والمحصول ق۸۲۰/۳/1-:۸۳ . وقواطع الادلة 
۱۱۷/۰ والستصفی 019٤/١‏ . وفواتع الرحموت ۲۱۰-۲۰۹/۱ 

۰ راجمع الصادر التقدمه‎ (Ao) 

ركم) راجع : ستن ای داود ۷۴/١‏ . وستن. الترمذي, ٠٠١21١2/١۷‏ ۰ 
ولفظ الترمدي : ر الوضوء مما مست النار . ولو من ثور اقط ‏ نوع 
الین نے فقال له ابن عباس با آہا هريرة . انتوضا من الدهن؟ أنتوضا 
من الحمیم ؟ فقال : یا ابن آخي اذا سمعت حدیثا فلا تضرب له مثلا ) ۰ 

(۸۷) هامش سنن الترمفی ۱۷6/۱ 7 والاعکام ۱۱۰/۴ ۰ 


«4 


ر اذا استیقظ أحدكم من نومه فلا بغمس‌بده حتی‌بغسلها ثلائار۰)۸۸ وفالا: 
( رحم الله آبا هريرة ء لقد كان رجلا مهذارا - فماذا یصنع بالهراس + - وهو 
الحجر العظیم الذي ینقر . ويصب فيه الاء ) ۱۸۹۱ الى غير ذلك!۹۰ 


فما قدمناه نماذح مما . به خبر الواحد بالقیاس من الأئمة والحتهدین 
فدعوی الاجماع على رد القیاس بخبر الواحد مطلقا ممنوع(۱٩)‏ 

ر والجواب ) ان رد ابن عباس ذلك الحدیث لیس لخالفة الحديث 
للقیاس ٠‏ بل لخالفته لنص صریح صحیح في ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم 2 وهو ( ان النبي صلی الله عليه وسلم : أكل كتف شاة مصلية . 
وصلى ولميتوضاً ) ۹۲۱ 


ولا صح عن جابر ( رضي الله عنه ) : ( انه كان آخر الأمرين منه صلى 





(AA)‏ هذا الحدیث رواه الشیخان وأحمد . وأبو داود . والنساني . واين 
ماجة + راجع : سنن الترمذي ۳۷۳٦/۱‏ . وقال حدیث خسن 
صحیح ۰ وستن آبي داود ۴/۱ 
(۸۹) شرح الختصر ۷۳/۲ ۰ 
 )۹۰(‏ راجم الاحکام للامدي ۱۱۰-۲ . وشرح مختصر النتهی ۰۷۲/۲ 
وهامش الترمذي ١١١-١٠١/١‏ . والتفریر والتحبر ۲۰۰/۳ 2 وفیه 
الهراس : حجر منقور مستطیل عظيم کالحوض لا يقدر أحد 
على تحریکه ۰ 
AN)‏ راجع المصادر المتقدمة . والمستصفى للغزالي ۲ « 
والمحصول ق۸۲۰/۳/1-:۸۲ . والتبصرة ۳۲۲/۲ . 
ویو روی هذا الحد بث الامام مسلم عن میمو نه ( ان النبي صلی الله عليه 
وسلم أكل عندها کتفا . ثم صلى ولم يتوضأ ) . وبلفظ آخر عن 
ابن عباس ( ان النبي صل اللہ عليه وسلم شرب لبنا ۰ ثم دعسا 


بماء قتمضمض . وقال ان له دسمما ) ٠‏ ( صحيح مسلم بشرم النووی 
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۲۱-۰۴ . وانظر نیل الاوطار ۸۹ء تست اب داود۱/ 1۳) 


= Nor 


الله عليه وسلم نرك الوضوء مما مست النار ) (۹۳) 

وعلى فرض التسليم بذلك فانه زأي صحابي , وهو ليس بحجة على 
الصحيح ان لم يكن متفقا علیه"۹" ٠‏ 

وکذلك رد اين عباس وعائشة لیس لخالفة الخبر القیاس . وانما رداه 
لانه لا يمكن العمل به . ولهذا قالا له : فماذا يصنع بالهراس ؛ فانهما 
استبعدا الاخذ به لصعوبة صب الماء من الهراس على اليد . وهذا على فرضن 


التسليم بصحته . والا فقد نقل انكار الحفاظ لذلك) 


ر وأما الاستدلال بأن خبر الواحد أقوى دلالة لانه صريح في الدلالة ولقله 
الوسائط ) ۰ فیعترض عليه بأنه معارض بما يتطرق الى خبر الواحد من 
احتمال كذب الراوي ء وكوي او و كأ یتیمها راعسال 
الاجمال في دلالة لفظ الخبر . أو التجوز فيه . أو النقل . أو اللسخ . 
ولا بتطرق شيء منها الى القیاس ٠‏ 

ر والجواب ) أن تطرق هذه الاحتمالات يتطرق الى القياس ان كان حكمه 
ثابتا بخبر الواحد . وان كان حكمه ثابتا بما يوجب القطع فان تطرق هذه 


1 


الامور الى من ظهر اسلامه وعدالته وتحقق ضبطه أبعد من نطرق الخطأ 





2 ۲۳۸۸۲۳۷/۱ رواہ الائمة الاربعة . وابن حبان . راجع (نیل الاوطار‎  )٩۳( 
شرح النووي على صحیح مسلم ۸۲ھ۸١٦ وذکر حوابا آخر عن‎ 
› الحدیث الاول وهو أن الراد بالوضوء : سل الفم والکفن‎ 
٠ ) ۱۲۱-۱/۱ وسنن الترمذي‎ 
شرح الاسنوي والبدخشي على النهاح ۱۵-۴ . والابپاج‎ 93 
۰ ۱۲۹-۰۲۳ 
التقر بر والتحبر ۳۰۰/۳ قال العلامة ابن أمير الحاج : « على ان ما عن‎ (۴) 
عائشة وابن عباس قال شیخنا الحافظ : لا وجود له في شيء من كتب‎ 
الحديث . وانما الذي قال هذا لابي هريرة رجل يقال (قين الاشحعي)‎ 
٠ وفي صحبته مقال‎ 


به 8۷۱ بے 


الى القیاس في اجتهاده . لان الراوي معاقب على الکذب والفسق وغرهما ٠‏ 
ولکن الاجتهاد لا يعاقب على الخطأ . فکان الاحتراز عن خلل الخبر أكثر › 
واحتمال تحققه أقل . كما أن تطرق الاضمار ٠‏ والنقل . والحاز الخ آل 
دلالة الخبر لا يوجب ترجیح القیاس عليه . لان هذه الاحتمالات تتوجه الى 
ظواهر الکتاب والسنة التواترة والشهورة . وهي مقدمة على القیاس بالاتفاق. 
فلیکن کذلك خبر الواحد!۵٩)‏ 


ر وأما التسبك بأنه من کلام العصوم ) فانه يرد عليه أن الكلام قبل 
العلم بکونه من کلام العصوم . فان العارضة انما تتحقق مع وجود الشبهة 
في کونه من کلام النبي صلى الہ عليه وسلم ۰ فان خبر الآحاد لا يفيد القطع 
بأنه من کلام العصوم لوجود تلك الاحتمالات في الرواة . ولهذا لا بقدم 
القیاس على ااخبر التواتر . والآية القطوعة. الدلدلة بالاتفاق 2 بل برد بهما ٠‏ 


( وأما التمسك بأن من شرط القیاس عدم وجود النص ) فان آرد تم به 
عدم وجوده مطلقا سواء کان النص قطعبا أو ظنيا فغير مسلم > وان آرد تسم 
به عدم وحود النص القطعي فمسلم 7 لکن خر الآحاد لیس قطعیا(٦۹)‏ 


كما يرد القول ( بأن القیاس فرع النص ) بأنه ان آردتم به أنه فرع 
لجميع التصنوص فهو غير مسلم ۰ وان آردتم به “أنه فزع للنص الخاض الذال 
على حجية القياس ۰ كحديث معاذ التقدم . وآية (فاعتبروا يا أولي الابصار) 
ونحوهما فمسلم . لکن الکلام في غير ذلك › وبهذا نكتفي عن مناقشة هذه 
الادلة والاجابة عنها والله أعلم بالصواب ٠‏ 
(۹۵) الاحكام في أصول. الاحكام ۱۱۰-۱۰۷/۲ ء وقواطم الادلسة لاسن 


السمعاني ج١/لوحة‏ ۱۱۷ 
(95) الحصول للامام الرازي قآ/ ۸۲٣-۸۴۰/۳‏ ۰ والصدر السایق الاخر 


کلت 


ادلة القائلین بتقديم القیاس على خبر الواحد : 

واستدل الفریق الثاني الذین ذهبوا الى تقدیم القیاس على خبر الواحد 
مطلقا كما نسب الى الامام مالك ومن سك مسلكه ۰ وفي بعض الصور كما 
ذهب اليه الآمدي ۰ وأبو الحسین وابن الحاجب . والفزالي ۰ وغرهم بعدة 
أدلة . وهاك آهمها :- 

ر الدلیل الاول ) ان الظن بالقباس بحصل للانسان الحتهد من نفسه. 
لانه من احتهاده وعمله . والظن الحاصل هن خبر الواحد بحصل له من جهة 
غيره . وثقة الانسان بنفسه آتم من ثقته بغيره ٠‏ فهو أولى بالتقديم . ولیذا 
بقدم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد غره!۹۷) 
( والجواب ) ان تطرق الخطسا الى خبر الواحد أقل لا تقدم من قلة 
الوسائط › ومن كونه يدل بصريح الدلالة 2 وكون القياس دلالته غير صريحة 
ويحتاج الى الواسطة في دلالته على الحكم ۰ 


( الدليل الثاني ) أن خبر الواحد بتقدير تكذيب الخبر نفسه يخرج 
عن كونه دليلا شرعيا 2 بخلاف القياس » فأنه لو كذب نفسه لا يخرج عن 
كونه قياسا فهذا دليل على أنه أقوى من خبر الواحد فيقدم علیه(۹۸) 

( والجواب ) أن القياس أيضا بتقدير الخطأ يخرج عن كونه قیاسا 


فاستويا ٠‏ 
( الدليل الثالث ) ها تقدم من الامثلة وغيرها مما ورد عن الصحابة 
( رضوان ابله عليهم أجمعين ) من أنهم ردوا أحاديث كثرة بالقباس التي منها: 


( أن ابن عباس (رضي الله عنه) رد خبر أبي هريرة الذي مقتضاه وجوب 





(AV)‏ الاحكام للامدي ۱۱۰-۱۰۸/۲ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
۲ . والفقیه والتفقه ۱۳۷-۳۷ 
)1۸( الصادر التقدمه ٠‏ 


۷۶ -ے 


اتوضوه من سیل ابارت هة وغان : اوا دمن می عد دوت 6 ورن 
رد ابن عباس حدیث ( توضئوا مما مست النار ) .١‏ ۰ بالقیاس . فقال : 
الا نمیا یناد الخميم ,فکیفن اتتوضنا با حعه تلزضا + ) وغ دوق ج ا 
شاع وذاع ولم ینکره احد . فکان ولک اجماعا منهم۱۰۱۱) ۰ 

( والجواب ) انه معارض ہما تقدم من ت ركهم القیاس والراي بخبر 
الواحد . ویرجح ترك القیاس , بخبر الواحد » لان :ذلك کان اکثر , > كما لا یخفی 
mY‏ 
ا ا کی برجت ۷سس افوي من ایج ت 
مشهورة(۱۰۲) 


( الدلیل الرابع ) وهو للمفصلین ہیں قياس وقیاس . والذین قالوا بتقدیم 
القیاس النصوص العلة غل خبر الواحد وحاصله : تقديم القیاس الذي نص 
العنازيم) ملق علته: + .كان وجودها ي الفرع قطعیا - فهو بمتزلة الق عو 
القیاس . ودلالة النص آقوی من دلالة خبر الواحد:۱۰۳) . 

( والحواب ) ان ما ابلح دم خارج عن محل النزاع > فان القیاس 
التصوص على علته مع تحقق العلة في الفرع القیس عليه بمنز لة القطع 
فلا يرد :سكس بخبر الواحد . على أن تسمية ذلك بالقیاس كالمجاز . فان کارا هين 


(۹۹) روى حديث الوضوء من حمل الجنازة ابو داود والترمذی . ولفظ 
أبي داود في سننه - ۱۷۹/۲ - عن أبي هر برة ا ر الله صلی 
الله عليه وسلم قال : ( هن غسسل الميت فلیفتسل , ومن حمله 
فليتوضاً ) > وستن الترمذي ۵« 

0۳۶۰۰ راجم و سنن أبي داود شاف 

(۱۰۱) شرح مختصر النتهی ۷۲/۲ . سی رل 

(۱۰۲ مشكاة الانوار ۲/ ۸۲-۰ وشرح التوضیح والتلویح ٦٤١/٢‏ ء 
والاحکام للامدي ۲/ ۱۱۰-۱۰۷ ۰ 

)°۳( الصدر السایق الاخر 
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الاصوليين يسمونه دلالة النص ٠‏ ولهذا صار الاخذ بحکمه موضم اتفاق حتی 
عند النکرین للقیاس کالظاهرية والاماميسة ۰ مثل قیاس الضرب . وشستم 
الوالدین على التأفیف في الحرمة بجامع الایذاء الذي هو العلة للنهي من قوله 
تعالى ( ولا تقل لهما أف ) الآية . التقدم . بل یرجم حاصل هذا الى التعارض 
بين نص ونص . فیقدم الاقوی من النصین سندا . أو دلالة(ع۱۰) ۰ 

( الدليل الخامس ) وهو للحنفية ‏ أن خبر الواحد اذا لم يكن راويه 
فقيها يغلب على الظن التغيير فيه . لان النقل بالعنی مع تبدل الالفاظ كان 
كثيرا شایعا بينهم . فصار في هذا النوع من الخبر شبهة زائدة لا توجد في 
القیاس . فلذا یقدم القیاس علیه . وایضا ٠‏ فان الاصول التقدمة على خبر 
الواحد مقطوع بها . وخبر الواحد مظنون . والقطوع به أولى!ه١٠)‏ 

( والجواب ) آولا - كما تقدم - أن اشتراط الفقه اصطلاح محدث من 
متأخري الحنفية . ولا يؤيدهم نص . كما أن ذلك یخالف مقتضی قواعد 
الامام أبي حنيفة (رض) ۰ 

وثانيا ‏ بأن التغيير المظنون اما أن يكون تغیبرا في اللفظ مع تأدية نفس 
العنی 'المراد . واما أن کون تغييرا في اللفظ والمعنى . فان أردتم به الاول 
فمسلم » لکن لا بوجب ضعف الخبر . لان القصد هو العنی وايصاله ال 
الام4 . والالفاظ تعتبر آلة ووسبلة لذلك . فما دام لم بحصل التغيير في 
المعنى لا يضر بالخبر . وان أردتم به الشسق الثاني فغير مسلم به . 
رکال - ان جل ما ردوا به الخبر الواحد هو القیاس الجرد ۰ ثم ان الخبر 
اذا صح هو نفسه بشکل اصلا آخر . ومع أنهم ترکوا أقيسة بخبر الواحد 
فی آماکن كثيرة . فاذا کانوا تركلوا القیاس في خبر القهقهة فقد ردوا خبر 
الواحد في الصراة . والشاهد مع اليمين فمتل هذا نوع تحکم!۱۰۵ ۰ 


عم الصادر الثلاثة التقدمه ٠‏ 
ره ۱۰) مشكاة الانوار ۸۲-۸۰۲ . وقواطع الادلة ۱۱۸-۱۱۷/۱ ۰ 


فبعد تحقق شرائط العدالة 2 والضبط والحفظ وغرها 2 یصبح تغيير 
الحديث شيئا موهوما 2 والظن الراجح بقاژه على آصله . والاخذ بالظنون ٠‏ 
وترك الوهوم واجب ٠‏ 

ورابعا : يرد على أصحاب هذا الرأي أنهم تركوا القیاس في أماكن 
کثرة . منها بطلان الصلاة بالقهقهة في الصلاة دون خارجها . وجواز التوضؤ 


بالنبيذ فيالسفر دون الحضرءوغيرذلك(7١٠٠)‏ مع أن الخبر فيذلكليس بمشهور. 
ولا بمتواتر . بل هو ضعیف + ومطمون فیه من قبل نقاد الحدثین ۱۰۷ " 
ر الدلیل السادس ) آنه یجوز تخصیص الكتاب القیاس . وترك ما 
یعارضه . به . والکتاب آقوی من خبر الواحد . والاقوی من الاقوی من الشضيء 
اقزی من او اف :فاا رو ترا" الکتاب به وتعدیمه “عليه يكور ديت 


۱۰3۰ مشكاة الانوار ۲۸۲-۸۰/۲ وشرح الاسنوي ۱۷/۴ . وقواطع 
الادلة ج۱/لوحة ۱۱۷ 2 وشرح الکنز للزيلعي مع حاشية الشلبي 
٠ ۳-۴/۱‏ وذکر ثلاث روایات عن الامام : یجمع بين التیمم 
الف الم ۰ سم ولا یتوضا له ٠‏ ویتوضا به ولا ٹیم 
والثاني هو الراجح , والهداية مع فتح القدير والعنابة ۱/ ۸۴-۸۱ ۰ 

()۱١۷(‏ حديث التوضوٌ یذ التمسر , روي بعدة ألفاظ وطرق منها 
ما رواه الامام أحمد والترمدي > وابن ماحه باسنادهم عن عبدالله بن 
مسعود ( ان النبي (ص) قال ليلة الجن :_ عندك طهور ؟ قال 
الا شيء من نبیذ في اداوة ء قال تمرة طيبة وماء طهور ) زاد 
الترمذي ٠‏ قال : فتوضأ منه . وزاد أحمد : فتوضأ منها وصلى ٠‏ قال 
الزيلعي وقد طعن العلماء في هذا الحديث بثلاث علل (أحدها) : 
حهالة آبي زید الوجود في سنده . قال : این حبان : لیس يددى 
من هو ؟ ولا يعرف أبوه ولا بلده ؟ (الثاني) التردد ‏ ہی فزارة . 
قال الامام أحمد : هو رجل مجھول . (الثالث) ان ابن مسعود لم 
يشهد مع النبي ليلة الجن › راجم في هذا : ( نصب الرایة ۱۳۷/۱- 
۸ء و۱۳۹ ۰ ۱٤۸‏ ۰ ومسدد الامام أحمد ۵۰/۱ . وسسشس 
الترمذي ۱٢۸-۱١۷/۱‏ . وستن آبي داود ۲۰/۱ ۰ وستن ابن ماجة 
۱۳۹/۰ ذکره بروايتين وضعفهما ) ٠‏ ۱ 


= 


على خبر الواحد بالاوی۱۰۸) 

(والجواب) أن القیاس لیس باقوی من الکتاب » ولا يتقدم عليه الا اذا 
کان الکتاب عاما ونص الخبر الواحد خاصا . فحینثذ تکون دلالة الکتساب 
ظنیا 2 فیجوز تخصیصه بالقیاس ۰ مع وجود الاختلاف بين الاصوليين في 
ذلك ٠‏ وف مثل ذلك يقدم الخبر الواحد عليه أيضا . ویخصص به أيضاء 
ثم أن الاقوى من الاقوى من الشيء انما يكون أقوى من ذلك الشي: اذا كانت 
جهة التقوية واحدة . اما اذا اختلفت الجهتان فلا بودي الى تقويته 
وتقديمه عليه ٠‏ 

( الدليل السابع ) أن القياس أثبت وأقوى من خبر الواحد . لجسسواز 
الكذب والخطأ عن الراوي بخلاف القياس لا يوجد فيه ذلك فهو أقوى ٠‏ 

( الدليل الثامن ) أن خبر الواحد يحتمل التخصيص والقیاس لا يحتمل 
ذلك ؛ وما لا يحتمل التخصيص آقوی ء واول ٠‏ 

( والجواب ) أن الاحتمالات الكثيرة الموجودة في القياس من کون العلة 
قاصرة وكونها غير متحققة في الفرع › وكون المجتهد مخطثا - الى غير ذلك 
تعارض ما تقدم من خبر الواحد ۰ ثم أن المراد هنا خبر نص يرد خبر الواحد, 
فليس فيه ذلك الاحتمال . فسقط ذلك الاستدلال۱۰۹) 


أدلة المذاهب المفصلين ٠‏ والواقفن : 





ويفهم مما تقدم من أدلة الطرفين المتقابلين . ومناقشتها ۰ وفي عرض 
المذاهب مفصلا . ادلة > وتوجيهات بقية المذاهب ٠‏ فتمسك من ذهب الى 
التوقف - مثلا ‏ بأن كلا من ادلة الطرفين دليل شرعي ظني يعارض احدھما 





(۱۰۸) الاحكام للآمدي ۱۰۹-۱۰۸/۲ ٠‏ وقواطم الادلة ج١/لوحة ١١7‏ 
0۱۰۹۱ قواطم الادلة ج١/لوحة‏ ۱۱۷ 


عم ند الات 


الآخر من غير ترجيح لاحدهما على الآخر .. فوحب التوقف عن القول بأحدهما ٠‏ 


كما تشبث من فصل . وقال بتقديم القياس الجلى على الخبر الواحد 
وبتقديم الخبر على القياس الخفی بقوة القياس في الصورة الاولى وقوة الخسر 
الواحد في الصورة الثانية ٠‏ 


كما ذهب من اشترط لتقديم القياس على خبر الواحد کون القیاسن 
منصوص العله . ومتحققا وحودها ق الفرع مستدلا بأن القیاس اذا لم يكحن 
کذلك تکون دلالته ضعيفة . فلا يقاوم خبر الواحد . اما اذا تحقق فيه 
الشرطان یتقوی . بل ربما يقرب من القطع بصحة القیاس . ويتقوى على 
خبر الواحد الظني ‏ الى غير ذلك!۱۱۱۰ 


الر اي الر اجح - 


والذي يبدو من أدلة الطرفين المتقابلين . وادلة بقية الذاهب أن الصواب: 
هو نقديم الخبر الواحد على القياس مطلقا . سواء كان منصوص العلة . أو 
مستنبطها . الا القياس الذي في معنى النص . فان له قوة النص . بل سمي 
بالنص عند بعض . ولذلك فان العمل به موضع اتفاق بين الفرق المتنازعة في 
القياس . وذلك التقديم لخبر الواحد انما يكون بعد صحة سنده . والتأكد 
من اتصاله بالنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم . وذلك لقوة ادله القائلن به . 
وتأييد العقل والنقل لهم . من حيث أن الاصل نقل الراوي العدل الضابط 
الثقة ألفاظ الرسول صل الله عليه وسلم سواء كان فقيها . أو غير فقيه . وان 


ما أخبر به الراوي هو ما صدر من الرسول الامين صل الله عليه وسلم . فتبديل 


(۱۱۰) راجح الآراء والمذاهب المختلفة . وأدلتهم . ومناقشتها في هذا 
| لطلب 9 


SONA = 


ال _ sg‏ نتمم لصون 


الراوي بععد التحقق من شروطه منه يصبح أمرا موهوما لا يعتمد على الواقم 
المحسوس ۰ ولا بلتفت اليه أصلا . وان القياس مهما نص على علته في الاصل 
نوجد فيه احتمالات کثمرة . منها : احتمال أن یکون الاصل سببا لوجود 
الحکم . ومنها : أن یکون خصوص الفرع مانما عن القباس الى غير ذلك . 

كما أن النصوص الدالة على تقدیم الخبر على القیاس دالة على ذلك دلالة 
مطلقة . من غير تقييد بنوع من أنواع القياس دون نوع آخر . وزيادة هذه 
القيود كالزيادة على النص بدون نص في الوضوع . وكما أنه لا داعي الى 
التوقف في المسألة . لان مجرد كونهما دليلين ظتيين لا يستلزم التوقف . اذ 
قد یکون أحد الظنين أقوى من الآخر . والظنه الكبرى ترجيح كلام الرسول 
العصوم صلى الله عليه وسلم الذي هو الححة دون غيره على ما يخالفه 

على أن ترك القياس بخبر الواحد مما أدعي فيه التواتر . والاجماع 
السكوتي . ولو ثبت عکسه . فلا يتجاوز عن واقعات شخصية من الاصحاب 
الكرام ( رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ) وجلها . أو كلها لخالفة ذلك 
النص لا هو أقوى منه من النص . ولیس۔ من قبيل تقديم القياس المجرد ٠‏ 

وأيضا أن عموم خبر معاذ بن جبل الذي أقره الرسول صلى الله عليه 
وسلم عل تقديم مطلق النص على مطلق القياس یؤید الكف عن القیاس عند 
وجود النص » بل لا يبعد أن قلنا بعدم مشروعية استعمال القياس الا القياس 
الخاص بمعنى الضابطة الكلية القطعية المستنبطة من كثرة النصوص . وتعدد 
الروايات كما تقدم . والله أعلم بالصواب"۲۱۱۱ ۰ 

ر النوع الثاني ) تعارض القباس مع عموم الکتاب . والسنة : 

وقد تقدم ذلك مفصلا في مبحث التخصیص . ودفم التعارض بحسب 
العموم والخصوص فلا حاجة الى اعادنها۱۱۱۲ ۰ 
dl‏ ا I‏ انا وا ات ات 


(۱۱۱) راجم أدلة الطر فين . ومناقشتها ٠‏ وعرضص الآراء والذاهب الختلفه 
ق ملف ۰۰۰/۲ وقواطع الادله ۱۱۸-۱۱۷/۱ 
(AYY)‏ راجع ٠ ٦١٦۷٥۷-۷١‏ 


- ۷۹ - 


الطلب الثالث 
تعارض القباس والاستحسان 
وتعارض النص والمصلحة : 


وهما النوعان : الثالث والرابع من آنواع تعارض الدلیل العقلي والدلیل 
النقلي وعلى التفصیل الآتي : 

( النوع الثالث ) ترجیح الاستحسان على القیاس : 

والذي نريد أن نشير اليه بهذا الصدد هو أنه وجه الى الحنفية ومن قال 
بمثل ما یقسول به الحنفية من الاستحسان . سهام الطعن بأن القول 
بالاستحسان قول بالتشهي . وتقديم الاستحسان على القياس تقديم لا ليس 
بدليل على ما هو دليل . كما هو مقتضى لفظ الاستحسان . وكونه غير الادلة 
الاربعة المتفق عليها لدى الجمهور ۰ حتى قيل : من استحسن فقد شرع ۰ 

والحق أن الامر ليس كما توهم ٠‏ فليس الاستحسان عملا بالتشهي . 
ولا تقديمه تقديم لما ليس بدليل . ولکن - كما قال متأخروهم ‏ ان 
الاستحسان یرجم الى : العدول عن الحكم في مسالة بمثل ما حكم به في 
نظائرها الى خلافه لوجه أقوى اقتضى ذلك العدول > وهذا يرجم الى ترجيح 
قياس خفي على قياس جلي . أو استثناء مسألة جزئية عن حكم الكلي0*١١)‏ ۰ 





(۱۱۲) کشنف الاسےرار هع أصول البزدوي ١١55-١١55/5‏ ۰ وابطال 
الاستحسان مع الام ۲٦۹-۲٦۷/۷‏ . وشرح النار وحاشية الرهاوي 
ص۸۱۵ 6 
هذا ء ومثال تعارض القیاس الجلي والقیاس الخفي ما ذکره من 
السلم والاجارة فانه تعارض هنا قیاسان : فسمی الخفي استحسانا 


2-58 


فمن أمثلة ذلك . ما يلي : 

۱ - تعارض القیاس والاستحسان في السلم والاجارة ٠‏ فالفیاس يقتضي 
فسادهما »> لان محل البيع معدوم فیهما كله أو جزژه . والعدوم كلا . أو 
جزءاً لا يصح بيعه » لقرله صل الہ عليه وسلم : ( لا تبع ما ليس عندك ) 
لکن مقتضی الاستحسان الثابت بالائرء وهو قوله صلی الله عليه وسلم : : 

(من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم) الحدیث, 
جوازهما 2 فرجحوا الاستحسان على القياس . وأقاموا الذمة مقام وجود البیع . 
أو محل العقد . هكذا قالت الحنفية » ولکن هذا عند غرهم من باب تعارض 
النصین : النص العام والنص الخاص . وتقديم الخاص على العام لقطعية 
دلالة الاول وظنية دلالة الثاني عندهم ۰ 

۲ ل تعارض القباس والاستخسان في جواز الاستصناع وعدم جوازه . 
فرجحوا الاستحسان القاضي بجوازه . لاجماع الامة العملي على ذلك ۰ على 
القیاس الذي يقتضي عدم جوازه ۰ لانه بيع معدوم ۰ الى غير ذلك ۰ وهذا عند 
الحنفية > وعند غيرهم هو من باب تعارض النص العام . والاجماع السكوتي 
الخاض ومن باب تقديم الخاص على العام . لانه أقوى الدلیلین!؟ ۱۱ 

مدا > ویقسم کل من القياس والاستحسان بأعتبارين : 

( الاعتبار الاول ) : قوة الاثر . وضعفه . فیقسمان الى قوي الاثر في 
كل منهما » وضعیف الاثر قي كل منهما . وال القیاس القوي الاشر 





لان النص يؤيده ٠‏ 
ویمکن أن یجعل مثالا للقسم الثاني . وهو أنه ورد نے عام ر لا 
ما لیس عندك ) وورد نص خاص : ( من أسلف فلیسلف في" 
معلوم ) الحدیت » فیستثنی السلم وهو فرد من بيع ما ليش 
عن عموم النهي عن بيع ما لیس عند لانسان ٠‏ . 
(FV‏ الصدر الاول ۱۱۲۲-۱۱۲۵/۶ 


0 


ANS‏ سے 
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والاستحسان ضمیف الاثر ۰ وال العکس . وهنه أربعة اقسام : 

يرجح القیاس في الاول لقوته 2 وف الثالث لقوته 2 ون الرابع بقدم 
الاستحسان لقوة الافر . واما الثالث فیحتمل سقوطها ويحتمل العمل 
بالقیاس لظهوره(۱۱۵) ٠‏ 

( الاعتبار الثاني ) باعتبار فساد الباطن والظاهر وصحتهما : 
والباطن المعارض للاستحسان مثله ۰ ۲ - قياس فاسد الباطن والظاهر مع 
5ت قیاس صحيح الباطن فاسد الظاهر واستحسان مثله . فالاقسام ف 
المثالين يتعارضان . والا فيقدم الاقوى منهما50١١)‏ ۰ 





( النوع الرابع ) ترجيح القياس على الاستحسان : 

وبالرغم من أن الحنفية ادعوا أن الاستحسان هو الاخذ بالقياس الخفي 
القوي الائر 2 أو تخصيص القیاس بقياس آخر . أو العدول عن النص . أو 
القياس الى دليل آخر ٠‏ قوي۲۱۱۷ ء فانهم رجحوا القياس في بعض المسائل 
على الاستحسان .2 وهي ما يلي نب 

( الاولى ) ما اذا أقام رجلان البينة على ثالث حي بأنه ارتهن هذه العين 
التي في يده وأقبضها له بلا تأريخ ٠‏ فالاستحسان يقضي بأنه رهن عندهما 
معا . والقياس يقضي بسقوط البينتين 2 وبه آخذو۱۱۸) 


ره ۱) التقر بر والتحبر ۲۲6/۴ 2 وسيأني في المطللب الاول في المبحث 
الثالت ۰ 

(۱۱) راجم الصدر السابق ٢٢٢-۲٢٢/۲‏ 

ر۱۱۷) کشف الاسرار مع أصول البزدوي ۱۱۲۲/۶- ۱۱۲ 

۸۱۱-۸۱ حاشية الشیخ یحیی الرهاوي على شرح النار لعبداللك صه‎  )۱۱۸( 


SAN سے‎ 


( اأثانية ) اذا اختلفا فی ذرعان المسسلم فبه ففي الاستحسان القول 
قول المسلم اليه ٠‏ وفي القياس يتحالفان . ويتفاسخان . وبه أخذوا. 
ورججوه على الاستحسان ٠‏ 

( الثالثه ) ما اذا غصب العقار ففي الاستحسان يكون مضمونا 2 وهو 
قول محمد » وفي القياس لا يكون مضمونا وهو قول أبي بوسف . وبه 
أخذوا ٠ )١١9(‏ 


( الرابعة ) ما اذا شهد شاهدان على رحل بالاحصان . وأربعة شيدوا 
عليه بالزنا » فأمر القاضي برجمه ثم تبين أن الشاهم دين عبدان . أو رجعا 
عنها 2 ففي الاستحسان يدرأ الحد عنه > ويسقط ما بقى من الرجم . وفي 
القیاس يضرب مأة جلدة . وبه آخنوا ٠‏ 
( الخامسة ) ما اذا شهد أربعة بزنا رجل ء وأقيم الحد عليه . وفي أثناله 

شهد شاهدان بانه محصن ۰ ففي الاستحسان لا يرجم . وفي القياس يرجم ٠.‏ 
وبه قال االسباطان: - 

ر السادسة ) من قال لزوجته : اذا ولدت فانت طالق . وقالت ولدت › 
وكذبها الزوج . ففي الاستحسان تصدق . ويقم طلاقها . وف القیاس 
لا تصدق , ولا يقع طلاقها . وبه آخنوا . الى غير ذلك من السائل۱۱۲۰۱ ٠‏ 

( النوع الخامس ) ترجيح النصوص على الصالح : 

اذا تعارض مقتضي النص . آو الاجماع مع الصلحة فالذي ذهب اليه 
الجمهور أنه ان كان النص قطمیا فلا شك في تقدیمه علیها . وکذا الاحماع 
الذي لم يخالفه أحد > وان كان ظنبا . أو كان الاجماع غر قطعي فالمصلحة 


(119) المصدر السابق 
)2 المسائل )١١(‏ وقال الرهاوي : (۱۲) مسألة > راجع : ( المصدر 
السابق ص ۸۱۷-۸۱ ) 


ے 0 ہے 


اما مرسلة © او معتبرة . او ملفاة . فان .كانت ملغاة فلا شك في تقديم 
النص والاجماع علیها . وان كانت معتبرة بأن نصت على رعایتها فان كانت 
ظنية فهما متعارضان ومتساقطان ان لم بوجد مرجح من الخارج . وان كان 
آحدهما أقوى فیقدم الاقوى منهما ۰ وان كانت الصلحة مرسلة بأن لم يوجد 
على اعتبارها ولا على الفائها دلیل فالعلماء مختلفون فمنهم : من لا يحتج 
بالصلحه . كالشافعي حتی نقل عنه أنه قال : ر من استصلع فقد شرع ) ۱۱۲۱۱ 
ومنهم : من یاخذ به . کالامام مالك والامام أحمد وأصحابهما . فعل الاول 
لا یتحقق التمارض . لانه بمثابة تخالف الحجة نے اللا حجة وعل السراي 
الثاني يتعارض ويؤخذ باقواهما أيضا ٠‏ 


وقد شذ من العلماء الطوفي!؟؟١)‏ حيث ذهب الى أن المصلحة ان اتفقت مع 
الادلة الاخری فبها 2 كما اذا اتفقت نوشن > والاجماع » والمصلحة , 
على أحكام الکلیات الخمس من قتل الرند . وقطع السارق . ونحوهما ء وان 
اختلفت فان امکن الجمم فیجمم بینهما ہما آمکن ۰ وان لم يمكن الجمع 
بوجه تقدم المصلحة على غيرها ٠‏ 


وقد استدل على ما ذهب اليه بأدلة 2 آهمها ما يلي : 


( الاول ) ما ورد من النصوص والتعلیلات من الشارع مثل « ولكم 
في القصاص حياة » ونحوه دليل على أن تحقيق المصلحة مقصود الشارع في 





(۱۳۱) مصادر التشر بع فيماا لا نص فيه ص۹۰٦۹‏ ۰ ۱ 

(۱۲۲) هو سلیمان بن عبدالقوي الطوفي . الصرصري . الحنبلي الاصل › 
والخارج عن نطاق اصول حمیع الذاهب .2 ولد سنة ٦٣۷ھ‏ , 
وتوفي سنه ٦ھ‏ ء عرف عنه التشيع > ونقد بعض الصحابة ,2 
وعذب عليه ء له مؤلفات منها : رسالة على شرح الاربعين للنووي 
( مصادر التشر بع للخلاف ص٦۹‏ ء والاعلام ۹/۲ 1۱۹ € 


بت 585- 


الاحکام ۰ فالواجب مراعاتها(۱۲۳) 

( الثاني ) قوله صل الله عليه وسلم : [ لا ضرر ولا ضرار ] ۲۱۲۶۱ ۰ 
فهذا نص خاص قاطم في رعاية الصلحة ۰ وذفم الفسدة رعاية كلية 2 بقرينة 
وقوع النکرة في حيز النفي ۰ 

ر الثالث ) أن ساثر الادلة الشرعية وسائل لتحقیق الصالع . والمصلحة 
هي القصود الاعظحم ء فاذا ما عملنا بها عند مخالفتها للنص فقد عملنا 
بالدليل الراجح في مقابلة الرجوح!۱۲۵) ١‏ 

( الرابع ) الادلة الدالة على رعاية المصلحة منها : قوله تعالى ( يا أيها 
الناس قد جاء نكم موعظة من ربكم وشفاء ) ١؟١)‏ ۰ وجه الدلالة أنه تعمالى 
اهتم بوعظهم > وفیه أكبر مصالحهم > ووصف القرآن بالهدی ء وهذا اعظم 
مصلحة » وكذا وصفه بالرحمه الى غير ذلك(۱۱۲۷ ۰ ومنها : آن آفعال الله 
تعالى معللة » والا یلزم العبث . وهو محال على ۸ وها : أن الله 
راعی مصالح العاش والعاد . كقوله تعالى ( متاعا لكم ولانعامكم ) ۲۱۲۹۲ ,2 
وقوله تمال ( با أيها الانسان ما غرك بربك الکريم ۰۰۰ الآيات ) ۱۱۳۰۱ ۰ 
وتان أن يترك مصالع الناس في الاحکام الشرعية ۰ نقل ذلك عنه الاستاذ 
خلاف کل ذلك نسم ناقش جميع الادلة ۰ وفضل الصلحة علیها!۱۳۱" 
(۱۳۲) مصادر التشر بع فيما لا نص فيه ص۹۹-۹۸ ۰ 

(۱۲۶4) تقدم تخریج الحدیث ۰ راجم ۳٣٣-۳٣٤/۲‏ 

(۱۲۵) مصادر التشر بع مما لا نص فيه ص۹۹-۹۸ 

9۸-۰ سورة يونس‎ (۱٢١. 

۱۱۳-۱۱۲١ص رسالة الطوفي‎ (TY) 

(۱۳۸ الصدر السابق ص٤١١‏ 

۱۳۹۱( سورة عبس/۳۲ 

(۱۳۰) سورة الافطار ۸-۱ 

(۱۳۱) رسالة الطوني في ضمن کتاب مصادر التشریم فیما لا نص فيه 
لكك رف 


- 5:86 - 


سیر 


ولكن الذي نرى ‏ ان الراجح هو التفضیل التقدم من الجمهور ٠‏ وان النص 
القاطع مقدم على جميع الصالح . ويجاب عما اسستدل الطوفي به بأن غایته 
رعاية الشارع الصالح . وهذا متفق عليه . واما دلالتها على تقدیمها على 
النصوص القطعية فلا توجد فیها اصلا ٠‏ وتنصيص الشارع على العلل في بعض 
الاحکام بیان للحکمة حتی یکون أدعى للقبول . على أن الاحکام بعضها تعبدي 
وت فا یی اسر میا کر ان جا گر الق سرد تد 
وافتراض ء والدلیل على ذلك أنه لم يأت بمثال واحد یثبت ما ادعاه ٠‏ 
۱ ر الثاني » أنه يؤدي ما ذهب اليه على فرض التسلیم به الى التشكيك 
في نصوص الشريعة وابطالها . وما يؤدي الى ذلك فهو باطل ٠‏ 

ر الثالث ) ان الشارع أعلم بمصالح العباد ء فاذا نص على ابطالها فالوااجب 
انباعه دون رعاية المصحلة ۰ بل ويجب القطع بانها مصلحة موهومة ٠‏ 

( الرابع ) ان مخالفة الاجماع القطعي خروج عن مسلك العلماء وحملة 
الشريعة على ان الشريعة قد تنص على الغاء بعض المصالح . كما في حرمة 
الخمر والميسر مع النص على وجود المصلحة فيهما واللہ أعلم!؟5؟١) ٠‏ 





٠ الصدر السابق ص۱2-۱۲۵‎ (TY) 


بت ٦‏ بت 


البحث الثالث 


آوجه الترجیح في القیاس عند الحنفیه : 


ویشتمل على ثلاثة مطالب : 
الطلب الاول : تراجیح الاقيسة الصحیحه عند الحنفية 
ومناقٹ تھا 


لمطلب الثاني : تراجيح الاقيسة الفاسدة عندهم ء 
ومناة شتها 


الطلب الثالث : في تراجیح آخری متفرقه 

لقد اعتاد الحنفية ذکر آربعة أوجه من وجوه الترجیج 
القناسية 2 واعتبروها صحيحة ء ثم ذکروا آربعه آوجه 
آخر ی .امس و بارفانبسده:» تميق وگو ق سبد یدد 
تلکم الاوجه للترجیحات القياسية الصحيحة والفاسدة 
عندهم مع مناقشتها باذن الله تعالى ۰ كما نذکر آوجها 
آخری للترحیحات » في ثلاثة مطالب :- 


- ۷ = 





المطلب الاول 


واوحه التراجيح القياسية الصحيحة عندهم أربعة : وهي ما يلي : 
ر الوجه الاول ) قوة التأثير : ۱۱۱ 
فاذا تعارض قیاسان في أحدهما قوة تأثر الوصف في الحکم فانه 
يرجح ذلك على مقابله ٠‏ 


مثال ذلك : قياس الحنفي الحر مع قدرته على تزويج الحرة في جواز نكاح 
الأمة على العبد الواجد للطول القادر على الهر باذن مولاه له في نکاح من شاء 
من حرة وأمة ۰ ودفع ما يصلح لهما من المهر . بجامع القدرة على نكاح الحرة 
في كل منهما ۰ 


وقياس الشافعي ذلك على الحر الذي تحته حرة . فانه يحرم عليه تزویج 
الامة اجماعا فكذلك الحر الواجد لمهرها بجامع ارقاق الماء مع الغنية عنه ٠‏ قال 
الحنفية : وقياسنا على العبد في جوازه أقوى من قياسهم على الحر في عدم الحواز. 
فان الجامم أي الوصف الزثر في ا القیاس ۰ وحمل الفرع عق الاصل في الحکسم 
عندهم - وهو ارقاق الاء مع غنية عنه وعدم الحاجة اليه وان كان وصفا 
بين الاثر في المنع . اذ الارقاق اهلاك معنی ٠‏ لانه آثر الکفر . والکفر موت 
حکما ٠‏ لان القلب الخالي من الایمان باه . کالبیت الخراب . وان الابمان 
حياة القلوب . فحعل الولد رقا کقتله . فکما لا يجوز قتله لا يجوز استر قاقه 


(0١)‏ راجم التقر بر والتحبير 2۳ء ۰ متكا الاو ار لاہن نجيم 
۰۵-۲۳ . واصول السرخسي ۲/ ۲۵۸-۲۵۲ ٠‏ وفواتح الرحموت 
١ 4٦‏ 





ہے ۸0۸ سے 


الا عند الضرورة ء وهو العجز عن نکاح الحرة . الا أن الوصف الج‌امم 
عندنا آقری آثرا منه . لان آثر الحرية في اتساخ الحل آقوی من آثر السرق 
فيه تشریفا للحر على العبد فانه يملك ثلاث طلقات . والعبد يملك طلقتين . 
وعدة الحرة ثلاثة أقراء وعدة الامة قرءان . واربعة اشهر وعشرة ایام للحرة . 
وشهران وخمسة ایام للامه الى غير ذلك ٠‏ 

ووجه ذلك أن الحرية من صفات الكمال . وأسباب الكرامة والضرف 
للانسان » اذ بها يملك الاموال . ويكون أهلا للولاية . فتأثيرها في الاطلاق 
والاتساع في باب النكاح الذي هو من النعم لا في المنع والحجر . والرق من 
أوصاف النقصن لانتفاء الاهلية والولاية به . فينبفي أن يكون أثره في المنع 
والتضييق لا في الاطلاق والاتساع . فلو كان مؤثرا في ذلك . والحرية 
مؤثرة في المنع والتضييق بأن لم يجز للحر نكاح الامة مع طول الحرة لكان 
قلب المعقول » وعكس المشروع . لان ما نبت بطريق الکرامة يزداد بزيادة 
الشرف ء ولهذا جاز لافضل البشر الزيادة على نكاح الاربع!؟' ۰ 

ويمكن أن بناقش ما تمسكوا به من عدة أوجه. آهمها ما يلي : 

( الاول ) انه يؤيد الشافعي مفهوم قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 
۔ الى قوله ‏ ذلك لمن خشي العنت منکم - الآية) ۱۳۲۱ ۰ 

فالقياس المؤيد بالمفهوم مرجح على ما لم يؤيده ذلك كما مر في الترجيح 
بالامر الخارجي ٠‏ 

( الثاني ) أنا لا نسلم أن ما يكون صفة كمال يؤثر في الاتساع دائما 
تأثيرا كليا ۰ الا يرى أن الصحابة . والخلفاء أفضل الخلق بعد الرسول صلى 








)۲( فواتح الرحموت ۲۲۷-۲۲۹/۲ 
(۳( سورة النساء ۲۵/۶ ۰ 


ے 20 بت 


الله عليه وعلیهم وسلم مع أنه لم يجز لهم ما كان ممنوعا لغيرهم . فلو كان 
للشرف دخل في ذلك لكان أن یتسم لهم ما لم یتسم لغيرهم . وأما ما تمسکوا 
به من جواز نکساح الرسول صل الله عليه وسلمأزيد من أربعة فهو آمر 
مخصوص بالرسول صلی الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره . لان من شرط 
صحة القياس أن لا يكون الوصف مخصوصا بالاصل وقاصرا عليه'؟' ألا يرى 
أن خزیمة۱ه لما اختص کون شهادته معادلة لشهادة اثنين للنص الوارد في 
ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( من شه له خزيمة أو شهد عليه 
فحسبه ) ٦٦‏ ۰ فلا يجوز قياس غيره عليه . ولو كان أفضل كالخلفاء 
الر اشدین » والعشرة البشرة . فلو كان “ذلك سم مختص به . وبواسطهة 
الفضل والشرف لكان ذلك جائزا لمن يساويه أو افضل . لکن ذلك غير جائزء 





(٤٤‏ أحكام الاحكام للآمدي ۲۰۲-۲۰۰/۳ ء والانموذج في الاصول ص۱۳۲ 

ره) هو خزيمة بن الفاکه . واسمه عبدالله بن حبثم بن مالك الانصاري 
الاو سي ٠‏ من السا قیٰ الاو لین > وشهد بدرا وما بعدها :* وقش تة 
جعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شهادته بشهادة رجلين 
معروفه ۰ ومن مآثره : أنه بعد أن علم أن جماعة معاوية قتلوا 
عمارا » آخذ سیفه . وقاتل مع علي ( کرم الله وجهه ) حتی استشهد 
فیها ٠‏ ( الاستیعاب ۱۷/۱:-۱۸: ٠‏ والاعلام ۳۰۱/۲ ۰ والاصابة 
۱ ) ۰ 

)1( رواه الدارقطني من طریق أبي حنيفة ۰ ورواه البخاري من حديث 
زيد بن ثابت . ورواه آحمد . وغره . نقل صاحب كنز العمال عن 
الدارقطني ( أن النبي صلی الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين ) . وفي رواية أخرى بعد ذكر القصة ( فأجار رسول 
الله (ص) شهادته شهادة رجلين ) . وذکر أيضا عن خزيمة ( ان 
رسول الله (ص) اشتری فرسا من سواد بن قيس العماري‌فجحده › 
فشهد له خزيمة بن ثابت . فقال رسول الله (ص) : « ما حملك على 
الشهادة . ولم تكن حاضرا معنا » ؟ فقال : صدقتك ما حثت به 
وعلمت أنك لا تقول الا حقا 2. فقال رسول الله (ص) : « من شهد 
له خزيمة أو شهد عليه فحسبه » راجم : ( كنز العمال ۳۷/۱۵- 
۸ . والاصابة ٦٢٤-٣٤٤/٣‏ . والاستیعاب (/۱۸-۱۷) 


کسی ہے 





فدل على أنه من الخصوصیات . وذلك مما لا يجوز القیاس عليه 2 فكذلك 
خصائص الرسول الکریم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ر الثالث ) انا لا نسلم بأن الافضلية لا تؤشر في التضييق قط ٠‏ نان 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام مع كونهم في غاية الشرف › وأعلى الرتب فقد 
أوخذوا بصدور الکروهات وخلاف الاولى ما لم يؤاخذ به غيرهم من المسلمين ء 
ولهذا قالوا : حسنات الابرار.سیثات المقربين . فقد اتسم لغير الانبياء 
ما لو فعله الانبیاء لکانوا یژاخذون به . فالفضل والشرف كما يؤثران في 
الاتساع والاطلاق فقد یژثران في التضییق › وعدم الاتساع ۰ 


ر الرابع ) ان الحاج أو العتمر لا شك أنه افضل حالة من غيرهما 
مع أنه يحرم علیهما ما كان مباحا قبل من لبس المخيط . وقربان النساء . 
والاصطياد ء ونحو ذلك۷۱) ۰ 


وكذلك المعتكف في حالة الاعتكاف التي هي أفضل الحالات يحرم عليه 
ما لم يكن حراها قبله . فالکمال وصفة الفضل والشرف قد تستدعي التضييق 
تشریفا لا تحقيرا . على أن أمر الحل والحرمة کثبرا ما يخرج عن نطاق التعقل. 
مع أنه من معارضة العقل للنقل مع ترجيح النقل ۰ وهذا غير مستساغ ولكن 
الذي أدى بهم الى ذلك مخالفتهم للجمهور فی حجية مفهوم الخالفة۸) ٠‏ 


( الخامس ) على فرض التسليم بكلية الوصف . وكلية تأثره في الاتساع. 
باب التضییق:» بل "هو من اباب الکرامة ۰ حث باز الشریظن؛ من تزویج 





)۷( الهذدب ۲۱-۲۱۶/۱ 
(A)‏ مرآة الاضول ص٣٢۲۷۹7۱۷‏ 


ے ٦۹۹‏ جے 


الامة الخسيسة > مع کونه مظنة الارقاق لاولاده . فان نكاح الجوسية جائسز 
للکافرة ولا يجوز للمسلم ۰ 

وأجاب الحنفية عن هذا بأن عدم جواز نکاح الحر الامة لیس للكرامة ء 
اد لو كان كذلك لنم المسلم القادر على طول الحرة من نكاح الكافرة الكتابية . 
لانه لا تساوي خسة الكفر خسة أخرى . لكنه لم يمنع ء فدل على أنه ليس 
المنع لاجل التشریف۱۹۱ ۰ 

ویدفع هذا الجواب ‏ أولا ‏ :بأنه فرق كبير بين التزوج بالكتابيات ,2 
والامة . اذ النفوس تؤنف من مخالطه الارقاء . والتزوج بهن ۰ لا فيهن من ` 
رمز الاسارة والهوان . بخلاف أهل الكتاب > فان الاسلام احترمهم ٠‏ وأقرهم 
على دينهم » بشرط عدم التعدي منهم ۰ وعدم مناقضة الععهود بينهم وبين 
المسلمين » أما العبودية فشي: یکرهه الاسلام . ولا يقره . بل شوف الشارع 
الحكيم الى العتق . وأمر به . وخط الخطوط لحله . فجعل العتق كفارة 
لليمين . وللقتل الخطا . والظهار . ونحو ذلك"۱۱۰ ففرق كثير بين تقرير 
الاسلام الزواج بأهل الكتاب مع وود المرأة المسلمة تحت عصمته . وعدم 
تقرير الزواج بالامة مع وجود أهبة الحرة . وثانيا ‏ بان ما اعترض التفتازانی 
علة مركبة من جزاین . وهما تزوج الشریف بالخسیس مع مظنة الرق والاذلال 
للاولاد ٠‏ فما أجابوا به جواب لجزء واحد منهما . ومعلوم أنه لا یلزم من فقد 





)5( التقر بر والتحبر ۲۳۳/۲ 

)١١(‏ دفع لا يرد أن الاسلام أقر العبودية . وهو شيء مستهجن ينفر 
منه الطباع . ومثل هذا لا يليق بمحاسن الشریعة الاسلامية الخاتمة 
لسائر الاديان والصالحة لجميع الازمان . وحاصله أن الاسلام حينما 

جاء . ونور العالم بنوره . كانت العبودية منتشرة بين الشيرق 
والغرب : فالاسلام على عادنه حاول ازالته على طر يق التدر یج فجعل 
عتق العبيد كفارة اليمين . وافطار الصوم بالوطء في نهار رمضان . 
بل وجعل العتق مما يسبب عتق العتق من النار الى غير ذلك ٠‏ 
( شبهات حول الاسلام ) 


= 


البسیط فقد ال رکب!(۱۱) ثم نقضوا على تعلیل الشافعية « أنه تعرض للولد 
على الارقاق » وهو الذل ‏ آولا - بنكاح العبد القادر على طول الحرة والامة . 
فأنهم أجازوا ذلك مع أنه لو تزوج الحرة لكان أولاده »> حراثر . لان الرق من 
الام 8۶ وثانيا ‏ بأن الارقاق اهلاك معنی » ولكنكم جوزتم القتل الحقيقي 
وهو العسزل!۱۲) وكذا من التزویج بالصغيرة ٠‏ والعقيم . والعجوز۱۳۱) 

واجابوا عن الاول بانه - لکونه غير حر لا یلزم عليه تحرير آولاده ۰ 

واجابوا عن الثاني بأن اباحة العزل باذن الحرة . ثم انه لیس اصلاکا 
وانما هو امتناع عن تحصیل الولد حرا من غير تسبب لاهلاکها . فافتر قا(ع ۰۲۱ 

وردوا هذا الجواب أيضا بان الحظور مباشرة السبب على وجه يفضي الى 
الهلاك وقد تحققت › على أن في تزوج الامة امتناعا عن ابجاد صفة الحرية 
للولد »> وما هنا امتناع عن ایجادها اصلا ء فهو اعظم(۱۵) ۰ 


مثال آخر : التعارض بين القیاسین في تثلیث مسح الرأس وعدمه ۰ ذهب 
الحنفية الى عدم تثليث مسح الرأس قياسا له على مسح الخف 2 وذهب 
الشافمية ال سنیته قیاسسا عل بقية اعضاء الوضوه بجامم ال ركنية » قال 
الحنفية : ان قیاسنا آقوی تأثيرا من قیاسهم . لان مشروعية السح مع امکان 
الفسل 2 وخصوصا مع عدم الاستیعاب باسح فرضا لیس الا للتخفیف › 
والتخفیف انما یکون بعدم التکرار ۰ 

هذا على فرض التسلیم بتأثر الركنية في التثلیث . والا فیمکن عدم 
التسلیم به » لانه منقوض طردا وعکسا » لوجود التثلیث بلا ركنية . كما في 
(۱۱) التلویع ۱۱۲-۱۱۱/۲ ء والتقریر والتحبیر ۲۲۲/۳۲ ۰ 
(۱۲) کشف الاسرار ۱۲۰۹/۶ ء وللادلة التعارضة ص۳۵ 
(۱۳) التقریر والتحبر ۲۳۳/۳ . والهذب ٦٦/٦‏ 


)05 اصول السرخسي ۲۵۵-۲۵/۲ 
(0۱ الادلة التعارضة ص ۳-۳۶۳ 


سے وت 


المضمضة والاستنشاق . ولوجود الارکان بلا تثلیث كما في آرکان الحج 
وقيام الصلاة فالركنية لا تصلح للتثلیث!٦۱۱‏ ۰ 

هذا » وقد تقدم بعض الكلام على هذا . من جملته أنه ورد في بعض الطرق 
التصريح بالتثلیث فيه . فهو يؤيد قياس الشافعي ٠‏ كما أن قياس أعضاء 
الوضوء بعضها ببعض أولى من قياسسها بغيرها ٠‏ 

( الت جيم الثاني ) قوة ثبات الوصف عل الحكم : ۷ 

اذا تعارض قیاسان وكان أحدهما وصفه الزم للحكم المتعلق به من وصف 
القياس الآخر . وكثر اعتبار الشارع ذلك الوصف في جنس ذلك الحكم بمعنى 
وجود ذلك الوصف في صور كثيرة ۰ فانه يرجح على معارضه الذي ليس کذلك ۰ 

ووجه الترجيح بذلك » زيادة القوة به لفضل معناه الذي صار به حجة . 
وهو رجوع أثره الى الكتاب . أو السنة . أو الاجماع المتوقف هو علیها(۰۱۱۸ 

مثال ذلك : قول الحنفية : صوم رمضان صوم متعين › فلا يجب تعيينه › 
فيؤدى بمطلق النیة۱۹" ٠‏ 

مع قول الشافعية : صوم فرض ٠‏ فيجب تعيينه ۰ كما في صوم القضاء!۰ ۰۱۲ 

قال الحنفية : أن قياسنا أقوى وأثبت من قياس الشافعي , لان التعيين 
وصف اعتبره الشارع في اکثر التعینات - ان لم يكن في كلها في سقوط 








)05 التقر بر والتحبير ۳/ ٢۳ ٤-۲۳٣‏ 

(۱۷) أصول السرخسي ۲٥۸/۲‏ ومشکاة الانوار ۵۵/۳ وكشف الامسترار 
للبخاري ۲۱/۶ والادلة التعارضه ص۸٣‏ ۳۵۲-۳ 

)1۸( التقر بر و التحبر EY‏ 

(19) تفت الاسرار مع اصول فخر الاسلام البزدوي ۲۹٤/٤‏ 

۲۰ الادلة المتعارضة للاستاذ بدران ص۳۹-۳۸ . ومغني المحتاج 
۳۱-۲ . وجاء فيه ه یشترط لفرض الصوم من رمضان › 
أو غره کقضاء أو نذر . تبییت النية . وهو ایقاعها ليلا . ویجسب 
في النية التعيين في الفرض النوی . کرمضان . او نذر . آو کفارة ۰ 


= 


التعيين . كما في الودایم . والدراهم الخصوبة ء ورد البیم الى الالك في البیع 
الفاسد 2 ونحو ذلك ٠‏ فلو وجد الرد بهبة ء أو صدقة أو بيع بيقع عن الجهة 
المستحقة ۰ لتعيينالمحل لذلك شرعا ٠‏ وكذا الایمان بالله الذي هو أعظم الفرائض 
بقع عن الفرض على أي وجه أتى به . لكونه متعينا غير متنوع الى الفرض والنفل» 
فلا بشترط لكون ايمانه فرضا أن ينوي كونه فرضا لتعيين المحل . وأما وصف 
الفرضية الذي تمسك به الشافعي فانه لا يوجب الا الامتثال الأمور به لا تعيين 
النية حتی ان الحح يصح بمطلق النية 2 ونية النفل عنده۲۱۲) ۰ 

ويمكن الاعتراض عليه أولا ‏ بأن قياس العبادة البدنية كما في قياس 
الصوم على العبادة المالية المطللقة فقط .كال زكاة . أو العبادة المختلطة بالمال 
والبدن كالحج مثلا قياس مع الفارق ٠‏ وثانيا ‏ بأن قياس الصوم والصلاة 
على البيع الفاسدة وضمانات البيوع الفاسدة بعيد أيضا . للفرق الكثير بين باب 
الصوم والمعاملات كالبيع ونحوه ٠‏ فان الصوم رکنه الاساسي : الامساك › وهو 
الترك . والترك يكون بلا قصد . وبقصد النفل ء والفرض › ونحو ذلك . 
فاشترط. الین لديل القواب + الي اللوم بالفرشی 7 وا الا 
لان ا ال الخرح متعين لا اشتباه فيه ۰ فلما أخرج . واعطي للمستحقین یقع عن 
الزكاة . لتحقق کافة شرائطه . وارکانه من العطی والعطی له وا ال الدفوع › 
وهذه آمور متعينة . لا حاجة الى النية . لتعيينها ۰ بخلاف الصوم 2 وثالثا - 
بان قياس الصوم - الذي هو من الفروعیات على معرفة الله تعالى التي هي من 
باب العقائد ومن الاذعان القلبي من غير شمور بالقلق والاضطراب . فهو من 
داب العقائد ٠‏ وافعال القلب - والنية کذلك من أفعال القلب - لانه يؤدي ال 
ان نشترط في النية نية آخری . وهکذا . فیتسلسل ٠‏ والتسلسل محال . 
ولان معرفة الله تعالى والاعتقاد به فرض ليس الا ۰ فلا حاحه الى نية تمیز بين 


(۲۱) التقریر والتحبر ۲۳6-۲۳۳/۳ 
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قسم وآخر . أو حالة وأخرى » فافترقا ٠‏ 

ومما مثلوا لذلك أيضا : منافم الغصب . فقد ذهب الحنفية الى أنها 
تضمن باتلافها لوجوب تقييد الضمان بالثل في کل باب . کالاموال . والصوم 
والصلاة 2 ونحو ذلك مراعاة لشرط الضمان الستنبط من قوله تعالى : 
[ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ] ۰ واحترازا عن الفضل والزيادة ۰ ولان 
القيمة لا تصلح مثلا . لانها دراهم ۰ أو دنانر . وهما جوهران . والنافم 
أعراض , والجوهر خر من الاعراض . لانه یبقی بنفسه . بخلاف العرض الذي 
بقاؤه ببقاء الحل ء 


فلما لم تتمکن المائلة لا يجب ضمان ما فوق ما أتلفه ۰ كما لا يجب 
ضمان الجید بالرديء ٠‏ وذهب الشافعية الى القول بضمان منافع المغصوب ٠‏ 
لان ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف لیتحقق جبر حق الظلوم . وفیه البات 
الثل تقریبا لا تحقیقا . لعدم امکان رعاية المائلة الا مع التفاوت القلييل › 
فیتحمل کتحمل الفضل القلیل عن الاعیان۱۲۳ ۰ 

جاء في مفني الحتاج [ تضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما من کل منفعة 
بستاجر علیها بالتفویت بالاستعمال والفوات : وهو ضياع المنفعة عن غير 
انتفاع کاغلاق الدار في يد عارية . لان المنافع تضمنت بالغصب کالاعیان › 
سواء كان مع ذلك آرش نقص ام ۷ ع ۲5۱ 

وحاصله : لا لم يمكن رد الثل بدون فضل في المنافع فلا بد من ارتکاب 
احد الحظورین : ایجاب الفضل على العتدي رعاية لجانب الظلوم بجبر حقه › 
او اهدار حقه بعدم ايجاب الضمان على العتدي احترازا عن يجاب الفضل 





(۲۲) راجم 575/١‏ لتخریج الآية والتفصیل حول الوضوع ٠‏ 
(۲۳) اادلة التعارضة ص ۳۵۱-۳۵۰ 
(٤)‏ مغني المحتاج EY‏ 4 


- ٦۹١ - 


والاول أولى لان فيه رفع الظلم وسد باب العدوان . ولان اهدار الوصف أسهل 
من اهدار الاصل . فقلنا بوجوب الضمان مع الفضل اليسير تحملا لادنى 
الضررين لرفع أعلاعماله؟) ٠‏ 


قال الحنفيون . أن قياسنا ول ٠.‏ لكون التعليل لقياسينا آثست . فان 
التقييد بالمثل فی الاموال كلها . ومن غيرها ابت وجوبا . كما أن اسقاط 
الضمان عمن أتلف مالا مغصوبا أمر جائز شرعا كما في العادل بتلف مال 
الباغي ۰ 


وقول الشافعي بايجاب الفضل على العتدي غير مشروع . اذ لا بوجسد 
تعد اوجب زيادة على المثل بعذر من الاعذار في الدنيا والآخرة ۰ مع استلزامه 
لنسبة الجور الى صاحب الشرع ابتداء > بخلاف القول بوجوب الضمان . 
وسقوطه للعجز ٠‏ فانه شايع كسقوط وجوب المثل صورة عند العجز في ضمان 
العدوان عل أن فيايجابالضمان اهدارا لحق التلف‌في‌الزيادة ٠‏ وفي عدم‌ایجابه‌عدم 
اهداره بل تأختره الى الدار الآخرة ء وعند تعارض الضررين الابطال . والتأخير 
ير تكب أخفهما » وهو تأخره الى الآخرة ٠‏ 


فقد رجح قياس الحنفية بان ما اعتبروه من وصف المائلة وصف ثابت في 
جميع الا حکام التعلقة بالضمانات . أما ضمان العقد الذي قال به الشافعية 
فوصف خاص ثابت على خلاف القياس . فلا يكون ثباته على الحكم مثل 
نبات الاول ٠‏ على أن اعتبار ضمان المنافع يؤدي الى محذور . وهو نسبة الجور 
الي صاحب الشرع , ومع أن ترجيح جانب الظلوم ضعيف ؛ لان الظالم لا يظلمء 
بل ینتصف منه مع قیام حقه في ملکه(۲۲۲ ٠‏ 





(۲۵) الادلة التعارضه ص ۳۵۲-۳۵۱ 
)٦٢(‏ الادلة التعارضة ص ۳۵۲-۲۵۱ 


میں ےر ات 


( التر جح الثالث ) کترءة الاصول : 





اذا تعارض دلیلان . وقیاسان بوجد في آحدهما کثرة الاصول . سوا 
كان بمعنی کثرة الحال التي بوجد فیها الوصف . أو بمعنی أن شهد لاحند 
الوصفین اصلان أو اصسول . وللوصف الأخر اصل واند . فقد اختلف 
الاصولیون في ذلك على مذاهب :- 

ر الذهب الاول ) آنهما متساویان . ولا يجوز الترجیم بكثرة الاصول . 
والیه ذهب بعض الشافعية . والحنفية . واستدلوا بأن کثرة الاصول في 
القیاس ككثرة الرواة في الخبر , والخبر لا ترجح بكثرة الرواة فکذا هذا . 
وبأنه من جنس الترجيح بكثرة العلة . لان شهادة کل أصل بمنزلة عدة على 
حدة . وبأن ذات وصف واحد أو أوصاف كتثيرة سواء في اثبات الحكم فكذا 
عند التعارضص(۲۷) وبأن العلة اذا فسدت فسدت في الاصول كلها ۰ فلم تنفعه 
كثرة الاصول › 

ويجاب على الاولين بأن سسبب الترجيح هو الوصف المؤثر 
والقياس واحد والعلة واحدة الا أن الاصول ان كانت كثرة يحصل بکثر تھا 
9 سی لمت وا و کت يي 
كما يقول البزدوي ‏ من جنس الاشتهار في السنن . فكثرة الرواة في الخبر 
ليست بحجة . بل الخبر هو الحجة . ولكن يجوز بها زيادة قوة . وزيادة 
اتصال في نفس الخبر . فبرجسع الى الترجيح للوصف القوي على الوصف 
الضعیف (۲۸) ٠‏ 
واجاب الشيرازي عن الثالث بأن ما تمسكوا به باطل بدلیل 
أنه اذا عاضد احدى العلتين عموم الكتاب . أو السنة فانها اذا فسدت العلة 
(۲V)‏ کشف الاسرار للبخاري مع البزدوي ۱۲۱۰/5 . والادلة المتعارضة 
ص ۲۵۲-۲۵۲ . واللمع ص۷١‏ . والمنخول ٦٤٤‏ . والمسودةص ۴۷۸ ۰ 


والتبصرة ۷/۲ « و التقر بر والتحبر ۱۳:۳ 
)۲۸( الصدر السسابق ما قبل الاخر ص ۵۱۸-۵۱۷ 
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لا تنفعه معاضدة العموم لھا ثم تقدم على الاخری . وبأنه منقوض بالخبر 
والقیاس التساویین في اثبات الحكم مع أنه يقدم الخبر على القیاس عند 
التعارض ٠‏ 

( الذهب الثاني ) ان العلة القليلة الاوصاف أولى . لان ما قلت أوصافها 
كانت أجرى على الاصول ء وأسلم من الفساد . فکانت او , ولان ما قلست 
أوصافها تشابه العقليات . فكانت أولى ۰ لمشسابهتها للقطعیات (۲۹) 

( المذهب الثالث ) واليه ذهب جمهور الحنفية . وبعض الشافعية . ومنهم 
الشيرازي وغيرهم(١5)‏ أنه يرجح القياس المتعارض على المعارض الآخر بكثرة 
الاصول التي تشهد للعلة بصحتها . وقوتها . وذلك لانه اذا كثرت الاصول 
کثرت شواهد الصحة . فيكون أولى . كما اذا عاضد احداها ظاهر لم يعاضد 
الاخری(۲۱) ٠‏ 

من أمثلة ذلك ما يلي :- 


١‏ قياس الخل في عدم ازالة النجاسة به على الماء النجس بجامم أنه 
مایم لا يرفع الحدث ۰ مع قباس المخالف ذلك على الماء . لانه مایم طاهر . 
مزيل للعين . فان الاول أقل أوصافا من الثاني ٠‏ والثاني أكثر . فيرجح على 
الاقل آوصافا ء لكثرة الشهود على صحتها(؟؟) ۰ 

- ۲ لو أقر بالزنا مرة یثبت . ولا يعتبر فيه التكرار . كما لو آقسسر 
ددين ء أو غصب مع قياس غرهم أنه يعتبر فيه العدد . کالشهادة(۲۳) 

۲ - قياس مسسح الرأس على .مسح الخفين في عدم التكرار ۰ وقياسه على 


(۲۹) المصدر السابق 

( ں۳( التبصرة ۵۱۸-۳۴ واللمع 1۷ والسودة ص۲۷۸ وفتح الغفار 
۳ والادلة المتعارضة ص ۲۵۲-۳۹۲ والنخول ص58 ؟ 5 

(۳۱) الصدر السابق الاول ص۱۸٩‏ 

(TY)‏ حامش المصدر الاول ص۵۱۷ 

مم الصدر السابق الاول ص۵۱۸ 
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بقية اعضاء الوضوء . فان القیاس الاول هرجح على الثاني ۰ لکثرة الاصول 
التي تشھد له 0 فان التیمم 6 و الجبيرة › دهده | الحورب « و 
الخف تشهد للوصف الذي هو التخفیف . أما القیاس الاول فلا ش‌هد له 
الا الغسل(۳۶) ۰ 

ومن الجدیر بالذکر أن كثرة الاصول بمعنی شهادتها لها ما تقدم ۰ 

وأما التفسم الآخر لها - وهو/ کثرة الحال التي يوجد الوصف الرجح به 
على الآخر > وذلك على التفصیل الآتي :- 

۰ - ان تکثر الاصول التي يوجد فيها جنس الوصف في عين الحكم ء 


أو يوجد جنس الوصف في جنس الحكم > أو عيبن الوصف في جنس ذلك 


الحكم ۰ 


مثال الاول - قياس الحضر حالة الطر على المسافر وبعذر الطر ونحوه 
في جواز الجمع بين الصلاتين الکتوبتین ۰ فان جنس عذر الطر الحرج يؤر في 
عين رخصة الجمم في الحضر بالنص على اعتبار جنس الحرج في عين الجسح 
فی السفر(۲۵) 


ومثال الثاني قياس القتل بالثقل على القتل بالحدد - عند الشافعية 
والصاحبين وغر هم ف الحكم الذي هو القتل بجامع أن كلا منهما القتتل 
العمد العدوان ٠‏ فان جنس قتل العمد العدوان الجناية على بنية الانسان › 


وقد اعتبر في جنس الحكم . وهو : القصاص(1؟) ٠‏ 


( ۹ػ٢‏ الادلة المتعارضة ص۳۵۳ . وکشف الامرار مع أصول البزدوي 
۱۳۱-۶ 

رهم الادلة المتعارضة ص٣٥‏ ۳۔٣٣۳ ٠‏ والتقرير والتحبير VN‏ ت۹٢‏ 

((۳) الصدر السابق الاخر 


ومثال الثالث/قیاس انکاح الصغيرة على مالها في ولاية الاب علیها للاجماع 
على اعتبار عين ذلك الوصف - الصفر - في جنس الولاية ۰ و کقیاس الحنفية 
النيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية النكاح بالصغر . فاعتبر عين ذلك 
الوصف الصغر في جنس الولاية لاعتبار عين الصغر في ولاية المال لثبوتها له 
فيه بالاجماع(۳۷) ۰ 

الترجيح الرابع انعكاس العلة : 

“وقد تقدم ذلك في ترجيح العملة مثاله : قياس مسح الرأس في عدم 
استحباب التكرار لعلة المسح قالوا : فهو أولى من قسایں الشافعية مسح الرأس 
ركن » فيستحب تكراره لعلة الركنية . لان علة الحثفية منعكسة الى قولهم : 
ر كل ما ليسس بمسح ‏ وزاد فيه صاحب التقرير والتحبير قيد ‏ لم يثقل 
فيه معنى التطهير يسن تكراره ] ۰ بخلاف قياس الشافعي فانه لا ينعكس الى 
( كل ما ليس بركن لا يسن فيه معنى التكرار ) » لان المضمضة والاستنشاف 
ليسا بركنين مع أنه يستحب تکرارهما!۲۳۸ ٠‏ 








(TV)‏ المصدر السابق 
(۳۸) التقرير والتحبر ۲۳٦-۳۳۰/۳‏ ۰ وأصول السرخسي ٣۹۳-۳۱۹/۳‏ 
ومشكاة الانوار ٥٦-٥١/۴۳‏ > كونهما لیستا بر كنين مبني على رأي 
الجمهور . والا فقد ذهب بعض العلماء الى كونهما ركنين كالشوكاني 
والامام أحمد واسحاق وغيرهم 2 راجم : الدراري المضيئة 5951/١‏ ۰ 
واحكام الاحكام لابن دقيق العيد ۲۰/۱ 2 و۲۷ 


.۶۹م ے 


المطلب الثاني 
أوجه التراجيح الفاسدة : 


هذا وان الحنفية بعد أن ذكروا أوجه التراجيح في الاقيسة الصحيحة عقبوا 
التراجيح الصحيحة الاربعة أوجه التراجيح الفاسدة وهي : الترجيح بعموم 
العلة وبقلة الاوصاف وبغلبة الاشباه . وزاد بعضهم ترجيح قياس بقياس آخرء 
وقد تقدمت فلا داعي لاعادتها ٠‏ والكلام عليها في مبحث مستقل ٠‏ 


الطلب الثالث 
أنواع اخرى متفرقة من الترجيحات : 
وهناك أنواع أخرى من الترجيحات نذكر أهمها . وهو ما يلي : 


( النوع الاول ) الترجيح بين الاجماعين المتعارضين 2 ويدخل تحته صور :- 

سب تیش ی اولي :عق اہ ماج لكوتي ٠‏ 

۲ - ترجیح الاجماع النقول متواترا على النقول آحادا ۰ 

۳ - ترجيح اجماع كل الامة على من شذ فيه البعض . وقد تقدم في 
مبحث تقدیم الادلة۳۹۱) ٠‏ 

ر النوع الثاني ) ترجیح التأخر من القولین : 

اذا تعارض قولان للشافعي في مسألة قدیم وجدید فالجدید هو الصحیح 
وعلیه العمل . لان القديم مرجوع عنه ۰ واستثنی من ذلك نحو عشرین مسالة 
آفتی أضحابه بالقدیم ٠‏ نقل النووي عن امام الحرمین قوله : ان القدیم لیس 





)۳۹( راجع ۱/ 5۸-4۸9 


ور ا 


مذهب الشافعية . لانه جزم في الجديد بخلافه ۰ والرجوع عنه لیس مذهبا 
للراجع . وما أفتى به التأخرون مما يوافق قدیم الشافعي على أنه اداه 
اجتهادهم اليه فهو لظهور دليله . وهم يجتهدون ولا يلزم من ذلك نسسبته 
الى الشافمی(۰؟) ٠‏ 


ثم يقول : فالحاصل ان من ليس أهلا للتخريج يتعين عليه العمل والافتاء 
بالجديد من غير اسستثناء . ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في الذهب یلزمه 
اتباع ما اقتضاه الدليل في الفتيا والعمل مبينا أنه رأيه . وأنه مذهب 
الشافعي كذا وهو ما نص عليه في الجديد . واذا تعارض قولاه الجديد 
والقديم وأيد القديم حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي ومنسوب 
اليه بشرطه(۱؟) وقد صح عن الامام الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه قال : اذ 
وجدتم في كتابي خلاف سنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقولوا بسنة 
رسول الله ودعوا قولي . وقد عمل به جماعة من أصحاب الشافعي!؟؟) ٠‏ 

واذا تبين له آخر القولين ء فانه يعمل به › لان الظاهر انه قوله » 
والاول مرجوع عنه . أو رأى أن الامام رجح آحدهما فيأخذ به وان لم يعلم 
آخرهما ولم يجد ترجيحه لاحدهما فان لم يكن أهلا للترجيح فليعمل بما رجحه 





(50) المجموع شرح المهذب النووي ۱۱۰-۱۰۸/۱ 
(۱:) ولكن هذا انما يكون لمن له رتبة الاجتهاد في المذهب 2 ومن شرطه : 
أن يغلب على ظنه أن الشافعي لم يقف على هذا الحديث . أو لم يعلم 
صحته . ووجه الاشتراط . أنه ترك العمل بظاهر أحاديث للطعن 
فيها . أو نسخها عنده أو تخصيصها أو تأويلها ( نفس الرجسع 
ص۱۰۵-۱۰) 
 )٤٤(‏ ومن الذین آفتوا بالحدیث آبو یعقوب البويطي . والداركي . والکیا 
والطبري ٠‏ وأبو بکر البيهقي > وحماعة من المتأخر يبن أفتوا بالحديث 
الخالف لقول امام المذهب ( الجتهد الطلق و : مذهب الشافعي 
ما وافق الحدیث ) (ص۱۰) 


ب ۶۷ ۵..ب 


ود سبي ےھے۔ سس 


أصحابه التأخرون(۳ع) ۰ 

واذا وافق أحد قولي الامام الشافعي (رض) قول أحد الأئمة ؛ کالامام 
أبي حنيفة ففي ترجیح آحدهما على الآخر وجهان : (الاول) ترجیح القول الذي 
خالف فيه ذلك الامام ء لان الشافعي انما خالفه لاطلاعه على موجب ا خالفة . 
و(الثاني) أن القول الوافق له أولى ٠‏ والیه مال النووي ۰ وصححه ۰ هذا اذا 
لم یوجد مرجح » وذکر الزرکشي ( وجها الثا ) وهو الترجیح ہما یعتبر في 
قواعده القررة عنده .. والا فیتوقف عنهما(ع ع) ۰ 

ومما يرجح به أحد القولین الخالفیل للشافعي آمور :ل 

آ ‏ ما نقله العراقیون » لان نقلهم أثبت ۰ وأتقن من نقل الخراسانیین* 

ب - ما نقله الخراسانیون ء لانهم آحسن تعرفا وترتیبا غالبا ۰ 

ج ما ذکره الامام في بابه 2 لانه آتی به مقصودا » وقرره فوضعه بعد 
فکر طویل بخلاف ما ذکره في غير موضعه . فانه ذکره بمناسبة غره ٠‏ 

د ما عضده حدیث صحيح لنصه على العمل بالحدیث » وترك قوله » 
وانه هو قوله ۰ 

ه ما ذکرهما في مجلس ورجحه هو ء أو في مجلسين وهو آخرهمااه؛ : 

( النوع الثالث ) الترجيح في البينتين : 

اذا تعارضت بينتان احداهما أن هذه الدار لزید . والآخر أنها لعمر ء 
فهل يترجح احداهما على الاخرى؟ فيه خلاف'!57' ٠‏ 

والاصح عند المالكية وبعض الشافعية نعم . فعلى هذا يدخل تحته صور 
منها ما يلي :- 





١ 21 ١ نفس الرجع ص‎ (r) 
۰ راجع الصدر السابق‎ (<< 


)£0( راجم شرح الاسنوي والبدخشي ۱۵۵-۳ والصدرین السابقين 
)٤١(‏ مقدمة الذخيرة للقرافی ٠٠١١١٤۹/۱‏ 


نک ا 


آ ‏ اختلف الزوجان في قدر السسمی من الهر ٠‏ فادعی الزوح أنه تزوجها 
بألف » وادعت المرأة انه تزوجها بألفين وأقاما البينة على ما ادعیاه . فانه 
ترجح بينة المرأة . لانها أثبتت الزيادةالا؟! ۰ 

ب ترجح من البينتين بينة صاحب التأريخ على نكاح امرأة(548)* 

جات اقام اثنان على نکاح امرأة وانها زوجة لهما . ووقتتا فانها ترجے 
بينة صاحب الوقت الاول وان آقرت لاحدهما فانه يرجح على الآخر ۰ لتعاضده 
تصدیقھا ء وان ادعبا و آقرت ی لاحدهما . وأقام الآخر البينة فأنها أولى ۰ 
لان البینه آأقوی من الاعتر اف(٩)‏ ۰ 


ز النوع الرابع<) ترجیح:الاضل عل" الظاهر : 

اذا تعارض دلیلان : الاصل ٠‏ والظاهر . كأرض القبرة القديمة ۰ الظاهر 
تنجسها ء فتحرم الصلاة علیها والاصل عدم النحاسة . و کأختلاف الزوجين في 
النفقة . ظاهر العادة دفعها ۰ والاصل بقاؤها . قال القرافی : فغلبنا نحن 
الاول ء والشافعي الثاني > واذا تعارضن أصلان ء كما اذا قطم رحل رح لا 
ملفوفا نصفين ٠‏ ثم تنازع أولياؤه أنه كان حيا حال القطع > فالاصل براءة 
الذمة من القصاص . والاصل أيضا بقاء الحياة . فمن العلماء من رجح الاول 
فلم يوجب القصاص عليه ٠‏ ومنهم من رجح الثاني ٠‏ فأوجبه عليه . ومنهم 
من فرق بين الملفوف في ثياب الاحياء . فيجب القصاص عليه . وبين الملفوف 
في ثياب الاموات فلم يوجب القصاص عليه ٠‏ 


واذا تعارض ظاهران كأختلاف الزوجين في متاع البيت فأن اليد ظاهرة في 


٤٥ص ترجیح البينات‎ )٤۷( 

)۸( المرجع السابق نقلا عن فتاوي قاضيخان 

(۹) الرجم السابق ص٤٦٦‏ . كيف ذلك مع ما اشتير على لسان القضاة 
( الاعتراف سید الادلة ) ؟ 


ہے 9 ۵0ے 


سمس سس ب سس ع سيم سو وس ص سمي مسب سب سس سيب + ميس اک اک تاک سس ی سس فا 
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سیم 





اللك ء ولکل واحد من الزوجين بد ری الهتافني_: بینهما هی ا 


سس 
سے 4 د مم سے سے ےید 


عه 6 ورجع المالكية بالعادة(۵۰) 


ee 





( النوع الخامس ) تر جيح أحد المرجحين على الآخر بكونه ذاتيا: (۵۱) 

اذا تعارض المرجحان بأن وجد لکل منهما مرجح كما في حديث نكاح 
ميمونة في الاحرام . أو في الحل . فانه يرجح الاول بأن راويه ابن عباس . 
وهو اضبط ٠‏ وأعلم من أبي رافع 2 ويرجح الثاني بأن با رافع کان مباشر 
القصة 2 بخلاف ابن عباس » فتعارض الوجهان . ويرجح الاول بأن الاخبار 
عن الاحرام لا يكون الا عن معاينة الهيئة الاحرامية فالعلم به أقوى ٠‏ ويرجح 
الثاني أيضا بانه موافق لرواية صاحب القصة ( أم المؤمنين ميمونة ) تی 
الله عنها [ تزوجني ونحن حلالان ] وصاحب الواقعة أعرف بحاله . فيرجح 
م' هو أقوى من المرجحين 2 ويدخل تحته صور : 


آ ‏ ترجیح الرجح الذاتي على الرجح العرضي : 1 


مثاله : نوى صوم رمضان قبل نصف النهار فتعارض الكل بفساد_ ار ۱ 
الجزء الواقع قبل النية ٠‏ ومصحح الکل بالحزء الواقع بعدها . فرجح الشافعي 2 ای 


الاول . لان العبادة تقتضي النية وقد انعدمت ۰ وأبو حنيفة رجح الثاني . لا 


-- کے سے و 


)٠١٠(‏ مقدمه الذخرة للقرافي ۱۵۰/۱ والجموع للنووي ۳/۱ وقواعد 
الاحکام في مصلح الأنام لعزیز عبدالسلام۱/ ۵۷-۵۵ 

(١ه)‏ ےک الشوكاني في تر جيح النصوص بحسب الاسناد ۲ ترجيحة 
والتن ۲۷ والدلول ۷ والامر الخارجی ٠١‏ وبضرب ۸۰-۸۱۰ 
وبضرب ۸۰× ۲ = ۳۳۱۰ وبضربه في ٩۰۷۲۰۲۷‏ فیحصل 
هذا العدد من تعارض ترجيح المنن مى مرجحات الراوي والامر 
الخارجي الع . وقسنا لك في مر جحات القباس البالغ عددها 
(۱۲۸۰۰) الحاصل من ضرب مرححات العلة والحکم و 
( ارشاد الفحولة )۲۸٤-۲۷٢‏ 


کی پاپ ھن 
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حکم الکل - ذاتي » وترجیح الشافعية عرضي لانه رجح بالعبادة والذاتي 
مقدم على العرضي . ورده صاحب الفواتح بأن کون العبادة وصفا عرضيا 
للصوم الذي هو حقيقة شرعية غير صحیح(۲) ويؤيد الشافعي أن حكم 
مرجح الحنفية الإياجة ٠‏ وحكم مرجح الشافعية حرمة تأخير النية الى النهار , 
ای کون وف رات جم عل ا ا کا ام و سبك 
الترجيح_بالحكم. ٠‏ 

ب - تعارض قياسان : أحدهما حكم أصله قطعي . ولم يود دنل 
خاص على تعليله وجواز القياس عليه. والآخر حكم أضله ظني لكنه قام الدليل 
عن تعليله المستلزم لجواز قياس غيره علبه > فانه ‏ كما قال الآمدي ‏ يرجح 
الاول . لان ما يتطرق اليه من الخلل انما هو بسبب قربه من احتمال التعبد 
والقصور على الاصل المعين . والخلل المتطرق الى الظني من جهة أن يكون 
الآخر في نفسه خلاف ما ظهر > واحتمال التعبد والقصور على ما ورد الشرع 
فيه بالحکم آبعد من احتمال ظن الظهور لما لیس بظاهر وترك العمل بما هو 
ظاهر (۵۳) ٠‏ 

ج ‏ تفارض قیاسان : آحدهما لم يدل ابه عن سنن القیاس ٠‏ لکنسه 
شع کا زیت افو چ ال کا ی ا لت بیع کم" سید تکمته 
معدول: نه عن ستن لفاس ۰ فالاول مرجح على الثاني . لان البعد وخلاف 
الظاهر من الثاني آکثر من الاول . ولا تقدم في تقديم القطعي على الظني! ۰۱۵ 

( النوع السادس ) الترجیح بين الفسدة والصلحه : ۱ 


و بدخل تحت هذا صور . نذکر منها ما يلي نب 





(۵۲) فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت. ۲۱۰-۲۰۹/۲ 
(or)‏ الاحکام للامدي ۲٣۹-۲۳۷/٤‏ . وشرح الختصر ۲۱۷-۲۱۶۱/۲ ۰ 
)٥٤(‏ الصندز التما ى الأول : 


GOV ے‎ 


الصورة الاولى ‏ ترجيح مصلحه أعلى على مصلحة أدنى ۰ 

اذا تعارضت مصلحتان احداهما أعلى وأعظم كما اذا تعارضت مصلحتا 
أداء الفريضة والنفل في وقت بأن لم یتسم الا لاحداهما . فانه تقدم الفريضة 
على النفل ء لان مصلحتها أعلى . والدليل على ذلك قوله تعالى : [ فبشر عبادي 
الذين يستمعون القول . فیتبعون أحسسنه ] ۵۵۱ وقوله تعالى : [ وأمر قومك 
باخذوا بأحسنها ] ۱۵7 . وكذلك تقديم فريضة الزكاة على نوافلها وغرها › 
ومنه أيضا : ما اذا تعارضت مصلحة انقاذ الغرقى مع أداء فريضة الصلاة ء 
أو افطار الصوم . لان مصلحة الغرقى المعصومين أفضل من اداء الصلاة › 
ولان الصلاة تفوت الى بدل . وهو القضاء . وانقاذ الغرقى لا الى بدل(۱۵۷ 


الصورة الثانية : ترجيح أخف المفسدتين :- 

اذا تعارضت مفسدتان الصغری والعظمی فانه یرتکب الادنی - ان لسم 
بقدر على دفعهما ۰ 

مثال ذلك : آکره مسلم على قتل مسلم بحیث لو امتنع منه قتل هو فانه 
يلزمه الصبر على قتل نفسه ويدرأ مفسدة قتل الغر به لان صبره عليه أقل 
مفسدة من اقدامه على قتل غبره . لاجماع السلمین وقواطع النصوص على تحریم 
قتل الغير ووجود الاختلاف في الاستسلام فالحرم القطوع به مفسدته أعظم ء 
فدفعه ول ء وکذا اذا تمکن على آکل مال الغر مضطرا بحیث لو لم یاکله 
لمات جوعا ۰ فانه تقدم مفسدة أكل مال الغبر . لان مفسدته آخف من مفسدة 


حرمة النفس وفوات النفس أعظم من فوات أو اتلاف مال الغير ببدل(0۸) ٠‏ 





(۵۵) سورة الاعراف ۱۵/۷ 

ركهة) سورة الز مر ۱۸/۳۹ 

۹-۹۲/۱ قواعد الاحكام في مصالح الانام‎ )٥۷( 
۹:-۹۲/۱ قواعد الاحکام ت ا الانام‎ (0۸) 


کا ا 


r 


ویدل على ذلك عدة آبات واحادیث کثمءة من ذلك ما يأني :- 

1 قوله تعالى ( من أجل ذلك کتبنا .على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا 
بغر نفس فكأنما قتل الناس جميعا ) ٠‏ 9۹" 

ب قوله تعالى: ( ومن يقتل مڑھنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه . وأعد له عذابا أليما ) ٠١١‏ 

ج ‏ قوله صلى الہ عليه وسلم : ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
رجل مسلم ) )5١١‏ 

د قوله صلی الله عليه وسلم : ( لو أن أهل السماء وأهل الارض 
اشتر كوا في دم مؤمن لأكيهم في النار ) (۲) 

( النوع السابع ) الترجيح بين الحدود السمعية : 

و س 


وقد برد من الشارع حدود لبعض الحقايق الشرعية ۰ أو يعرف بعض 
العلماء مصطلحات شرعية فیکنون بعضها أولى من بعض فمن هنا بتصارض 
الحدود السمعية ویدخل تحته صور منها ما يلي : 

١‏ يرجح الحد الشتمل على الذاتيات على التعريف الشستمل على الاعراض 
أو التعريف بالاعراض۰ يعني يتقدم التعريف بالحد على التعريف بالرسم وذلك 





r /°/ سورة الائدة‎ )۵٩( 

0 سورة النساء ۹/٤‏ 

6١١‏ رواه الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص مرفوعا . راجم : ( التاج الجامع للاصول ۲/۳-: وسنن 
الترمذي ٤۲۸-٤۲۷/١‏ وتمييز الطيب من الخبيث للشسيباني 
ص۱۳۹ ) 

(MY)‏ رواه الترمذي في سننه وابن الدیبع الشيباني وقال آخرحه الترمذي 
عن أبي سعيد وابي هريرة مرفوعا ۰ 
راجع : ( سنن التردمذي ٦۲۸۰۲۴۲‏ والتاج الجامع للاصول 
۲ وتمييز الطيب من الخبيث ص۱۲۹ ) 


لت ا ا 


لافادة الاول تصور حقيقة المحدود ٣‏ ۰ 


مثال ذلك : تعریف الصحة في العبادات بأنها موافقة الشرع وبأنها اسقاط 
القضاء . فقال في جمع الحوامم وشرحه : الصحة موافقة ذي الوجهین وقوعا 
الشرع وقیل اسقاط القضاء! :1 فان الاول تعريف بالحد . فالصحة تعني موافقة 
الشرع . فیقدم التعربف الاول لذلك . ونظر ذلك : تعریف لفظ (الاسم) عند 
اومن بانه : کا غدل علق مضي ق میا غير شرن۔ بان امه 200 
وضعا . وبانه ما يصح دخول التنوين عليه . وکونه فاعلا الخ٠‏ فان الاول من 
ذاتیات الاسم . والثاني من اعراضه ۰ فیتقدم الاول على الثاني عند تعارضهما!1۵) 


۲ - يرجح التعریف الخالي عن الاشتراك والجاز على تعریف فيه ذلك ۰ 
مثال ذلك: تعر بف‌التعارض الاصولي بأنه تقابل الحجتين ا لمتساویتین+ ۰ الخ مع 
تعر يفه بأنه التما نع بن‌الادلة الشرعیه ۰ ۰الخ فان الثاني أولى. لان في الاول لفظ 
التقابل وهو مشترك بين معنيين ‏ بخلاف التمانع ‏ والتعريف الغبر مشتمل 
على المئسترك أولى من تعريف فيه ذلك كما تقدم(11) 


۳ - يرجح التعريف ہما يوافقه أحد الادلة السمعية من الكتاب أو الستة . 





(۱۳) ارشاد الفحول ص۲۸ . وشرح الحلي على جميع الجوامع ۲۷۸/۲- 
۹ وشرح مختصر النتهی ۲۱۹/۲ . والکو کب النر ص0۹-0۸؟ 
وغاية الوصول ص۷١۱‏ 

(18) شرح الحلي مع جمع الجوامع وحاشیته الشسربيني ۲۷۷/۱ وغاية 
الوصول ص۱۵ 

۲۷-۲۵ شرح الاشموني على ألفية ابن مالك مع حاشیته العیان‎ )٦٥( 
4۸ و50 وهمع الهوامع للسيوطي‎ 

120 راجم الجزء الاول/ص ٣۲٥-۳ ٣‏ › وا٣۲٣‏ 


أو الاجماع على ما لا یکون كذلك(/اة 


متال ذلك : تعریف الواجب بانه : ما يثاب على فعله . ویعاقب على تركه 2 
مع تعر بفه بانه : ما يدم تارکه شرعا بوجه ما . فانه يرد على الاول انه بخرج 
عنه الواجب المتروك الذي يعفى عنه ٠‏ والثاني يدخل فيه ذلك . فهو اوی(۸) 
فأن العفو مؤيد بالادلة السمعية من الكتاب . كقوله تعالى : [ ان تجتنبوا کباثر 
ما تنهون عنه نکفر عنكم سیثاتکم - الآية ع ٩۱‏ 

٤‏ - يرجح التعریف بالاعم على التعريف بالاخص» کالثال المتقدمفي تعریف 
الصحة فان تعریفها بموافقة الشرع یشمل صلاة من طن الظهر وتبن خلافه > 
ولا پشمله التعریف الثاني فیقدم الاول - لکونه أفيد . ولکونه اکثر مسمی ۰ 
وقیل يرجح التعریف بالاخص, ووجهه - أن الاخذ بالحقق التفق علیه‌اول(۰ ۰ 
هذا ومعنی التعر يف بالاعم أن يرد مصطلح من الشارع وله تعریفان : احدهما 
فید أن له افر ادا كثيرة . والثاني يفيد أن له آفردا آقل ٠‏ فیکون الاول اعم 
لدخول آفراد أكثر . ويكون الثاني أخص لدخول الاقل آفرادا تحته - الحدیت - 

فال ذلك : مريت الصدة :باق ما آثر آغن النبي (ص) مر کول از فصسل او 
تقرير » وبانه ذلك مع قيد أو صفة . فان التعریف الثاني اعم من الاول . آنه 
بدخل فيه أحاديث متعائل اس ۷۱۲ :ينيل الله عليه وسلم . دون التعريف 





۷( شرح الحلي ۱5۷/۲ . والك كب المتير ض 484 . ورج الختصبسر 
۳۹/۳ 

)1۸( شرح الختصر 

(75) سورة التتائم / ۳۱ 

)۷۰( شرح المحلي مع حاشیته الشر بيني ۳۷۸-۲۷۷۲ 

(۷۱) حاشية الباجوري علی الشمائل المحمدية للتر مذي ص٥٦‏ وفسه 
ان الحدیث اقوال النبی (ص) وأفعاله ٠‏ ونقريره . وهمه . وأوصافه 
الخلقية ککونه لیس بالطویل الکائن واخلاقه الرضية ککونه (ص) 
خسن الناس خلقا وخلقا ٠‏ 


20393 - 


الاول » فلا بدخل ذلك فيه . فیقدم عليه لذلك ٠‏ 

من أحاديث الشمائل : ما ورد عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) انه قال : 
ز لمن يكن لرسول اله ظل 2 ولم يقم مع شمس قط الا غلب ضؤه ضوء الشمس ٠‏ 
ولم يقم مع سراج قط الا غلب ضؤه ضوء السراج ] ۱۷۲۱ ومنها ما ورد عن أنس 
بن مالك > قال [ كان رسول اللہ (ص) ألین الناسكفا ما مسست خزة ولا حريرا 
ألين من کفه(ص) ] (۷۳) وبهذا نختم الكلام عن الترجيح ۰ وصلى الله وسلم على 
من كان أحسن الناس خلقا وخلقا!:!' وعلى آله وصحبه أجمعين . وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 





(۷۲) الوفا باحوال الصطفی ٦۰۷/۲‏ وحاشيته الباجوري على شمائل 
الترمذي ص٢٦٢٦‏ ۰ والرصف ۸٦/١‏ 

: الصدر الاول ص٤٠٤٠ وقد قيل‎ (VT) 
عن انس جا ما لست آبدا ألين من كف النبي أحمدا‎ 

:00/5 الجامع الصغیر ٩٩/۲۰‏ > وحاشیته الباحوري على شمائل الترمذي 
صه” ٠‏ 


2 01 


الخاد عه 


ولقد توصلنا في هده الرسالة الى استنتاجات وسائل أصولية أهمها ما يللى: 

(الاول) ان التعارض له اطلاقان يطلق على التناقض المنطقي وعلى مقطلق 
المنافاة ء 

اما بالمعنى الاول فلا بوجد بين الادلة الشرعية الصحيحة وعليه يحمل قول 
المنكر ين له مطلقا وأما بالمعنى الثاني فلا شك في جوازه ٠‏ وقوعه بيّن الادالة 
الشرعية ء سواہ كان في نفس الامر ۰ أو في ظن الجتهد ۰ وعلیه يحمل كلام 
القائلن بجواز التعارض مطلقا١١)‏ 

(الثاني) أن مفهوم التعارض الاصولي غير مفهوم التناقض النطقي ولهذا 
فلا بشترط فيه ما بشترط في التناقض!؟) 

ر الثالث ) ان الترجیح يبنى على التعارض » فما لا وجد فيه تعسارضص 
لا ترجيح فیها(۳ 

( الراہم ) التعارضن بالمعنى العام وكذا الترجيح ما بمکن تحققه بين 
الادلة الشرعية القطعية کالادلة الظنية!5) 

( الخامس ) ان الدليل يطلق على القطعي والظني لدی التحقيئق عند 
الاصوليين والمنطقيين ء وان التحقيق ان دليل الاصولیین مقرد(ه) 


( السادس ) ان حكم التعارض الجمع والتوفيق ما أمكن ثم الترجیسح 





)۱ راجع ۱۱۳-۱ 


)۲( راجح ٠٥٤(۱‏ 
)۲ راجح ۱۵۰۱ 
)٤‏ راجع ۷/۸ ۱۰۹-۱۰۸۰ ۱۷۱-۱۶۸ 


)ع( راجم لا 


کے ھا یں 


عند وجود الفضل وا مرجم به لاحدهما(*) 

( السایم ) انه بوجد للتعارض الظاهري في الادلة الشرعية ولکن عند 
التحقیق والتروي لا یوجد دلیلان متخالفان لا يمكن الجمم بینهما أو دفع 
التعارض فیهما(۷) 

ر الثامن ) ان الغرض من مسلك التعارض والترجيح والتوفیق بين 
التصوص هو خدمة الشريعة والدفاع عنها ولهذا فمنهم من هو مشدد في 
الجمع والتاویل ء ومنهم .من هو متساحل۸) 

( التاسم ) ان الفقهاء ردوا خبر الآحاد بعدة آمور . جلها لا يسنتند 
الى حجة قویة(۹) 

( العاشر ) التأويل للجمع بين المتعارضين نوعان : 

۱ - الجمع الذي يبنىعليه الاحكام الشرعية فلا يقبل التأويل البعيد فیه. 

۲ ان ترجح احد المتعارضين وتعمل به ثم تأول الدليل الآخر للتوفيق 
بينهما ففي مثل هذا يقبل التأويل القريب والبعيد )٠١(‏ 

( الحادي عشر ) النصان المتعارضان الممكن الجمع بينهما على ثلانة 
انواع : ١‏ 

۱ ها يمكن التوفيق بالتأويل احد الطرفين المعين 

۲ - ما يجمع بینهما بالتصرف في احد الطرقين غير المحين 

۴ ما يمكن الجمع بينهما بالتصرف في الطرفین(۱۱) 


۲۹۹-۲۹٦/۱ : راجم‎ (0 
۳٣٤٣ِ-ْ /٦۱ راجع‎ (¥) 
۳٣٣۔۳٦ راجح‎ (A) 
TEATST/\ راجح‎ (5) 

22 راجع ۳۷۰/۰ 
(۱۱) راجع ۳۹۲-۱ 





ت8 ا 


ر الثاني عشر ) الراجح جواز سخ السنة بالکتاب ۰ وأن رأي الامسام 
الشافعي هو جواز نسخ الکتاب بالسنة ونسخ السنة بالکتاب عند وحود 
معاضد للناسخ من حنسه ء أو من الاجماع(۱۲) 

( الثالث عشر ) الراجح جواز التخصیص مطلقا بالفعل أو بالنقل مسع 
التقارن أو التقدم أو التأخر(۱۳) 

ر الرابع عشر ) ان المؤمن لا بخلد في النار مهما كان عاصیا , و نعشد 
الاجماع على ذلك وما بعارضه من النصوص تأول(۱5) 

( الخامس عشر ) الراجح - جواز تخصيص العمومات مطلقا للادلة 
الكثيرة القوية سيقت بالوضوع(۱۵) 3 

( السادس عشر ) ان الطلق وا مقید كالعام والخاص .۰ فما سوہ ره 
له التخصيص يجوز تقييد الطلق به اتفاقا أو اختلافا(۱۳) 

( السابع عشر ) يجب العمل بمقتضى النص مطلقا أو مقيدا ء فلا يجوز 
تقييد المطلق . ولا ابطال القيد الا بدليل بقاومه(۱۷) 

( الثامن عشر ) نقل الجمهور الاتفاق على حمل المطلق على المقيد في صورة 
اتحادهما سببا وحكما غير صحیح(۱۸) 

( التاسع عشر ) الراجح أن الطلق يحمل على المقيد عند وجود علة 
جامعة بینهما(٩۱)‏ ۱ 





(۱۲ راحم ۵۰۷-۱ 
A$‏ راجع هه 

)۲32 راجع Tere‏ 
(۱۵) راجع ۲/۲ 

۱3۱( راجع ۳۸/۳ 

٦٤-۲٢ راجع‎ (AV) 
0/۲ راجم‎ )۱۸( 

05 راجح /10 


۵ ین 


( العشرون ) الامور الخلة بالفهه في التصوص تخل قطعية الدلیل 
# ظنیته 2 فوجودها لا يؤدي الى رفض النص(۲۰) 

( الحادي والعشرون ) تقديم الثبت على النافي عند تعارضهما(۲۱) 

( الثاني والعشرون ) ان حمل الرواية على الشهادة غير صحيح لوجود 
فروق كثيرة بينهما فترجح الرواية بالكثرة دون انشهادة(۲۲) 

( الثالث والعشرون ) وجوب الترجيح ٠‏ وبالتالي وجوب العمل 
بالدليل الراجح(۲۳) 

( الرابع والعشرون ) جواز الترجيح بكل من كون الراوي متقدما في 
الاسلام أو متأخرا » وعند تعارضهما تساقطا(ة؟) 

( السادس‌والعشرون ) الاصح تقدیم المصلحة الآخروية على الدنیویه(۲۳) 

ر الخامس والعشرون ) التحقيق انه يمكن تعارض الفعلي في بعض 
الصور )٢٢(‏ 

( السابع والعشرون ) النزاع بين الامام الرازي وابن تيمية نزاع لفظي. 
وان ما رد به ابن تيمية على الرازي لا یصیب الهدف(۲۷) 

ر الثامن والعشرون ) ان الراد بالقیاس الذي بقدمه العلماء على خبر 
الآحاد ‏ القاعدة الكلية الستنبطة من نصوص الکتاب أو السنه(۲۸) 
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بره راجح ۸/۲ 
(۲۱) راجع ۷۴ 
(YY)‏ راجع ۸/7٢۲‏ م۲۰۸۸ ۳۱۵ 
(TT)‏ راجع ۲۲۲ 
)4( راجح ۲91/۲ 
(۲۵) راجم ۲۲۰/۲ 
)۲( راجع ا سد 
(YY)‏ راجع £ 
(YAN‏ راجع ۲ 3ء 


0 - 


ال | 


الفهار.س 


١‏ فهرس الابات القرآنية 

؟ ‏ فهرس الأحادبت والآثار 

۳ م فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس الكتب 

ه ‏ فهرس الاماکن 

٦‏ - فهرس اله.طلحات العلمية 

۷- فهرس الوضوعات التفصيلبة للجزأين 


۸ - فهرس الخطا والصواب 


ص0۱۷ عد 


> ادج Or E‏ ا يا GELE‏ ربب سے o a‏ وو :ام يت قد 


عه ہم 





رو 
فهرس الآبات القرآنية 


۳۳ 


١‏ ےا E NT‏ و با سس سس سسسب مسمس ىمسمب« ااا ااا تت 


« الالف » 


اائسفقتم أن تقدموا بين يدي نجواکم صدقات/ ۹۶۱-۹۵ 
أأنتم آشد خلقا آم السسماء 

أأنتم تخلقونه آم نحن الخالقون ۰ ۱۸۸ ۰ ۷۵ 

أحل لکم ليلة الصیام الرفث ۵۰۵ ۰ ۱۳۹/۲ 

آولئك بحزون الغرفة ہما صبروا 

اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم ۵٩۱/۲‏ ۰ ۱۱۱ 
اذا جاءك المنات مهاجرات فامتحنوهن ٩۰۳/‏ 

أفي الله شك فاطر السموات والارض؟ - ۱۹۸ 

آفلا بنظرون الى الابل كيف خلقت 4 ۰ ۱۸۸ 

اقتلوا الش کن کافة ۱۵۲/۲ 

اقتلوا الف عق BA <+ (FF‏ ۷ا6۷ 

أقم الصلاة لدلوك الشمس ال غشی: اتیل ۔' ۳۹۷/۲ 
آقیموا السلاع ۲۲۲ ۸۷ 

آقیموا الصلاة وآتوا الزكاة ۵88 » رق ام 

الى ربها ناظرة ٩۳‏ 

الله خالق کل شيء ‏ 555 

الذي جعل لکم الارض فراشا ‏ ۱۸۷ 

الذين يذكرون الله قياما وقعودا ‏ ۱۸۸ 

القين ١‏ يظاعروق "هتکن عن سکیم N E‏ 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات /؟°۲ 

الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ۳۱۱ 2 ۰-۰۳ 
الآن خفف الله عنکم ۳ ۰ ۵:۲۳ ۰ ۲۵۱/۲ 


ہے 0۱ 2 


آسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم ۵۱۷/۰ ۰ ٥٩٤‏ ۰ ۵۷۳ 
ألم آعهد الیکم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان ۱ه 

ألم نجعل الارض مهادا ‏ ۱۹۰ 

ان یتبعون الا الظین ‏ ۲۰۳/۲ 

آن تصل احداهما فتذکر احداهما الاخری ۰ ۲۰۹/۲ 

أو اطعام عشرة مساكين ‏ 1۷/۲ 

أو جاء آحد منکم من الغائط ۳۱۸ 

آو لا يذكر الانسان آنا خلقناه من قبل ۱۸۷ 

أو ما ملكت آیمانکم ۱۷/۲ ۲ 

أو لم ینظروا في ملکوت السموات والارض ۱۸۸ 

اتنا تولوا فثع وجه الله ۱۰۳/۲ 

انا أعطيناك الکوثر ۱۰۱/۲ 

انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون /۸۸: 

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ۲:۷ ۰ ۰/۲ ۰ ۲۳۲ 
انا مهلکوا أعل هذه القرية ۵۳6 , ۵۷ 

ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا ۱۱۵/۲ 

ان أهلها كانوا ظالمين ‏ /۷ه 

ان فيها لوطا /۵:۲ 

ان السمم والبصر والفوّاد کل اولئك كان عنه مسؤولا ۲۷/۲ 
ان ابراهیم لأواه حلیم ۱۸۲ 

ان ابراهیم كان أمة قانتاً ۱۸۳ 

ان ابني من أهلي وان وعدك الحق /5:ه 

ان الله يحب التوابين ويحب التطهرین ۳۸۲ 

ان الله على كل شيء قدير ‏ 5١ه‏ 


ےی پاش سے 


اک اسر کیب نيهي ” نا 

ان الله لا بغفر أن يشرّك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاءه ٦۷٤‏ 

ان الله يأمركم آن تذبحوا بقرة 568/۲ 

ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى. من ثلثي الليل ‏ 006 

ان الذین سبقت لهم منا الحسنى ‏ 055 

ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبايا ‏ ۱۸۸ء ۱۸۹ 

ان الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا ۲۰۷ 
انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ٥٤٤‏ 

انما يخشى الله من عباده العلماء ‏ ۱۸۸ 

انما الصدقات للفقراء والمساكين  ۲٦۹‏ 

انما بر ید الله لیذهب عنکم الرجس أهل الیست: . . ۷۲2۷ 

انما الخمر والیسر والانصاب والأزلام رحس من عمل الشیطان ۲۵۳۲/۲ 
انما يريد الشیطان أن يوقع بینکم العداوة ‏ ۲۰۳/۲ 

ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم ۱۳۹ 

ان مع العسر سرا ۶۲5 

اني عبدالله آتاني آلکتاے .. 2167 

اني وجدت امرأة تملكهم 00٠‏ 

آهذا الذي بعث الله رسولا ؟  ٦٤٤‏ 


رب ) 


بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث 0/۲ 
بقرة صفراء فقع لونها 0/۲ 
بل فعله کبرهم هذا فاسألوهم ۱3۰ 


- ۵۲۲ ب 


( ت ) 


تبارك الذي جمل في السماء یکا دو ۵۱۱ 
تحية من عند الله 11/۲ 

تدمر کل شيء ۵ ۵۵۱ 

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك .۳چ 


( ت ) 
ثلاثة نی الحج وسبعة اذا رجعتم جا دہ 
ثم عرضهم على الملالكة ۰ ١4/‏ 

رف 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی ‏ ۲۰۸/۲ , تدم 
حتی تنکح زوجا غره ۱۳۳/۲ 
حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ۰ ۱۵۲/۲ 
حرمت علیکم آمهاتکم ۳۸۷ ۰ ۳۸٦‏ ۰ ۷ ع ۷2۱۲ 
حتی یتوفاهن الوت أو یجعل الله لهن سپیلا ٩9۲‏ 
حر هت علیکم الميتة والدم ۸۹ ۰ ۵۸۲ 

89 
خذ من أموالهم صدقة ۸/۲ 

6 ۵ ( 


رب ان ابني من أهلي وان وعدك الحق ‏ :وه 


_ o - 


رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۰ ۷۵ 


الرحمن على العرش استوی ‏ ۲۹6 ۰ 8۰1 
رز ) 
الزانية والزاني فلجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ‏ ۰۰۲ ۰ ۰۰۸ > 


oV ۸‏ < ۲۰۰/۲ 
الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة ٦٣۹۸| ١‏ 


( س ۲ 


سارعوا الى مغفرة من ربكم ۳۹/۳ 
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما / oof < o۰۲‏ 


رع 

عسی ربه ان طلقكن أن یبدله آزواجاً حرا منکن مسلمات مؤمنات ٦/٢‏ 
رف » 

فآتوا الذین ذهبت أزواجهم له 

فاحكم بينهم أو اعرض عنھم 5/ 

فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين ‏ ۲۹۸/۲ 

فاسالوا آهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ‏ ۲۳ ۰ 5٠/5‏ 

فاسألوهم ان كانوا ینطقون  ۳٣٣‏ 

فاسعوا الى ذكر الله ۲۹۸/۲ 

فاعتبروا يا آولي الابصار  ۱۲١‏ › ۳۳ ۰ ۲۲۰/۲ 

فاعتزلوا النساء في المحيض ‏ 6۵ 


ONDE 


فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم الى المرافق ‏ ۲۵۲ ۰ ۷۲/۲ 

فأمسكوهن في البیوت حتی یتوفاهن الوت ‏ 0۰۸ 

فاقتلوا الشر کین حيث وجدتموهم ۳۱۰ ۰ ۲۱۳ 

فاقرووا ما تیسر من القرآن ۲۷ ۰ ۰/۲ 

فاکله الذثب 

فالتقطه آل فرعون ‏ ۳۹۷/۲ 

فاما مناً بعد واما فداء ۳۱۰ ۰ ۳۲۱۳ 

فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه ۹/۲ ۰ ۷۳ 

فان طلقها فلا تحل له حتی تنکح زوجآ غره ۵4٩‏ 

فان كن نساء فوق اثنتين ‏ ۵*۱۱ 

فان آتين بفاحشة فعلیهن نصف ما على الحصنات من العذاب ‏ ۵۷۰ ۰ 

فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ‏ ۷۱ 

فان لم يكن له ولد وورثه آبواه ‏ ۲۱۰ 

فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع ‏ ۰۳۹۲ ٠١‏ » 
Ver E ۷‏ ہہ رو ۱۲۷ 

فتحرير رقبة مومنة ‏ ۳۳/۲ ۷۵ 

فتحریر رقبة ۷/۲ ۰ ولا ۰ ۷ 

فاجتنبوا الرجس من الاوثان ۸۰/۲ 

فحملهم جذاذا ‏ ۱1۵ 

فسجد الملائكة كلهم اجمعون ‏ ۱۲۹ 

فصیام ثلاة ایام ۷/۲: ۰ ۵۷ ۰ 2 ۸٩‏ 

فصیام شهرین متتابعين ۳٣/۲‏ ۰ ١٦ء‏ ۸۰ ۰ ۸۷ 

نطلقوهن لعدتهن ۱۰۲/۲ 

فعصی آدم ربه ‏ ۳۱/۲ 


د 


فکاتبوهم ان علمتم فیهم خرا ‏ ۲۱۱ 

فکلوا مما آمسکن لکم ۳۸۵ ۰ ۳۸۹ ۰ ۱۵۸/۲ 

فکلوا واشربوا حتی یتبین ‏ /0۰8 

فکفارته اطعام عشرة مساكين  1٩/۲‏ 

فليحذر الذین يخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة ۲> 
فلینظر الانسان مم خلق ۱۸۸ 

فلا تحل له حتی تنكم زوجا غره ۱۱۸/۲ 

فلا تقربوهن حتی يطهرن ‏ ۹۹/۲ 

فلما اسلما وتله للجبین ۷۳ 

فما تنفهم شفاعة الشافعین 108 

فمن كان منکم مریضا أو على سفر  ٩۱/۲‏ 

فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ۲۳۳ 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ایام في الحج ‏ .ه 

فمن شهد منکم الشهر فليضمه 

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمئل ما اعتدی علیکم توف 
فوربك لنسالنهم أجمعين ‏ ۲۸ 

فول وجهك شطر السجد الحرام ٥‏ ۱۱/۲۰ 

فيه آبات بینات ۱۷۰ 


فیومثذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان ۰ ۲۸۵ 
دق ) 
قاتلوا الذین لا بوّمنون بالله ۷۱ 2 86/۲ 


قد افلع المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون ‏ ۳۰/۲ 
قلنا یا نار كوني بردا وملاما ۱۸۲ 


_ ۵۲۷ — 


قلنا احمل فیها من كل زوجیل اثنين ‏ ۵55 

قل لا اجد فیما آوحی الي محرما على طاعم يطعمه الا أن یکون میتسه 
۱ء ۸ء ۱۰۳/۰۹ 

قل نزله روح القدس 0١5‏ 

قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ‏ /۵۱۲ 


رق 


گنت علیکم اذا حضر أحدكم الوت ان ترك خيرا الوصية للوالدین ٣٤/‏ 
کل من علیها فان /8۲۹ءء 6۲۰ 

كل في فلك سبحون /۱۹۳ 

كن نفس ذائقة الموت ٠٠۰/٠‏ 

كل نفس ہما كسبت رهينة الا أصحاب اليمين /۱۸۰ 

كل يجري الى أجل مسمی /0"ه 

كلا انهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ۰ / ۲۰۱/۲ 

کنتم خير أمة أخرجت للناس / ۱٦٦١‏ 

كلوا من طيبات ما رزقناکم  /‏ ۸۶ 

كيف يهدي الله قوما کفروا بعد أيمانهم ‏ ۲۹۷/۲ 


( ل ) 


لعن أشركت ليحبطن عملك/ ۱۲/۲ 

لتاکلوا منه لحما طريا ‏ 1۷/۲ 

لتبين للناس ما نزل الیهم / ۳ء ۹١٥٦ء ۲٢٢‏ 
للذکر مثل حظ الأنثيين/ ٦۹١٥‏ 

لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا ‏ ۳۳ 


ے ۵۳۸ ہے 








لها ما کسبت ۰ وعلیها ما اکتسبت /۱۸۰ 
لیبلوکم آیکم أحسن عملا/ ۷5 

ليذهب عنکم الرجس آهل البیت / ۲۱۵ 

ليس کمثله شي: في الارض ولا في السماء / 8۰۷ 
لیهلك من هلك عن بينة 7 ۱۰۳ 


رم 


ما تری في خلق الرحمن من تفاوت/ ۹۹/۲۰ 
ما تذر من شیء أتت عليه الا جعلته کالرمیم/ ۵۳۰ 

ما كان لكم أن تؤذوا رسول‌الله ولا أن تنکحوا آزواحه من بعده آبدا ۵۵۸ 
ما ننسخ من آية ء أو ننسها نات بخير منها أو مثلها/ 59٠‏ ۰ ۵۱۳ 
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى/ ‏ ۱۲/۲ 

ما لم تمسوهن 

ملة آبیکم ابراهیم | ۳۷۹/۲ 

من بعد وصية یوصی بها أو دين/ ‏ ۷۲/۲ 


رن ) 
النبي اول بالمؤمنين من آنفسهم 2 وآزواجه آمهاتهم | ۸ <« TAV‏ 2 


نحن اعلم بمن فیها/ ٠٤٤٠‏ 


( ه 2 
هو الذي آنشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافثدة/ ٠‏ ۱۸۹ 


9594 = 


رو 


وآتتكل واحدة منهن سکینا ٠٠٠|‏ 

وآتوا الیتامی آموالهم/ ١ه‏ 

وآتوهم من مال الله الذي آتاکم/ 9۱۳ 

واوتیت من کل شيء ولها عرش عظيم/ ‏ 9۳۱ 

وآية لهم اللیل نسلخ منه النهار/ ‏ ۱۹۰ 

واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن/ ‏ 9۵۱ ۰ ۱5/۲ 

وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح/ 2۳۳ 

واتموا الحج والعمرة لله/ ‏ ۲۱۹ ۰ ۳٦٣/۲‏ 

واتبعت ملة آبائي ابراهیم ۲۷۹/۲ 

واحل سے ما وراه ذلکم/ ‏ ۲۰۹ ۰ ۳۲۸۹۰ ۰ ۵۰۲ ۰ OY‏ ۰ ۲8/۲ ۰ 
٣۳‏ 

واحل الله البيع وحسرم الربا | ۸۷ء ۵۲ ۰ ۱۱/۲ ۰ ۱۱۵ ۰ 
١4‏ 3 007ھ 

وابدیکم الى المرافق 1٩9/۲  /‏ 

واذ تخلق من الطين كهيئة الطر/ ٤۷١‏ 

واذا قلنا للملاتكة اسجدوا لادم/ ١59‏ 

واذا حللتم فاصطادو!/ No‏ 

واذا قريه القرآن فاستمموا  /4[‏ ۲۷۵ 

واذا بدلنا آية مکان آية  ٩۹/۲‏ 

واسال القریة/ ‏ ۱۳۸/۲ 

وارجلکم الى الکعبین/ ‏ ۲۸۰ 

واشهدوا ذوي عدل منکم/ ‏ ۶۷/۲ ۰ ۷۲ ۰ ۸۲ ۰ ۱۱۵ 


ے 0~ 


واستشهدوا شهیداین رم ای ۲ ۱۱۷/۲۳۰۵۲۸ ۱۲۵۲۰۵۸۴ 
واشتعل الراأس شیبا ۱۹۱۳/۲ 

واعلموا آنما غنمتم من شی 9:۲ 

وصل علیهم ان صلاتك سکن لهم ۰۵۴ ۰ ۱۱۸/۲ ۰ ۱۵۹ 
والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما ۸۷ ۰ ۲۹۷/۲ 
والسابقون الأولون من الهاحرین والانصار ‏ ۲۳۲ 
والسماء وما بتاها ‏ ۵1۷ 

والشعراء بتبعهم الغاوون ‏ ۵۲ 

والضحی واللیل اذا سجى ۱۰۳/۲ 

والفتنه آشد من القتل ۸۵/۲ 

والذین برمون آژواجهم ۲۶ ۰ ۱۷/۲ ۰ ۱۰۹ 
والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجا  ۸٩‏ ۰ ۱/۲ 
والارض فرشناها فنعم الاهدون ‏ ۱۲۳/۲ 

والذین برمون الحصنات 95۹ 

والذاکرین الله كثيرا والذاکرات ۸۲/۲ 

واللهه يدعو الى دار السلام  ٦٢٤٤‏ 

والله على کل شيء قدیر ۰۲٩‏ ۰ ۷۰/۲ 

والله بکل شي: عليم ‏ ۵۲۹ ۰ ۱۲۱/۲ 

والله لا بحب الفساد ۳۹۹ 

والله خلقکم وما تعملون ۰ ۱۸۰ 

وامسحو! برژوسکم ‏ ۱۳۹/۲ 

وان كن أولات حمل / ۵۸ 

والمطلقات یتر بصن بأنفسهن ثلاثة اشهر | وه 
وأمهات نسائكم  ٩۰/۲‏ 


2+ عد 


وانکحوا الأیامی منکم/ ‏ ۰۸۷ ٦۹۸‏ ۰ ۱۳/۲ 

وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ۳۱۱ ٤٤٤-٠٤٣‏ ۱۷/۲۰ 
واني فضلتکم على العالمين ‏ ۱۹۵ 

وان هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ۷۰ 

وانزلنا اليك الذکر/ 0۵۲ 

وجعلنا من الاء کل شيء حي/ ۵۲۰ 

وجزاء سيئة سيئة مثلها/ ٦٦٤‏ 

وجوه یومٹذ ناضرة/ ‏ ۱۹۹/۲ 

وحفظناها من كل شیطان رجیم/ 9۲۰ 

وصارعوا الى مغفرة من ربكم ۳٦٦٣/٢  /‏ 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا/ ۲۷/۲ 
وعلی الولود له رزقهن وکسوتهن/ ‏ ۲۰۹ 

وکلوا واشربوا حتی يتبين لکم الخیط/  ۸٩‏ 

وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس/  ۲۱٩‏ 

ولکم في القصاص حياة ۸5 

ولکم في رسول الله أسوة حسنة ۳۱۲/۲ 

ولیطوفوا بالبیت العتیق ٩51/۲ ۰ ٤٤٤‏ 

ولم یکن له کفوا آحد 1۰۷ 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کبی۱/ ٣‏ ۰ ۱۳ 
ولو اتبع الحق آهواءهم لفسدت السموات والارض/ ٦۹‏ 
ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ۸۲/۲ 

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ۳۳۸ 

ولکن يؤاخذكم بما عقدتم الایمان ۱۷ 

ولکن یژاخذکم ہما کسبت قلوبکم ۱۲ 


۵۲۲ - 


ولقد آتینا موسی تسم آیات ۱۷ 
ولهن مثل الذي علیهن ۰*1۷ 

ولهن نصف ما على الحصنات ۷ 

ولله على الناس حج البیت/ ۵4۵ ۰ ۳۲۰/۲ 
ولکم في القصاص حياة ۱۵۵/۲ 

ولا تقر بوهن حتی یطهرن ‏ ۳۹۸/۲ 

ولا تقر بوا الزنا انه كان فاحشة ۱۸۵ 

ولا تکونوا کالذین تفرقوا ۲۵ 

ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ۳۷۸ ۰ ۱۵۲/۲ 
ولا أن تنکحوا آزواجه ۱۱8/۲ ۰ ١55‏ 

ولا تتبع الهوی فیضلك عن سبیل الله ٦٦‏ 

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاوی ‏ ۸۷ 

ولا تزر وازرة وزر آخری ‏ ۳۱۷۱/۲ 

ولا تنكحوا ما نكم آباؤكم ‏ ۸۹ء ۱۳۳/۲ NYE‏ ۷۴۷ 
ولا تسبوا الذين بدعون ۲٢٢‏ 

ولا تصل على أحد منهم ۲۰۸ 

ولا تقل لهما آف ۲۰۷ ۰ ۱۰/۲ 

ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلكة  5٠5/1:‏ 

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ‏ ۱۱۵/۲ 

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي آحسن ۲۰۷ 
ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم ‏ ۱۸ 

ولا یزالون مختلفين الا من رحم ربك ۱۰۳ 
ولله على الناس حج البیت ۵4۵ , ۵٩‏ 

ولا يظلم ربك آحدا ۳٦٣‏ 


0 و 


وما كان لکم أن تژذوا رسول الله ولا أن تنکحوا آزواجه من بعده 
أبدا ۲۸۷-۴۳۸۹ ٠‏ 

وما آتاکم الرسول فخذوه ۰۲-۱ ۵۰۱۲ 

وما أهل لغر الله به ٦٤٤‏ 

وما اله بغافل عما يعمله الظالمون ٠٠٠‏ 

وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ‏ ۱۵۳۲/۲ 

وما تلك بيمينك يا موسی ۵۸٩‏ 

وها جمل- علیکم ف الدین ہے سے ۷۳ ۰ :۰۷ ۲۱/۲ 

وما خلق الذکر والانثی ۵1۷ 

وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 4۰۸/۲ 

وما من دابة في الارض الا على الله رزقها/ ۵۳۰ 

وما ينطق عن الهوی/ ‏ ۵۱ ۰ ۵۱۵ 

ومن کل تاکلون لحما طریا/ ‏ ۱۲۳/۲ 

ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون/ ‏ ۸۷ 

ومن اللیل فتهجد به نافلة لك/ ‏ ۰۹ہ 

ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها/ ۵1٩‏ 

ومن پرتدد منکم عن دینه 2 فيمت وهو کافر ۱۲/۲ 

۰ ومن دخله كان آمنا ‏ ۲۰۳/۲ 

ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن یقبل منه/ ‏ ۰۳۳۵ ٠٠٢٤‏ 

ومن بقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم/ ‏ 1۷۲ 

وهن يكتمها فانه آثم قلبه/ ۳۹ 

ومن يوق شح نفسه فاولئك عم الفلحون/ ۸۷ 

والطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قرو/ ۵۵۱ 2 ۱۰۲/۲ 

ویابی الله الا أن يتم نوره/ ‏ ۲۷ 


سے 0۱۶ کے 


ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام/٥۹‏ 

ویسالونك عن الخمر والیسر › قل فیهما اثم كبير ۲۵۲-۲۵۲/۲ ٠‏ 

ویسالونك عن الروح ٠‏ قل الروح من أمر ربي ٠١١/۲‏ 

ویسالونك عن المحيض ,2 قل: هو أذى ٠‏ فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقر بوهن حتى يطهرن . فاذا تطهرن فآتوهن/  ٦٤٢٤٤‏ 


رن 


لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة ٦۸/۲‏ 

لا تباشرونهن - وأنتم عاكفون في الساجد 

لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار ۱۹۹/۲ 

لا تسالوا عن آشیاء ان تبد لکم تسؤکم ۸٩/۲‏ 

لا تقر بوا الفواحش  /‏ ١ه‏ 

لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تسسسوهن أو تفوضوا لهن 
فريضة ‏ 1۹/۲ 

لا ذلول تثير الارض . ولا تسقی الحرث/ ‏ 6/۲ 

لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ء ولا اللیل سابق النهار/ ۱۹۰ 

لا ظلم الیوم/ ٤۰۷/۲‏ 

لا فارض ولا بكر ٤٥/۲‏ 

لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ۷/۲ 

لا يحل لك النساء من بعد/ 285١١‏ ۱3/۲ 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين/| 18ه 

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ٠٠‏ الآيتين/ 5١١‏ ۰ ۰1۱۲ 
Ne ۰‏ 


۲۳۳۳. 9 


( ي ) 


يا أيها الذين آمنوا اذأ قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى 
المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين/  5١‏ 2 ۲۵۶ »> 
۲ ۰ ۰۳۸ 8۱ 

آیها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة/ ‏ ۱۸۲ 

أيها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن/ ‏ ۵۵۱ 

أيها الذین آمنوا اطیعوا الله وآطیعوا الرسول/ ‏ ۲۱۲ 

آیها الذین آمنوا لا تقر بوا الصلاة ٠‏ وأنتم سکاری/ ‏ ۲۵۲/۲ 

آیها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول/ 8۹1 

أيها الزمل قم اللیل الا قلیلا/  0۰٩‏ 

أيها الناس آنتم الفقراء الى الله ۰6/۲ 

بني آدم خذو! زینتکم عند کل مسجد ۲۷۹/۲ 

بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي أنعمت علیکم ۲۷۹/۲ 

نساء النبي لستن کاحد من النساءم ‏ ۱۰۶ 

يا نوح انه لیس من أهلك/ ‏ 945 

ید الله فوق آیدیهم/ ۹۰ 

يريد الله أن یخفف عنكم/ ‏ ۲۱/۲ 

يرية الله بكم الیسر/ 255 ۳۶۱/۲ 

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/ ‏ ۵2۱ ۰ لاوه »> 

۷۲۲ ۸ 


E‏ او او E‏ یں یں E E aC‏ سی 


ے1877 ت 


۲ - فهرس الاحادیث والآثار 


ہے ارت 





( الالف ) 

آخر الامرین من النبي(ص) تركالوضوء مما مست النار  ٤۷١٤۷0۰/۲١‏ 

ابتغوا في آموال الیتامی خيرا كيلا تأکلها الصدقة / ۲۸۸/۲ 

آبهموا ما آبهم الله/قول ابن عباس/ ‏ ۲۹/۲ 

آتانا کتاب من رسسسول الله : « أن لا تنتفعوا من الميتة بامساب 
ولا عصب/ ۹ ل كن 

أتى النبي (ص) سباطة قوم فبال قائما/ ۹۳-۹۲ 

أتعطينه ما لا تاکلین ؟ / ٤۴۷‏ 

اتقوا فراسة المؤمن//)  ٢٦٢‏ 

الاثم ما حاك في صدرك 

الائنان فما فوقهما جماعة ‏ ۱۲۳/۲ 

أحب الاعمال الى الله الصلاة لوقتها/ اد TEAR‏ 

احتجم النبي (ص) وهو صائم/ ۳۷۳ ۰ ۲۷۰/۲ ۰ ۰۲۷۵-۲۷۱ ۲۵۰ 

أحكم بکتاب الله »> فبسنة رسول الله/ ‏ 5۸۰ 

اختلاف أمتي رحمة/ ‏ 515 

آخذ الجزية من الجوس/ ‏ 0۷۸ 

ادرؤا الحدود ما استطعتم بت وق رواية « ادرؤا الحدود بالشبهات » 
۳-۲ . ۳۹۱ 

اذا آتاکم كريم قوم فاکرموه  /‏ ۲۶۷/۲ 

اذا أرسلت كلبك » وذكرت اسم اللە/ ۳۸۸ 

اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغس لها 
ثلاثا/ ‏ ۷۰/۲ 

اذا أقضى أحدكم بيده الى فرجه فليتوضاً ‏ ۲۹۹/۲ 

اذا اکل الصائم ء أو شرب ناسیا/ ۳۸٦‏ ۰ ۳۸۸ 


— 0۴۹ - 


اذا اکل الکنب فلا تاکل/ ‏ ۳۸۵ 

اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل/ ۰۰۰ ۲۵۹۹/۲ ۰ ۷۲ء 
e Yey‏ ۳ 2 ۱۲ 

اذا بلغ الاء قلتين ‏ وفي رواية بقلال هجر لم يحمل خبثا/ ۰۳ 2 
10/۲ 

اذا جاء أحدكم المسجد فلرکم ركعتين ۲۰۸/۲ 

اذا حكم الحاكم ء فاجتهد . فاخطا فله أجر واحد/ 85 

اذا دخل أحدكم السجد فلا یجلس حتق يصلي رکعتین/ ۸ء 
oA ۷‏ 

اذا رایتموه فصولوا ء واذا رأیتموه فأفطروا ‏ ۲۲۹/۲ ۰ ۳۳۲ 

اذا روي عني حدیث فاأعرضوه على کتاب الله/ 55ه ۰ ۵۷ . ولاه 

اذا زادت الابل على مائه وعشرین ففي كل اربعين بنت لبون ۲٦٦٢/٦‏ ۰ 
۰ ۰ ۲۸۱ 

اذا كان الاء قلتين لم یحمل خبیثا/ ۵٩۹٩‏ 

اق عش اد ذکرم فا ا 

حديث الأذان بلا ترجیع ۳۸/۲ 

حدیث الأذان مع الترجیع. ۳٦۸/۲‏ 

اذا ولدت أمة الرجل منه ۰۰ 

اذا ولغ الکلب في اناء أحدكم فلیغسله سےعام ۳۳ ۰ ۲:۵ ,2 
۲ .۰ 1/۲ 

آرایت لو تمضمضت بماء ؟ ‏ ۱۱/۲ 

ارايت لو كان على آبيك دین؟ ۱۲۰ 

. أرى انه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى ( قول علي وشن 02 / 

E ۶ ۷ 


ہے 05 ے 


أربع لا تجوز في الاضاحي : العوراء البين عورها/ ‏ ۰۹/۲ 

استمرار النبي على الصلاة قائما ء وصلاته قاعدا في مرضه ۳۱۹/۲ 

حدیث « الاستئذان  »‏ ۲۲۵/۲ 

آسر الي النبي (ص) ان "جبریل يعارضني بالقرآن کل سنة | قول 
فاطمة (رض)  /‏ ۲۰ 

استنزهوا من البول . فان عامه عذاب القبر منه/ زویو وو و ہیں 

أسفروا بالفجر ء فانه اعظم للاجر / ۲۷۱ 

استغفر النبي (ص) لي ليلة الجمل خمسا وعشرین مرة/ قول‌جایر/ 1٩۷‏ 

آسهم رسول الله (ص) للفارس لاثة آسهم » وللراجل سھما ۲۵۷/۲ 

اصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اعتديتم/ ‏ ۲۹۷ 

اصنعوا كل شي الا النکاحع/ 5۳7 

أطعم النبي (ص) الجدة السدس/ 91۲ 

أعتق رقبة ‏ لمن قال : جامعت أهلي في نهار رمضان عمدا/ OAV‏ <« 
۳۹۸/۲ 

اعد وضؤك وصلاتك - لن قهقه في صلاته  /‏ ۳۱۱/۲ ۰ ۲۵۹ 

اغز في سبيل الله ٠‏ قاتلوا من کفر بالله 

أفرضكم زيد , وأقضاكم علي/ ۰ 570/5 

افطر الحاجم والحجوم/ ‏ ۰۳۷۲ ۲۷۰/۲ ۰ ۲۷۵-۲۷۱ ۰ ۲۵۰ 

اقطموا في ربع ربع دينار ء ولا تقطعوها فيما دون ذلك/ 000 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر/ ‏ ۲۱۰ 

آقلوا الكلام ء فانما آنتم في الصلاة/ ٤‏ 

اكل النبي كتف شاة مصلية . ولم‌یتوضا 

ألا اخب رکم بخر الشهداء ۰۰ ۳۹۲ ۰ ۲۷۸/۲ 

الا انبتکم باکبر الکباثر ؟  ۸٦/۲‏ 


- 605١ 


ألا ان الله أعطى کل ذي حق حقه/ ‏ :۲ ۰ ۳۵ 

ألا من ولی یتیما له مال فلیتجر فیه/ ‏ ۲۸۸/۲ 

ألا من قهقه منکم في صلاته فلیعد صلاته ووضوه  /‏ ۰۳۱۱/۲ ۳۵۹ 

ألا وانها لمثل القرآن واکثر/ ‏ ۵۱۵ 

اللهم اجعلني من التوابین/ ‏ ۲۸۲ 

اللهم علمه تأویل الحدیث /قاله لابن عباس/ ‏ ۸۰ 

أم الراة مبهمة > فابهموها /قول عمر (رض) ٩۵/۲‏ 

أمر النبي (ص) بالسح على ظهر الخفين اذا لبسهما طاهر تین ۵4/۲ 

آمر النبي (ص) بلالا أن يشفع الأذان ویوثر الاقامة/ ‏ ۳۱۱ 

آمر النبي (ص) برجم ماعز(رض) / ۵۷۰ 

آمر (ص) بصيام ثلاثة ایام من کل شهر ۲۵۵-۲۵۲/۲ 

امرت أن أحكم بالظاهر ۰ ۲۲۱/۲ 

آمرت أن اقاتل الناس حتی یقولوا : لا اله الا الله الخ/ ۵۷۱ ۰ ۵/۲ 

أنكم سترون ربكم يوم القیامة/ ‏ ۲۰۰/۲ 

انا معاشر الانبیاء لا نورث/ ۵۵۷ 
ان آنسا كان صغيرا يتولج على النساء/ قول ابن عمر / 
۳۳٣ - ۲‏ 

ان جبريل کان‌بعارضني القرآن في كل سنة مرع/  ٠١‏ 

ان لکل نبي حواریا ء وان حواريي الز بر / ۸۵ 

ان من الشعر لحکمة/ ۵۲۵ 

ان الله ارسل السلام الى خديجة/ ‏ ۱۰۵/۲ 

ان الله وضع عن أمتي - وف رواية تجاوز لي عن أمتي ‏ الخطأ 
والنساء/ 411 

ان الله زادکم صلاة ء الا وهي الو تر / ۱۳۹۲ 


o 


ان الیت لیعذب ببکاء آهله علیه/ ۳۲۹۱/۲ 

ان النبي (ص) توضاأ وغسل رجلیه/ :۰۲ :55/9 

ان النبي (ص) خير بريرة ء وزوجها عبد/ ۳۵۱-۳۵۰ 

ان النبي (ص) قضی للجدة بالسدس/ ٩۲‏ ۰ ۲۱۰/۲ 

ان النبي (ص) قطم ید السارق في بيضة من حدید/ 5هه 

أن النبي (ص) رخص في بيع العرایا/| ٤٥١‏ 

ان النبي (ص) توضا > ورش على قدمیه / VI YE‏ 

ان النبي (ص) توضأ ومسح بناصیته/ 551١/95‏ 

: ان النبي (ص) حرم لحوم الجمر الآهلية/ ‏ ۲۸۱ 

ان النبي (ص) لم يجعل لفاطمة بنت قيس نفقة ‏ وهي مطلقة ا / 

8۹۳۷ء ۵*1۶ 

انما الاعمال بالنیات/ 85/۲ 

انما آقضي بما أسمعم ‏ ۲۲۱/۲ 

انما جمل الامام ليؤثم به/. ۱۹۱/۲ ۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ ۰ ۳۲۰۹ 

انما الربا في السسيئة/ ‏ ۲2۶ ۰ ۳۹۲ ۰ 1٩‏ ۰ ۲۵۲/۲ 

انما الشهر تسم وعشرون وثلاثون ‏ ۳۳۲/۲ 

اننا امتا من فلا ۲۹۰ ۰ ۰۰ ۰ ۷۲/۲ ۰ ۱۲ ۲۰۳۰ ۰ ۲۳۸ ۰ 
۹ ۲۵۶ 

انما ناخذ الآن ہما ظهر لنا ۲۲۱/۲ 

انما نهیتکم عن ادخار لحوم الاضاحي/ ‏ ۲۷۹/۲ 

انه ستأتيكم عني أحادیث مختلفة/ ٩۷۱۲‏ ۰ 55ه ۰ ۵۷5 

انه (ص) ينام مع المرأة الحائض من زوجاته ۰۰۰۰ 5*5 

انما ليست بنجسة : انها من الطوافین علیکم والطوافات/ ۳۷۹/۲ - 
۰ ۳۲۹۸ 


= 88۳ = 


ان هذا الميت ليعذب وأهله يبكون عليه ۹/۲ 

ان الوتر لیس كصلاتكم الکتوبه » ولكن رسول الله (ص) آوتر 
قول علي/ ۷۹ 

اني لا آصافح النساء ۳٣٣/۲۰٢‏ 

اني لست کاحدکم اني أبيت بطعمني ربي و يسقيني | ۱۳/۳ 

اني لم آومر أن آنقب عن قلوب الناس ۲۲۱/۲ 

آهوی لنا ضب/ ‏ 1۳۷ 

ایاکم والوصال / ۳۱۳/۲ 

ایحسب احدکم متکٹا على آریکته 0۱۲/۰۰۰ 

ہے بنفسها من ولیها/ ۳۹۵ ۰ ۳۹۹/۲ ۰ ۰۲۰۷ ۲۰۷ 

أيما امراة نکحت نفسها بغبر اذن ولیها فنکاحها باطل /۰۰۰‏ ۳۲۵۹ ۰ 
۵ ۱۹۹/۲ ۰ ۰۳۰۷ ۳۱۷ 

انا امرأة ارندت عن الاسلام۰۰۰ ۲۹۰ 


رپ 


بال النبي (صلى الله عليه وسلم) قائما/ ۹۲ء ۹۳ 

بال النبي (ص) مستقبل القبلة/ 1۷5 ۰ ۲۶۷/۲ 

البر بالبر » وانشعیر بالشعیر يدا بيد. سواہ بسواء/ ۳۱۲ 

البکر بالبکر جلد ا ونفي سنة/ ‏ ۵۰۸ ۰ ۰۵۷۰ ۰۲۰۰/۲ ۳:۵ ۰ 
089۹ء 6۷۰ 

البينة علی الدعی + والیمیل علی من آنکر/ ۲:۲ ۰ ۲۵۶ ۰ 195 ۰ 
٥ء‏ ۲۷۹/۲ 


بم تحکم يا معاذ!/ 1۸۱ 


بت 02 اسه 








ناو أو عل فى قورف ی 


رت 


تابعوا بين. الحج والعمرة/ ۲۹۵/۲ 

تجدید الوضوء لکل صلاة ۳۹/۲ ۰ ۲۵۳ 

نجدید الوضوء من أكل ما مست النار/ ۹٩‏ 

تحویل القبلة من بيت القدس إلى الکعبة/ ‏ 0۱۸ 

ترك عثمان غسل الجمعة ۰ وتذکر عمر له/ ‏ ۳۳۵/۲ 

ترلد البسملة في الصلاة/ ۳۹۱/۲ 

تزویج النبي (ص) ميمونة ‏ وهو محرم ‏ روایة ابن عباس/ ۱۱/۲: 
۹9۷69۹8۹ 

تزويج النبي (ص) ميمونة - وهو حسلال - رواية آبي رافع / 
۲ - ۱۱۷ 

تزوجني ونحن حلالان/روایه میمونه/ ۲۲/۲ 

تغریب عمر شخصا . ولحوقه بالروم/ ۲۵/۲ 

تقریره آکل لحم الضب بحضر ته/ ۳۷ 

تقریره (ص) آداء الصلوات الفروضه في البیت/ ۱۱ 

تقر بره (ص) قضاء الصلاة بعد طلوع الشمس/ ۔ 5۲۰ . 018 

تقسيم النبي (ص) الغتيمة/ ‏ 9۳ 

حديث « التغليس » 

تقطع بد السارق في تمن المجن/ ‏ 45ه 

تكبيرات العيد خمسا بالأولى . وسیعا بالثانية ۰۰ ۰۳۹۱/۲ 515 


تلبية الرسول (ص) بالحج مفردا . وقارتا ‏ ۲۳۵۹/۲ 


ے۔ 086 


توضا النمي (ص) ومسم براسه واذنیه لا / ۷ 
توضا النبي (ص) من بثر بضاعة/  ١٦۸۷‏ 
التوضؤ بنبيذ التمر 


رص 


ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فیها/ ۲۰۷/۲ 
تمن المجن ربع دینار ههه 

وابك على قدر نصبك/ ۳۵۲-۲۵۱/۲ 

الثيب أحق بنفسها من ولیها/ 5150 

الثیب بالئيب جلد مائة وتغريب عام/ ٦۹۲٤‏ 


(ج)2 


الجار أحق بصقبه ‏ ۱۸۸/۲ 
جعل النبي (ص) شهادة خزيمة بشهادة رجلين 
عو سی رسن LENET‏ 


رح 


الحج والعمرة فرضان/ ۲۹۶/۲ 

الحج جهاد ۰ والعمرة تطوع ۳۹5/۲ 

الحسن والحسین سيدا شباب أهل الجنة/ ۳۸۲ 

حكمي على الواحد حكمي على الجماعة/ ‏ ۳۰۳/۲ 

حل اکل لحم الضب/ :۳٩‏ 

الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله على ما يرضي رسول الله/ 
۳۸۱۸-۸۰ 


EY‏ ےہ ما 


رخ) 


خذوا عني ۰ قد جعل الله لهن سبیلا E KE RO‏ ۳۹۹/۲ 
خنوا عني ساسك ۳۲۱/۲ ۱ 

الخراج بالضمان ٤1۲‏ ۰ 535 

خلقت عسرا واحدا وخلقت پبسرین ٦٢٤٤‏ 

خمس صلوات کتبهن الله علیکم 0۰۹ 

خر الشهود من آدی شهادته قبل أن يسألها ‏ ۲۹۲ 

خر القرون قرني ‏ ۲۹۲ ۰ ۲۷۸/۲ 


( د) 


دع ما يريبك الى ما لا بريبك ۰ ۰۲۲۳/۲ ۳۲۰ 

دعوني ما ترکتکم > انما هلك من کان قبلکننم بستوآلهم واختلافیم 
على أنبيائهم ‏ ۱۰۵ 

دعاء النبي (ص) لابي هريرة ۲۹-۶۲ 


رف٘ 
الذهب بالذهب . والفضة بالفضة . ۰۳۹۲ ۲۵۲/۲ 
رد 


رأيت النبي (ص) بال ٠‏ ثم توضأ ٠‏ ومسح على خفيه | جر ۲٤١۷/٢‏ 
رجع ابن عباس عن القول بحل ربا الفضل: - ٦٤٦٤‏ 
رجم النبي (ص) ماعزا 0 ولم بجلده ۸ء 00% 


ما ۵۶۷ات 


زو وبا 
م٥‏ /د 

|( چیه mel‏ م رہی کت جو جو ۰ و یہ 
۱/۳۰۵ چم مب قي ءنیہء ؛ (oN) e‏ غم ء کم 
موه ۰۰۰ سے جتحا کبو لت پس 
ا شا لطن و و کت ۱ fp mf‏ م مضہ 
۸ا۷ سیم لو ج ريسم 

(صیّ 


دلا جیا ورگ هه ١‏ ۱۳۲ ۲۴6 
دم با Ce‏ 


(۶ 


۷ جو یس ۰ تسم ہم کبس جو مم 
۷۸ ° :موم جم مم مم 
دا و ICS?‏ م ایہم خ CA (rE‏ 
د هم می خی هس عم e «i (|S‏ عم مم 
دده < Ê‏ كوم مء عب تسم Ce‏ 
3 ۰ :ول ۰ ہ. جع ۸ ۰ مس كني Ce (eî,‏ 

1 ممد + میم 
بسچ لقص نی ج ef‏ ين .۰ تم جب سم میں مم 
دده تم FF «AA?‏ مم fe RA‏ 
( عم ہے ہو ,کج ) کنو کنو مل مم 
دج جر تون خہخ ie (FÊ FEI (O‏ و جم 
ovo‏ کم صخ CEE‏ جک iO‏ شي نم رہی؛ شنم ہم 
ومد تک مس رمى) شم ہم 


ممم مساو ب ريب سب بي ی نی تن سج :تر کر کر EY DD‏ مت ی ٩‏ سس تسه یں 


سنوا بهم سنه أهل الکتاب ۳ ۵۷۸ 
( س ) 
حديث شرب النبي ( صلی الله عليه وسلم ) قائما في ماء زمزم ٤٩١‏ 
حديث شرب العر نیین البول ۳۲۷ ۰ ۳۹۹ 
الشفعة فیما لم تقسم ‏ ۱۸۸/۲ 
الشيطان مع الواحد FY‏ 


۱: ۰) ( 


الصائم اذا نسی أکل . أو شرب 
صلاة النبي ( صلی الله عليه وسلم ) داخل الكعبة ‏ ۲۵۵/۲ 
صلاته (ص) امکسوف بركوعين وسجدتين وب رکوع وسجدتین ۱۸9/۲ 
صلاته (ص) عدة صلوات بوضؤ واحد ۳۹/۲ ۰ ۲۵۳۲ 
صلاته (ص) قاعدا في مرضه وهم جلوس ۰ ۲۰/۲ 
صلاته (ص) بصلاة جبریل ‏ ۵5۵ 
صلاة الوسطی صلاة العصر ۰ ۳۰۹/۲ 
الصلاة في أول وقتها (التفلیس) ۳۹۱۳۲-۳۷۵۹/۲ 
صلوا كما رأيتموني اصلی ۳۲۰/۲ 
صوم النبي یوم العاشوراء ۲ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرو بته 
رط ) 
الطلاق بالرجال » والعدة بالنساء e‏ 
الطواف بالبيت صلاة ‏ 555 ۰ 45 ۰ 01/۲ › ۰۱۲۳ ۱۱ 
طهور اناء آحدکم اذا ولغ الكلب فيه ۰۰۰/ ۰ 


۵44 ب 


ری 


الضبم أصيد؟ قال : نعم ۳۲٩‏ 
(ع) 


عتقت بريرة وخرت وکان زوجها عبدا ء أو حرا ۷ 
We SAY‏ 

عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ۸1/۲ 

٦٦/٢ ۰ ۲۷۳ ٠ عدة السبیعة‎ 

عدم رفع الیدین فی الصلاة ما عدا التكبيرة الاو یٰ ۱۷۰/۲۰ 

عدم نزعه (ص) الخف الا بعد ثلاث لیال 

عدم وجوب الزكاة في الخیل 

علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الرراشدین من بعدي ۳۳/۳ 

حدیت عرض السنة .عق الکتاب ۵۱۲ ۰ ۵12 ۰ ۵1۵ ۰ ۵۷ 


رح 


غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ۴ ONEN E‏ 
الغسل من الاكسال ٦۹۷‏ ء وانظر ( اذا التقى الختانان ) 


رف ) 
فاذا ظهرت فاخرجی ۳۵۲/۲ 


فاقضي له على. نحو ما اسمم ‏ ۲۲۱/۲ 
فدين الله :احق بالقضاء ۰ ۰7/۲ ۰ ۰۸ 


٠‏ ده وهی جیب 


فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر ۳۲۷۰/۲ 

فضلت على الانبياة بست ۲۳۰ 

فضل عائشة على ساثر النساء ۱۲ 

ف الغنم السائمة زكاة °۲ 

في خمس من الابل شاة ‏ ۸۲/۲ 

في الخيل السائمة في كل فرس دينار ‏ ۲۳۱۷/۲ ۰ ۲۳۸ 
في كل اصبم عشرة من الابل 

في كل أربعين شاة شاة ۲۸۷/۲ 

فیما سقت السماء العشر ۹ ۰ ۰۳۹۸ ۲۹/۲ 


5 


(ق ) 


قراءة النبي (ص) البسملة سرا › أو جهرا ۳۷۱/۲ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۷۰ 
قضاء النبي (ص) بشاهد واحد ويمين الدعي ۰۳۲۳ 558 ۰ ۲۷۵/۲ 
قضاء النبي صلی الله عليه وسلم الصلاة بعد العصر 3ه 
قضاء النبي (ص) بالغرة في دية الجنین 
قطع النبي (ص) يد سارق في بيضة واحدة ‏ ٦٦ہ‏ 
قضی النبي (ص) قبلية الظهر بعد العصر ‏ 91۸ 
قضى أمامه قبلية الصبح بعد طلوع الشمس 4ه 

( 2 ) 
كان آخر الامرین من رسول الله الوضوء مما مست النار  ٤4۷‏ 
كان الناس عمال آنفسهم . فقالوا : لو اغتسلتم ۲۳۹/۲ 
كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ألين الناس كفا 


د اهم 





كان رسول الله (ص) بقطم يد السارق في ربع دينار دوه 
كان (ص) بصبح جنبا وهو صائم ۲۹۰ ۰ ۱۲۵/۲ ۰ ۲۰۳ .۰ ۲۲۵ . 
۹ ۲۵۳۱۰ 

كان النبي (ص) يقطع يد السارق في ربع دينار ‏ هوه 

كان يعجبهم رواية جرير المسح على الخفين  ٢١۷/۲‏ 

كان النبي (ض) يأمزنا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ۳۱۱/۲ ۰ ۲۵۹ 

کان النبي (ص) بر فع دنه اذا کبر ٠‏ ثم لا بعود 2 

کل خلة يطبع علیها المؤمن الا الکذب والخيانة ‏ ۸۵/۲ 

كن عن SL RO‏ مسرو ۳۹و 

کل صلاة لا يقرأ فیها بأم القرآن فهي خداج ۱۷۹/۲ 

کلامي لا ینسخ کلام الله :۵۱ 

کل شيء الا الجماع / کلام عانشة في الحائض ‏ ۳1 

كنا نبیع أمهات الاولاد ۲۹۲-۲۹۱/۲-۲۹۱/۲ 

كنا ناخذ في عهد رسول الله (ص) بالاحدث في الاحدثت/قول ابن عباس / 
۴ ل ا ۳۵۶۲ 

كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاثة  ٦۹٥٤‏ 

الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي ‏ ۱۰۱/۲ 

كيشت نترك کتاب ربنا وسنه نبینا ۵۷۲ 

كنت الزمنا لرسول الله » وأحفظنا لحديثه ‏ /قول عمر لابي هريرة/ 
۲۲۹۲ 

كنت تحت جران ناقة رسول الله ولعابها بين كتفي /قول ابن عمر/ 

۲۱1۲ 

کنی آخذ ہزمام ناقة رسول الله . ولعابها يسيل على كتفي » ويقول : 


ہے 9 9ا دی 


لبيك بحج وعمرع/ قول آنس بن مالك/ ‏ ۲۶۲/۲ 
رل ) 

لاقربن بكم صلاة رسول الله (ص) /قول ابن مسعود/ 5٠‏ 
لان يخطيء آحدکم في العفو خبر من يخطيء في العقو بة۲/ ۳۹۲۰۳٣ ٤-٣۳٣٤‏ 
لبيك بحج وعمرة ‏ ۲۲/۲ 
لزوال الدنيا آهون من قتل رجل واحد 
لسنا ننوي الا الحج /قول جابر/ ۲۳/۲ 
لعله - يعني آبا طالب تنفعه شفاعتي ‏ ۰۸ 
لعن الله زورات القبور 1۰۰ 


9 لعن الله السارق سرق الت لبيضة ٦ھ‏ 


لعن الله "الواشنات ۰ والستوشمات ‏ + 
لقد قلت یسل کلمات لو وزن بما قلت لرجحن ‏ ۱۱۷ 
للرجل سهم . وللفارس سھمان ۲۵۷/۲ ۰ ۳۹۸ 
لم تقطع في عهد رسول الله (ص) بد السارق في أقل من ثمن الجن “همه 
لم يكن لرسول الله ظل 
ان قب عقن مسري ۳۷:۱ 
لو أن أهل الصنعاء اشتركوا في دم مؤمن لاهلكهم في النار 
ليس على المسلم في عبده . ولا فرسه صدقة  ١53/9:‏ ۰ ۳۸۱۷ 
ليس فیما دون خمسه أو ست صدقة ‏ ۳۹۸/۲ ۰ ۰۹۸ ۰ ۰۱۸/۲ ۱٤١‏ 
لیس فی الذکور من الخیل زكاة ‏ ۱57/۲ 
ليس من البر الصیام في السفر ‏ ۲۹5/۲ 
ليليني منکم آولو الاحلام والنهي ‏ ۲۳۵/۲ 
6۳7 
ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال ‏ ۳۸: ۰ ۳۲۶/۲ 


ل ات 


"ما حجبني رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) منذ أسلمت ۰ ولا دآني 
الا تبسم ‏ ۲۶۷/۲ 

ما خير رسول الله (ص) بين آمرین الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما 
۲۲ 

ما رآه السلمون حسنا فهو عند الله حسن 

ما رأيت رسول الله (ص) منتصرا في مظلمة 

ما قبض رسول الله (ص) حتى أباح الله له من النساء ما شاء /قول 
عائصسة/ ‏ ١٠ه‏ 

ما قطم من البهيئمة - وهي حية - أيتة - + 8۹۹ 

ما من مسلم بتوضاً . ویختتین وضواه ۵۵۸/۰۰۰ ۰ ۵1۸ 

منل أصحابي مثل النجوم تس ۹۷ .۰ ۲۳۲۰۰۲۹۲ 

مثل القائم في حدود الله والواقع فیها کمثل قوم استهموا في سفینة/ 
حديث السح على الخفين | EVN‏ 

ملا الله قبورهم اق مس 

من اعتق شرکا . وله من الال 5۰8۹/۲ 

من اغتسل يوم الجمعة . ومس من طيب ۳۶۰/۲ 

من اصبح جنبا فلا صیام له ۸ ۰ . ۱۱۵۲ ۳۱۲۳۱۰ 
TIT TES‏ 

من بدل دینه فاقتلوم ۲۸۹ ۰ ۱۵/۲ ۰ ۲۰۶ 

من صلى صلاء لم يقرأ فیها بأم القرآن فهي خداج ۲۰۱/۲ 

من توضا يوم الجمعة ء فبها ونعمت ‏ ۳۲۳۹/۲ ۰ ۳۵۹ 

من جعل قاضیا فقد ذبح بغر سكين ۳۷/۲ 

من حدث عني بحدیث یری انه کذب ۲۵ 


ہے ڑھج ہے 


من حسن اسلام الرء ترکه ما لا يعنيه ‏ ۲۹۲ 
من سره أن يقرأ القرآن غضا فليقرأ بقراء2 /ابن أم عبد/ ۱۲۸ 
من شرب قاثما فلیستقی: ۳۷ 

من شهد له خزيمة فحسبه 

من صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله ۲۵/۲ 

من صام يوم الشك فقد عصی آبا القاسم ‏ ۲۳۳۲/۲ 

من قاء أو رعف في صلاته فلیتوضاً ۲۵۷/۲ 

من قتل قتیلا فله سلبه 0۲ 

من كان له امام فقراء2 الامام له قراءة ۲۷ 


من كان له بيت فصلاته في بيته أفضل ‏ ۱۰/۲ 


من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 5٠١‏ ۰ ۱۵۲/۲ ۰ ۱۵۱ ۰ 
۲٩ ۰ ۷‏ ۰ 


من مس فرجه" فلیتوشتا: ‏ ۰۰۲۷۷ ۲8۹/۲ ۶ ۲۷۱۳ ۰ ۲۹۵ ۰ ۰۰۲۹۹ 
۰ ۲۷ ۰ 


من نام عن صلاة > آو نسیها فلیصلها اذه ذکرها ‏ ۰۲۹۳ :۲۹ ۰ ۳۹۱ ۰ 
۷ .لاه < oV‏ 

حديث منم النبي صلی الله عليه وسلم بني آمية من الخمس 0455495 

الاء طهور لا ینجسه شي: ۰۲ ۰ ۵۸۱ ۰ ۰۸۷ ۰ ۵۹۸ ۰ ۱۵/۲ 

التبایمان بالخیار ما لم یتفرقا ‏ ۰۳۱ ۱۳۸ ۰ 214 ۰ ۳5۵ 

حدیت « السي» صلاته ۰ ۰ ۲۹۹/۲ 


الستحاضه تتوضاً لكل صلاة . أو لوقت کل صلاة ۱1/۲ 


ب 000 — 


رن) 


نحن نحکم بالظاهر ‏ ۲۲۱/۲ 

نحن معاشر الانبیاء لا نورث الى اب۳ 

نزلت آية السرقة في رداء صفوان ۰ (S10)‏ 

نزلت آية اللعان في هلال بن أمية  ٠۹۰‏ 

نزلت آية الظهار في سلمة بن صخر ٠8ت‏ 

نزل قوله تعالى : « الزاني لا ينكح الا زانيه أو مشركة » في مرند 
الغنوي ۹1 

نكح النبي (ص) میمونه وهو حلال ‏ ۲۱۸ 

نکم (ص) میمونة وهو محرم ‏ ۲۱۸ 

نعم عليهن جهاد لا قتال فيه :الحج وال عمرة 


( النهي ) 
نهى النبي (ص) عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطیور ٠‏ ۲۷۲ ۰ ۰۱۲ ۰ ۵۱۹ ۰ ۴۲۹۳۲۸۷۸۷۲۰ 
عن اکل الضب ‏ 1۳۷ 
عن بیع أمهات الاولاد ‏ ۲۹۱/۲ ۰ ۲۹۲ 
(ص) عن بيع الذهب بالذهب الا يدا بيد وسواء سواء ‏ ۲۵۲/۲ 
(ص) عن بيع الکالیء بالكالىء ‏ 535 
(ص) عن بيع وشرط ‏ ۲۰۵/۲ 
(ص) عن زيارة القبور ‏ ۳۲:۰ ۰ ۳۱5۸/۲ 
(ضی) عن ارب الما ۳۱۷ ۰ 2۹۷ 
(ص) عن صلاة العصر الا في بني قريظة ۱۰ ۰ ۲۰۸/۲ 
(ص) عن الصلاة في الاوقات الثلائة ۰ :۲۹ ۰ ۰۳۹۱ ۳۲۱۵/۲ > 


۷۰۹ ۷۰۷۰ E E 
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۷ . ۰۳۲۸ ۳۲ 
نهی (ص) عن صيام الدهر ٢‏ ۲۵۶/۲ 
نهی (ص) عن قتل النساء ‏ ۲۹۰ :۰ ۰۳۸۹ | ۰ ۰۱۵/۲ :۲۰ 
نهی (ص) عن لحوم الحمر الانسية ‏ 5998 
تھی (ص) عن لبس الحرير ‏ ۵۸۵ ۰ ۲۱/۲ 
نهی (ص) عن الخابرة ۲۹۲/۲۰ 
نهی (ص) عن نكاح المتعة ‏ ۵۱۹ 
تھی (ص) عن الوصال ۲۱/۲ ۰ ۲۲ 5١5‏ 


( واو » 


واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم 55/9 ۰ ۲۱۶ 

الوضوء من حمل الجنازة 

الوضوء مما مست الثار  ٦۹‏ 

وجعلنا الارض مسجدا ‏ ۲۸۰/۲۰ 

والله لا يؤمن ۰۰۰ من لا يؤمن حاره بواثقة  :۷٤‏ 

وهم ابن عباس في تزويج ميمونة ‏ وهو محرم -/قول سعيد بن‌السیب | 
۲/۲ 

ويل للاعقاب من النار ‏ ۳۸۱ ۰ 5۲/۲ 


( ه ) 
هذا من القدم والمؤخر /قول علي/ ۳۸۲ 


هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم اني أحبهما ۳۸۲ 
هل من غقاء ؟ اني صائم ٠‏ ۰:۱۱ ۰۱۱۷/۲ ۰۲:۹ ۲۹۷ 


Oh 


هل هو الا بضعة منك؟ ۴ ۰ ۳۱۸ ۰ ۲۷۸۲/۲ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰.۲٩‏ 
۳:٩ ۰ ۳۲۶۷ ۹‏ 
هو الطهور ماه . الحل ميتة ۰۰۸۹ 1۸/۲ 
هل علي غيرها ؟ /قول الاعرابي في سؤاله عن الفرائض/لا ۰ الا أن 
عو وت 
يق 
لا أغرب أحدا بعد اليوم /قول عمر ۳۵/۲ 
9 تطوع ۵۹۰ 
لا تجتمع امتي على ضلالة  ٦:۸۲‏ 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمسن ۲۹۶ 
لا تختلفوا ء انما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على انبیانهم ا 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ‏ ۲۵/۲ 
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ۲۷٢‏ 
لا تبع ما ليس عندك ۷۰/۲ 
لا تصروا الابل والغنم  ٠٥٤‏ 
لا تغلوا . ولا تغدروا ‏ ۲۸۹/۲ 
لا تصلوا بعد صلاة العصر ۵۲۵ 
لا تقبل صلاة من أحد حتی يتوضأ ‏ ۲۹/۲ 
لا تقتلوا شيخا فانيا ‏ ۲۸۹/۲ 
لا تقربوه طيبا » فانه يحشر يوم القيامة ملبيا ‏ ۲۹۷/۲ 
لا تقطم اليد الا في ربع دینار ٠٠٥‏ 
لا تنتفعوا من الميتة باهاب . ولا عصب لاه”# . ۳۵۸ 
لا تنکج الأيم حتى تستأمر ۵4٩‏ 


29566 = 


لا تنكم المرأة على عمتها ولا على خالتها ۷ of‏ ۰ ۲/۲ 

لا صلاة بعد صلاة العصر ۵۳۵ 

لا صلاة بعد صلاء الصبح ۵۳ 2 ۳۰۷/۲ 

لا صلاء الا بفاتحة الکتاب 58 ۰ ۲۷۴۳ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹۱/۲ ۰ 
کے TEV‏ ۰ ۰۳۰۹ 2۱۰ ۰ ۲۷۹ 

لا صلاة لحار المسجد الا في المسجد ‏ ۶۱۱ ۰ ۱۰/۲ 

لا صلاة لمن سمع النداء . ثم لم يأتها  5١١‏ 

لا صام من صام الدهر ‏ 5955/5 

صيام لمن لم یجمم الصیام باللیل ۲ EVANS‏ ۱۷۴۰ 

ضرر ۶ ولا ضرار في الاسلام  ۳٣٣/۲‏ ۰ ۳۵۱ 

عبادة کالتفکر 

عدوی . ولا طيرة . ولا هامة ‏ ۰۳۹ ۱۹۷ 

قطع في ثمر ء ولا كر ۵0۲ 

مراث لقاتل ۵۶۱ 

ندع کتاب ربنا ولا سنة نبینا لقول امرأة ۰۱۷ ۰ ۵15 

نکاح الا بولي ۳۵ ۰ ۵8۸ ۰ ۵8٩‏ ۰ ۲۷/۲ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۱۷ 

وصیه لوارث ۳ 

وضو الا من صوت أو ريح ۲۶۷/۲ ۰ ۲۹۰ 

يؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا ما جثت به ٦۹‏ 

لا يتحرى احدکم بصلاته طلوع الشمس ۲۹ 

لا يحل لامراة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تحد فوق ثلاث الا على زوج/ 
۹/۲ 


وی عو ALE E‏ عدم و مر ع E‏ رد 


لا بدخل الجنة سے: الملكة ° 


ا 


ا >_> سح سسا یر aa‏ 


يدخل الجنة قتات  ٩۰۱‏ 

يدخل الجنة قاطم الرحم ۷۲ ۰ 50١‏ 

يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بواثقة | ۷۲: 

يرث المسلم الكافر ‏ ”١ه‏ ۰ ۲۵/۲ 

يجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب ‏ ۲۰۱/۲ 

يصلين أحدكم العصر الا في بني قريظة  61٠١/٠١‏ ۰۵۸۰ ۲۰۸/۲ 
يضي القاضي ‏ وهو غضبان - 

يقطع الخائن ۰ ولا المنتهب . ولا المختلس 

ينجس الاء الا ما غير طعمه۰۰۰ ۵٩۹٩۹‏ 

ينكح الحرم ولا ینکح ۳۸ 


EE نهد اكه ایو‎ E E كه‎ E E ا‎ 


4 


يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان  ٦۷٤‏ 
يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا  ۳٣٤/٢‏ 

يطبع المؤمن على الحلال كلها الا الكذب والخيانة ‏ ۸۵/۲ 

یا آهل القرآن اوتروا فان الله وتر يحب الوتر (قاله‌علي) ۷۹ 
يكفيك الوجهان والکفان ۵۰/۲ 

يمسح السافر ثلاثة ايام ۵۳/۲ 


ما پر و 


۳ - فهرس الاعلام 


FOES 


کر بے يت تیچ 
7 


۱ 4 





آدم (ع) ابو البشر ۱۹ 

الآمدي سیف‌الدین علي بن محمد ۱۲۰ 
ابراهیم الخلیل (ع) ابن تارح أو آزر ۱۸۱ 
ابراهيم بن آدهم ۱۸۳/۲ 

ابر اهیم بن خالد أبو ور ۱ ۶ 

ابراهيم بن علي الشيرازي 1۷ 

ابراهیم بن محمد ركنالدين ‏ ۳۹۸ 
ابراهيع بن محمد الباجورىي  ١٤‏ 

ابراهيم بن محمد بن یحبی ۰ ۲۳۶/۲ 

أنو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ۳۹۸ 
أبو بكر الصدیق عبدالله بن عثمان ۳۵ 


أحمد بن اسماعیل الكوراتي 

أحمد بن ادريس القرافی ١5‏ 

أحمد بن الحسن الجاربردي ‏ ۲۹۸ 

أحيد ين حماد الجوهري  ۲٢‏ 

أحمد بن الحسين البيهقي 

أحمد .بن عبداترحيم ولي‌الدین ابو ذرعه. ۰ ۲٠١٠‏ 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيميه  51١‏ 

أحمد بن علي آبو بكر الرازي الجصاص ‏ ۲۰/۲ 
آحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ‏ ۲۹۰ 
احمد بن علي بن برهان ۰ ١١٥‏ 

آحمد بن علي الخطیب البغدادي ٦٦‏ 


ت 289۳ 


أحمد نن قودر قاضیزاده Vs‏ 

أحمد بن محمد الروياني 1٤‏ 

آحمد بن محمد القسطلاني ۲٢۱٢۱‏ 

أحمد بن محمد الشهور بابن حجر ؛٣۳۹‏ 
أحمد بن محمد الطحاوي ۳۹۵ 

آحمد بن محمد بن حنبل +09 

الأرموي محمد بن عبدالر حیم 15 

آسامة بن زيد ( حب رسول الله ص ) ۳۹۰/۲ 
الاسدي صفوان بن أميه 9۹۰ 

الاسفرايني عبدالقاهر بن طاهر ‏ 19 
الأسفرايني ابراهيم بن محمد رکن‌الدین ۳۹۸ 
الأسنوي عبدالرحيم بن الحسين ۵۵ ۰ 9٩‏ 
الاشعري عبدالله بن قيس القحطاني آبو موسى 
الاشعري علي بن اسماعیل أبو الحسن ۸۱ 
الاسلمي ماعز بن مالك 5۹ 

اسماعيل بن حماد الجوهري ۲٢‏ 

اسماعیل بن مصطفی الكلنبوي 

اسماعیل بن عیاش 

استاعیل بن بحیی المز ني NY‏ 

الاسود بن يزيد ۲۱۲/۲ 

الاصبهاني محمد بن بحر ٦۸۹‏ 

امام الحرمين الجويني  ٠١١‏ 

الأوزاعي عبدالرحمن بن عمرو ١‏ ۲۸۲/۲ 


آوس بن وس ۱۳۹۷ 


20916 


الأنصاري نظامالدين بن الملا قطب ۳۳۰ 

الأيجي عبدالرحمن بن أحمد غفرالدين 

الانصاري آنس بن مالك ۳٦۷‏ 

الأنصاري ابن منظور ۹ 

الأنصاري زکریا بن محمد بن ۱:۲ 

الا ندلسي محمد بن مالك النحوي ۸۳ 

الأندلسي علي بن آحمد بن حزم ۹ 

الأندلسي محمد بن أحمد القر طبي ۳۷ 

الأندلسي محمد بن أحمد بن رشد ۹۰ 

الاندلسي سلیمان بن خلف الباجي ۳۳ 

ای ین مالق: , ¥ 1 

الأنصاري آحمد بن محمد بن حجر الهيتمي 8 
الأنصاري محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليل ا 


الکنی(۲۱) 
الآبناء 3 


ابن آبان /عیسی بن صدفة/م/  ٤٥١‏ 

این اتی لبق عبدالرسمن: بن ابی لیل. . 2۵۷ 
ابن أمير الحاج محمد بن محمد ۱۳۱ 

این الائر البارك بن محمد ‏ ۲۰ 

ابن الاسلام سلمان الفارسي foo‏ 





(۱) 


وهي كل اسم في أوله ابن أو بنت ۰ أو أب ء أو آم کا قاسم 
وام سلمة ۰ وابن عباس وبنت الشاطىء قال ابن مالك 
واسما أتى وکنبه ولقبا وأخرن دا ان سواه صحبا 


ا و كك 


ابن ام عبد عبدالله بن: مسعود ۱۳۸ 

ابن برهان آحمد بن علي بن برهان ۰3 
ابن تيميه أحمد بن عبدالحلیم 5 

ابن جني عثمان بن جني YEY‏ 

ان الخجب هان ون عمز - :۲۲ 

ابن حجر الهيتمي أحمد بن محمد ئ3 
ابن حجر العسقلاني أحمد بن محمد علي 93 
ابق حزم غاي إن اد 8۳۲۲ 

ابن خزيمة محمد بن اسخق | ۵٩‏ 

تن دقیق العید محمد بن علي ۱۷/۳ 

ابن رشد محمد بن احمد ۰ 

ابن السبكي عبدالو هاب بق ای ۳ ۱۱۳ 

ابن السمعاني محمد بن منصور 9ه 
ابن الصلاح عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري 4 
ابن عامر عبدالله اليص‌حبي ۰:۲۹ 

ابن عباس عبدالله بن عباس ۸۰ 

ابن العربي محمد بن عبدالله TAY‏ 

ابن عكيم عبدالله بن عکیم 0۹ ` 

ابن عمر عبدالله بن عمر ۱۳۸ 

ابن عم الرسول ابن عباس ۸۰ 

ابن عم الرسول علي بن أبي طالب وچ 
انن فوزك محمد بن الحسن 0/۲ 

ابن قتیبة/ عبدالکريم بن مسلم ۳۷۷ 


- ۵1 بت 


ابن قدامه/عبدالله بن أحمد 5 

ابن كثير/عبدالله بن كثير ۸ 

ابن كج / بوسف بن أحمد ۲۴۰۲ 

ابن ماجة/محمد بن يزيد ٥٠ہ‏ 

ابن مالك محمد بن مالك AY‏ 

ابن مسعود عبدالله بن مسعود ‏ ۱۲۸ 

ابن مفلح عبدالله بن مفلح الحنبلي" "۰ ۱۲۰ 
ابن مغفل 

ابن النذر محمد بن ابراهیم 5۸۱ 

ابن منصور محمد بن منصور ۹ 

ابن منظور محمد بن مکرم ۱۹ 

ابن مهدي عبدالرحمن بن المهدي ‏ ۸ 

ابن نجیم زین‌الدین بن ابراهیم ۱۱۳/۲ 
ابن الهمام کمال‌الدین بن عبدالواحد ۲۵ 
ابن هداية الحسيني السید آبو بكر الحسین الجوري 


الکنی الباء والامهات 


ابو اسامة /حماد ۲۸۲/۲ 

ابو بكر عبدالله بن عثمان بن عامر الصدیق ۰ ۲۵ 
ابو بكر محمد بن منصور السمعاني المروزي ٢٥۹۰٢‏ : 
ابو بكر محمد بن عبدالله ابن العربي ۰ ۳۸۳ 

ابو بكر آحمد بن علي الرازي الجصاص 

ابو بكر محمد بن ابراهیم بن المنذر ‏ ۵۸۱ 


هک ا م 


و سوسس سه سه سس سسا ا سوس سوسس 


ابو بكر محمد بن الطیب الباقلاني ۰ < ۳۹۸ 
ابو بکر احمد بن محمد القسطلاني ۱۱ 

ابو بكر طاهر بن عبدالله الطبري ٦٦‏ 

ابو ثمامة 

ابو علبة /الخشني/ جرثم ۰ أو جرهم ۳۸۸ 
ابو ور ابراهیم بن خالد اہ 

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي .. ۳۷۰ ۰ ۲۷۱ 
ابو جعفر محمد بن جریر ۲1۸/۲ 

ابو حنيفة نعمان بن ابت 32 

ابو الحسن الاتر بدي 

ابو الحسن الاشعري علي بن اسماعیل ۱۸۳۰ 

ابو الحسن محمد بن علي العترلي ۷۰ 

ابو الحجاج مجاهد بن جبر ۷ 

ابو حفص عمر بن الخطاب ۱۲۸ 

ابو حفص نجمالدین النسفي ۰ ۳۹5 

ابو داود محمد بن يزيد السجستاني ۳0۹ 

ابو رافع ابراهیم او سنان 27۲+ 

ابو زرعة ولي‌الدین احمد بن عبدالرحیم العراقي 

ابو زید عبدالله بن عمر الدبوسي ٦٥٤٤‏ 

ابو سعید عبدالرحمن بن الهدي البصري العنبري ٦٦‏ 
ابو العاص زبير » أو لقیط بن الربيع ‏ ۱۷۱/۲ 
ابو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود ۰ ۱۲۸ 

ابو عبدالرحمن معاذ بن جبل الانصاري الخزرجي ۸۰ 
ابو عبدالرحمن السلمي عبدالله بن حبیب ۰ ۳۸۱ 


۸2 یب 


7: ee a ۲ 
یس‎ 


اا 


ابو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه oo‏ 

ابو عبدالله احمد بن حنبل 

ابو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاري 

زی عموو زبان ین العلل |۰۰ 5۲7 

ابو عمر حفص بن سليمان من القراء الشھورین  ٤‏ 5۲۱ 
ابو الفتح الوصلي ۱۳:/۲ 

ابو الفضل جمال‌الدین /ابنمنظور/الانصاري ‏ ۱۹ 

ابو منصور الاتريدي محمد بن محمد بن محمود | 55٠١‏ 
:پو مسلم محمد بن بحر الاصيهاني ۸۹ 

ابو موسی الاشعري عبدالله بن قیس القحطاني ۲٥/۲‏ 
ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي 

ابو الولید سلیمان بن خف الباجي ‏ ۲۲۳ 

ابو یوسف يعقوب بن ابراهیم تلمیذ ابي حنيفة (رجح) 5:۵۱ 
آم المؤمنين أم سلمة هند بنت أمية 9۰ 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر ¥ 

أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ٤١‏ 

أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ۰ ١١١‏ 


أم المؤمنين خديجة بنت الخويلد 
رب 


الباجوري براهیم بن محمد ۷ 
الباجي سلیمان بن خلف ‏ ۲۲۳ 
الباقلاني محمد بن الطیب ۰ ۳۹۸ 
البجلي /جندب بن عبدالله 


۔- ۵1۷ - 


البجلي حرير بن عبدالله رضي الله عنه 

البخاري محمد بن اسماعیل بن ابراهیم 2 
البخاري عبدالمزیز بن احمد ۰ 4" 

بخیت محمد بخیت الطيعي ‏ ۱۱۲ 

البدخشي محمد بن الحسن ۱۸ 

بدرالدین محمد بن بهادر الو ركشي 1۹ 

براء بن عازب ۰۰ ۲۸۹/۲ 

برماوي محمد بن عبدالداثم ۸٤‏ 

بريرة مولاة عائشة ۳۹۰ 
البزدوي علي بن محمد ۱۱۸-۷ 
برهانالدين علي بن أبي بكر المرغيناني  ١٦٦۹‏ 
نسره نئت صفوان 1۸ 
البصري محمد بن علي :ك۷ 

البغدادي احمد بن علي الخطيب ۹۱ 
البغدادي محمد بن عبدالله الصيرفي 1۰ 
البغدادي عبدالقاهر بن طاهر الأسفر ايني 1 
البغدادي عبد السید بن محمد الشهور بأبي الصباغ 189 
البغدادي ابراهيم بن خالد بن ابي يمان الكلبي ۶2۱ 
بقية بن الولید ۱۳/۲ 
بلال بن رباح 00/۲ 
البلقيني محمد بن عمر بن رسلان ۳۳۰۵ 
بلقيس بنت الهدهاد ٠وهة‏ 
البناني عبدالرحمن بن جارالله ‏ الا 
البهاري محبالله بن عبدالشکور Yê‏ 


3 


ت 6۷۰ ہے 


البيضاوي عبدالله بن عمر 11 
البيهقي احمد بن الحسین 

رت 
تاج‌الدین عبدالوهاب بن علي بن السبکي ‏ ++ 
التبر يزي محمد بن علي الامامي ۳ 
التفتازاني مسعود بن عمر ° 
تقي‌الدین اتن تیمیه احمد بن عبدالحليم ا ا ا 
تفي الدين علي بن عبدالكاني السبكي 


تقي‌الدین عثمان بن عبدالرحمن بن انصلاح ۸ 


التلمساني محمد بن احمد المالكي کی 
رت ) 


ابو علبه جرهم او جرئوم الخشني ۳۸۸ 
ابو ثمامة جناده بن عوف بن اميه ۲۸۱/۲ 
الثقفي مغيرة بن شعبة 

الثقفي آوس بن وس ۰ ۳۹۷ 

الثوري سفیان بن سعید بن مسروق ۰ 1۷۱ 
ثوبان بن بجدد 


ابو ور ابراهيم بن خالد ٤‏ 
ری 


جاین بن عبدالله الا نصاري السلمي 1:۹۷ 
الجبائي محمد بن عبدالوهاب المعتز لي ١5‏ 


0۷١ ب‎ 


م .ریم 


الجاربردي احمد بن الحسن ۰ ۱۵۸ 

الجرجاني علي بن محمد العروف بالسید شریف 
جرهم . أو جرثم آبو علبة الخشني ۳۸۸ 
جرير بن عبدالله البجلي EY‏ 

الجزاثري طاهر بن صالح بن احمد ۲۹۷ 
الامام جعفر الصادق ابن محمد الباقر ۱۳۹/۲ 
جعفر بن محمد الستففري 

الحصاص احمد بن علي ابو بكر الرازي ‏ ۲۰/۲ 
ابن جني عشمان بن جني /:۱۳ 

جنادة بن عوف بن أمية ۲۸1/۲ 

جندب بن عبدالله البجلي 

الجوهري اسماعیل بن حماد ۳۰ 

جويريه بنت الحارث [ أم المؤمنين ] ۱۱۹ 
الجو يني عبداللك بن عبدالله ۱5۹ 

ابن الحاحب عشمان بن محمد ۳۲ 

حجة الاسلام الغزالي محمد بن محمد 19 
ابن حجر الهيتمي احمد بن محمد ۹ 

ابن حجر العسقلاني احمد بن علي 55 

ود رم علي بين" هه ركه 

الحاکم النيسابوري محمد بن عبدالله ۱۰۰/۲ 
الحسامي محمد بن عمر 21 

حسن بن علي (رض) YAY‏ 


ے ۵9۷۲ 


الحشرجي عدي بن حاتم الطائي ‏ ۲۸۰ 

حفص بن سعید بن خولة لا ںا 

حفص بن سلیمان ۹ 

حماد بن أسامة الكوفي ‏ ۲۸۲/۲ 

حمزه بن حبيب الزیات ٤۲۷‏ 

حمر بن مالك 

الحميري مالك بن أنس ھا 

الحميري عامر بن شراحبيل الشعبي ‏ 559 
CE)‏ 

خشني ابو تعلبة جرهم ۰ أو جرثم ‏ ۳۸۸ 

خديجة بنت خويلد ( أم المؤمنين ) ۱۰0/۲ 

الخراساني محمد بن كاظم 

ابن خزيمة محمد بن اسحق ۹٩‏ 

بلاخسرو محمد بن فرامرز ۱۰۷ 

خولة خادمة الرسول (ص) ۰ ۱۰/۲ 


۰3۱ 


ابو داود سلممان بن الاشعث ۳0۹ 

الدارقطني علي بن عمر بن احمد ۷ 
الدبوسي عبدالله بن عمر ابو زيد tor‏ 
الدمشقي طاهر بن صالح الجزاثري ‏ ۲۹۷ 
الدهلوي عبدالحق بن سيفالدين ‏ 5۱۵ 


الدوسي عبدالررحمن بن صخر ابو هرعره 


— ۵۷۲ ب 


5) 
ذو اليدين خرباق الصحابي (رض) 


ری 


رافح بن خر بج oo‏ 


ابو رافع موی الرسول (ص) ۲۶/۲ 


الرازي احمد بن علي ابو بكر الجصاص 
الر ازياني احمد بن عبدالرحیم العراقي 
ابن رشد محمد بن احمد 5 
الروياني احمد بن محمد 
ركنالدين ابراهيم بن محمد الاسفرايني 
(ذ» 
زیر بن العوام القرشي 9۸۵ 
الزبيدي محمد بن مرتضى ۰ ۲۱ 
الزركشي محمد بن بهادر 1۹ 
الزرقاني محمد بن عبدالباقي 
زفر بن الهذيل بن القیس 450 
الزكريا بن محمد القاضي الانصاري 
ابو زكريا محيالدين بن مري النووي 
زکریا بن احمد الهنتاني ۴۶ 
الزهري محمد بن مسلم ۲۲/۲ 
الزهري عبدالرحمن بن عوف ‏ ۰ ٦۹۷۸‏ 
زید بن أرقم ۰/۲ 


ے ۵۷۶ سے 


۲۹/۲ 


53 
To 


۳۹۸ 


زید بن ثابت ۳٢‏ 
زینب بنت محمد (ص) ۰ ۱۷۱/۲ 
زین ‌العا بدین محمد بن علي .0 


زین‌الدین بن ابراهیم بن نجیم ‏ ۲۱۳/۲ 
( س ) 


سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 

السبكي علي بن عبدالكافي 

السبيعية بنت الحارث الأسلمية VY‏ 

سبط الرسول حسن بن علي » حسين بن علي (رض) ۰ ۲۸۲ 
الجستاني/سلیمان بن الاشعث ۳۵۹ 
السرخسي محمد بن احمد شمس الدين 5 
سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني 05 
تسا بن السیب 

سفيان الثوری ٤۷١‏ 

سلمان الفارسي ابن الاسلام f00‏ 

السلمي ابو غبدالرحمن عبدالله بن حبيب ۸۱ 
السلمي جابر بن عبدالله ٤4۷‏ 

سلمة بن صخر اافضازی ۹ہ 

أم سلمة هند بنت أميه 21 

سلیمان بن داود اليمامي ۶:۱۱ 

سهل بن سعد بن مالك ۱۰۸/۲ 

سید" شریف. علي بن« عحيد الج‌جاتي:. ۲۶۹ 
عبد السيد بن محمد این الصباغ ٦٦‏ 


E ے‎ 


السیالکو تي عبدانحکيم شس‌الدین 
سیف‌الدین علي بن محمد الآمدي ۱۳2 


0 


( س ) 


الامام الشافعي محمد بن ادریس ٦‏ 
الشر بيني عبدالرحمن بن محمد ۱۹۹ 
شريك بن عبدة بن مخيث ۱۰۷/۲ 
شريك بن عبدالله الخعمي ‏ ۲۸۱/۲ 
شعبة بن الحجاج 

الشعبي عامر بن شراخيل  1۲٩‏ 
الشوكاني محمد بن علي ۹ 
الشهرزوري احمد بن اسماعیل ۱۰۷ 


الشهرزوري ابن الصلاح عثمان بن عبدالر حمن ۸ 


الشيباني احمد بن حنبل ۰ ۱۱۰ 

الشيباني محمد بن الحسن ۰ ۳۲۹۹ 

الشيباني البارك بن محمد الجرزي . ۲۰ 
الشيرازي ابراهيم بن علي 1۷ 

السید شریف علي بن محمد الجرجاني ‏ ۲۰۹ 


( ص ) 


ابن الصباغ عبد السید بن محمد 1 
صدرالدین محمد بن ابراهيم الشيرازي IY‏ 
صدر الشر بعة عسدالله بن مسعود ٤‏ 


صفوان بن أمية بن عمر الاسدي 0۹۰ 


ا 


الصيرفي محمد بن عبدالله ۳ 

صفی‌الدین الارموي محمد بن عبدالرحيم ‏ 1۶ 
رط ) 

طاهر بن عبدالله الطبري  ١١١‏ 

طاهر بن صالح بن احمد الجزاثري ۳۹۷ 

الطبري محمد بن جدیر ۲۳ < ۲5۸/۲ 

الطبراني سلیمان بن أحمد اللخمي Sy‏ 

الطحاوي احمد بن محمد ۳۹۵ 

الطو سي ابو جعفر محمد بن الحسن ۳۷۰ 

الطوسي محمد بن محمد الغزالي ٠‏ 

الطباطبا ني محمد بن الکاظم الیزدي ۹ 
گی 

عاصم بن عدي العجلاني ۰۸/۲ 

عائشة بنت أبي بكر الصدیق ۱۲۰ 

عاصم بن النحوي الأصدي ٦۲٤ ٠‏ 

ابو العاص زبير ء أو لقيط بن الربيع 

عامر بن شراحيل الشعبي ۔ 5595 

اہن عامر عبدالله اليصحبي ٢‏ 

العبادي محمد بن احمد 9۵ 

عبادة بن الصامت ۳۳۰ 

ابن عباس عبدالله بن عباس سنا 

عبدالحق بن سيفالدين الدهلوي ‏ 9۱6 

عبدالحکيم بن سیف‌الدین السیالکو تي ۱۷۱ 


ج006 بے 





عبدالر وف بن علي الناوي دی 
عبدالر حمن بن ابی لیل ۶2۸ 

عبدالرحمن بن احمد عضدالدین الایجی 

عبدالرحمن بن جارالله البناني  ٦۷٦‏ 

عبدالر حمن بن عمرو الاوزاعي ۱۸۳/۳۲ 
عبدالرحمن بن عوف ۰ 9۷۸ 

عبدالر حمن بن محمد الشر بيني 

عبدالرحمن بن المهدي ٦٦‏ 

عبدالر حيم بن حسين الاسنوي ٥ء‏ ۵1 
عبدالر حيم بن الحسين العراقي 000 

عبد السيد بن محمد بن الصباغ ٦٦‏ 
عبدالعزيز بن احمد البخاري الحنفي 5 
عبدالقادر بن طاهر الاسفرايني و 

عبدالكريم بن مسلم بن قتیبة ۲۷۷ 

عبدالله بن حبيب ابو عبدالرحمن السلمي ۲۱ 
عبدالله بن عباس ۸۰ ۱ 

عبدالله بن عنمان ابو بكر الصدیق ۳۵ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب ۱۳۸ 

عبدالله بن عمر الد بوسي sor‏ 

عبدالله بن قيس القحطاني ابو موسی الاشعري ۲۲۹/۲ 
عبدالله بن موسی 

عبدالله بن مغفل 

عبدالله الیصحم 

عبداللك بن عبدالله امام الحرمين الجويني ۱3 


عبدالوهاب بن علي بن السبكي 1 


سے ا سے 


نے پک wy‏ دی ...سے 


ےت 


عبیدالله بن مسمود صدر الشريعة ۲ 

عببدالله بن الحسن الکر خي 

عثمان بن محمد بن الحاجب ۲ 

عتمان بن .جني ۲ 

عثمان بن عبدالر حمن ابن | العلاج الشنهر زوري ۸ 
عتمان بن عفان ذو النورین 

العجلاني عاصم بن عدي سيد بني عجلان 

عدي بن حاتم الطائي ۰ 

العسقلاني احمد بن علي ابن حجر ۲ ۰ ۲۹/۲ 
القاضي عضدالدين الأيجي 

عطاء بن اسلم بن صفوان ٠‏ ۲۷ 

عکرمة بن آبي جهل عمر ابن هشام" القرشي - ۱۰۷/۲ 
ابن عکیم» عبدالله بن عکیم ۳0۹ 

۷۵/۲ ۰ TE 

علي من ابي بکز الرغنیاتیل ۰ ٦58:‏ 

على بن احمد بن حزم ۹ 

علي بن احمد الواحدي ور و 

علي اسماعیل الاشعري آبو الحسن 

علي بن حمزه الكسائي SPV‏ 

علي بن عبدالكافي الستبکي 

علي بن عمر بن احمد الدارقطني ¥ 

علي بن محمد الشهور بالسید شریف الجرجاني ‏ ۰ ۳۰۶ 
علي بن محمد الهر اسي عمادالدین ۹ 

علي بن محمد بن سالم EEE‏ الآمدي بش 





پ3 08ے 


علي بن محمد البزدوي ۱۱۸-۷ 

غاب ین محمد بن حبیب الاوردي ‏ 16 
علي بن موسى الكاظم علي الرضا 55 
علي بن آبي طالب کرم الله وجهه ۳۳ 
عمادالدین علي بن محمد الکیا البر اس 5۹ 
العمادي أبو ا 

عفان تن یاسر ۲۲ 

عمر بن الخطاب ۱۳۸ 

غععر و راشسد ١‏ 

عمر بن رسلان البلقيني ٠:4‏ 
عمرو بن حزم بن زيد لانصاري ‏ ۲۱/۲ 
العنبري زفر بن الهذديل ‏ 8۳۲۷ 

العراقي عبدالر خیم بن الخسين ‏ ۸۱/۲ 
عيسى بن أبان ‏ ۵۲ 

عيسى روح الله (غ) 


(غ) 
الغزالي محمد بن محمد الطوسي 

رف ) 
الفارسي سلمان بن الاسلام $o‏ 


فاضل خان محمد الله و عبدالشکور Yo‏ 
فاطمة بنت محمد صلی الله عليه وسلم 95۷ 


فاطمة بنت قيس ۵٩۱۷‏ 

الفتوحي محمد بن احمد ۱۲ 

الفرزدق همام بن غالب ۸۲/۲ 

الفرغاني علي بن ابي کر ۰:1۹ 

الفناري محمد بن حمزه ۳۱ 

الفنري محمد بن حمزه ۲١‏ 

ابن فورك محمد بن الحسن 

الفروز آبادي ابراهيم بن علي الشيرازي ١۷‏ 
الفیروز آبادي 


رق ) 


القاسم بن محمد بن ابي بكر ۳۳/۳۲ 

القاضي زكريا بن محمد بن احمد الانصاري  ٠١١‏ 
القاضي عضدالدين الأيجي 

القاضي عیاض بن موسی ۲۸ 

قاضيزاده احمد بن قودر ۷° 

ابن قتيبة عبدالكريم بن مسلم ۳۷۷ 

ابن قدامه عبدالله بن احمد المقدسي 5 

القرافي احمد بن ادريس المالكي  ٠١١‏ ۰ 19/۲ 
القر طبي محمد بن احمد الانصاري ۳۷ 
القرشي الامام الشافعي محمد بن ادریس 1 
القرشي زیر بن العوام ۸۹ ۱ 
القرشي عمر بن الخطاب ۱۳۰ 


BANS‏ ہے 








القرشي عبدالله بن عم ۲۳۸ 

وھ اوبعال مون موقب الوطري -, الل E E‏ 

القرشي عكرمة بن آبي جهل عمرو بن عشام 

الوبق ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه ۰ 6۰ 

التسطلاني احمد بن محمد ۴۵۰ 

القشري محمد بن علي NYT‏ 

القشري ۳9 بن الحسین 00/۲ 

القمي محمد ”بن حسین Ye‏ 

قبس بن شماس ٠ه‏ ۱ ۱ 
رد ) ۱ 

الکتانی احمد بن علي کا 

این کثر عبدالله بن كثير ۱ 

الكردى احمد بن اسماعیل الگوراني ۱5۷ 

الکردی احمد بن عبدالرحیم الفر اقي 

الكردي الشهرزوري صلاح‌الدین عثمان بن عمر ۱ ۱ 


سہ he‏ ہش وس سب یرو بویت يوا ع نی و وب ات مسج بسب سس مس اپ ی وس و ی > ب 
۳ 3 30 مز ارام ۲ ۲ 
ہز و 0۳ 1 د 
و 5 1 ' 5 / 
کس 1 
۷ رای ار 1 / / ١‏ 0 1 
۳ 1 0 : 


الکرخی عبیدالله ين الحسن ۰. ۲۷: 
نا علي بن خود 8۲۷ 
الكلري البغدادي ابراهیم بن: خالد 2:9۱ 
الکلتبوي اسباعیل بن مصطفی ‏ ,۱۷۷۰ 
کبال‌اندین بن عبدالواحد بن الهمام ۲۵ 


الکورانی اسيك بن اسماعیل ۱۷ 


1 
أ 
7 ( ل ) چ 
اللحياني زکریا بن احمد ‏ ۲۰-۱۹ 2 EY‏ 
۰ 
۱ 
۱ 


ے E‏ : وی ہیں 





ن دا ی اتی ہو لک ہر ود تر رو بت 
ne amam.‏ سے an‏ ای 


ب ا اننب یی سیت سب 


من 


أ 
1 


لوط عليه السلام ےا 
لقيط بن الر بيع ابو العاص VY‏ 


دم 


الاتريدي محمد بن محمد ابو منصور 
الارزري محمد بن علي ۲۰/۲ 

ماعز بن مالك الأسلمي ES‏ 

مالك بن أندس الحميري 2-7 

ابن ماجه محمد بن يزيد الحافظ ده 
ابن مالك محمد بن مالك النحوي AY‏ 
الاوردي علي بن محمد بن حبیب ۱ 
البارك بن محمد بن الاثر/الشيباني الجذري/ 
مجاهد ابو الحجاح ۲۷ 

بن ابراهیم الخزاعي ۲۱۱/۳ 

بن ابراهیم الشع‌ازي ۱۹/۲ 

بن ابراهيم ابن المنذر امه 

بن احمد ابن رشد 3 

بن احمد بن عبدالعزیز الفتوحي  .‏ ۰ ۱۲6 
بن احمد القرطبي: ¥ 

بن احمد التلمساني 5 

5 احمد العبادي وه 

بن ادریس الشافعي 3 

بن اسحاق بن خزیمة ۰ 0٩‏ 


۴۹ +4 


- ۵۲ — 


۲۰ 








"اھ 


1 


کر ور ار TEEPE ETT‏ 


بن اسماعیل بن ابراهیم حبر الامة ٤‏ 
بن بخیت الصطفی 

بن بحر الاصفهاني ۰ 8۸۹ 

بن بهادر الزرکشي ٦۹‏ 

بدرالدین النعساني ۳۱۱۳/۳ 

تن کر الطبرق ۲۳ ۰ ۲۰۸/۲ 
بن الحسن بن فورك ‏ 99/۲ 

بن الحسن ابو منصور 

بن الحسن الشيبا ني ۳۹۹ 

بن الحسن الطوسي 0 

بن الحسن ابن فورك 

بن حسين القمي o‏ 

تن “الحسين "التزخوي . ۱۸2۱۱۷ 
بن الطیب ابو بكر الباقلاني ۲۸ 
بن عبدالباقي الرتضی الزبيدي ‏ ۲۱ 
بن عبدالباقي الصري الزرقاني 

بن عبدالدائم البر‌ساوي ۸٤‏ 

بن عبدالرحمن بن أبي لیلی ٠٥٤٤‏ 
بن عبدالر حيم الأرموي ع3 

بن عبدالله بن العربي TAY‏ 

بن عبدالله الحاكم النيسابوري ECA‏ 
بن عبدالله الصيرفي 5 

بن عبدالباقي المصري الزرقاني 


کے ۵۸۶ب 


بن عبدالوهاب الجباني کس 
بن علي القشيري/ابن دقیق العید 
بق على المازري ۳۰/۲ 

بن علي زينالعابدين  ٠١٠١‏ 

نن غمر الر ازي 2 

ق خر الا ' 29۳ 

وی فر ود علا خسري کا 
بن کاظم الخراسساني  ۱٥١‏ 

بن كاظم اليزدي 

بن مالك النحوي 

بن محمد الغزالي 1٥‏ 

بن محمد الماتريدي /أبو منصور/ 
بن محمد بن أمير الحاج 

بن محمد بن مرتضى الزبيدي 

بن مسلم الزهري ‏ ۲۵۹/۲ 

ته اف ای ۲ ۲۱۰/۲ 
بن مکرم بن منظور 

دن منظور السمعا ني 9۹ 


بن يزيد بن ماج :ہہ 


وو ا وک رگج ادج 


محي‌الدین بن مري آبو زکریا النووي 
الرغيناني علي بن أبي بكر ۰:۹ 
المروزي محمد بن منصور السمعاني 
المزني اسماعیل بن علي 


کے او م 


۹ھ 


VY 


مسعودي عمر التفتازاني ۳۳۲۳ 
مسلم بن الحجاج القشيري 

الستغفري جعفر بن محمد النسفي 
معاذ بن حبل 1۸ 

المغيرة بن شعبة ۰ ۰5۲ ۲۰۹/۲ 
ابن مفضل 

لقصل ۲۷ 

ابن مفلح محمد بن مفلح ۰ ۱۲۰ 
القدسي محمد بن مفلح بی 
القدسي عبدالله بن قدامة ۹ 

ملا خسرو محمد بن فرامرز ‏ ۱۱۷ 
الناوي عبدالرؤف بن علي ٣٤٤‏ 
ابن النذر محمد بن ابراهيم 0۸۱ 
ابن منصور محمد بن منصور ۹۹ 
ابن الهدي عبدالرحمن بن المهدي .ا 


رن) 


نافع بن عبدالحمن > 555 ۰ ۳۳۲/۲ 

ناصر بن الحسن الحسين A)‏ 

النخعي 

اراي :ک۹ 

نظام‌الدین بن الملا قطب‌الدین الانصاري ۳۳۹ 
نعمان بن شر TY‏ 


ONT 


بو حا وخ سے بد موسيم مو س ناسا .مال . 


ووه سه 


لس سيبس سس يس سح ند ےىسسسومممدیوے۔۔۔ دہ 


١>‏ لااو وا و 


سسفن ےم جس یی سدس سس ی سس مس م سم سر ہیں مہوے ‏ وم زر ٠+‏ 


کے نہ وضو و ی سے ی مس يي کی ی و ویو مم و سے مم و وی 


01001195 


مسي مع عي سے ہے سو سے سے و ` ۈت م 


س م 


نعمان بن ثابت ابو حتيفة ۰۰ ۱2۰ 
التوفلي يزيد بن عبداللك ۸ 
النووي محي‌الدین بن هري ۱۳۵ 
النيسابوري محمد بن ابراهيم ابن المنذر 


99 


الواحدي علي بن أحمد 331ئ0 


( هھ ) 
الهراسي 0۹۰ 
الهر وي محمد بن أحمد العبادي_ وده 
خن ول ..., ۲۹۷ 
هلال بن أميه بن عامر ‏ ۱٩ه‏ 
عمام بن غالب فرزدق ۸۸۲۲ 
الهيتمي احمد بن محمد بن علي بن حجر 


( ي )2 
اليزدي محمد بن کاظم ۲۰ 
نزيد بن أبي ربيعة 
يزيد بن عبداللك النوفلي 1A‏ 
پزید این أبي زياد ۸۹/۲ 
یعقوب بن ابراهيم بن حبیب ابو یوسف 
الممامي/ سلیمان بن داود ۰ ۶1۱ 
يونس بن يزيد الايلي ۱۹/۳ 
بوسف بن أحمد /ابن کج | نم لی 


OAV = 


امه 


YS 


3-۳ 





٤ت‏ گھرس الکتب 


OAs 





سے ے 


سے جم م 


٣ 2‏ یس 





رٰ٘ 


الله يتجلى في عصر العلم/عقیدة/ كريسي مدریسون ۰ ۱۸۹ 
آداب البحث والناظرع/ الناظرة/ اسماعيل الگلنبوي ۸۲ 
الآداب الشریفة /الناظرة/ السيد شریف الجرجاني ۲۰۳ 
الآيات البینات على شرح المخلى/ أصول الفقه/ العبادي 

الابانة في اصول الديانة /النسوبة الى الاشعري ۸۱ 

آبو الشهداء انحسین/ العقیدة/ تاریخ ۳۸۲ 

آبو حنيفة النعمان/ تراجم/آبو زهرة ۱۰ 

لابهاج بشرح النهاج /للسبكي وابنه/ في الاصول . 9۰ 
اتحاف الناسك بأحكام الناسك/للمناوي  ۳٣٣‏ 

الاجابة لایراد استدرکته عائشة على الصحابة/ للز ركشي/ حديث 
احکام القرآن / للطحاوي ۳۹۵ 

احکام القرآن/ للشافعي- ” 

أحكام القرآن/لابن العربي ۰ ۳۸۳ 

أحكام القرآن/ للجصاص ‏ ۸۰ 2 ۲۰/۲ 

احکام القرآن/ للکیا الهر اسي ۹ 

احكام الاحكام /للآمدي Vo‏ 

احکام الاحكام/ لابن حزم ۲۱:۷ 

أحكام السرقة/ للدكتور أحمد الكبيسي ‏ هوه 

احكام الفصول في أحكام الاصول/لابن الوليد الباجي ٠‏ ۲۲۳ 
الاحكام واصول الاستبناط/للدکتور حمد عبيد الكبيسي 
الاحياء فی علوم الدین/ الغزالي ۸/۲ 

الاختيار لتعليل الختار/فقه/ لالوصلى ٤١‏ 


نے 6۷ت 


3 : 5× 





SU 


= واا ے 


5 » K2 ۱۳ Car 

و تمممم رد و 

ان ٹنم لصب مام ما« 

۸ مہیپ جم گ ریم هد «١‏ 

وار ہس ەنم د « 

۸ جم رد « 

0A0 ° 1/۰‏ عم ححصم » » 

رپ مہم و« د 
مرو سم ہم مک 
خیم ri‏ || توم ہوم / ۲۱۳ KA‏ 
تھے متس | يم ۶۱ ۱۸۳٣۰ mf‏ 
۱۳۳/۶ ۳مم 
Ch ۱‏ ہنی هن له RTA‏ 
و fir‏ مج خن 
ع mI‏ /ء ہیس / كس ميم مہم 
هی میں یک مر تسس مم ae‏ 
be‏ مکح FÊ‏ تح وميم ۱۳۴۲۲ ne‏ 
امد iM)‏ تم جض کم لصم RAE‏ 
موس بس ane‏ عي وہس ہم 
IKEA IY EP ۱‏ 
۱.3 * گنر یی ض 
2ع کیم خضي 
rO ×۱‏ و۱۳ KER‏ 


۾ ٠‏ ¢ اند زشا تفر ۷۶۲۳۰ 
الاصابة / تر اجم / للعسقلاني ۳ NAS‏ 
الاعتبار /في الحدیث/ للحازمي ۰ ۲۸۵ 
الاعتقاد / للبيهقي / ۹۷ 
الاعتصام/ للشاطبي/  ٩۲‏ 
الاعلام /للزر کلي/تراچم بت , 
اعلام النبلاء ۱۳۱ 
اقامة الحجة/ للكنوي  ٩۷‏ 
لاقتصاد في الاعتقاد/ للغزالي .. ٦٦‏ 
الاقتصاد /للطوسي/ فقه ۳۷۱ 
الاقضية / للقر طبي 9 
أقيسة النبي الصطفی لناصح‌الدین الحنبلي/ الحدیث‌والاصول/ ۱۹ 
الألفية /في. الاصول/للبرماوي 
الألمام في حديث الاحکام/ للقشبري 
الألفية لابن مالك/ النحو ۸۲ 
الام بع الاسام اي ۷/۲ 
الام الضافض رفت ٦‏ 
الأمالي لأبي يوسف ا0 
الأمالي في الوعظ والارشاد ۹ 
الامداد بشرح الارشاد/فقه/لابن حجر 55 
الانموذج في الاصول/للدكتور فاضل عبدالواحد ۷۰ 
الائموذج في النحو للزمخشري 
الاوسط /في الستن لابن النذر ۸۱ 


22-0 


أوهام العتزلة لابن منصور الاتريدي . 45١‏ 
ایضاح الحصول في الاصول/الاززي ۰ ۲۰۹/۲ 
الایضاح في اصول الدین للبيضاوي ۰ 1۱ 


رب ) 


الباحث الحثیث في علم الحریث/ابن كثير 
البدر الساطع على مقدمة شرح جمم الجوامع/ اصول الفقه/ بخیت الطيعي 
NYE‏ 
البدر الطااع في علماء القرن التاسع / تر اجم / الش و کا نی كه 
البحر المحيط / اصول الفقه /الز ركشي ۹ | 
البحر الرايق/فقه/ابن نجيم 1 
البداية والنهاية/ تاريخ /ابنأئير  1١‏ 
بداية المجتهد/علم الخلاف/ابن رشد ۰ ۲۸ 
البرهان /اصول الفقه/امام الحرمين ‏ ۳۳ 
البَرهان/ المنطقي / الكلنبوي ٠‏ ۲۳ 
البسيط/فقه/ابن برهان ‏ 0۱5 
بغية الوعاة/ تراجم/ السيوطي 5 
البلغة في تاریخ ائمة اللغة/ فروز آبادي 
بلوغ المرام/ حديث/ابن حجر العسقلاني ‏ ۱۱ 


رص 
تاریخ السليمانية/أمين زكي ۱٥۷‏ 


ے 045 ہے 


باصا وو 


تاریخ الاسلام الكبيز / القدسي 5 

تأريخ بغداد/ الخطيب البغدادي ف 

التاریخ الکببر / البخاري ۳۳۳ 

تأريخ الطبري TAY‏ 

تاج العروس/لغة/زبيدي ‏ ۲۱ 

تأسیس النظر /علم الخلاف /الدبوسي tor‏ 
تأویلات القرآن/ تفر /الاتريدي ‏ 4۲۰ 

تأویل مختلف الحدیت/ابن قتيبة ‏ ۲۷۷ 

التبصرة لابن اسحاق الشب ازي/ اصول الفقه/ ‏ ۲:۸ 
تبيين کذب الفتري/ابن عساکر ۳۹۸ 

تبيين النهاج/ابن الولید الباجي ۲۲۳ 

تجدید النطق لعبدالضعيد التعال ۱۸۰ 

التحریر /أصول الفقه/ابن الهمام ۲۵ 

التحصيل / أصول الفقه/ اسفر اینی ناج 

التحصيل / أصول الفقه/ الأرموي 

تحفة المحتاج/فقه/ابن حجر 5١‏ 2 ۳۹5 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد/عقايد/الباجوري ۷ 
تخريج أحاديث منهاج/عبدالرحيم العراقي ولاه 
تدریب الراوي/ علوم الحديث/السيوطي ۲۸۲ 
تذكرة الحفاظ / تر اجم/ الذهبي 2 

ترتيب لسان العرب/ لغة/ مرعشلي 

تسهیل الجاز/ البلاغة/ الجزاثري ۳۹۷ 

ہے ماج یں ٢‏ یں 


- ٢۹٥ -ے‎ 


التعادل والتر اجح/ أصول/ محمد کاظم ۳۲ 
التعریفات/ سید شریف/ ۲٩‏ 

تعلیق الحامي على الحسامي/اصول/ ٠٠‏ 

تفسير النصوص/ اصول/ محمد اديب صالح ۳۱ 
التفسير العلمي للایات القرآنية/ تفسمر/ حنفي احمد ۱۸۹ 
تفسیر التسهيل / الكلبي 

تفسير البيضاوي 

سیر الکشاف/الزمخشري 

تفسير الوسیط/ الواحدي 

تفس البسیط/الواحدي 

تفشیر الوجیز/ الواحدي 

تفسير القرآن العظیم/ابن كثير 

التفسير والفرون / ۳:۱ 

التقریر "والتحبر/ اصول الفقه/ابن امیر الحاج ۲۵ 
تقریب التهذیب/ تراجم / عسقلاني ۳۹۰ 

تقریب الزام شرح تهذیب الكلام ‏ ۲۷۷ 

التقریب والارشاد /اصول الفقه/ الباقلاني ۸ 

تقویم الأدلة/ أصول الفقه/الدبوسي  ٤٥١‏ 

تکملة التبصرة /الفقه/ محمد کاظم ‏ ۱۵۲ 

التقبید والابضاح/علوم الحديث/ عبدالر حیم العراقي ۸ ۳۷۷ 
تلخیص_الفتاح/ بلاغة/ الخطيب القزويني ۰۰ ۳۸/۲ 

تلخيص الحببر/حدیث ابن حجر/ ۹۷ 

التلویح شرح التوضیح/ أصول الفقه/التفتازای . ٦٢‏ 


= 000ا مت 


تمهيد الدلائل / عقائد/ الباقلاني 1٥‏ 

تمهيد الأصول/الطوسي ۳۷۱۰ 

التنبیه والرد/فرق/اطلعي_ ے1۴ 

التنبيه/الفقه/ أبو اسحق 1¥ 

تنقيح الفصول/ أصول الفقه/القرافي ٠٤‏ 

التنقيح وشرحه التوضيح/أصول الفقه/صدر الشریعة ۲۲ 
التوحيد وثبات صفة الرب/عقاند/ابن خزيمة ۹ہ 
التوحيد/ للماتريدي . 8۲۰ 

توجیه النظر /علوم الحدیت/الجزاثري ‏ ۰۸ ۲۹۷ 
تهذیب النطق/ التفتازاني 2 

تهذیب الاسماء واللغات/ تراحم لغة/النووي ‏ ۲:۳ 
تهذیپ التهذیب/ تراجم/ابن حجر العسقلاني . ۲۹۰ 


تهذیب الفروق/فقه/ ‏ ۷۱/۲ 
رت 

الثمرات على الورقات/ اصول الفقه / 
رج 


الجامع لاحكام القرآن/ تفسير القرطبیي ‏ ۲۷ 
الجامع في آصول الدین/ اسفرايني ۳۹۸ 
الجامع الصحیح/ حدیث/ البخاري 

تفسير آيات الاحکام/ محمد علي سایس 
الجاع السٹی/ ییا الوا ۱۸ 


- ھ5۴ 


الجامع الکببر/ع/حدیث/ السيوطي : 
الجامع الكبير /فقه/ محمد بن الحسن الشيباني ۳۹۹ 
الجامع الصغم /فقه/ محمد بن الحسن الشيباني / ۳۹۹ 
الجامع الصغير / حديث/ سفيان الثوري ۷١‏ 
الجامع الكبير/ حدیت/سیفان الثوري ۰ ٦۷١‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن/الطبري ‏ ۳۱۳ 
جامع بیان العلم وفضله/ حديث/ابن عبد ربه ‏ ۹۷ 
جامع البيان في تفسبر القرآن/ الطبري AY‏ 
الجرجانيات/الروياني 15 
جمع الارن الفقه/ابن السبكي ۹٦‏ 
جواهر الاصول/علوم الحديث/ الفارسي 
الجوهر النظم في زيارة القبر الکرم/ابن حجر الهيتمي 9 

الجواهر الضیثة/ تراجم/ آبي الوفاء عبدالقادر الحنفي ۳۹۵ 


ری 
الحاوي/ فقه / الماوردي 1 


حاشية على هداية الحکمة/ النطق والحکمة/ نظام‌الدین الانصاري ۳۳۹ 
حاشية الكستلي على شرح العقائد النسفية ۱3۳ 

حاشية على 55 النطق/ عبدالله يزدي ۸۰ 

حاضية على مختصر السنوسي/المنطق/ 8۷ 

حاشية على متن السلم/المنطق/الباجوري ۷ 

حاشية على البرمان/ النطق/عبدالررحمن البنجويني ۱۷۷ 

حاشية على البرهان/ النطق/عمر القرداغي ۰ ۱۸۸ 


- ۵4۸ -_ 


حاشية على شرح النهج/فقه/الباجوري  ۳۹٣‏ 

حاشید على حوغرة التوحید/ علم الکلام/ عبدالسلام ۱۹ 

حاشية على شرح النار/ أصول الفقه / الرهاوي , 3 

حاشيد على شرح الحلي على جنع الجوامع/اصول الفقه/البناني ٩۷‏ 
حاشية على شرح الحلي على جمع الجوامع/ أصول الفقه / الشر بيني 2 لاه 
حاشية على الشنشوریية/ فراض/الباچوري  8٩۱‏ 

حاشية السیالکو تي على الطول/ البلاغة/ السیالکو تي ۱۷ 

حاشية على تحفة المحتاج/ الفقه/ الشرواني VV‏ 

حاشية على تحفة المحتاج/الفقه/العبادي  ٤٥١‏ 

حاشية على شرح العضد/ أصول الفقه/ التفتازاني 

حاشية نور الانوار. على شرح النار/ آصول الفقه/ 

حاشية قمر. الاقمار على شرح النار/ أصول الفقه/ 

الحاصل/ أضول الفقه/ الأرموي 

الحدود/ابو الولید الباجي ۳۳۹ 

الحدود/ أصول الفقه/ابن فورك 00/۲ 

حلية الأولياء لابي نعيم الاصفهاني/تراجم/ ۸٠ ٠‏ 

حوار بين الألهيين الماديين/الصدر  ١15‏ 

حجة الله البالغة/ اسلامي/ الدهلوي ۲ 


رخ 
الخراج/فقه/ابو یوسف امت 
الخزانة التيمورية / تراجم/ ۱۷۱ 


خصائص العشرة البشرة/ تراجم/ الزمخشري ۱۳۸ 


<A = 


خلاصة الأثر |تراجم/ خی 
خيرات الحسان في مناقب آبي حنيفة النعمان/ابن حجر الهیتمي/ 4٠١‏ 
الخصائص لأبن جني ۱۳۶/۲ 


(د ) 


داثرة العارف الاسلامية /قاموس تاريخ تراجم/ 

در تعارض العقل والنقل/متفرقه/ابن تيميه با 

الدرر الكامنة/ تراجم وتأریخ/ این حجر العسقلاني ۷ه 

57 اللوامم خر جم الجوامع / أصول الفقه/ كمال تن آبي شم يف 
\oV/‏ 


ديوان فرزدق /|شعر / أدب ۸۲/۲ 

رف 
الذريعة في أعيان الشيعة/تراجم/ ۔ ۹۹ 
الذيل على طبقات الحنابلة /تراحم/ 3+ 
ذیل تذكرة الحفاظ / تر اجم / 


( رد ) 


رحلة من الشك الى الیقین/ عقیدة/ دکتور مصطفی محمود ۱۸۹ 
الرد على اللحدین/ عقائد/ اسفرابيني ۳۹۸ 

الرسالة /اصول الحدیث وآصول الفقه/ الشافعي ٦‏ 

روضة الناظر وجنة الناظر/ آصول الفقه/ للمقدسي ۷۵ 


الرونق /الفقه/ الاسفراييني ‏ ۲۹۸ 


3 


زاد العاد/ حديث/ابن القيم ۲۷ 
الز یادات/ فقه/ محمد بن الحسن الشيباني ۳۹۹ 


( س ) 


سبل السلام بشرح بلوغ ا مرام/ حدیث/ الكحلاني ۳ 

سلسلة اعلام العرب الجويني/ تراجم/دکتورة فوقية ١‏ 

سل بلة الاحاديث الموضوعة/الألباني ‏ ۲4۵ 

سلم العلوم/ التطق/البهاري ۳۲۵ 

سلم الوصول الى علم الاصول شرح نهاية السول للاسنوي/ بخیت 
الطيعي تا 

سنن الترعقي اسيج 

سنن الدارقطني/ حدیث ۰:۷ 

سنن ١بن‏ ماجة/ حديث ۳ 

سنن الدارمي/ حديث 

سنن أبي داود/ حديث 

السنن الكبرى/ حديث/ البيهقي هوه 

السياسة الشرعية/ شرعیات/ ابن تیمیه ۳۹۹ 

سيرة ابن هشام / تاریخ سرة/ ٠‏ 

السنن ومسائل الفقه / فقه السنة/ الاوزاعي ۱۸/۳۲ 


ے ۷ ۷۵ نب 


( ش) 


الشافعي/ تراجم/ابو زهرة 

الشافية/ صرف/ابن الحاجب ۳ 

الشامل/علم الكلام/امام الحرمين  ٠١١‏ 

الضامل/فقه/ ابن الصباغ ٦٦‏ 

شذا العرف/صرف/ الحملاوي ٢‏ ۲ 

شذرات الذهب اق آخبار من ذهب/ نراجم/الحنبلي ٠‏ هه 
شرح الوطاً/ حدیث/ابو الولید الباجي ۳۱۳۲ 

شرح الموطأ/ حدیث/الزرقانی 5٠١‏ 

شرح الشاطبیه/ القر اآت / 1۰ 

شرح العقائد النسفية/ التفتازاني ۱۹۴ 

شرح الکافیه/ نحو /عبدالر حمن الجامي 

شرح الكافيه/ نحو / البيضاوي YY‏ 

شرح الواقف/علم الكلام/التفتازاني 5ه 

شرح مختصر ابن الخاجب/ اصتول الفقه/عضدالدین ٠‏ ++ 
شرح مختصر ابن الحاجب/ اصول الفقه /البيضاوي  ٦٦‏ 
شرج اوق رزوی ۲۸۳۲ 

شرح أصول السكاكي ۲۱۹/۳ 

شرح معاني الآثار/ حديث/ الطحاوي ۲۹۵ 

شرح المطالع / النطق/ البيضاوي 1 

شرح العبري على منهاج الاصول/ آصول الفقه / 1° 
شرح الاقناع على الغاية والتقر يب / فقه / الشر بيني ۳۵۵ 
شرح العيني. على" البخاري|حدیت|الميني ۱۳ 


ے ° 


شرح“ الورقات/ الاصول/آبي قاسم العبادي ‏ ۵۸ 
فرح على جمم الجوامع/ اصول الفقه/الحلي ‏ 1ه 

شرح الوسيلة على الفضیلة/ كلام/ عبدالكريم البياري ‏ ۲۷۷ 
شرح تهذيب الکلام/ عقانئد/ عبدالقادر الشلندجي ۰ ۲۷۷ 
شرح النار/ اصول الفقه/ عبدالملك 51 

شرح النار / أصول الفقه / النسفي 11 

شرح مختصر الزني/فقه/الطبري 1١‏ 

شرح الامام النووي على صحیح مسلم/ حديث/النووي | ۲۱ 

شرح الجامع الصغير / الفقه / ۱۹۰ 

شرح على تهذيب النطق/عبدالله الخبیص .۰ ۲۱ 

شرح السراجية فرالض/ الفناري ‏ ۲۱ 

شرح الجامع الكبير |فقه/ 1 

شرح الشفشورية/ الفرائض/ ۱ 

شرح الشافية/ الصرف/الجاربری ۱٥۸‏ 

شرح دیوان التنبي/ أدب/ ابن جني ۱۳۹/۲ 

شرح ابن عربي عل صحیح الترمذي. في ,الحدیث 

شرح عمدة الاحکام| حدیث/ القشيري ۰ ۱۷/۲ 

شرح منتهی السول والأمل في علمي الاصول والجدل/القشبري ۱۷/۲ 
شرح مختصر الطحاوي / حديث/ الجصاص ۰۰ ۲۰/۲ 

شرح النهج/فقه/ القاضي زکریا ‏ ۳۹۳ 

شرح مختضر الكرخي فة الجا 

شرح الواهب اللدنية/ السبرة/ الزرقاني 

الشعر والشعراء/ آدب/این قتیبه ۳۷۷ 


ا 


شفاء الغلیل في بیان ما في التوراة والانجیل من التبدیل لامام الحرمین 
/۱۹۹ 

شفاء الغليل/ أصول الفقه/ الغزالي 36 

الشفا بتعريف الصطفی/ حديث/ القاضي عیاض 1۸ 

شمائل النبي (ص) حدیث/الستغفري 


( ص ) 


۲١ ٠ الصحاح/لغة/الجوهري‎ 

مح سل ديت ۲۳۲ 

م ا ۲۶ 
الصحيفة الكاظمية ۳۱ 


الصواعق المحرقة/ الفرق والعقيدة/ابن ححر ۳۹٤‏ 


( ط ) 


طبقات الفقهاء الشافعية/ تراجم /ابن هداية الحسيني ۸ 
طبقات الفقهاء الحنفية/ طاش كو برازده 

الطبقات الکبری /ابن سعد ۱۵٩‏ 

طبقات /خليفة بن خیاط ۰ ۲۵۹ 

الفقهاء/ ابو اسحق الشم‌ازي ۰ ۲۹۸ 

طبقات الفقهاء/ العبادي 

طبقات الشعراء/ابن شلام الجمحي ۰ ۸۲/۲ 


الطبقات/ السبکي ‏ 14 


٤ 


= کا ت 


ری 


عدة الاصول/ اصول الفقه / الطو سي ۷ ۱۸/۲ 

العقد النظوم في الخصوص والعموم/ أصول الفقه/ القرافی 3ه 
عقيدة أهل الشيعة/عقائد/ ‏ ۹۹ 

عقا ند/ السیالکو تی ۱۷۱ 

العلم يدعو الى الایمان/ كريس مدریسون ۰ ۱۸۹ 

علوم الحدیث/صبحي صالح  ۲٦٢٢‏ 

عون المعبود/ حدیث/ كلاه 

العواصم من القواضم/ عقیدة/ ابو بكر ابن العربي ۳۸۳ 

عمدة القاري/ حدیث/ العيني /:۱۳ 


3 

الغابة والتقريب/فقه/ابو الشجاع ٥‏ 

غاية الوصول بشرح لب الاصول/القاضي زكريا ۱:۲ 

غاية الاماني في تفسیر الكلام الرباني/ الكوراني  ۱٥۷‏ 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/أصول الفقه/احمد بن عندالرحیم 

٦١۸| ۰ العراقي‎ 

رف ) 

فتح المبين في طبقات الاصولیین/ تراجم/ الراغي ‏ ۲۱ 

فتح العلام/ حدیث/ محمد صدیق خان ۳۹ 

فتح الباري / حديث / عسقلاني ۷۹ 

فتعح القدیر /فقه/ ابن الهمام ۳۵ 


ے ۳۵ 32 


فتح. القدیر / تفسم / الش وکاني 9۹ 

فواتح الرحموت/ أصول الفقه/ البهاري 1۸ 

الفتاوی / ابن تیمیه ۳۹ 

الفتاوی/ابن الصباغ 9 

الفروق/ فقه / القرافی ‏ 10/۲ 

الفرق والعقائد الاسلامیة/دکتور عرفان تج 

فقه الامام سعید بن السیب ۰ ۱۳۶/۲ 

فقه الامام الاوزاعي ۲۸۰۲/۲ 

الفقيه والتفقه/ أصول علوم الحدیث/ الخطیب اليغدادي 1١‏ 
الفواند السنیه بشرح الألفية/ آصول .الفقه/ البرماوي ۷۵۰ ۲۱۳/۲ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية/ الكنوي ۰ ۱۱۰ 

فصول البدايع / أصول الفقه/ الفناري ۲٥٦‏ 

الفضيلة بشرح الوسیلة/عقائد/ عبدالکریم البياري 

فهرست کتبخانه| -/ 

فيض القدير / حديث/ المناوي 5 

فيض الفتاح / بلاغة / شر بيني ۱۹۹ 


رق 


قاموس المحيط/لغة/فيروزآبادي ٣۰۰‏ 
القسطاس الستقیم /منطق/غزالي  ٠١١‏ 

قضاة الاندلس/ تر اجم/ YAT‏ 

قواطع الأدلة/ أصول الفقه/ابن السمعانی هم 
قواعد التحدیث/علوم الحديث/القاسمي  ۲٤١١‏ 


SFI 


القواعد والفواند/ آصول الفقه/اين اللحام 

القوانين الفقهیة/ ابن جزي الکلبی؟ 

القوانين الحکمة/ اصول الفقه/ القمي ۰ ۲۵ 

القول الفید في علم التوحید/ بخیت الطيعي ۰ ۱۱۲ 
القیاس حقیقته وحجیته/ آصول/مصطفی جمال 
القياس/ ابن تيمية رابن القیم/ أصول الفقه 


( ك )» 


الكافية/ النحو/ابن الحاجب ۰ ۲۲ 

الكافية/ النحو/ابن مالك ۸۳ 

الكافي الشاف بتخریج أحاديث الکشاف/ حدیث/عسقلاني  ٩۷‏ 

الکافی / الحدیث/ الكليني ‏ ۳۶۱ 

کفایة الاصول/ الخراساني ‏ ,۲۶ 

الكفاية في علم الدراية/ علوم الحديث/ الخطيب البغدادي 5١‏ 

الکشف والانباء في الرد على الاحياء/المازري ‏ ۲۰۶/۲ 

كفاية النتهی /فقه / الرغيناني  ٦٦۹‏ 

کشف الاسرار/ أصول الفقه / النسفي 1۸ 

كشف الظنون/ آسامي الكتب والفنون/ الحاج خليفه 535 

كنز الوصول الى معرفة الاصول/البزدوي/ ۱۹۸ 

کنوز الحقایق / حديث / الناوي 1۹ 

الکو کب النیر بشرح. العحریر |اصول اط رض یچ 
رل 


اللامع الصبیح على الجامع السحیح/ الحدیث/ البرماوي  ۸٩‏ 


سے 1۰¥ ص 


ج- 


لباب التأو یل / التفسبر / البيضاوي 3 
لباب التقول في اسباب النزول/الواحدي 
لسان الیزان/ نراجم/ العسقلاني 

لسان العرب/ لغة/ ابن‌منظور ۱۰ 

لقط الدرر/ علوم الحديث / e‏ 

لمع الادلة/ اصول‌الدین/ الجويني ‏ ۱۹۲ 
اللمع / أصول الفقه/ الشيرازي ‏ 3 


رم 


مباحث التخصیص عند الاصولیین/اصول الفقه /الدکتور عمر عبدالعزیز 
الشسيلخاني / 

البسوط/الفقه/ السرخسي ‏ ۲8 

البسوط/فقه/طوسي ۳۷۱۰ 

البسوط / فقه / محمد بن الحسن الشيباني ۳۹۹ 

0/١  رذنملا البسوط/فقه/ابن‎ 

المبسوط / فقه / المز ني 2 

الممسوط/فقه/ البزدوي ‏ ۱۱۸۱۱۷ 

المجتهد ين / اصول/ امام الحرمين ١5‏ 

مجلة كلية الامام الاعظم العدد۲-۲ 

محلة المجمع العلمي العدد ۸/ ۲۹۸ 

مجمع الز وائد/ حدیث/ عسقلا ني ۷۱ء( 

الجموع/ فقه /النووي  ۳٣‏ 

مجمع الانهر/ فقه/ داماد آفندي 


Aa‏ مہ 


الحصول في الاصول/الرازي ۰ 3" 

الحصول في الاصول/ابن العربي AY‏ 
اللي [حديت این نزم ۳۳۵۳۳۵ 

محك النظر /المنطق/الغزالي ٠١۲‏ 

مختصر التقر یب/ الاصول/ الباقلاني ۸۰ 
مختصر طبقات الحنفية/طاش کوبری‌زاده ٢٢ ٠‏ 
مختصر العقيدة الطحاوية/عقائد/ 

مختصر النتهی/ الاصول/ این الحاجب ۳۲ 
منت الحديث / الشافعي / ۷ 

مدارك التأویل | تفسبر /النسفي 

المستدرك / حديث/ للحاکم النيسابوري ۰0/۲ 
المستصفى /اصول الفقه/ الغزالي 

مسلم الثبوت/اصول/البهاري ٠‏ ۲۵۲ 

المسودة/ اصول/ آل تيميه ۱۹ 

السند/ حدیث/احمد بن حنبل ۱۷ 

السند/ حديث/ الشافعي ۳( ۳۷۳ 
مشارق الانوار /حدیت/ ‏ ۲۱۸ 

المسند الکبیر / حديث/الامام مسلم ‏ ۳۱۷ 
مشایخ الثوري| تراجم|مسلم ‏ ۲5۷ 

مشکل الآثار/ حدیت/ الطحاوي ۳۹۵ 

مشکاة الانوار بشرح النار/ اصول الفقه/ابن نجيم Aa AGE‏ 
مصابیح السنة/ حدیث/ البغوي ۹۹ 

مصادر التشریم فیما لا نص فیه/ اصول الفقه/ الخلاف ۱۳۸ 
المطول / البلاغة / التفتازاني اه 


هت 


سے مسسسوسےں 


معالم السنن/ حدیث/ الطحاوي ۳:۹ 

العتبر في علم النظر/ بدخشی ‏ ۱۵۸ 

العتمد /اصول الفقه/ابو الحسین القاضي ۹٩‏ 

العجم الکببر / حدیث/ الطبراني 

معجم متن اللغة/الشیخ احمد رضا ۳/۳ 

المعجم الكبير/ حدیث/ الطبراني ۰ ۱۰۶/۲ 

العجم الصغير/ حدیث/الطبراني ۰ ۱۰/۲ 

العجم الاوسط / حديث/ الطبراني ETA‏ 

معجم سرکیس|تراجم/ ۳۲۵ 

معیار العلم/ النطق/ الغزالي ۰ ۱8۲ 

العلم بفوائد مسلم/ حدیت/مازري ۳۱۰/۲ 

الغني/الفقه | القدسي ۰ ٩۱‏ 

الغني عن حمل الاسفار من الاسفار في تخریج ما في الاحیاء من الاخبار 
الحديث/ عبدالر حيم العراقي ۰ ۸۵/۲ 

مفاتیح الغیب/ التفسير الکبر/ الرازي 55 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة/ حدیث/سيوطي ‏ 0۱۲ 

مفتاح کنوز السنة/ حديث/ السيوطي Vo‏ 

مفتاح الصحیحین / حديث 5 

مفتاح الوصول/ الأصول/ التلمساني ۶ 

مفتاح السعادة/ تر اجم / ۶ ۰ ۱۳/۲ 

مقاصد الطالبین/ التفتازاني 1 

القاصد الحسنة/ حديث/ السخاوي ۲۳:۵ 

مقدمة علوم الحدیث/ابن الصلاح ۳۷۷/۸ 

مقدمة التفسير / علوم التفسير/ابن تيمية ‏ ۲۱۷ 


ہے ۶س 


مقدمة الحوالة والكفالة / أصول / د كتور عبدالکریم زیدان تی 
مقدمة في مصطلح الحديث/ الدهلوي هاه 
ملخص ابطال القياس/أصول/ابن حزم ١51‏ 
اللحات بشرح المهمات / فقه / البلقيني (to‏ 
الناظرات/ امام الحرمين  ٢٦۹‏ 

مناقب الشافعی/ تر اجم/ البيهقي 5 

مناقب ابي حنیفة/ تراجم/ الطحاوي ۳۹۰ 
مناقب ابي حنيفة/ابن البزازي 5 

مناهج العقول/ أصول الفقه/ البدخشي ۱۱ 
مناهل العرفان/علوم القرآن/ الزرقاني . ۳۲۸ 
منتقی الاخبار/ حدیث/ابن تیمیة/عبدالسلام ۲۵ 
النخول/ أصول الفقه/ الغزالي ۳۰۹ 

النطق في شكله العر بي/ابن البارك ٠٥٤٤‏ 

منع الموانع/ أصول/ ابن السبكي 13 


المنهاج | فقه/ النووي 
المنهاج/ أصول الفقه/البیضاوی ١٠١‏ 
منهج القال/ ۹۹ 


الوازین/ أصول الفقه/التبريزي ‏ ۹۹ 
الواقف/علم الکلام/ التفتازاني ۷۱:۲ 
الوافقات/ اصول الفقه/ الشاطبي ۰ ٦۲.‏ 
الموطأ/ حدیث/ الامام مالك . ۶۱ 

المهذب/ الفقه/ ابو اسحاق الشم‌ازي ۳۲ 
اليدي / منطق/ ١‏ ۱۲ 


نے ٢۴ے‏ 


ميزان الانتظام / النطق / o۲‏ 
ميزان الاعتدال / تر اجم / 
رف 
نبراس العقول/ أصول الفقه/عیسی منون ۱۳۹ 
النجوم الزاهرة/ تأريخ وتراجم | 0۹ 
نصب الراية / حديث/ زيلعي ۳۸ 
نظم التناثر/حدیث/الكتاني  ٤٩‏ 
النكت الطريفة/) 7 ۱2۰ 
نهاية السول شرح منهاج الاصول/ آصول الفقه/الاسنوي ‏ ۱۱ 
نهاية الوصول الى علم الاصول/الصفي الهندي الارموي . ۹۶ 
النهجة الوردية بشرح البهجة الرضیهة/ آحمد عبدالرحیم العراقي ۲۲۵ 
نيل الايتواج على السیباج/تراجم/ ۰ ٦٦‏ 
نيل الاوطار / حدیث/ الشوكاني ۳ 
رو 
الوافی بالوفیات/ تراجم/ 10 
الوجيز /أصول الفقه/زيدان 
الورقات/ اصول الفقه/امام الحرمین 9۸ 
الوسیط/ فقه/ آحمد فهمي آبو سنه ۱۳/۳۲ 
الوشيعة. في احکام الشیعة ۲۶۱ 
الوسيلة ق شرح الفضيلة / عقائد/ عبدالکریم البياري ۸۲ 
وفیات الأعيان/ تاریخ و تراجم/ ابن خلکان ۳۲ 
ره ) 
هداية الحکمة/ للصدر الشم‌ازي ۰ ۲۲۱ 


N - 


ه د فهرهت الاماکن 


س ۷۷ حت 





ن وه ہے پاپ سس ک + ع اب ل حطس و ار و ی نم ادا حورش اساي رون وه احا ين ءات و رد ا72 0 7 





بخاری 
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< lo 


۳ 
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۷ 
۳۹۸ 


YY 
TAY 
۳۷ 
۲٤ 
FEN 


1۷ 


۱۳۸ 
۹ 
1٤ 

۱۳۸ 


۳۳ 
۳۳۵ 


تفتازان 


5 ( 


جبیٰ من بضرہ 


جزيرة ابن عمر 


جزاثر 


الجرجان 


حجون 
حران 
حلوان 
الحميمة 


حوران 


(ع) 


11 


11 
٤ 
00° 


3ه 


TAY 
۰:۷ 


۱۳۵ 


۶۰ 
53١ 
11 


دار قطن 


ديار بكر 


رام هر مز 
روس 
رويان 


الري 


27 


( س ) 


( ش ) 


( ص ) 


¥ 
تن 
1 


o00 
۱11۷ 
534 
55 


۲١ 


۷۱۰۷ 
۰:۳۱ 

ھ٦‎ 
۱۳۰ 


۲۹۷ 
0٦ 


يفف 
۸٤‏ 


( ط ) 
رصاق 
طبرية الشام 
طحا 
طوس 

CED 
العراق‎ 
عسقلان‎ 

CE) 
غر ناطة‎ 

رف ) 
فدك 
فروزآباد 

( ق ) 
القاهرة 
القدس 
القر افة 
القرطبة 
القم 

225 
الكرع 


کو بل را 


۹ 


TAY 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


5 


۷ھ 


۷ 


o 
۸٤ 
۱۹ 
۳۷ 
۱۷ 
e 


NN 


کرخ بغداد سا ا 
( م () 

۲۰7/۲ مازر‎ 
EE 

و سیگ ۲۱ ۳۹۸ 
( ھت 

oo هراة‎ 

پت لے 


7 
الهيثم 


-۷۔- 


2 


نا 


NE 
2 


9ه 





٦‏ - فهرست الصطلحات العلمية 


ے۔ 1۹۹" نس 








الاجماع 

الاحصان 

الاستدلال 

الاستعارة 

الاستقر اه 
الااستصحاب 

اسم الجنس 

الاشتر اد 

اشارة النص 

الاضل - في القیاس 


آصول الفقه 
الاصغر 
الاعداد 
اقتضاء النص 
الأكبر 
الالتزام 
جام 
الانشاء 
الاوسط 
الایماء 

( ب ) 
برهان الاتفاق 


۳۱ 
o0۸ 
E2 
۳۸/۲ 
۳۳۲ 


۲۸ 


۱۳۰/۲ 
۲۹ 

۳۸۳/۲ 
۲۰/۱ 


18: 

۱۷۹ 

۲.۹ 

۱۸ 

۲:۶ ۴ 
۳۳۲ 

اه 

۱۸٤ 
۳۹۷/۲ 


۱۹۴۳-۲ 


برهان الحر که 
»> استحالة الدور والسلسل 
کے 
»> التطبیق ۱۹۱ 
۰ الاخلاق ۱۹ 
ج - التصمیم ۱۹۱ 
۰ التمانع ۱۹۱ 
ى السامتة ۱۹ 
البرهان ۱۷۹ 

( ت ) 

التأو بل ۷ ۳۷۹ 
التأویل الردود ۳۸۰-۷۹ 
التباین ا 
التخصیص 95۹ 
التخلص ۳۳۸ 


الترجیح ۰۱۱۷-۱۱ ۱۸۶/۲ ۰ 


۲۱ 


۱۸۷ 
۳24۹/۲ 
١6١ 
۳۸/۲ 
۳.۰ 
7 
٤ 


٣۲١٢-٣۳ 


_ اس 


ری 


دلالة المطابقة 
دلالة التضمن 
دلالة الالتزام 
دلالة النص 


1/۲ 
۳۹۹ 
۷ 
٠۲ 
۳۳۸ 
۱۸۰ 


۳۳۸ 
۳۱ 
۷۷ 


E1 

۸۱ 
۱۷۵ 
TTY 
۱۹۹ 


۷/۲ 


A 
رظ سل‎ 
EY 
۲۹ 


الدلیل ۱۷۵ 
الدليل النطقي ۸۹۷ ۱۷ 
الدلیل عند الفقهاء ۱۷۹ 
الدلیل الغائي ۱۸۹ 
دلیل الاختراع ۱۸۷ 
دليل الاقتران ۳۳۲ 
دلیل العناية ۱۸۸۷ 
' الدليل الكوني ۸٦‏ 
دلیل المکن د55 
الدلیل النقلي ۰٢‏ 
الدلیل العقلي ۳۰۵ 
الدليل القطعي سا 
الدلیل الظني ٤‏ 
الدية 0۹ 
الدوران | 
الدور ۲/۲ 
ہ2 
الر با ۳۳۰ 
الركن ۲۹۰ 
( س ) 
سد الذريعة ۲۲۰ 
السنه ۲٢٢-۱٦‏ 


السیز والتقسیم لش شون 


ل ۱۲۲ بت 


رش ) 
المشباذ ۱۰.۰ 
الشاذ من الحدیت ۳۹-۲۹۸ 
الشتبه ۲٢‏ 
الشرط عع 
شرع من قبلنا ۳۹ 
الشكل ۸۰ 
الشیخان ۳۹۹ 
الشفعة 1۸۸/۲ 
( حص ) 
الصاحبان ۳۹۹ 
اتصحابي ۲۱۳ 
الصغرى ۱۸ 
(ض ) 
الضعيف من الحديث ۳٣۹-٥‏ 
الضرورات الخمس ۳۹۹/۳۲ 
رط ) 
الطلاق ۳۹٤‏ 
الطرد At‏ 
( ظ ) 
الظهار ۷/۲ 
CE?‏ 
العام . ۷/۲ 
عبارة النص ۳۰۸ 


- 
العتق ۶ 
العرض ۷۷ 
العرف ۳۳۲ 
العقل ۳۳۱ 
العلة ۲۳ ۲۸۲/۲ 
العلة المنعكسة ۲/۲ 
علم الکلام ۳۷۷ 
العموم والخصوص من وجه ۱٥١‏ 
العموم والخصوص مطلقا ۱۵۱ 
العله القاصرة والتعدیة 5١5/1:‏ 
31 
CE‏ 
الغرة t0۸‏ 
القصب عند الجدلیین ٠٠۴٠‏ 
الغموس من الیمین X4‏ 
( ف ) 
فحوی الخطاب ۳۰۷ 
الفر ع ۲۲۰۲/۲ 
الفقه ۳۷۹ 
رق ) 
القبيح ۸۱ 
القضية or‏ 
القطعي ۲۰۱ 
القلة والقتان ٣ء‏ ۵۹۹ 


سس سس 


ج عاد 


۸۳۹2 تس 
ھ۸۸۸ (YY‏ ہے 
۸۰۸ جم صم چپ 
NA‏ ۳ 
A RE ۵‏ 
ا ۳ E‏ 
ا ۳ ےم ہر 
کہ ام 
1۱ 25 
۹ھ ۱۹2 
rn 3/1۸3‏ 
f? ۸/۸۸‏ 
EE ۱/۰٩۱‏ 
O (prie ۸۲۵‏ مک 
/ھ سی 
وو ۱/۱۸۰ ۰ ۷۶ ۳ 
۲۱ ۰ ما 
۱/۷۵ ۶ جس 
2 چم (cfc vO‏ 
ren (prin /۷‏ 
3۱ سی 
aA‏ ام مس 
۹ھ ۲۳ 
(fate ۸/۷۷۸‏ 


اء سی 
prie ۷۸‏ ۳۰ ۱۳۳۲ 
mn? ۸/۱۷‏ 
رد ) 
im 6 KO 3۱3-3‏ 
Im E‏ 
رم ) 

۸/۷۸ > کم 
IK ۱۸۵-۸۸‏ 
SE ۸۸٩‏ 
0060 
3/3 گم Da al‏ 
AES 3‏ 
13 جما تم 
۱-3-2 مہم تم 
مد ومع بت 
دده RMS‏ 

داه ری « 
۹۹ کی A‏ 
RÊ ۱۹‏ تج 
ob‏ | + 3ا چم 2 > 
۰ کی r FE u‏ 
مھ ۴ كز ۱۳۲ 
ددا أ صمحم مکی 


القیس عليه ۲۸۴/۲ 
القيد ۸ ۲۱/۲ 
النطوق ۳۰۷ 
الناقضه ۳۵ 
المنع ۳۰۵ 
النکر ۳:۹ 
المناسب وانواعه ۷ 2 
7 2 
الوضوع ۱۸۶ 
الوضوع من الحدیث 
الموضحة ۸1/۲ 
( ن ¢ 
النادر ۷-۷ 
تا پا 


النسخ ٦۸۹-۸‏ 
النص ۳۹/۲ 
النظر ۱۸۳ 
کے نظر ية الصادفة ERT‏ 
النقض ۳۰۵ 
النکرة ۷ ۲۶ 
النکاح ۱۸/۲ ۷۱ 
رو ) 
الوصال ۳۳/۲ 
الوقف ۳۹ 
الوصیة یئ 


عه 198 ے 


آ - القرآن الكريم وعلومه ٠‏ 
ب الحدیث الشریف وعلومه ۰ 

ج ‏ اصول الفقه الاسلامي ٠‏ 

د کتب الفقه وقواعده ۰ 

ھ ل کتب التوحید والعقيدة الاسلامية ٠‏ 

و - کتب الاعلام والتراجم ٠‏ 

ز ‏ کتب اللغة والعاحم ٠‏ 

ت ‏ كنب النطق ء وآداب البحث والناظرة ۰ 
ط - كدب النحو والصرف ۰ 


ي ‏ کاب اخری متفرقة + 


١۷ =‏ اس 





ہہ ہے" ود ود ود ہہ سوه 3 


آهم الراحع التي استقیت العلومات منها : 


7 - القرآن الکریم وعلومه : 

١‏ القرآن الکریم 

۲ - الاتقان في علوم القرآن/ جلال‌الدین عبدالرحمن بن آبي بكر السيوطي 
التوفی ۹۱۱ه/الطبعة الثالثة/ط : مصطفی البابي الحلبي بمصر/ ۱۳۷۰ھ 

۳ - احکام القرآن/ محمد بن ادریس الشافعي التوفی ۲۰ه/تحقیق 
وتعلیق الشمخ محمد بن زاهد الكوثري ٠‏ والشیخ عبدالغني عبدالخالق/ط : 
دار الکتب العلمیة/ بروت/ ۱۳۹۰ھ ۰ 

٤‏ - أحكام القرآن/ آبو بكر آحمد بن علي الرازي الجصاص التوفی 
۰ ه/ط : آوفست على الطبعة الاولی ۱۳۲۵ ه 

ه ‏ ارشاد لعقل السلیم الى مزایا القرآن الکریم/ آبو السعود بن محمد 
العمادي التوفی ٢۸ھ‏ /ط : الجمعية العلمية الازصرية الصرية/دار 
العصور/ ۷ ۱۳ص ۰ 

1 آسباب النزول/علي بن أحمد الواحدي التوفی 518 ه بتحقیق 
أحمد صقر/ط : دار الكتاب الجدید ۱۳۸۹ھ 

۷ - التفسير العلمي للآيات الكونية/ حنفي احمد/ط : دار :المعارف بمصر 
الطبعة الثانية ٠‏ 

م تفسير « أنوار التنزيل وأسےار التأويل »/عبدالله بن عمر 
البيضاوي المتوفى ٦۸١ھ/ط‏ : دار العهد الجديد ۱۳۸۷ھ 

۹ - تفسیر مراح لبید/الشیخ محمد نووي الجاوي التوفی ٦٦۸‏ ه 
ط : عیسی البابي الحلبي بمصر الالااه ۰ 

۰ - تفسبر آیات الاحکام/محمد علي سایس/ط : محمد علي صبیح 
بمصر ۱۳۷۳ ص ۰ 


۱۲٩ -‏ تب 


۱ ۔ تفسير الجامم لاحکام القرآن/ محمد بن آحمد القرطبي الالکي 
التوفی ١/ا5ه/ط‏ : دار الکاتب العربي بالقاهرة/ بتحقیق ابراهیم اطفیس 2 
واحمد عبدالحلیم البردو ني وغیرهما/ ۱۳۸۷ ه ۰ 

۲ تفس « الکشاف عن حقایق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه 
التأویل/ ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري جارالله العتزلي التوفی 
۸ھ /ط آوفست بطهران ۰ ۱ 

۳ - التسهیل في التفسر/محمد بن أحمد بن جزي الكلبي التوفی 
١ه‏ الطبعة الثانية/ط : دار الکتاب العر بي/ بروت/ آوفست ۱۳۹۳ھ 

5 شرح الشاطبية في التجوید والقراءات/ عبدالرحمن بن اسسماعیل 
أبو شامة القدسي الدمشقي الشافعي التوفی ٦٦ھ‏ /ط : محمد علي صبیح 
بمیدان الازهر ۷٤۳١ص ٠‏ 

٠‏ _ لباب النقول في آسباب النزول/ جلال‌الدین عبدالرحمن بن آبي 
یکننر. النسيوطي: التوفی ۵۹۱۱ /الظبعة الثانية/ط : مصطفی البسابی 
الحلبي ۱۳۷۳ھ ۰ 

٦‏ - مباخث في علوم القرآن /الدکتور صبحي صالح/ الطبعة الخامسة 
ط : دار العلم للملاین ۸٦۱۹م‏ 

۷ - مدارد التنزیل وحقایق التأویل/الامام حافظالدین عبدالله بن 
أحمد النسفي الحنفي التوفی ۷۰۱ه ۰ 

۸ العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکر یم / محمد فؤاد عبدالباقي / 
ط : شعب ۰ 

۹ - مناهل العرفان في علوم القرآن/ الشیخ محمد بن عبدالعظیم 
الزرقاني/ط : عيسى البابي الحلبي ١٣۱۳ھ‏ 

٠‏ الوجيز في تفسير القرآن العزيز/ علي بن أحمد الواحدي المتوفى 
۸١١ھ‏ هامش تفسير « مراح لبيد » 


کے > پوت 


ب - الحديث الشريف وعلومه : 


۰۱ .اتحاف ذوي الفضائل الشتهرة بما وقع على الزيادات على 
الازهار المنتثرة/ عبدالعزيز بن محمد بن الصديق الغماري/ط : رسائل 
الحبيب الاسلامية الالااه ٠‏ 

۱/۳۲ . الاذكار المنتخبة من كلام سید الابرار/ محي‌الدین آئو زکربا 
یحیی بن شرف النووي التوفی ٦۷١ھث/ط‏ : الأموية ببيروت ۱۹۷۱م 

۱۳۳۲۳ ۔. ارشاد الساري شرح صحیح البخاري/ احمد بن محمد 
القسطلاني التوفی ۹۲۳ھ/ط : آوفست/ قاسم محمد رجب على الطبعة 
السادسة الامرية ببولاق ۱۲۰ص ۰ 

8۲ الازهار التناثرة في الاحادیث التواترة/ جلال‌الدین السيوطي | 
ط : دار رسائل الحبيب الاسلامية ۱۳۷۱ھ 

۵ ۔ آسنی الطالب في أحاديث مختلفة الراتب/الشیخ محمد بن 
السيه درویضی) الغنهی: بالود الك فی لباب اللي ٣۷۲۲ء‏ ۱ 

ایت . الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الاثار/محمد بن موسى 
الحازمي الهمداني التوفی ٥۸٣٤ھ‏ /الطبعة الاوی/ط : الطباعة النيربة 
تیصر ٩۱۳ص‏ ۰ 

۷/۷ - الالفية في علوم الحديث/الحافظ عبدالرحیم بن الحسين 
الشافعي العراقي الكردي التوفی "۸۰٦‏ مع شرحه « فتح الغیث » ٠‏ 

۸/۸ الباعث الحثيث /شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثي | 
احمد محمد شاکر/ط : محمد علي صبيح بمصر/الطبعة الثالثه۰ ۱۳ه 

۹ - بلوغ الرام من أدلة الاحکام/ الحافظ آحمد بن حجر العسقلاني 
ط : مصطفی محمد ۱۳۸۲ھ ٠‏ 

۰ _ تخریج أحاديث منهاج الوصول للبيضاوي/ الحافظ عبدالرحیم 


SNN — 


بن الحسین العراقي التوفی ۸۰5/مخطوط ٠‏ 

۱ ل تدریب الراوي بشرح تقریب النواوي/ جلال‌الدین السيوطي 
التوفی 2۹۱۱/ بتحقیق عبدالوهاب عبداللطیف/ الطبعة الثالثة ۱۳۸۲ ه 

۲ - تقریب النواوي في علوم الحدیث/ الحافظ ابو زکریا بحیی 
بن شرف بن مري النووي الدمشقي الحسراني الشافعي مع شرح « تدریب 
الراوي » ۰ 

۲ ل التقیید والابضاح بشسرح مقدمة ابن الصسلاح/ الحافظ 
عبدالر حیم العراقي/ بتحقیق عبدالرحمن محمد عثمان/ط : السلفية بالدينة 
النورة/ الطبعة الاول ۱۳۸۹ه 

۷ تلخیص الجید بتخریج أحاديث الرافعي الكبير/ الحافظ شيخ 
الاسلام ابن حجر العسقلاني التوفی ۸۰۲" بتحقيق تخریج السيد عبدالله 
هاشم اليماني/ط : شركة الطباعة الفنية التحدة بالقاهرة ١۱۳۸ھ‏ 
1 ۵ - تلخیص الستدرك/ الحافظ الناقد آبو عبدالله محمد بن‌آحمد 
بن عثمان بن شمس‌الدین الذهبي المتوفى 58لاه مطبوع مع « المستدرك » 
للحاکم ۰ ۱ 

٦‏ - تمييز الطیب هن الخبیث فیما يدور على ألسنة الناس من 
حدایث/عتذالرخمن بن علي الشستنافعي. العروف بالدینم. الشيباني التوفی 
5 ه/ط : محمد علي صبیح بمصر ۱۳۸۲ھ ۰ 

۷ - تنزیه الشريعة الرفوعة عن الاخبار الشنيعة الوضوعة/ آبو 
الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني التوفی ۳٦۹ھ‏ / بتحقیق عبدالوهاب 
عبداللطیف ۰ وعبدالله محمد الصدیق/ط : دار الکتب العلمية ‏ بروت/ 
الطبعة الاولى ۱۳۲۹۹ه ۰ 

۸ - توجیه النظر في أصول الأثر/طاهر بن صالح الجزاثري 


NT سب‎ 


التوفی ۱۳۳۸ھ/ط : المكتبة العلمية بالدينة النورة ۰ 

۹ الجامع الصحیح/آبو عبدالله محمد بن اسماعیل البخ‌اري 
التوفی ٢٥۲ھ‏ مع شرح « ارشاد الساري » للقسطلاني/ط : اوفست 

۰ الجامع الصحیح/مسلم بن الحجاج القشيري التوفی ۲۶۱ ه 
مطبوع مع شرح النووي هامش « ارشاد الساري » ۰ ومطبوع مستقلا/ط : 
محمد علي صبيح واولاده بالقاهرة ٠‏ 

۱ 7 الجامع الصغير في أحاديث البشير النذیر/ الحافظ جلالالدين 
السيوطي / الطبعة الرابعة/ط : مصطفى البابي الحلبي ۱۳۷۳ھ ٠‏ 

۲ _ الجامع الكبير ء أو « جمع الجوامع »/ الحافظ جلالالدين 
السيوطي / مخطوط نسخته في المكتبة المركزية لوزارة الاوقاف برقم ٠ ٦۲٦٦٢‏ 

۳ 9 حاشية الباجوري على الشمائل الحمدیة/ الشیخ ابراهيم بن 
محمد الباجوري المتوفى ۱۲۷۷ ه/الطبعة الاولى/ط : السعادة بمصر ١٣۱۳ھ‏ 

615 _ الدرر المنتثرة في الأحاديث الشتهرع/ الحافظ جلالالدين 
عبدالرحمن بن آبي بكر السيوطي/ط : مصطفى البابي الخلبي/ الطبعّة 
الاولى ۱۳۸۰ھ" ۰ 

60 الرصف فیما صح من الاخبار والوصف/العلامة محمد بن 
محمد بن عبدالله العاقولي التوفی ۷۹۷ھ /ط : زید بن ثابت بدمشق۱۳۹۳ه 

مھ زاد العاد في هدى خير العباد/ الامام الحافظ محمد بن أبي بكر 
بن القیم الجوزي الحتبلي التوفی ٢٥۷ھ‏ الطبعة الثالثة/ ط :المصریة۱۳۹۲ھ 

۷ - سبل السلام بشرح بلوغ الرام/ محمد بن اسماعیل‌الکحلاتی 
التوفی ۱۱۸۲ھ/ط + وید تپ 

۸ س- سنن أبي داود/الحافظ سليمان بن الاشعث بن اسحاق 
الازدي السجستاني التوفی ۲۷۵ه/الطبصة الاو ی/ط : مصطفی الب‌ابي 


کی 


الحلبي/ ۱۳۷۱ ه ۰ 


٥۹‏ - سنن ابن ماجه/محمد بن يزيد القزويني التوفی ۲۷ج 
بتحقیق وترقیم محمد فؤاد عبدالباقي/ط : عیسی البابي الحلبي/ ۱۳۷۲ه ۰ 

۰ - سنن الترمذي ۰ أو « الجامم الصحیح »/آبو عیسی محمد 
بن عیسی بن سورة الترمذي التوفی ۲۷۹ه/ بتحقیق وتعلیق آحمد محمد 
شاکر » وابراهيم عطوة عرض ۱۳۸۵ھ ٠‏ 

۱ - سنن الدارقطني / علي دن عجر الدار قطني التوفی ۲۸۵ه مع 
تعلیق الغني بشرح سنن الدارقطني لابي الطیب محمد شمس‌الحق العظيم 
آبادي طبع بالدينة النورة ۱۳۸۹ه ۰ 

۲ سنن الدارمي/ الحافظ آبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن 
الدارمي التوفی ٥ھ‏ مع تخریجها للسید عبدالله هاشم اليماني/ط : دار 
الاق لطبا بضر ]۳۸8 ان ۱ 

٣‏ 7 السنن الکبری/الامام الحافظ احمد بن الحسین بن علي آبو 
نکر البيهقي التوفی 10۸ه/ط : داثرة العارف العثمانیة/ حیدرآباد/ 
الدکن ۱۲۶ص ۰ 

٥٤‏ - سنن النسائي/ الحافظ آبو عبدالرحمن آحمد بن شعيب 
بن على النسائي التوفی ۲۰۳ه مطبوعة مع شرحها ۰ 

۵ سن شرح سنن النسائي/ الحافظ جلال‌الدین السيوطي ۰ مع 
حاشية الحافظ نورالدین بن عبدالهادي السندي التوفی ۱۱۲۸ه/الطبعصة 
الاوی/ط : دار احیاء التراث العربي ببروت ۸٣۱۳ھ‏ ۰ 

٦‏ - شرح الموطأ للامام مالك/محمد بن عبدالباقي بن یوس ف 
الزرقاني التوفی ۱۱۲۲ه/ط : اوفست ١٥٢٥ھ‏ ۰ 

۷ لس شرح نخبة الفکر / الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني 


- 1۷5" ات 


التوفی ۸۵۲ه مطبوع بعد نهاية الجزء الرابع من شرح « سبل السلام » مع 
- شیج علا علي ااي وو 

۸ - شرح النووي. على صحيح مسلم/یحیی :بن شرف ,ین يبري 
النووي التوفی ٦۷١ھ‏ مطبوع بهامش « ارشاد الساري » ٠‏ ۱ 

۵۹ - الشمائل الحمدیة/الامام الحقق محمد علي بن عيسى 
الترمذي المتوفى ۲۷۹ھ مطبوعة بأسفل حاشية الباجوري. ۰ 

٠‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ خاتمة الحفاظ وشيخ 
الاسلام ابن حجر: العسقلاني ۰ ۱ 

۱ - الفتح الرباني لترتیب مسند الامام آحمد بن حنبل الشيباني 
مع کتاب « بلوغ الاماني من آسرار الفتح الرباني »/آحمد بن عبدالرحمن 
البنا الساعاتي/ الطبعة الاول/ط : الاخوان السلمین ٠‏ 

۲ - الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغبر لجلال‌الدین 
السيوطي / الشیخ يوسف بن اسمعيل النبهاني التوفی ۱۲۵۰ه«/ط : 
مصطفى البابي الحلبي ١٥۱۳ھ‏ ۰ 

۳ - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ عبدالرحيم العراقي 
. /الحافظ محمد بن عبدالرحمن السخاوي التوفی ۹۰۲ھ /ط : السلفية 
بالمدينة المنورة ۱۳۸۸ھ" ۰ 

7165 الفقيه والتفقه في مصطلح الحديث ٠‏ وأصول الفقه/ احمد 
بن علي المشسهور بالخطيب البغدادي المتوفى ٤٤٦ھ]/الطبعمة‏ الثانية/ 
بالریاض ۱۳۸۹ھ ٠‏ 

6 - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضنوعة/ محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني التوفی ۱۲۲۵ه//بتحقیق. عبدالرجمبن بن يجيى/الطبمة 
الاولى/ط : السنة المحمدية بالقاهرة ۱۳۸۰ھ ۰ 


٦٣٦٦٥ — 


7 - فيض القدیر بشرح الجامم الصغير/ محمد عبدالرژف الناوي 
۱ ه/ط : مصطفی محمد بمصر/الطبعة الاوی ۸٥۱۳ھ ٠‏ 

۷ءء الكفاية في علم الدرایة/آحمد بن علي الخطیب البفدادي 
التوفی ۳٦٤ھ‏ /ط : السعادة ۱۳۹۲ھ ۰ 

۸ - کنوز الحقایق في حديث خر الخلایق/ محمد عبدالرژف الناوي 
مطبوعة بهامش « الجامع الصغير » للسيوطي ۰ 

۹ - لقط الدرر بشرح نخبة الفکر/الشیخ عبدالله بن الشیخ 
حسين خاطر العدوي المالكي/ط : عبدالحمید أحمد الحنفي بمصر ۱۲۵۵ه ۰ 

٠ه‏ مختلف الحدیث /لامام الشافعي محمد بن ادریس/مطبوع 
بهامش الجزء السابع من کتاب « الام » له ۰ 

۱ - الستدرك على الصحيحين/ الامام الحافظ آبو عبدالله محمد 
بن عبدالله بن حمدویه التوفی ٤٤٦ھ‏ مع ذيله للذهبي ٠‏ 

مسند أبي بكر الصديق (رض) أبو بكر احمد بن على 
المروزي المتوفى ۲۹۲ه/بتحقیق. وتخريج وتعليق شعيب الأرناووط/ الطبعة 
الثانية ۱۳۹۳ھ ٠‏ 

۷۲۳ - مسند الامام أحمد/أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني 
التوفی ۲۶۱ه/ بتحقيق احمد محمد شاكر/ط : دار المعارف بالقاهر۱۳۱۴ه 
۶ - مسند الامام الشافعي/مطبوع بهامش كتاب الام له ٠‏ 

٥ءء"‏ - مشارق الانوار شرحه « مبارق الأزهار » عزالدين بن 
عبداللطيف التوفی ۷۹۷ھ/ط : دار الطباعة العامرة ۱۳۲۸ھ ۰ 

٦٥٦۵ء‏ مشکل الآثار/ الحافظ آبو جعفر آحمد بن محمد الطحاوي 
الملميري الحنفي التوفی ٢۳۲ھ‏ /ط : داثرة العارف النظامية في الهندية/ 
حیدرآباد ۱۳۳۳ه ۰ 


- ٦٦٦ - 


۷ - مصابیح السنة/الامام الحافظ الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي التوفی ٥١١ھ‏ /ط : بولاق ۱۲۹۶ه اعادة 
الطبع بالاوفست ٠‏ 

۸ العجم الكبير/ الحافظ ابو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
المتوفى ۰٣۳ھ‏ / بتحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي/ الطبعة الاوی/ط : الدار 
العربية للطباعة/ بغداد ۱۹۷۸م ٠‏ 

۹ - مباحث في علوم الحدیث ومصطلحه/ الدکتور صبحي صالح/ 
الطبعة الرابعة/ط : دار العلم للملایین/ بروت ۱۳۸۵ه ۰ 

۰ - مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة/ جلال‌السدین السيوطي/ 
عل : الشهد الحسيني ص ٠‏ 

3/۱ - مفتاح الصحيحين : البخاري ومسلم/ الحافظ محمد الشريف 
بن مصطفی التوقادي/ الطبعة الثانیة۱۳۷۵صه ۰ 

۲ - مفتاح کنوز السنه/الدکتور « أءي فتستاك » باللفة 
الانكليزية / ترجمه الى العربية/محمد فژاد عبدالباقي طبع في لامور/ باکستان 
۹ھ بالاوفست ٠‏ 

۲۳ المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث الحسنة/الامام 
الحافظ شسسرالدین محمد بن عبدالرحمن السخاوي التوفی ۹۰۲ه/الطبعة 
الاوی/ط : دار الكتب العلمية/ بروت ۱۳۹۹ھ ۰ 

٤‏ 2 القدمة في علوم الحدیث/عثمان بن عبدالرحمن بن العلام 
الشهرزوري التوفی ٦٦١ھ‏ مطبوعة مع كتاب « التقييد والايضاح » للعراقي. 

۵ - منحة المعبود في ترتيب مسد الطيالسي أبي داود مع 
تعلیق/ العالم الفاضل احمد عبدالرحمن البنا الساعاتي/ الطبعة الاول/ط : 
المنيرية بالازهر ۱۳۷۲ ها ۰ 


— 1۷, مد 


۲ موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان/الحافظ علي بن أبي اتی 
الهيثمي التوفی ۸۰۷ھ/بتحقیق محمد عبدالرزاق حمزة/ط : السلفية 
بالدينة النورة ۱٥۱۳ھ"‏ ۰ 

۷ - نخبة الفکر/ الحافظ آحمد بن حجر العسقلاني التوفی 
۲ مطبوع مع شرحه له آیضا بعد الجزء الرابع من کتاب « سبل السلام » 
تع شرج علا علي ابي ٠.‏ 

4 نصب الراية لاحاديث الهدایة/ الحافظ العلامة جمال أبو 
محمد عبدالله : بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى ٢٦۷ھ‏ مع حاشية بغية 
الألعي في تخريج الزيلعي /ط : اوفست مطبوعة مع سلسلة الطبوعات للمجلس 
العلمي بالهند ۷٥۱۳ھ ٠‏ 

۹ - نظم التناثر في الحديث المتواتر/الشيخ المحدث محمد بن 
جعفر الحسني الاديسي الكتاني المتوفى ۱۳۵ه/ط : دار العارف بحلب/ 
سوریه/ الطبعة الاولى ۱۳۸ص ۰ 

۰ ل نيل الاوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث سید الاخیار 
الامام محمد بن علي الشوکاني التوفی ۱۲۵۵ه/الطبعة الثالئة/ط : مصطفی 
البابي الحلبي ۱۳۲۸ھ اوفست ۰ 

۰۱ الوفا بأحوال الصطفی/الامام آبو الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي التوفی 0۹۷ه/ط : السعادة بمصر ١۱۳۸ھ‏ الطبعة الاول 

۴ - هداية الباري الى ترتیب صحیح البخاري/ السید عبدالرحیم 
عنبر الطهطاوي التوفی ٣٣٦۳ھ/ط‏ : دار الرائد العر بي في بروت ۱۳۹۰ هب 


ج - الکتب الاصولية : 


١/۳‏ یت الآيات البینات شرح على شرح المحلي على جمع الجوامع 


> 1۳۸ = 


في أصول الفقه الشافعي القارن/ احمد بن قاسم العبادي الشافعي التوفی 
٤ھ‏ /ط : بولاق ۱۲۹۸ه ۰ 

۱۳۹ - الابهاج بشرح النهاج/في أصول الفقه الشافعي القارن/۱ - 

ھ۷٥١ تقي‌الدین آبو الحسن علي بن عبدالکافي السبكي التوفی‎ ١ 

کے تاجالدين بن عبدالوهاب بن علي فو السبكي التوفی الالاه ۰ 

۰ - الاحکام في أصول الاحكام / الشافعي القارن/ علي بن أبي علي 
سیف‌الدین الآمدي التوفی 0۸۳ه/ط : دار الاتحاد العربي بمصر ۱۳۸۷ھ 

1۹۹ - الاحکام في أصول الاحکام/الظاهري القارن/علي بن حزم 
الا ندلسي الظاهري التوفی ٤٥ھ‏ الطبعة الاولى/ط : السعادة بمصر ۱۳۵ص 

۷ - الادلة التعارضه ووجوه ترجيحها/في أصول الفقه الحنفي 
القارن/ الاستاذ بدران آبو العینین/ط : جامعة الاسکندرية ٦٦۱۹م ٠‏ 

4 ارشاد انفحول بتحقیق الحق في علم الأصول/ القارن | محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني التوفی 6ه الطبعة الاولى/ط : مصطفی 
البابي الحلبي ١٥۱۳ھ"‏ ۰ 

۹ - اصول الاحكام وطرق الاستنباط في التشبریم الاسلامي 
٠‏ القارن »/الدکتور حمد عبید الكبيسي /الطبعة الاول/ط : دار الحرية 
للطباعة / بغداد ۱۳۹۵ه ۰ 

۰ اصول الاستنباط / السید علي تقي الحيدري/ الطبعة الثانية/ 
ط : الرابطة ببغداد ۱۳۷۹ھ ۰ 

۰۱ - اصول الفقه الجعفري محاضرات القاها الاستاذ محمد ابو 
زهرة على قسم الدراسات القانونية سنة ۹01۹م ٠‏ 

۲ - الأصول العامة للفقه الجعفري « المقارن »/محمد تقي 
الحكيم/ط : دار الاندلس/ بروت ۰ 


کا نا 


۰۲۳ أصول الفقه المقارن/ بدران أبو العينين/ط : دار العارف 
المصرية ۰٦۱۹م‏ ۰ 

SNS‏ _ أصول الفقه الحعفري « القارن » / محمد رضا مطفر / الطبعة 
الثالثة/ط : دار النعمان بالنجف ۱۲۹۱ھ ۰ 

۱۳/۰۰ _ أصول الفقه « القارن »/عبدالوهاب خلاف/ الطبعة العاشرة/ 
ط : دار القلم ۱۳۹۲ ه ٠‏ 

۸٦‏ آصول الفقه الحنفي «القارن»/آبو بكر آحمد بن آبي سهل 
السرخسي الحنفي التوفی ۹۰ه/ بتحقیق أبي الوفاء الافناني/ط : دار 
الكتاب العربي ۱۳۷۳ھ ۰ پا 

۱۵۹۷ _ أصول الفقه الاسلامي «القارن»/الاستاذ زکریا البري 
الطبعة الرابعة/ط : دار النهضة العربية بالقاهرة ٠‏ 

۸ - أقيسة النبي الصطفی محمد « صلی الله عليه وسلم » 
الامام ناصحالدين عبدالرحمن الانصاري المعروف بابن الحنبلي المتوفى ۱۳۶ 
/ بتحقيق وتقديم احمد حسن جابر » وعلي أحمد الخطيب/الطبعة الاولى/ط : 
دار السعادة ۱۳۹۳ھ" ٠‏ 

۱۷۳/۰۹ الالفية فی أصول الفقه « الشافعي المقارن »/محمد بن عبدالدائم 
البرماوي الشافعي التوفی ١5/اه‏ مع شرحه له (خ) ۰ 

۸/۱1۰ - الانموذج في أصول الفقه « الشافعي القارن »/الدکتور 
عبدالواحد/ط : دار العارف/ الطبعة الاولى ۱۳۸۹ھ ٠‏ 

975۹ _ البداية في أصول الفقه «القارن» شرفالدين محمود 
الخطاب/ الطبعة الثالثة/ط : الاستقامة ١٥۱۳ھ‏ ۰ 

۲ 229 البرهان في أصول الفقه الشافعي «القارن» امام الحرمين 


عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي التوفی ۷۸١ھ‏ 2 نسخة 


ب 22084 


هس مت 


مصورة بدار الکتب العراقية برقم ۹۰(خ) * 

۲۳ - تأسیس النظر في آصول الفقه الحنفي: 

۱ - عبیدالله بن عمر الدبوسي التوفی ۲۰ص ٠‏ 

۲ الامام آبو الحسن عبیدالله بن الحسن الكرخي الحنفي التوفی۰ ی 

۳ - عبدالله بن أحمد النسفي الحنفي التوفی ۷۰۱ ھا ط : الامام 
بالقاهرة ۰ 

TS‏ - التبصرة في أصول الفقه « الشافعي القارن » آبو اسحاق 
ابراهيم بن علي الشيرازي الشافعي التوفی ٤۷٦ھ‏ /رسالة دكتوراه بتحقيق 
الدكتور محمد حسن هیثور/طبعة رونيو ۱۳۹۲ھ 

/» التحریر في أصول الفقه الشافعي والحنفي « المقارن‎ 72 ۷٥ 
العلامة کمال‌الدین عبدالواحد الشهیر بأبي الهمام الحنفي التوفی ٦٦۸م مع‎ 
٠ شرحه « تیسبر التحرير » للمحقق محمد امین امیر بادشاه‎ 

۶ - التحصیل في أصول الفقه الشافعي « القارن » تاج‌السدین 
محمود بن آبي بكر الأرموي الشافعي التوفی ٢۸١ھ‏ (خ) ۰ 

۵۰۵ - التعارض والترجیح في اصول الفقه الجعفري/ محمد کاظم 
بن عبدالعظیم التوفی ۱۲۲۷ه/طبعة ایران ١۱۳۱ھ"‏ ۰ 

۹ - تفسير النصوص في الفقه واصول الفقه الاسلامي «المقارن»/ 
الدکتور محمد أديب صالح/ الطبعة الثانية/ط : الکتب الاسلامي ۱۳۹۲ه ۰ 

۷ - التقریر والتحبر بشرح التحریر لابن الهمام فی « اصول 
الفقه الشافعي والحنفي » /العلامة محمد بن محمد بن أمير حاج الحلبي 
الحنفي المتوفى ۸۷۹ /الطبعة الاولى/ط : بولاق بمصر ۱۳۱۷ه ٠‏ 

٠١4‏ تقديم الادلة في أصول الفقه الحنفي «القارن» رسالة دكتوراه 
أبو زيد عبدالله بن عمر الدبوسي الحنفي المتوفى ٤٤٦ھ‏ بتحقيق الدكتور 


235١ 





محمد صبحي جمیل الخیاط /طبعة رونيو ٠‏ 

Aha‏ - التلویح بشرح التوضیح لصدر الشمريعة في أصول الفقبه 
الحنفي القارن /مسعود بن عمر سعدالدين التفتازاني التوفی ۷۹۳ھ /ط : دار 
الکتپ العربية الکبری بمصر ۱۳۲۷ھ ۰ 

۰ 2 التنقیح لاصول البزدوي « في أصول الفقه الحنفي القادن »/ 
عبیدالله مسعود البخاري الشهور بصدر الشريعة التوفی ۷١٢۷ھ‏ بهامش 
کتاب « التلویح » ۰ 

۲۳/۱ تيسير التحرير « في أصول الفقه الحنفي الشافعي »/ 
کمال‌الدین محمد بن عبدالواحد بن الهمام الحنفي التوفی ١٦۸ھ ٠‏ 

۱:۳۲ - الثمرات على الورقات « في أصول. الفقه الشافعي »/الاستاذ 
خضر آحمد اللجمي ٠‏ 

۳ جمم الجوامع « في أصول الفقه الشافعي القادن » / 
عبدالوهاب بن علي السبكي التوفی ۷۷۱ مع شرح جلال‌الدین الحلي و حاشيتي 
البناني والشر‌بيني/ط : مصطفی البابي الحلبي 

/ حاشية على شرح العضد «في أصول الفقه المالكي القارن»‎ ۲۳٤ 
۰ » العلامة مسعود بن عمر التفتازاني/ هامش « شرح مختصر النتهی‎ 

۱۷/۱۳۰ ب حاشية آخری علیه/السید شریف علي بن محمد الجرجاني 
التوفی ١۸۱ھ‏ على الشرح والحاشية التقدمتین ٠‏ 

A۱1‏ ب حاشية البناني على جمع الجوامع وشرح الحلي عليه في 
أصول الفقه المالكي «القارن»/ محمد بن محمد المغربي المالكي التوفی 6 ۱۲ه 
مع « شرح الحلي على جمع الجوامع » * 

۷ حاشية الشر بيني عليهما وحاشية البناني/ عبدالرحمن 
بن محمد بن أحمد المعروف بالخطيب الشربيني المتوفى 3؟5؟١ه‏ هامش «شرح 


سے کہ می 





/ 
۰ 
1 
۱ 
ا‎ 
١ 
1 


ہف سصسمس 


م 


الحلي» المتقدم ۰ 
۸ - حاشية قمر الأقمار على شرح النار للنسفي / محمد عبدالحلیم 
بن محمد آمین‌الله اللكنوي الحنفي المتوفى ۱۲۸۵ھ مطبوعة مع «شرح‌النسفي» 
۹ - حواش على شرح ابن ملك على التار » وهي: 
15 حاشية للشيخ: يحيى الرهاوي الصري _ 
ب - حاشية أخرى/ الشيخ مصطفى بن بير علي المعروف بعزمي زادة 
التوفی ۱۰۰ 
.جات حاشية آغری/الشیخ محمد بن ابراهیم الشسهیر باین الحلیسی 
الحنفي التوفی ۹۷۱ 
/ط : د,ر سعادة للمعارف ۱۳۱۵ 
۰ سن حواش على كتاب « القوانين المحكمة بهامشها » وهی : 
آ ‏ حاشية الشيخ حسين القمي ۰ 
بش حاقنية السیه انماعیل التبريزي.الشهی بالوازین 
ج حاشية الحاج مبرزا تقي الحسيني 
د - حاشية الحاج ميرزا موسی بن ميرزا جعفر التبريزي 
ه ‏ حاشية السید محمد الاصفهاني 


TINEN‏ ۔. الحاصل مختصر الحصول للامام الرازي/ القاضي تاج‌الدین 
محمد بن الحسين الأرموي التوفی ٦٦٥١ھ‏ (خ) ۰ 

۲ - الحدود « في الصطلحات الاصولية » /الامام الحافظ 
سلیمان بن خلف الباجي الاندسي المالكي التوفی ١٥۷م‏ /الطبعة الاول/ط : 


| الزعبي ۰۱۳۹۲ 


۳ - الدرر اللوامع على جمع الجوامع/ كمالالدين بن آبي شر بف 
القدشي الشافعي التوفی ٦۹۰ھ‏ خ) 


AD 


۰٤‏ - الرسالة « في اصول الفقه وقواعد التحدیث »/الامام محمد 
بن ادریس الشافعي التوفی ٢٠٦ھ‏ بتحقیق وتخریج وتعلیق الرحوم احمسا 
محمد شاکر / المابعة الرابعة/ط : مصطفی البابي الحلبی ۱۳۵ص ٠‏ 

1 _ روضة الناظر وجنة المناظر « في أصول الفقه الحنبلي 
الشافعي القارن »/عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي التوفی ٦٢ھ‏ 
ط : السلفیة/ الطبعة الرابعة ۱۳۹۱ھ ٠‏ 

۲ -م شرح تنقيح الفصول في اختيار الحصول في الاصول 
« المالكي القارن »/الامام شهاب‌الدین آحمد بن ادریس القرافی الالکي التوفی 
5ه / الطبعة الاو ی/ط : مکتبات الکلیات الازهرية ۱۳۹۳ھ ٠‏ 

۷ - شرح التوضیح على التنقیح لاصول البزدوي « الحنفي 
القارن » /عبدالله مسعود الشهور بصدر الشريعة البخاري التوفی ۷١۷ھ‏ 
مطبوع بهامش « شرح التلویح » ۰ 

۸ - شرح الحامي على اصول الفقه الحسامي « الحنفي القارن » 
لحسامالدين محمد بن محمد بن عمر التوفی 7۰ه/محمد أمين الحامي 
التوفی ۰٦۹ھ‏ الطبعة الهندية القديمة 1 

648 شرح العبري على منهاج الوصول للبيضاوي « في أصول 
الفقه الشافعي المقارن » عبيدالله أو عبدالله بن محمد الفرغاني العبري‌الشافعي 
التوفی ۳٢۷ھ‏ (خ) ٠‏ 

۰ شرح مرآة الاصول على مرقاة الوصول « في آصول الفقه 
حنفي القارن »/محمد بن فرامرز العروف بملا خسرو التوفی ۸۸۵ه/ط : 
دار الطباعة العامرة باستانبول ۱۲۰۸ه ۰ 

۱ - شرح مختصر النتهی لابن الحاجب « في اصول الفقه الالکي 
القارن ‏ »/ القاضي عضدالدین عبدالرحمن بن الايجي المالكي التوفی۷۰۸ه 


15 يي 


ط : اوفست على الطبعة الاصلية ببولاق | مصر ۹ 

۲ - شرح نور الانوار على النار « أصول الفقه الحنفي المقارن / 
الشيخ أبو سعيد العروف بملا جيون التوفی ۱۱۳۰ه/ط : الاميرية 
ببولاق الااه ۰ 

۳۴ سن شرح النار/عزالدین عبداللطیف بن عبدالعزیز بن الك 
مع مجموعة من الحواشي / ط : در سعادة للمعارف ٣۱۳۱ھ‏ 

۶ - شرح النسفي على المنار الشهور بکشف الاسرار/الاملام 
ابو البركات عبدالله بن آحمد العروف بالنسفي التوفی ۷۱۰ه مع شرح 
نور الانوار/ظ : الاميرية ببولاق ١۱۳۱ھ"‏ ۰ 

۰ شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي/ أضول الفقه 
الشافعي القارن/ جلال‌الدین محمد بن أحمد الفقيه الاصولي الشافعي المتوفى 
۹ھ مع حاشيتي البناني والشربيني المتقدمتين /ط : عيسى البابي الحلبي 
تمصی ٠‏ 

٦‏ - شرح الورقات لامام الحرمين/ في أصول الفقه الشافعي/ 


۳ حلا لالد ين المحلي > مع شرح ایمیک بن قاسم العبادي الشافعي التوفی ٤ھ‏ 


علیهما مطبوعة بهامش « ارشاد الفحول » ٠‏ 

۷ 7 عدة الاصول/فی أصول الفقه الجعفري/ ابو جعفر محمد 
بن الحسن الطوسي التوفی ٠57ه/الطبعة‏ الاولى/ط : برساد بمبی ۱۳۱۸ھ 

و أصول الفقه « المقازن » الشيخ محمد الخضري بك/ الطبعة الخامسة/ 
ط : السعادة بمصر ۱۳۸۵ه )۱ ۱ 

چ اصول الفقه الاسلامي « القارن » الاستاذ شاکر الحنبلي/ الطبصة 
الاولى/ط : جامعة السورية ۸٦۱۳ھ" ٠‏ 





)۱ هذه الكتب الثلاثة تر کت عن آما کنها سهوا ۰ 


ہے 9 6 سے 


+ اصول الفقه « الشافعي القارن »/محمه ابو النوزمبر/ط : دار 
الطباعة الحمدية بالازهر ٠‏ 

۰.0۰۸« - العقد النظوم في. الخصوص والعموم « في أصول الفقه 
ا مالکی القارن »/أحمد بن ادریس الالكي القرافي التوفی ٤۸٣ھ‏ (ج) ۰ 

/» العقل عند الشيعة الامامية « في اصول الفقه المقارن‎ 0١8 
الدکتور رشدي محمد عرسان علیان/ الطبعة الاوی/ط : دار السلام‎ 
۰ ببغداد ۱۹۷۲م‎ 

۰ - غاية الوصول بشرح لب الاصول في اصول الفقه 
الشافعي/ ابو یحیی زکریا بن محمد الانصاري الشافعي التوفی ٦۹۲ھ‏ /ط : 
عیسی البابي الحلبي بمصر ٠‏ 

۵۱ - الغیث الهامع بشرح جمع الجوامع/ولي‌الدین ابو زرعة 
أحمد بن عبدالرحیم العراقي التوفی ١٦۸۲ھ‏ (ج) ٠‏ 

۲ - فصول البديع في اصول الشرایم « الحنفي القارن »/ محمد 
شاه بن حمزة الفناري التوفی ۸۴۹ھ (خ) ٠‏ 

رت - الفوائد السنية بشرح الالفية « في اصول الفقه الشافعي 
القارن »/ محمد بن عبدالدائم البرماوي الشافعي التوفی ۸۳۱ھ (خ) ° 

65 - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للبهاري/عبدالعلي 
بن نظام‌الدین الانصاري اللكنوي الحنفي التوفی ۱۲۲۵ه مطبوع بهامش 
تیه ۱ 

۵ قسم آصول الفقه من کتاب « اتمام الدراية بشرح النقاية » 
کتاب جمم بين آربعة عشر فنا من العلوم الدينية والعقلية واللغوية/جلال‌الدین 
السيوطي/ط . : الادبية بمصر/ الطبعة الاوی/۱۳۱۷ ۰ مطبوع بهامش « مفتاح 
العلوع للسكاكي ٠٠٠‏ 


18١ =‏ بت 


٦ھ‏ - القواعد والفوائد الاصولية « الحنبلية القارنة »/علي بن 
عباس الحنبلي التوفی ۸۰۳ھ/ط : السنة الحمدية بالقاهرة ۱۳۷۵ه "۰ 

۷ 7 القواعد والضوابط الفقهية (الاصول والضوانط في الذهب) 
الشافعي / محي‌الدین بحبی بن شرف النووي التوفی ٦۷١ھ‏ (خ) ٠‏ 

۸ - قواطم الادلة « في اصول الفقه الشافعي القارن »/الشسیخ 
الامام آبو مظفر منصورین محمد بن عبدالجبار السمعاني التوفی ۸۹٦ھ‏ (خ) 

۵۹ - القوانين الحکمة/فی أصول الفقه الحعفري القارن/آبو 
القاسم محمد بن الحسن القمي التوفی ۱۲۳۱ه/ط : دار الطباعة العمدة/ 
رفز ۱۳۲۲۲ه ۰ 

۷۰ القیاس في الشرع الاسلامي/ ١‏ شيخ الاسلام آحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية التوفی ۷۲۸ھ ۲- تلمیذه شمس‌الدین محمد بن أبي بكر 
بن قيم الجوزي التوفی ١هلاه/‏ الطبعة الثالثة/ط : السلفية بالقاهر۱۳۸۵ه 

۱ - القیاس حقیقته وحجیته/في اصول الفقه الجعفري القارن / 
جمال‌الدین مصطفی/ط : النعمان ببفداد ۱۹۷۲م ۰ 

۲۴ - کشف الانترار علي آصول البزدوي السمی « بکنز 


'الوصول » « في أصول الفقه الحنفي المقارن »/ المحقق عبدالعزیز “بن احمد 


الحنفي البخاري المتوقى ۷۳۰ھ /ط : اوفست على الطبعة التركية القديمة ٠‏ 
۳ - كفاية الاصول/فی أصول الفقه الجعفري القارن/ ملا محمد 
کاظم ابن ملا حسين الهروي النجفي التوفی ۱۳۲۹ھ مع حاشية للشيخ على 
الشكيني الأردبيلي/ط : ایرانية ۱۳۳ص ۰ 
۶ - كنز الوصول/في آصول الفقه الحنفي القارن/علي بن محمد 
بن الحسين فخرالاسلام البزدوي التوفی ۸۲٦ھ‏ هامس کشف الاسرار 
للبخاري ٠‏ 


کل ۷6۷ ات 


۵ 9 الک و کب النیر بشرح مختصر التحریر « في آصول الفقه الحنبلي 
القارن »/آبو البقاء محمد بن عبدالعزیز الفتوحي الحنبلي التوفی ۹۷۹ھ/ط : 
السنية الحمدیة/ الطبعة الاولى / بتحقیق محمد حامد الفقي ۱۳۷۲ھ ۰ 

5 2 لب الاصول في « أصول الفقه الشافعي »/القاضي زکریا 
الانصاري بهامش شرحه « غاية الوصول » ٠‏ 

۷ 9 اللمع « في أصول الفقه الشافعي »/۱بو اسحاق ابراهيم بن 
علي الشيرازي التوفی ١۷٤ه/ط‏ : مصطفى البابي الحلبي الطبعة 
الثالثة ۱۳۷۷ه ٠‏ 

۸ س- مباحث التخصیص عند اصولیین/في أصول الفقه الشافعي 
القارن/رسالة دکتوراه/ الدکتور عمر عبدالعزیز الشيلخاني/ط : رونيو 
٤ھ‏ ۰ 

۷۱۷ - مسلم الثبوت/في أصول الفقه الحنفي القارن/ محب‌الله بن 
عبدالشکور البهاري التوفی ۹ھ مع شرحه فواتح الرحموت مع‌الستصفی ۰ 

۰ - الستصفی «-في أصول الفقه الشافعي القارن »/آبو حامد 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي التوفی ۵۰۵ه/ط : آوفست لصاحبها قاسم 
محمد رجب على الطبعة الأميرية ببولاق ۱۲۲ص ٠‏ 

۱ -- المسودة/في آصول الفقه الحنبلي القارن لآل تيمية: 

٠ ھ٦٥٦٦ عبدالسلام بن عبدالله التيمي التوفی‎ ١ 

۲ ابئه عبدالحليم بن عبدالسلام التيمي المتوفى ۱۸۲ص ٠‏ 

٠ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام التوفی ۷۲۸ف‎ ٣۳ 

بتحقيق وتعليق محمد محي‌الدین عبدالحميد ٠‏ 

Ve AY‏ مشكاة الانوار » أو شرح « فتح الغفار » على المنار « في 
أصول الفقه الحنفي المقارن »/زينالدين بن ابراهيم الشهور بابن نجيم 


58 


الحتفي التوفی ۹۷۰ھ /ط : مصطفی البابي الحلبي/الطبعة الاولى ١٣٣٥ھ‏ مع 
حاشية الشیخ عبدالرحمن البحراوي التوفی ۱۲۲۲ه ۰ 

7/8 مشکاة المصابيح في التعارض والتعادل والتراجيح « في 
أصول الفقه الجعفري المقارن »/محمد بن علي الحسين الحائري الغروي 
التبريزي التوفی ۱۲۹۲ھ ٠‏ 
: ۶ ل مصادر التشريع فيما لا نص فيه « مقارن »/الاستاذ 
عبدالوهاب خلاف/ الطبعة الثالثة/ط : دار العلم/ الکویت ۱۳۹۲ھ ٠‏ 

6و - مفتاح الوصول الى علم الأصول « في أصول الفقه المالكي » 
محمد بن أحمد المالكي التلمساني التوفی ۹٥۷ھ‏ /ط : مكتبة الوحدة العربيةء 

۹٦‏ - المعالم/في أصول الفقه الجعفري القارن/ الشیخ حسن 
زينالدين أبو منصور جمال‌الدین المتوفى ۱۰۱۱ه مع حاشيتي السططان ء 
والملا ميرزابهامشهار/ط : حجرية ايرانية لعبدالرحيم ۱۲۹۷ھ ۰ 

۷ ملجأ القضاة عند تعارض البينات/أبو محمد غانم بن 
محمد البغدادي (خ) في المكتبة المركزية للاوقاف برقم ۱۳۷۵ ۰ 

۸ - منتهى السول في علم الأصول « الشافعي القارن »/ 
سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي الشافعي التوفی ١۸٠ھ‏ /ط : محمد على 
صبيح بالقاهرة ٠‏ 

۹ - منتهى الوصول والامل فی علمي الأصول والجدل « في أصول 
ألفقه المالكي المقارن »/جمال‌الدین ابو عمرو عثمان بن عمر الاصولي المالكى 
العروف بابن الحاجب المتوفى ٦٦١ھ‏ الطبعة الاولى/ط : السعادة 
بمصر ١۱۳۲ھ‏ ۰ 

۰ - منهاج الوصول في علسم الاصول « الشافعي الارن »| 
القاضي عمر بن مسعود البيضاوي الشافعي التوفی ٦۸١ھ/ط‏ : محمد علي 


= ۹ت 


صبيح 2 ومع شرحي « الابهاج والاسنوي » ۰ ومع شرحي « البدخشی 
والأسنوي “٠>‏ ۰ 

۸۸۲۷۱ المنخول من تعليقات الأصول | محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي التوفی 0ه بتحقیق وتعلیق وتخریج الدکتور محمد حسن 
هیتو/ الطبعة الاولى ٠‏ 

۲ - الوافقات في أصول الفقه قواعده « على مقتفی مذهب الامام 
مالك »/أبو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي المالكي التوفی ۰٠۰ھ‏ تحقیق 
الشیخ عبدالله دراز / ط : الرحمانية نمصر ٠‏ 

6م 55 نهابة السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول/ الشیخ 
عبدالرحيم بن الحسن بن علي الشافعي الأسنوي المتوفى ۷۷۲ص : 

اس نسخة خطية بمكتبة الاوقاف العامة برقم ۳۷۸ھ . 

۲- مطبوع مع شرح « مناهج العقول »لط : محمد علي صبيح بالقاهرة 

۲- مطبوع مع شرع « الابهي.للسيکي , 

ع مطبو ع بهامش « التقرير والتحبير » لادن آمر الحاج ۰ 


۸۰ ۹ الوحمز ف » أصول الفقه الققارن ۰ دکتور عبدالكريم 
زیدان/ الطبعة الاولی/ط : دار النذير ۱۳۸۱ھ ۰ 


۵۰ - الوسیط/في « أصول الفقه الحنفي القارن »/ الاسستاذ 
آحمد فهمي ابو سنة/ط : دار التأليف بمصر . 

۲ - الورقات/ في أصول الفقه الشافعي / لامام الحرمين الجويني 
مع شرحه لجلال‌الدین الحلي وشرح العبادي علیها بهامش کتاب « ارشاد 
الفحول » ٠‏ 


میس وت ی 


era EFE TE‏ دعل - لل ا 7« کر تس 


د کتب الفقه وقواعده : 


۷ - آحکام السرقة في الشريعة والقانون/ آحمد عبید الكبيسي/ 
ط : الارشاد/ بغداد ۱۳۹۱ھ ٠‏ 

۲/۰۸ _ الاختبار لتعلیل الختار « في الفقه الحنفي القارن »/ 
مجدالدين عبدالله بن محمود الموصلي التوفی *548ه/ الطبعة الثانية/ط : 
مصطفی البابي الحلبي ۱۳۷۰ھ ۰ 

۵۹ - اسهل الدارك بشرح ارشاد السالك في فقه الامام مالك/ 
آبو بكر بن الحسن الكشناوي/ط : عیسی البابي الحلبي بمصر ٠‏ 

۰ - الأشباه والنظاثر في « قواعد فروع فقه الشافعي »/جلالالدین 
السيوطي/ط : عیسی البابي الحلبي ٠‏ 

/» الأشباه والنظاثر « على مذهب أبي حنيفة النعمان‎ - o۰۱ 
زينالدين بن ابراهيم بن نجيم الحنفي التوفی ۹۷۰ھ بتحقيق عبدالعسزيز‎ 
۰ ۱۲۸۷ محمد الدليمي/ط : مؤسسة الحلبي بمصر‎ 

۲ - الاعتصام « في مسائل متفرقة من الفقه وأصوله . وغيرهما 
على مذهب الامام مالك »/ابراهيم بن موسی بن محمد الشاطبي التوفی۷۹۰ه 
بتحقيق السيد رشيد رضا /ط : السعادة لمصطفى محمد ٠‏ 

۳ - الاقناع بشرح غاية الاختصار لابي شجاع « في الفقه 
الشافعي »/الشیخ شمس الدين محمد بن أحمد المشهور بالخطيب الشس بيني 
التوفی ۷۷٩ه/ط‏ : عيسى البابي الحلبي بمصر ٠‏ 

+۸۸ - الأم/أبو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي التوفی ٢٠٤ھ‏ 
ط : اوفست على طبعة بولاق القديمة ٠‏ 

۹/۰6 - الانصاف « في بیان أسباب الخلاف »/احمد بن عبدالرحيم 
الفاروقي الدهلوي المتوفى ١۱۱۷ھ/ط‏ : السلفية بالقاهرة ۱۳۸۰ھ ۰ 


ON = 


۹ - بداية الجتهد ونهاية القتصد « في علم الخلاف » والففه 
المالكي القارن »/الشیخ “محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الالکي التوفی 
۰ھ/ط : الاستقامة بالقاهرة ٠‏ 

11/1۰۷ تبيين الحقايق بشرح كنز الدقايق لحافظالدین النسفي 
عبدالله بن أحمد/ فخرالدین عثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفى ٢۷ھ/‏ 
ط : أوفست على الطبعة الاصلية ببولاق ۱۳۲۱۳ه .۰ 

۸ التحفة الخيرية/ حاشية على الفوائد الشنشورية على 
الفرائض الرحبية/ابراهیم بن محمد الباجوري الشسافعی التوفی ۱۲۲۷ع/ 
ط : مصطفی البابي الحلبي ۱۳۵۵ه ۰ 

۹ - تحفة الحتاج على متن النهاج « في الفقه الشافعي »/احمد 
من ی بن حجر الهيتمي التوفی ۹۷۰۵ھ بهامش حاشيتي الشرواني وابن 
القاسم العبادي/ط : اوفست دار صادر بلبنان ٠‏ 

۰ - حاشية سعدالله بن عیسی الجلبي التوفی ۰٠۹ھ‏ على 
شرح العناية بشرح الهداية هامش « فتح القدیر » ۰ ۱ 

۱ _- حاشية الشیخ عبدالحمید الشرواني على تحفة الحتاج 
« في الفقه الشافعي » ء مع حاشية الشیخ آحمد بن قاسم العبادي الشافعي 
التوفی ۹۱۰۵ھ علیها ٠‏ 

۱ - حاشية الشیخ ابراهیم بن محمد الباجوري التوفی ۱۲۲۷ھ 
على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للقاضي زکریا الانصاري التوفی۲7٩ه‏ 
في الفقه الشافعي/ط : مصطفی البابي الحلبي ٠‏ 

۱/۳۲ الدراری المضيئة شرح الدرر البهیة/ الامام العلامة محمد 
بن ‏ الشوکاني التوفی ۱۲۵۰ه/ط : آوفست دار العرفة للطباعة والنشر | 


روت ۱۳۹۸ھ ۰ 


کو با ای ہے 


مهما يع سس سرچ سے اه جج ےے رت 
۶ ۰ سس سس یس 


۸۸۰۳ _ الدرر البهية تحقیق مباحث الرحبية في الفرائض/الرحوم 
محي‌الدین عبدالحمید/ ط : محمد علي صبیح * 

65 _- الذخيرة مع تنقیح الفصول « في الفقه واصول الفقه الالكي 
القارن »/ احمد بن ادريس المصري القرافی التوفی 5 هم/ط : كلية الشريعة 
المصرية ۱۳۸۱ھ ۰ 

97.9 - الشرح الكبير على متن المقنع في « الفقه الحنبلي القارن »/ 
عبدالرحمن محمد بن أحمد بن قدامة القدسي التوفی ٦٢ھ‏ مطبوع مع 
« شرح المغني » ٠‏ 

۲۲/۱۱۲ _ غایة الاختصار « في الفقه الشافعي »/آبو الشجاع الحسين 
أحمد الاصفهاني الشافعي التوفی ۸۸٦ھ‏ ° 

/» غنية الباحث الشهور بشرح الرحبية « في الفرائض‎ _ Y/Y 
٠» محمد بن محمد المصري الشافعي الارديني مطبوع مع كتاب « الدرر البهية‎ 

۲/۰۸ فتح القدیر بشرح الهداية « فی الفقه الحنفي القارن »/ محمد 
بن عبدالواحد العروف بابي الهمام التوفی ٦١۸م‏ مع تكملته لشم سالدين 
العروف بقاضي زاده ال متوفی۹۸۸ھ /ط : اوفست عکتبة الثنی على الطبعة 
الاصلية ببولاق * 

۹ - فقه الامام سعید بن السیب التوفی ۹۰ھ جمع وتحقیق 
الدکتور هاشم حمیل عبدالله/ط : آوقاف/ بغداد ٤۱۹۷م ٠‏ 

Yey‏ الفوائد الشنشورية في شرح النظومة الرحبية /الشيخ 
عبدالله بن بهاءالدين محمد الشنشوري الشافعي المتوفى SR‏ 
بھامش « التحفة الخيرية » ٠‏ 

۲/۱ - القوانن الفقهية في د تلخيص المذهب المالكية »/أبو القاسم 


محمد بن آحمد بن جزي الكلبي التوفی 0ه طبعة مصورة اوفست/ط : 


ا 


نس ههبج 


الدار البیضاء ۱۹۷۰م ۰ 

۲۴ - مجمع الأنهر بشرح ملتقی الأبحر في «الفقه الحنفي القارن» | 
عبدالرحمن بن الشيخ محمد العروف بداماد افندي /ط : دار الطباعة 
العامرة ۱۳۱۹ھ ٠‏ 

۳ الجموع شرح الهذب/الامام المحدث الفقيه الأصولي 
محي‌الدین يحيى بن شرف النووي المتوفى ٦۷١ھ‏ /ط : المنيرية بالقاهرة مم 
فتح العزيز » وتلخيص الحبير ٠‏ 

۶ - المحلي / الحافظ الأصولي أبو محمد علي بن حزم الاندلسی 
المتوفى 507ه/ بتحقيق احمد محمد شاكر ٠‏ 

۵ مختصر الام للشافعي/الامام اسماعیل بن يحيى المزنى 
الشافعي التوفی ٢٦۲ھ/مطبوع‏ بهامش الام ٠‏ 

5767 الغني بشرح مختصر الخرقي لعمر بن الحسن التوفی 
٠ھ‏ .»> فی « الفقه الحنبلي القارن »/شیخ الاسلام عبدالرحمن محمد بن 
أحمد بن قدامة القدسي الحنبلي التوفی ۸۲*ه/ط :اوفست ء دار الکتاب 
العر بي/ بروت ۱۳۹۲ھ" ۰ 

۷ - مغني الحتاج بشرح النهاج للنووي في « الفقه الشافعي » 
الشيخ شس‌الدین محمد بن آحمد الشهیر بالخطیب الشم‌بيني التوفی 
۷ھ /ط : اوفست دار الفكر في بيروت ۰ 

۸ - منهاج الطالبين في « الفقه الشافعي » الامام يحيى بن 
شرف النووي > مع شرحیه « مغني الحتاج ء وتحفة الحتاج ۰ 

۶۹ - الهذب في « الفقه الشافعي »/آبو اسحاق ابراهیم بن علي 
الشيرازي الشافعي التوفی *۶۷ه/ط : عیسی البابي الحلبي ٠‏ 

۳۰ _ الهداية بشرح بداية البتدي ء في « الفقه الحنفي القارن »/ 


بت ۱۵۶ مت 


علي بن آبي بكر الرغيناني التوفی 0۹۷ه/ط : أوفست على الطبعة الاول 
الاميرية ببولاق ۱۳۱۵ه . 
ه ‏ کتب التوحيد والعقيدة الاسلامية : 


۱ - اناس التقدیس في علم الکلام/ محمد بن عمر الرازي 
التوفی ٦٦ھ‏ /ط : مصطفی البابي الحلبي ۱۲۵۶ . 

۲ - تبيين کذب الفتري فیما نسب الى الامام الاشعري/علي بن 
الحسن بن هبةالله بن عساکر التوفی ۰۷۱ /ط : آوفست ۱۳۹۹ص . 

۲۴ - دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية/الدكتور عرفان 
عبدالحمید / رسالة دکتوراه/ط : الارشاد بغداد ۷٦۱۹م ٠‏ 

۶4 - شرح العقائد النسفية /مسعود بن عمر التفتازاني التوفی 
۳ھ /الطبعة التر کية/ ۱۲۰6 ۰ ومع حاشيتي الخيالي وعصام‌الدین علیه| 
ط : عیسی البابي الحلبي بمصر ٠‏ 

۵ - شرح الواقف للقاضي عضدالدین الايجي/ السید شریف علي 
بن محمد الجرجاني التوفی ١۸۱ھ"‏ ۰ 

۹ الفضیله في اصول الدین/ العلامة السید عبدالرحيم بن 
الملا سعيد الكردي اللقب بمولوي التوفی ۱۲۰۰ مطبوغة مع شرحها 
« الوسیلة » ۰ 

۷/۳۷ - الوسيلة في شرح الفضيلة/ الشیخ عبدالکريم الدرس/ الطبعة 
الاوی/ط : الارشاد - نداد ۱۳۹۳ھ . 


و س کتب الاعلام والتراجم : 


بابن عبدالبر القرطبي المالكي التوفی ٤٤٦ھ‏ مطبوع بهامش « الاصابة » ٠‏ 


ےو وا سے 





۹ - الاصابة في تمییز الصحابة /أحمد بن حجر العسقلاني التوفی 
۱ص : آوفست لقاسم محمد رجب على الطبعة الاول بمطبعة السعادة 
بمصر ۱۳۲۸ھ ٠‏ 

٠۰‏ آصحاب بدر ء أو « الجاهدون الاولون »/الشیخ حسن 
الغلامي ابن الشيخ محمد الغلامي التوفی ١١۱۲ھ‏ بشرح وتحقیق محمد 
روف الغلامي/ط : دار الجمهورية ب ببغداد ٦۱۳۸ھ ٠‏ 

۲ - البلغة في تاریخ أثمة اللغة/محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
التوفی ١1١/ه/‏ بتحقیق محمد الصري/ط : جامعة دمشق ۱۲۹۲ , وطبعة 
حجرية قديمة بلا ترقیم ۰ 

۳ - تاج التراجم « في طبقات الحنفية »/الشيخ زينالدين 
قاسم بن قطلوبغا المتوفى ۸۷۹ه/ط : العاني - بغداد ١٦۱۹م‏ ۰ 

۶ - التأريخ الصغر/الامام الحافظ محمد بن اسماعيل البخاري 
التوفی ۲۵۲ه/ بتحقيق محمود ابراهيم زائد/الطبعة الاولى/ط : الحضارة 
العربية لاؤلااه ٠‏ 

۵ - تذكرة الحفاظ/أبو عبدالله شمسالدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي المتوفى 58لاه « مع الذيل »/ط : أوفست على الطبعة الاصلية 
الهندية ٠‏ ۱ 7 

57 - تقریب التهذیب/خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني بتحقیق 
عبدالوهاب عبداللطیف/ الطبعة الثانية/ط : دار العرفة ببروت ۱۳۹۵۰" ۰ 

۷ - خصائص العشرة المبشرة/أبو القاسم محمد بن عمر 
الزمخشري التوفی ۵۲۸ه بتحقیق وتعلیق بهيجة باقر الحسني/ط :المؤسسة 
العامة للصحافة والطباعة » دار الجمهورية ببغداد ۱۳۸۸ھ ۰ 

۵۸ - الدرر الكامنة في آعیان الائة الثامنة/شیخ الاسلام احمه أ 


یں کا ھی کے 


ہرم نا تست 


بن حجر العسقلاني التوفی ۸۵۲ه/ط : آوفست على الطبعة الهندية الاصلیة/ 
حيدر آباد ء دائرة المعارف ۱۲۵۰ه ۰ 

NS‏ - ذيل تذكرة الحفاظ /جلالالدين الیوطی مع « تذكرة 
الحفاظ » ۰ 

۰ - ذخاثر التراث العر بي/ الاسلام / عبدالجبار عبدالر حسسن | 
ط : جامعة البصرة ۱۰۱ص ۰ 

۰۱ - الریاض الستطابة في جملة من روی في الصحيحين من 
الصحابة/ الامام عمادالدین یحیی بن آبي بكر العامري اليمني التوفی ۲ 
ط : مكتبة العارف/ بروت/الطبعة الاوی ۱۹۷۰م ۰ 

۱۰۱۳۹۰۲ السيرة النبویة/ عبداللك بن هشام التوفی ۲۱۲ه بتحقیق 
مصطفى السقا ٠‏ وابراهيم الابياري > وعبدالحفیظ الشلبي/ ط : مصطفی 
البابي الحلبي ٥ھ ٠‏ 

٣٣‏ - الامام الشافعي/محمد أبو زهرة/ط : دار الفكر العربی 
۷ھ ۰ 

۱۷/۳۹ شذرات الذهپ في آخبار من ذهب/المؤرخ الفقیه عبدالحي 


بن العماد الحنبلي التوفی ۱۰۸۹ه/ط : الکتب التجاري للطباعة والنشسر 


بیروّت ۰ 

۰۵ - الامام الصادق /الاستاذ محمد آبو زهرة/ط : دار الفکر 
العربي ٠‏ 

57 - الضوء اللامع لاحل القرن التاسع/المؤرخ الناقد شمس‌الدین 
محمد بن عبدالرحمن السخاوی‌التوفی ۹۰۲ھ/ط : دار مكتبة الحياة 
للطباعة والنشر ۰ 

۷ - طبقات الحفاظ/جلال‌الدین عبدالرحمن بن آبي بكر 


۵۷ سے 


ساسا بالاو 7 او اه ا ان ان 


السيوطي / مطبوعة مع « تذكرة الحفاظ » ۰ 
4 طبقات ابن خياط/خليفة بن خیاط بن خليفة العصفري 


الحدث النسابه الاخباري المتوفى ۰ ۲ه/ تحقيق الدكتور أكرم ضیاء: 


العمري/ط : العاني/ بغداد ٦۱۳۸ھ ٠‏ 

۱۳/۳۰۹ ۔ طبقات الشافعية/آبو بكر بن هدایه‌الله الحسيني الشسهور 
بالصنف الجوري الكردي التوفی ١٠۰٥ھ‏ بتحقیق عادل نویهض/الطبعة 
الاولى/ط : دار الآفاق الجدیدة/ بروت ۱۹۷۱م ۰ 

۰ طبقات الشعراء الجاهلیین والاسلامیین/ ابو عبدالله محمد 
ي عبیدالله بن سالم البصري الجمحي التوفی ۲۳۱ه/ط : مكتبة الثقانة 
العر بية ٠‏ 

E/T‏ _ طبقات الفقهاء/ آبو اسحاق ابراهیم بن علي الشيازي 
ااا اللؤرخ الفقيه الشافعي التوفی ٤۷١ھ‏ بتحقيق احسان عباس/ط : 
دار الرائد العربي/ بروت ۱۹۷۰م ٠‏ 

۲۲۲ _ طبقات الشافعية الکبری/ تاج‌الدین عبدالوهاب بن تقي‌الدین 
علي السببكي التوفی ۷۷۱/الطبعة الثانية اوفست/ط : دار المعرفة/ 


٠ روت‎ 


۳ - طبقات الصوفیة/آبو "عبدالرحمن بن الحسين الس‌لمي ۰ 


النيسابوري التوفی 8۱۲ه/نشر وترتیب احمد الشرباص|/ط : الشعب/ 
۰ص ۰ 

۵۶ _ الفتح المبين في طبقات الاصولیین/ الشیخ عبدالله مصطفی 
المراغي التوفی ۱۳۹۶ه ٠‏ 

۵۰ 7 الفصول الهمة في معرفة أحوال الأثمة/الشيخ علي بن 
أحمد المالكي الشهير بابن الصباغ المتوفى ٥۸۰ھ‏ /ط : العدل في النجف ٠‏ 


ےھ 9 رات 


امج اسه لاد ص7[ دج a‏ 
e‏ ہ۔ں۔ موس ہ+--”>_ 8م84 1 121 1 1 1 1 21 12 1 2 1212 1 121 1 12101 1 1 1 kککککګك‏ س 


۱۹/۳۹۹ الفوائد البهیه في تراجم الحنفیة/ محمد عبدالحي بن الشيخ 
محمد عبدالحليم بن محمد أمين اللكنوي الفقیه الحنفي الأصولي أبو الحسنات 
اللكنوي التوفی ۵۱۲۰۶/ط : آوفست دار العرفة للطباعة والنشير على 
الطبعة الاصلية ۱۳۲ص ۰ 

۳۰/۷ الجروحین من المحدثين والضعفاء والجروحین/الامام الحافظ 
محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم البستي التوفی ٣٥۳ھ‏ بتحقیق محمتود 
ابر اهیم زائد/ط : الحضارة العربية ۱۳۹۰ھ ٠‏ 

۳/۸/۳۸ _ مختصر طبتات الفقهاء الحنفية/ عصام‌السدین أحمد بن 
مصلح الشهور بطاش كوبري زاده التوفی ۷١۹ھ/ط‏ : الزهراء الحديثة 
بالموصل / الطبعة الثانية ۱۳۸۱ھ 

۵۹ - معجم المؤلفين/عمر رضا کحالة/ط : الترقي بدفشق/ 
۷۶۸ھ - ۱۹۵۹م ۰ 

۰ - مهذب روضة الفیحاء في تواریخ النساء/باسین بن خيرالله 
العمري التوفی ۱۲۳۲ه/ بتحقيق رجاء محمود السامرائي/ط : دارالجمهوربة 
ببغداد ۱۳۸۱ھ“ ٠‏ 

۲۸9( - ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ آبو عبدالله بن شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التوفی ۸ص / بتحقیق علي محمد البجاوي 
ط : دار العرفة للطباعة والنشر/ بروت/ ۱۳۸۲ هی ۰ 


ز - کتب اللغة والمعاجم : 


مح بالدين محمد مر تضى الحسيني الز بيدي التوفی ۵ مص/ الطبعة الاو ی/ 
كك : الخيرية بمصر ۰٦‏ ۳ھ ۰ 


2-09 


ای ی a‏ سس ns‏ یط ای ی يي تا r ao ha?‏ كيسالك اب 0 ۳ 


۳٣۳‏ - ترتیب لسان العرب لحمد بن مکرم بن منظور التوفی 
١ھ‏ /یوسف الخیاط ٠‏ ونديم الرعشلي هما قاما بترتیبه على الحرف 
الاول/ط : دار لسان العرب/ بروت ۰ 

7 الصحاح/ اسماعیل بن حماد الجوهري التوفی ۳۹۳ھ|/ 
الطبعة الحجریة القديمة بلا رقم الصفحة ء وط : دار الكتاب العربي بمصر ء 
بتحقیق آحمد عبدالغفور عطار ۰ 

۵ قاموس الحیط /لامام مجدالدین محمد بن یعقوب الشي‌ازي 
الفروزآبادي التوفی ۸۱۷ه وبهامشه ترجمه القاموس باللغة الفارسة/ 
الطبعة الحچرية القديمة ٠‏ 

7 - النهایة في غريب الحدیث والاأثر/ الامام مجدالدین آبوالسعادة 
مبارك بن محمد الجزري الشهور بابن الاثير التوفی ٦٦٥ھ/ط‏ : دار احیاء 


التراث العر بي/ بيروت ۱۳۸۵ بتحقیق محمود محمد الطناجي ٠‏ 
ح - النطق وآداب البحث : 


۷ ات" دات البحث والناظرة/ اسسماعیل بن مصطفی الكلنيوي 
التوفی ١٢٢٥ھ‏ مع حاشية الشيخ عبدالرحمن البنجويني والشيخ عمسر 
بن أمين المعروف بابن القرداغي ومجموعة من الرسائل/الطبعة الاولى//ط : 
السعادة/فرجالله الذكي الكردي ١٣۳٣ھ‏ ۰ ۱ 

۸ - الآداب الشريفة/ السید شريف علي بن محمد الجرجانى 
التوفی ٦۸۱ھ‏ في ضمن المجموعة المتقدمة ۰ 

۹ - البرهان في النطق/العلامة اسماعيل بن مصطفى الصروف 
بشیخزاده الكلنبوي التوفی ۱۲۰۵ه مع تعليقات وحواش له ولفره/ط : 
السعادة فرج‌الله الذكي الكردي ۰ 


حت ا امك 


۰ تهذیب النطق/سعدالدین عمر بن مسعود التفتازاني التوفی 
۳ھ مطبوع مع حاشية عبدالله يزدي ۰ 

۱ - حاشية على تهذیب النطق/ نجم بن شهاب الشهورة بحاشسية 
عبدالله بزدي/ طبعه قديمة ۱۳۰۸ھ" ۰ 

۲ حاشية على البرهان في المنطق/ الشيخ عبدالر حمن البنجويني 
مطبوعة بهامش « البرمان » ٠‏ 

۲ - حاشية آخری علیه/ الشیخ عمر بن محمد أمين القرداغسی 
مطبوعة مع البرهان ٠‏ 

۵5 - السلم الرونق في علم النطق/ الشیخ عبدالرحمن بن سيدي 
الصغیر وعلیه تعلیقات للشیخ ابراهيم الباجوري ٠‏ 

۵۹ - شرح الخبیص على تهذیب النطق/عبیدالله بن فضلالله 
التعال/ الطبعة الخامسة/ط : الآداب النموذجية بمصر ۰ 

۷ - شرح مغني الطلاب على الايساغوجي في النطق/محمود ابن 
الحافظ الحسن الرومي التوفی ١٢۱۲ھ/الطبعة‏ التركية ۰ 

۸ -- شرح میزان الانتظسام على متن الشمسية في النطق / 
شمسالدين علي بن عمر الكابتي القزويني التوفی ۷۹۳ھ الطبعة التركية ء 
وبهامشه شرح اليبدي على الشمسية ٠‏ 

۹ - القسطاس الستقيم/ آبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي منها « القصور العوالي » ۰ 

0۳+ - محك النظر/الامام محمد الغزالي/ بتحقیق بدرالدین 
النعماني/ ط : دار النهضة الحديثة/ بروت ٦٦۱۹م‏ ۰ 

١0‏ النطق في شکله العر بي | محمد مبارك عبدالله/ط : محمد 
علي صبيح بمصر ۱۳۷۸ھ ٠‏ 


ےت ات 


۲ - معیار العلم/ للامام الغزالي/ بتحقیق الدکتور سلیمان دنیا/ 
ا دار العارف جج ۱۲۳۷۹ ۰ 

ط - الکتب النحوية والصرفية : 

۲۳ -- الألفية « في النحو والصرف »/جمال‌الدین محمد بن عبدالله 
بن مالك الطائي النحوي الشافعي الاندلسي التوفی ٢۷١ھ‏ مع « شرح 
الاشموني » ۰ 

۹٤‏ لس_- البهجة الرضية في شرح الألفية « في النحو والصرف » لابن 
مالك/ جلال‌الدین عبدالرحمن بن آبي بكر السبوطي التوفی ۹۱۱ه/الطبعة 
الحجرية الابرانية بتبریز/ط : حاجي ابراهيم ۱۳۱۱ھ" ۰ 

۵ - جمم الجوامع « في النحو »/الشیخ جلال‌الدین السيوطي 
مح فوع لوا له > 

٦7ء‏ سن حاشية على التصریح للشيخ خالد بن عبدالله الازهري 
التوفی ۹۰۵۰ھ شرح آوضح السالك لابن هشام النحوي التوفی ١1/اه/‏ الشيخ 
یاسین بن زین‌الدین العليمي التوفی ١١۱۰ھ‏ ۰ 

۷ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
في النحو والصرف »/نورالدین محمد بن علي الصبان التوفی ١١٢۱ھ‏ /ط : 
عیسی.البايي , التجلبي . * 

۸ - الدرر اللوامع بشرح همع الهوامم لجلال‌الدین السيوطي/ 
الشيخ أحمد بن الامين الشنقيطي ۰ 

8 شذا العرف « في فن الصرف »/الشیخ آحمد بن محمد 
الحملاوي التوفی ۷٣۱۳ھ" ٠‏ ۱ 

الطبعة السادس عشر ۱۳۸5/ط 

۰ الشافية « في الصرف »/عثمان بن عمر العروف بابن الحاجب 


ہا امه 


الفقیه الاصولي النحوي التوفی 3157ه/الطبعة التركية في استانبول » 
وبهامشها شرح الشافية باللغة التركية ٠‏ 

١‏ - شرح التصريح على التوضيح لابن هشام النحوي التوفی 
اه /الامام خالد الازهري التوفی ‏ ۹۰۵ھ مطبوع مع حاشية « الشسيخ 
ياسين » ۰ ١‏ 

۲ - شرح الشافية « في الصرف »/الشیخ رضی‌الدین نجم‌الدین 
الاسترابادي التوفی ٦۸١م‏ بتحقيق حماعة من العلماء المختصين / ط آوفست / 
دار الکتب العلمية/ بروت ۱۳۹۰ھ ٠‏ 

۳۴ س- شرح الكافية « في النحو » عبدالرحمن بن أحمد الش‌هور 
بملا جامي التوفی ۸۹۸ھ/ط : آوفست بمکتبه الثنی على الطبعة الت ركية 
الحشاة ۱۲۲۰ه ٠‏ 

۶ سن الكافية/الشيخ جمال‌الدین عثمان بن عمر الشهور بابن 
الحاجب الالکي/ط : آوفست على الطبعة التركية القديمة ٠‏ 

۵ - همع الهوامع بشرح جمع الجوامع/ السيوطي عبدالرحمن 
بن أبي بكر التوفی ۹۱۱ھ/ط : آوفست دار العرفة / بروت 


ي د کتب آخری متفرقة : 


۹ - اقامة الحجة على أن تكثير العبادة لیس ببدعة/ الشیخ محمد 
عبدالحي أبو الحسنات ابن الشيخ محمد عبدالحليم بن محمد أمين اللكنوي 
الحنفي المتوفى ١٣۳٣ھ ٠‏ 

۷ - احياء علوم الدین/ الشیخ محمد بن محمد الغزالي المتوفى 
٥ھ‏ » وبهامشه كتاب « الغني عن حمل الاسفار » في تخريج أحاديث 
الاحياء/ للحافظ عبدالر حیم بن الحسسين العراقي المتوفى ٦۸۰ھ/ط‏ : المكتبة 


خی A‏ زیت 


التجاریة الکبری بمصر ٠‏ 

۸ - الایضاح بشرح تلخیص الفتاح « في علم البلاغة :/محمد 
بن عبدالرحمن العروف بالخطیب القزويني التوفی ۷۲۹ه/ط : أوقست 
قاسم محمد رجب/مكتبة الثنی - بغداد ٠‏ 

۹ء - تأويل مختلف الحديث/أبو محمد عبدالرحمن بن مسلم 
بن قتيبة المتوفى ٢۲۷ھ‏ تصحيح محمد زهير النجار/ط : دار الجیل/ 
لبنان ۱۳۹۳ھ ۰ 

۰ التعریفات/السید شریف علي بن محمد الجرجاني المتوفى 
7ه الطبعة الاولى/ط : الخبرية ۱۳۰۳ 

۱ - تلخیص الفتاح/ جلال‌الدین محمد بن عبدالرحمن الخطیب 
القزويني التوفی ۷۳۹ھ/الطبعة الاولى/ بتحقیق محمد هاشم دويدري/ط : 
دار الحکمة/ ۱۳۹۰ھ / الطبعة الثانية بشرح وتعلیق عبدالرحمن البرقوقي 
۰ص ٠‏ 

۲۳ - جامع بیان العلم وآدابه/ الحافظ آبو عمر یوسف بن عبدالله 
العروف بابن عبدالبر النمري القرطبي التوفی 0۲ ه بتحقیق عبدالرحمن 
محمد عثمان /ط : المكتبة السلفية بالدينة النورة ۱۳۸۸ھ ٠‏ 

۳ - درء تعارض العقل والنقل السمی ب « بیان موافقة صريح 
العقول لصحیح النقول »/شیغ الاسلام أحمد بن عبدالحلیم بن تيمية الدمشقي 
التوفی ۷۲۹ھ هامش منهاج السنة النبوية للمولف نفسه/ط : الاميرية 
ببولاق ۱۳۲۲ص ۰ 

۶ لب السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعیة/ تقي‌الدين 
آحمد ابن عبدالحليم بن تیمیة/ الطبعة الرابعة/ط : دار الکتاب العر بي ۹٦۱۹م‏ 

۵ - شرح مختصر العاني على تلخیص الفتاح للخطیب القزويني | 


۰۱۱2 اعد 


سعدالدین عمر دن مس‌مود التفتازاني التوفی ۷۹۲ه /ط : آوفست على 
الطبعة الاصلية بالقسطنطينية ۱۳۰۷ھ ۰ 

۱۱۳۳۹ _ کشف الظنون في آسماء الکتب والفنون/العالم الفافضل 
مصطفى بن عبدالله الشهور ب « حاجي خليفة »/ط : آوفست على الطبعة 
الاصلية بأستانبول ۱۹۵۱م ٠‏ 

۱/۳۷ _ مجلة كلية الامام الاعظم العدد الاول ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م 
۰ مبحث حکم التعارض عند الأصوليين » /الدکتور صبحي حمیل الخیاط » 
والعدد الثاني سنة ۱۳۹۰ھ ۱۹۷م مبحث « التعارض بين الاحادیث وكيفية 
دفعه عند الحدئن »/السید حارث سلیمان الضاري ٠‏ 

۸ الطول بشرح تلخیص الفتاح للقزويني/ سعدالدين 
التفتازاني/ الطبعة التركية في استانبول /ط : دار الطباعة العامرة ۱۳۰۷ھ ٠‏ 

مم _ هدية العارفين آسماء المؤلفين وآثار المصنفين/ اسماعيل 
باشا البغدادي/ط : آوفست على الطبعة الاصلیة/استانبول ۱۹۵۰ 

۰ مباحث في علوم الحدیث/الدکتور صبحي صالح 

۰۱ _ أصول الفقه/ لعبدالرحمن الصابوني 

۲ - الله بتجلی اف عصر العلم ۰ 

٠ العلم يدعو الى الایمان‎ _ ٣ 

٠ الاقتصاد .في الاعتقاد/ الامام محمد بن محمد الغزالي‎ - ٤ 

٥‏ - احکام الأحكام شرح عمدة الاحکام/اين دقیق العید/ط : دار 
الشعب ۱۳۲۹۲ه ۰ 

٦‏ _ شرح الايوبي على الاظهار محمد بن بير علي التوفی ۹۸۱ھ 

۷ - طلبة الطلبة في الصطلحات الفقهیة/ النسفي ۰ 


- 2۳08 کے 


تا حسن التقاضي في سيرة ابي بيبورسف القاضي ۰ 
۹ - العجم الصغیر للطبراني 
۰ س- ترجیح البينات 


۹ - فتح العلام بشرح بلوغ الرام لحمد صدیق خان 


کے 000 22 


عون ۷ نے 





فهرس الوضوعات للجزء الثاني من کتاب 


التعارض والترجیح 





الصحيفة الوضوعات 

۱۷۷-۲ الفصل الثاني في أنواع التعارض » وتحته مباحث : 

۲۸۵ المبحث الاول ‏ أنواع التعارض بحسب العموم والخصوصاربعة: 

)١( ۷‏ التعارض بين العامين ۰ (۲) التعارض بين الخاصين 2 )۹٦(‏ 
نوعا للتعارض 

۷ تعریف الخاص ٠»‏ تعریف العام ٠‏ 

۸ مذاهب العلماء وأدلتهم في دفع التعارض بين العامين والخاصین: 

۹ الاتحاهات الثلائه في دفم التعارض عند القائلن بجسوازه بين 
العامين والخاصين ٠‏ 

النوع الثالث - التعارض بين العام والخاص من وجه ٠‏ 
آراء العلماء في ذلك ٠‏ 

۱۳ هل العام والخاص من وجه في حكم العام والخاص المطلقين ؟ 
آراء العلماء في ذلك وأدلتهم ٠‏ 

۱۰ کیعية التوفيق بين العام والخاص من وجه المتعارضين 2 وآراء 

الاصولیین في ذلك , و کونها من مشکلات الاصول ٠‏ والرأي‌الراجح 

۱۹ 5: التعارض بين العام والخاص الطلقن وحالاته . 
وآراء العلماء الختلفة في ذلك 

55 تحرير محل النزاع ء أدلة الحمهور الستة 

۳۷ أدلة الحنفية التسعة 
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الرأي الراجح 
المبحث الثاني _ التغارض بحست الاطلاق والتقیید » وكيفينة 
دفع التعارض بينهما ٠‏ 
معنى المطلق والمقيد لغة واصطلاحا 2 وشرح تعريف الطلق 
مسائل تترتب علی الخلاف ف حقيقة الطلق 
الفرق بين الطلق والنکرة 
هل الأمر بالطلق آمر بجزئي واحد ام بجمیم جزئياته ؟ 
الطلق والقید الحقیقیین والاضافیین 
تفاوت مراتب القید باعتبار زيادة القیود وقلته 
الاطلاق والتقیید یکونان في الخبر ٠‏ وفی الفعل وفي متعلقاته 
ما يجوز به تقييد الطلق وما لا يجوز 
لا يجوز تقييد المطلق 
زاس القید يجب العمل بمقتضی القید ول یجوز تركه الا بدلیل 
الخلاف في أن القيد هل يدل على تغير الحكم عند فقد القيد 
صور المطلق والمقيد 
الصورة الاولى - ورود نصين مطلقين ٠‏ 

» الثائية والصورة الثالثة - ورود تصین مقيدين بقيدين أو 
بقبود متوافقة 
الصورة الرابعة - القیدان بقیدین أو قیود متخالفة 

» الخامسة - تعارض نصي الطلق والقید عند اختلاف 
سبیهما وحکمهما وعند اتحادهمّا ۰ واتحاد ستبهما واختلاف 
حکمهما , أو اختلاف سببهما واتحاد حکمهما ٠‏ 
الصورة السادسة - تعارض الطلق والقید عند اختلاف حکمهما 
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واتحاد سببھما ۰ 

الصورة السابعة ‏ ان بتحد النصان سببا وحكما 

آراء العلماء في دفع التعارض بینهما > وجواز حمل الطلق على 
القید وعدم جواز ذلك ۰ 

الصورة الثامنة ‏ ما اذا ورد نصان مطلق ومقید واتصاد 
EE‏ وتعدد سببهما وآراء العلماء في ذلك وكيفية دفع 
التعارض بيتهما ٠‏ 

الصبورة العاشرة ‏ ما اذا تعارض نصوص مطلق ومقيدان بقيدين 
مختلفين 2 أو بقيود مختلفة 

حاصل المذاهب ‏ في دفع التعارض بين الصور المتقدمة 

ثلاثة أمور مهمة قبل البدء بالناقشة 

الامر الاول - تحديد محل النزاع 

الامر الثاني منشا الخلاف في هذه الصور 

الامر الثالث ‏ شروط حمل المطلق على المقيد وهي قسمان : 
القسم الاول ‏ شروط جواز الاخذ بالقيد » وهي عشرة : 
الشرط الاول ‏ أن لا يظهر لتخفيض المنطوق بالذكر فائدة 
وتحته صور أربعة 

وأمثلة ذلك ۰ بقية الشروط 

القسم الثاني - شروط صحة حمل الطلق على القید وهي سبعة 
أدلة الجمهور على حمل الطلق على المقيد عند وجود علة حامعة 
مناقشة أدلتهم الستة 

أدلة القائلین بحمل الطلق على القید مطلقا 

مناقشة آدلتهم 
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أدلة الحنفية المانعين من حمل الطلق على المقيد (الحادية عشرة) 

مناقشة ادلتهم 

الراي الراجسح 

المبحث الثالث - آنواع التعارض بين نصوص الکتاب 

انواع تعارض النصين من الکتاب 

تعارض القر اءتبن 

تعارض التأو بلین 

تعارض آسباب النزول وأقسامه 

البحث الرابع _ آنواع التعارض بين كتابين » وبين الکتاب‌والسنه 
الطلب الاول - آنواع التعارض بحسب الدلالات » النوع 

الاول - التعارض بين النصین من جهة وضوح الدلالة وخفائها ٠‏ 

الصورة الاولى ‏ التعارض بين الظاهر والنص ومثال ذلك 

تعر یف الحکم والغسر 

التعارض ہین النص والفسر ومتال ذلك 

التعارض بين النص والحکم ٠‏ ومثاله 

التعارض بين الفسر والحکم ٠‏ وبين الفسر والظاهر ومثالهما ٠‏ 

النوع الثاني التعارض بين العنی الحقيقي والعنی الجازي ء 

وصوره الخمسة : 

التعارض بين العنی الحقيقي والجازي عند أهل اللغة ٠‏ 

التعارض بين الحقيقتين المختلفتين اللغوي والشرعي . وآراء 

العلماء في ذالك وأدلتهم : 

التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح 

مذهب الحمهور أن حمله على الجاز الراجح أولى ء آدلتهم 
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الذهب الثاني - انهما یستویان ودلیلهم 
الذهب الثالث - حمله على الحقیقه أولى » ودلیلهم ومناقشثه 
الرأي الراجح 
التعارض بين المعنى العرفي والشرعي 
التعارض بين المعنى العرفی ٠‏ واللغوي وأمثلة ذلك 
التمازضن بی العرف العام والعرف لجا 
التعارض بين الناطق والساکت 
التعارض بين النطوق والفهوم 2 وأمثلة ذلك ٠‏ 
التعارض بين دلالة المطابقة ودلالة الالتزام ٠‏ 2 
المطلب الثاني التعارض بين الادلة بحسب الاخوال التي تعرض 
للالفاظ وتخل بالفهم ٠‏ : 
أنواع الدلالة النقلية والعقلية ۰ القطعية والظنية 
الاحوال التي تعرض للالفاظ فتخل بالفهم : الاشتراك ۰ المجاز ء 
التخصيص ء الغقل . الاضمار » وتقدم في قطعية الدلالة 
لا في ظنیتها ۰ 
المراد من المجاز هنا مجاز خاص »2 
عند تعارض دليلين أحدتهما فيه احدى هذه الاحوال والآخر 
لا يوجد فيه ذلك الراجح الدليل الخالي منه ٍ 
الصور العقلية من تعارض الدليلين بحسب عروض الاحوال التى 
تخل بالفهم(55١) ٠‏ والصور الواقعية (۱۵) نوعا ٠‏ 
تعارض الاشتراك والتسخ ٠‏ مثاله ۰ آراء العلماء في ذلك ۰ 
أدلة الجمهور على تقديم الاشتراك 
أدلة القائلين بتقديم النسخ ء الرأي الراجح ٠‏ 
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تعارض الاشتراك والحاز > ومثاله ۰ وآراء العلماء في ذلك 

أدلة مذهب الجمهور على تقديم الجاز على الاشتر اد 

التعاروض بين الاشتراك والتخصیص ومثاله وآراء العلماء فيذلك, 
وأدلتهم » والراجح في ذالك 

تعارض الاشتراك والاضمار ٠‏ ومثاله وآراء العلماء وتوجيهاتهم 
تعارض الاشتراك والنقل > مثاله ۰ مذاهب العلماء وأدلتهم 
ومناقشتها ء والراجح ٠‏ 

تعارض النسخ والتخصیص > مثاله ۰ آراء العلماء » ادلتهم . 
مناقشتها 

الراجح - تقدیم التخصیص 

التعارض بين النسخ والنقل ١‏ وبينه وبين الجاز 2 وبینه 
وبين الاضمار 

التعارض بين التخصيص والحاز ٠‏ 

تقديم التخصيص على المجاز ٠‏ وادلتھم ‏ ومناقشتها ٠‏ 

التعارض بين التخصيص والاضمار » ومثاله ٠‏ 

التعارض بين التخصيص والنقل ومثاله ٠‏ 

التعارض بين المجاز والنقل ومثاله ٠‏ 

التعارض بين المجاز والاضمار ومثاله ٠‏ وآراء العلماء فيه 
التعارض ۶ الاضمار والنقل" ومثاله ٠‏ وآراء العلماء حوله 

بقية الصور 5 

الطلب الثالث - آنواع متفرقة للتعارض 

التعارض بين النص والظاهر ٠‏ ومتاله 

التعارض بين النافی والثبت 1 
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آراء ومذاهب الاصولیین في ذلك ٠‏ وادلتهم 

رأي امام الحرمين بهذا الصدد 

رأي الحنفية حول الموضوع 

خمسة مسائل اختلف فيها فقهاء الحنفية 

أدلة الحنفية 

مناقشتها 

الباب الثالث ‏ في الترجيح 

الفصل الاول في ماهية الترجيح وأركانه وشروطه وفيه 
ثلائه مباحث : 

المبحث الاول ‏ ارکان الترجيح 

المطلب الاول ‏ أركان الترجيح 

الركن الاول ‏ وجود دليلين فأكثر 

الركن الثاني وجود الفضل والمزية في أحدهما 

الركن الثالث - المجتهد الناظر 

الركن الرابع ب الترجيح 

المطلب الثاني محل الترجيح 

البحتث الثاني ے شروط الترجيح وتحته مطالب 

الطلب الاول - شروط الدلیلن التعارضین : الراجح والرجوح 
الشرط الاول - عدم امکان الحمع بين التعارضین ٠‏ والخلاف 
في ذلك 2 وسيب الخلاف 

الشرط الثاني . مساواة الدليلين 

الشرط الثالث - عدم كونهما قطعيين 

الشرط الرابم ‏ أن لا يكون أحدهما قطعيا 


تا 


۱۹۹ الشرط الخامس - أن لا يعلم تقدم أحد الدلیلین ء والامثلة . 


والتفصیل في الوضوع 
۱۹۷ الشرط السادس - أن لا یکون الترجیح في الامور الاعتقادیة 
۱۹۶ الشرط السابع ‏ تحقق المعارضة بين الدليلين 
۲ المطلب الثاني شروط الرجح به 
۳۰۲ الشرط الاول ‏ کون المرجح به قويا 
۳۲ الشرط الثاني کون الرجح به وصفا للمرجح لا دلیلا مستقلا . 
آراء العلماء في ذلك 
۲۰۵ أدلة الحنفية على اشتراط کون الرجح به وصفا مستقلا 
۳۰۹ الفرق بين الرواية والشهادة 
۳۰۹ أدلة الحمهور على عدم اشتراط ذلك ۰ ومناقشة دلیل الحنفية 
۳۱ الترجیح 
۳۹۹ الطلب الثاني شروط الرجح به 
۳۷ البحث الثالث - في حکم الترجیح والعمل بالدلیل الراجح 
۳۹۹ الترجیح - حکم متفق عليه عند الجمهور 
۳۰ أدلة منكري الترجیح ومناقشتها 
٢٢٢‏ آ3 الور 
۳۳۷ الرأي ا 
الفصل الثاني 


۹۔۲۷۱ أوجه الترجیح بين السنة عند تعارض بعضها مع بعض ۰ 
وتحته مساحث 


۲۸۳-۱ المختث الاول - آوحه الترجيح من حبث الرواة 
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ومثاله 

النوع العاشر - الترجیح بالتزكية ۰ وصورها » ومثاله 

النوع الحادي عشر - الترجیح بکونه معتمدا على الحفظ 
دون الات 

النوع الثاني عشر - الترجيح بکونه متفقا على عدالته » ومثاله 
النوع الثالث عشر - الترجیح بكون الراوي آکثر ملازمة للشیخ 
وامثلة ذلك 

النوع الرابع عشر - التزجیع بکونه مسمع من مشایخ بلده » 
ومتاله 

النوع الخامس عشمر - الترجیح بعدم الالتباس في اسم الراوي 
النوع السادس عشر - ترجیح روابة من بوافق الحفاظ 
الطلب الثاني - اوجه الترجیح من حيث قوة السند وضعفه 
ونحته ( ) صور 

الوجه الاول ‏ الترجيح بكثرة الرواة ٠‏ وأمثلته 

الوجه الثاني ترجيح التواتر » والشهور على ما دونهما › 
وآمثلة ذلك 

آراء العلماء في دفع التعارض بين حديثي (أفطر الحاجم والمحجوم) 
و (احتجم النبي - ص وهو صائم ) 

الوحه الثالث - ترجیح الحدیت الشتد على الرستل > وآراء 
العلماه في ذلك ۰ وادلتهم , وامثلة ذلك 

الوجه الرابع - الترجیح بکونه سالا من الاختلاف ومثاله 
الترجيح بعلو الاسناد ۰ ومثاله 

اجتماع الاوزاعي بالامام أبي حنيفة ومناقشتهم حول حدیث رفع 


بت ۱۷۸ — 


اق رت في الصلاة وعدم رفعهما فیها 
۲۷۸۵ البحث الثاني آوجه الترجیح من حيث متن الحديث 


۷ الاول - الترجیح بکون الحدیث منطوقا ۰ ومثاله 

۳۸۸ الثاني الترجيح بكون التن سالا من الاعتراض ٠‏ ومثاله 
۲۳۹۰ الثالث - الترجیح بکونه مرویا باللفظ ٠‏ ومثال ذلك 
تل الرابع - الترجیح لا هو آقوی وصوره . وأمثلتها 


۰-۲۳ ترجیح الحکم على المفسر ٠‏ والاشارة على النص ٠‏ والفصیح 
على غيره ۰ والأقل احتمالا ٠‏ والدال بالحقيقة على المحجاز . 
والاقرب احتمالا من الحقيقتين أو الجازین . والخاص على العام؛ 
والنطوق الصریح على الس‌کوت ٠‏ والاقوی من الاحتمالین ء 
والدال بالخطاب الشفاهي . والدال على الحکم مع العلة > 
وما ذکرت علته ٠‏ وما ذکرت علته مقدمه على الحکم ۰ والعام 
الباقي على عمومه ۰ ودلالة الاقتضاء على دلاله الاشارة والایماء . 
ودلاله الایماء والاشارة على خلافها العارض وأمثلة هذه الصور 


والتفصیل فیها ٠‏ 

۳۰۹ الخامس - الترجیح بکون الحديث مرویا في ثنایا قصة مشهورة › 
ومثاله 

۳۰۷ السادس - الترجیح بکون اللفظ فؤكدا ۰ ومثاله 

۳۰۷ السابع - ترجیح النهي على الامر . ومثال ذلك 

۳.۹ الِثَامن بت التر جیح بكون اللفظ مستقلا ٠‏ ومثاله 

۳۰ التاسع ‏ الترجیح بکونه مشعرا بعلو شأن الرسول(ص) ومثاله 

۳۲۳ العاشر - ترجیح القول على الفعل والتقریر وصوره 

۳۲ 1 تعارض القول مع الفعل ۰ وآراء العلماء وادلتهم في ذلك 


اس 





ھ٣‎ 
۳ھ‎ 
ھ٤‎ 
ص‎ ٤ 
۳۳۹ 
55 
۳۷ 
O 


۳٣٣-٣ 
ro 


نیو 


۳۹ 
۳۳۰ 


۳۳۳ 
٤ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 


امارات کون فعل النبي للوجوب 

امارات کونه للندب 

امارات کل من الوحوب ژالندب والاباحة 

الصور العقلیه والتصورة من تعارض القول مع غيره 

۲ تعارض الفعل والتقر بر 

۳ تعارض لقول والتقریر ٠‏ وآراء العلماء في ذلك 

قول الاصولبین : الفعلان لا بتعارضان 

الصور الستثناة من ذلك 

البحث الثالث - ترجیح آحد التعارضین بالحکم 

الوجه الاول - الترجیع بکون حکم آحد التعارضین احوط . 
وصورة ذلك ٠‏ وأمثلتها 

الصورة الاولى ‏ ترجيح ما يفيد الحرمة على الاباحة ء وآراء 
العلماء في ذلك ٠‏ ومثاله 

ل ال ترجيح ما يفيد الحرمة على الندب ء ومثاله 
الصورة الثالئة ‏ ترجیح المفيد للتحريم على مفيد الوجوب ء 
ومثالها ٠‏ وآراء العلماء وأدلتهم والراجح منها 

الصورة الرابعة ‏ ترجيح الحرمة على الكراهة ومثالها 

الصورة الخامسة ‏ ترجيح الوجوب على غير الحرمة . وأمثلتها 
الاحاديث المتعارضة في وجوب غسل الجمعة 

رأي الامام "الشافعي ٠‏ وتأويله الحديث 

مناقشة أحمد محمد شاكر له . وملاحظاته على ذلك 


- ملاعظاتدا حول ما ذهب الیه احمد محمد شاکر 


الوجه الثاني من آوجه الترجیح بالحکم - ترجیح درء الحدود 
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وآراء العلماء وأدلئهم ۰ ومناقشتھا ء وأمثلة ذلك 
الوجه الثالث - ترجیح الخبر الناقل على الخبر القرر 2 وآراء 
العلماء » وادلتهم ۰ ومناقشتها ء وامثلة ذلك 
الوجه الرابع ترجیح الدلیل الفید للحکم الاخف على الفید 
للحکم الاشق . ومتاله ۰ واختلاف العلماء في ذلك 
الوجه الخامس - ترجيح نافي الطلاق على موجبه ومثاله . 
والخلاف في ذلك 
البحث الرابع ‏ أوجه الترجيح بحسب الامر الخارجي 
الوجه الاول - الترجيح بعمل العلماء به ومناقشته ٠‏ ومثاله 
الوجه الثاني الترجيح بموافقة أحد الخبرين أقضية الصحابة 
رأي امام الحرمين في ذلك وتوجيهه 
الوجه الثالث - الترجیح بموافقة اه التعارضین للکتساب 
وأمثلة ذلك 
الوجه الرابعح ‏ الترجيح بموافقة أحد المتعارضين للسنة > 
ومثال ذالك 
الوجه الخامس ‏ الترجيح بموافقة القياس ٠‏ ومثاله 
الوجه السادس ‏ الترجيح باشتمال الحديث على زيادة » 
وأمثلته . وصوره . وحالاته 
الوجه الثامن - الترجیح بوقت الحدیث » وصوره 

الفصل الثالث 
في الترجیح بين غير النقليين وتحته ثلائة مباحث : 
البحث الاول - الترجیح بين القياسين ء وتحته مقدمة . 
وثلائة مطالب 
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القدمة ۰ ۱- اهمية القیاس ۰ ۲- دواعي العمسل بالقیاس 
۲ سیب وقوع التعارض في القیاس 

5 طرق الخلاص من تعازض الاقيسة 

الطلب الاول - ترجیح القیاس بحسب الاصل » وتحته أوجه : 
أقسام' الرجحات الوجودة ف القیاس 

الوجه الاول - ترجیح آحد القیاسین التعارضین بکون حکسم 
ایا ققحت 
الوجه الثاني - الترجیم"بقوة دلیل الثبت 

الوجه الثالت - الترجیح بموافقة الاصل سنن القیاس ٠‏ ومثالة 
الوجه الرابع - الترجیح بکون بقاء حکم الاصل متفقا عليه 
الوجه الخامس - الترجیح بکون تعلیل حکم الاصل متفقا عليه 
الوجه السادس - الترجیح بوجود دلیل خاص على تعلیله 
الوجه السابع - الترجیح بکيفية الحکم . ومالاء 

الوجه الثامن - ترجیح الحظر على الاباحة , والخلاف 
في ذلك ۰ ومتاله 

الوجه التاسع - ترجیح بعض هذه الوجوه على بعض آخر منها 
الوجه العاشر - الترجیح بکونه مسقطا للحد 

الوجه الحادي عشر - الترجیح بکون القیاس يقتضي العتق . 
وآراء العلماء في ذلك 

الطلب الثاني آوجه التراجیسح بین القیاسین بحسب العلة 
وهي )١1(‏ وجها 

اركان القياس الاربعة 

الوجه الاول - الترجیح بقطعية العلة في الاصل 
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اللهم وفقنا وتقبله منا واجعله يا رب خالصا لوجهك الكريم وانتفع به 
المتعلمين 2 واغفر لنا ولوالدينا ولاساندتنا والمسلمين ٠‏ 

وقع الفراغ في لبلة الجمعة ۱۲/محرم الحرام لسنة/ ٤٤٤٥ھ‏ الصادف 
۹ ۸م ٠‏ 

عبداللطیف بن عبدالله بن عبدالعزیز الواژي البرزنجي الدرس في كلية 
الآداب / قسم اللغة العر بية/ بجامعة صلاحالدين ف محافظة آرسل ٠‏ 

وصل الله على سيد الآولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

ملاحظفة : 

ان موضوع التعارض والترجيح موضوغ شائك ومعضل وقد بذلت 
جهودا كثيرة في تنقيحه ولكن السهو والنسيان والخطاب من سمات المخلوقين 
فمن وحد فيه صوابا فليحمد الله » ومن وجد فيه خطأ . أو أخطاء فليصلحه 
وليخبر نا ان امکنه والا فهو مآذون بعد التاکد التام ٠‏ 








رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۱۲۹۸ لسنة ۱۹۸۲ 


VY ے‎ 





